
لثالجزء الثا تنقیح الاصول

الامام الخمینى قدس سرهآية اللَّه العظمى السید روح اللَّه الموسوىتقرير ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

ى اللَّـه علیـه و آلـه    صـلّ  -الحمد للَّه ربِّ العالمین، و الصلاة و السـلام علـى سـیّدنا خـاتم الأنبیـاء و المرسـلین محمّـدٍ       

.و لعنة اللَّه على أعدائھم أجمعین -أجمعین

:و بعدُ

أدام اللَّه أيّام  -فھذه من إفادات مولانا الأفخم و استاذنا الأعظم آية اللَّه العظمى الحاجّ آغا روح اللَّه الموسوي الخُمیني

فاده؛ لیسـتفید منھـا الطالـب، و يكـون ذخـراً لیـوم       كما أ -بدون زيادة أو نقصان -بذلتُ جھدي لضبطھا -إفاداته و إفاضاته

:و به أستعین.فقري و فاقتي

إمّا أن يحصل له القطع أو :حكمٍ شرعيٍّ اعلم أنّ المكلَّف إذا التفت إلى:»الفرائد«قال الشیخ الأعظم قدس سره في 

.الظنّ أو الشكّ

.»١«ثمّ بیَّن أقسام الشكّ و مجاري الاصول العملیّة 

:لمحقِّق صاحب الكفاية قدس سره عن تثلیث الأقسام، و قالو عدل ا

.فإمّا أن يحصل له القطع أو لا:حكمٍ شرعيٍّ فعليٍّ واقعيٍّ أو ظاھريّ إنّ البالغ الذي وُضع علیه القلم إذا التفت إلى

.»١«ثمّ بیّن أقسام الشكّ و مجاري الاصول 

قسام بعضھا في بعض فیما صنعه، فإنّ الظنّ إن قام دلیل شرعيّ و إنّما عدل عمّا صنعه الشیخ قدس سره لتداخل الأ

على اعتباره فھو داخل في القطع، و إلّا فھو داخل في الشكّ، و يجري علیه أحكامه، و لعدم اختصاص متعلّـق القطـع   

.بالأحكام الواقعیّة فقط

إمّا :إمّا أن يحصل له القطع أو لا، و على الثاني :إنّ المكلّف:و إن أبیت إلّا عن تثلیث الأقسام فالأولى أن يقال:ثمّ قال

.»٢«آخر ما ذكره قدس سره  إلى...أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا 

بذلك؛ لوقوع البحث عن أحكام العلم  ٠أنّه إن اريد بالقطع القطع التفصیلي فقط، فلا يلتزمان :و يرد على كلا الطريقین

جَعْـلُ   -حینئـذٍ  -أنّـه لا يُناسـبه  :به الأعمّ من القطع التفصیلي و الإجمالي يرد علیه الإجمالي في ھذا الباب، و إن اريد

باب الانسداد على الحكومـة فـي قبـال بـاب القطـع؛ لوضـوح أنّ مـن مقـدّمات بـاب الانسـداد العلـمَ الإجمـالي بوجـود              

و كذلك لا يُناسبه .العُسْر و الحرج المنفیینالتكالیف، غاية الأمر أنّه لا يجب الإتیان بجمیع أطراف العلم الإجمالي للزوم 

جعل باب الاشتغال باباً على حدة فیما لو تعلّق القطع بالحكم، لا الحجّة، فإنّه من أقسام القطع الإجمالي، فـي قبـال   

مباحـث  ذكر ھـذه ال  -حینئذٍ -باب القطع و كذلك موارد التخییر في غیر موارد دوران الأمر بین المحذورين، فإنّ المناسب

.في باب القطع



بأنّ المقصود من ذكر ھذه الأقسام في صدر الكتاب ھو بیان ما يُبحث عنه :و لا محیص عن ھذه الإشكالات إلّا بالالتزام

.»٣«في الكتاب إجمالًا، لا تحقیق بیان مجاري الاصول العملیّة و غیرھا، كما ذكره المحقّق المیرزا النائیني قدس سره 

في ذلك بصدد بیان التحقیق في مجاري الاصـول؛ و لـذلك قیّـدوا الحالـة السـابقة فـي        ٠فیه، فإنّھما  ما لكن لا يخفى

.مجرى الاستصحاب بالملحوظة

فالأولى أن يُجعل القطعُ الأعمَّ من التفصیلي و الإجمالي، و إدخال المباحث الثلاثة المتقدّمـة آنفـاً فـي بـاب القطـع، و      

إمّا أن يحصـل لـه القطـع أو لا، و يُـراد مـن متعلّـق القطـع        :حكمٍ شرعيٍّ ف إذا التفت إلىإنّ المكلَّ:يقال في التقسیم

.خصوص الحكم الواقعي

ثمّ يعقَّب ببیـان مجـاري الاصـول، و أنّ مجـرى     .إمّا أن يحصل له الظنّ الذي قام على اعتباره دلیل أو لا:و على الثاني

السابقة، و كذلك موارد التخییر في صورة دوران الأمر بین المحـذورين، و  البراءة ھو الشكّ في التكلیف مع عدم الحالة 

مجرى الاستصحاب ھو الشكّ في التكلیف مع وجود الحالة السابقة، و نذكر المباحث الثلاثة المتقدّمـة آنفـاً فـي بـاب     

.القطع

:و ھذا الكتاب يشتمل على أبوابٍ و فصول

شرعاً المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلًا و

:الباب الأوّل في القطع و فیه فصول

الفصل الأوّل في أنّ مسألة القطع لیس من المسائل الكلامیّة

؛ ، و البحث عن الحُسْن و القُبْح في علم الكلام إنّما ھـو بالنسـبة إلیـه تعـالى    »١«لأنّ موضوع علم الكلام ھو الوجود 

.ور القبیح منه تعالىأنّه لا يصدر منه إلّا الحَسَن، و يمتنع صد بمعنى

و لیس البحث عن مطلق الحُسْن و القُبْح من المباحث الكلامیّة، فلا ريب في أنّ ھذا البحث مـن المباحـث الاصـولیّة؛    

مـن   -أيضـاً  -عبارة عن جملة من القضايا المتناسبة المتّحدة سنخاً، و ھذه المبحث:لما عرفت من أنّ مسائل كلّ علم

لاستنباط الأحكام الشرعیّة، أو لأجل أنّ الموضوع لعلم الاصول ھو الحجّـة فـي الفقـه، و     كبرىسنخھا؛ لوقوع نتیجتھا 

.ھو كذلك

الفصل الثاني في صحّة إطلاق الحجّة على القطع

:من عدم إطلاق الحجّة على القطع، بخلاف الظنّ، و أنّ الحجّة:إنّ ما ذكروه

ھذا مظنون الخمريّة، و كلّ مظنون الخمريّة حـرام،  «:نّه يمكن أن يقالعبارة عن الوسط لإثبات حكم، و الظنّ كذلك؛ لأ

؛ لأنّ الحرمـة متعلّقـة بـنفس الخمـر     »و كلّ مقطوع الخمريّـة حـرام  «:، بخلاف القطع، فلا يقال في الكبرى»فھذا حرام

.»١» «ھذا خمر، و كلّ خمر حرام، فھذا حرام«:الواقعي، لا العلم به، فیقال

متعلّقة بالخمر الواقعي، لا بمظنون الخمريّة، فعلى ھذا يرد الإشكال في إطلاق  -أيضاً -ة في صورة الظنّأنّ الحرم:فیه

.الحجّة على الظنّ أيضاً



ھو ما يحتجّ به، و يقع به الاحتجاج بین :أنّ الحجّة لیست عبارة عن الوسط، فإنّ الحجّة في اصطلاح الاصولیّین:و الحلّ

أيضـاً   -و لا فرق بین القطع و الظنّ المعتبر في إطلاق الحجّة علیھما بھذا المعنى، فـإنّ القطـع   ،»٢«الموالي و العبید 

.ممّا يحتجّ به بین الموالي و العبید، أو أنّه عذر للعبید عند الموالي

الفصل الثالث في أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غیر المجتھدين

ورون بالعمل بالأحكام الشرعیّة المسـتفادة مـن الخطابـات الصـادرة مـن      لا ريب و لا شبھة في أنّ جمیع المكلّفین مأم

الشارع المقدّس، كما أنّه لا ريب في أنّ استفادة الأحكام الشرعیّة و استنباطھا من مداركھا مختصّ بالمجتھـدين و لا  

:في أنّ الخطابات الصادرة من الشارع، مثل:حظَّ للعوامّ في ذلك، و مع ذلك اختلفوا

خصـوص المجتھـدين، أو أنّھـا تعـمّ جمیـع المكلّفـین، و أنّ        ، ھل ھي متوجِّھة إلـى »١«)تنقض الیقین أبداً بالشكّلا (

كلّھم مخاطبون بھا، لكن حیث إنّ العوامّ لا يتمكّنـون مـن الاسـتنباط و الفحـص عـن الأدلّـة و المعارضـات و نحـو ذلـك،          

ة تعمّ جمیع المكلّفین؟و لكن النتیج.»٢«فالمجتھدون ينوبون عنھم في ذلك 

الآن في الخارج، بل  ھو الأوّل؛ فإنّه لا معنى لنیابة المجتھدين عنھم، و لم تقع تلك النیابة و الاستنابة إلى:لكن الحقّ

المخاطب بھا ھم المجتھدون فقط، القادرون على الاستنباط، و لكن الحكم الشرعي الذي يسـتنبطه المجتھـد حكـم    

.ة المكلّفینكلّيّ يشترك فیه عامّ

الفصل الرابع في المراد من وجوب متابعة القطع

:»١«أنّه لا ريب في وجوب متابعة القطع و لزوم الحركة على طبقه :إنّھم ذكروا

:ء يتحقّق أمرانفإن أرادوا أنّه يجب العمل بنفس القطع من حیث إنّه صفة خاصّة، فإنّه مع حصول القطع بشي

.ة القائمة بنفس القاطعالصفة النفسانیّ:الأوّل

.ما تعلّق به القطع من الموضوعات الخارجیّة أو الأحكام الشرعیّة:الثاني

وجوب العمل على نفس صفة القطع وجوباً عقلیّاً أو شرعیّاً، فلا معنى له، إذ لا معنى للعمل بصـفة  :فإن اريد من ذلك

.القطع لعدم قبولھا ذلك

وجـوب طاعـة المـولى و عـدم مخالفتـه، فھـو مـن         و مرجعه إلـى  -ي تعلّق به القطعأي الذ -و إن اريد العمل بالمقطوع

المسائل الكلامیّة لا ارتباط لھا بما نحن فیه؛ لأنّه لیس من أحكام القطع و مسائله حتّى يبحث عنه فـي الاصـول، بـل    

.اللازم ذكره فیه ھو أنّ القطع حجّة بنفسه لا بجعل جاعل

ھـو  »يجـب العمـل بـالقطع   «:ا النائیني قدس سره حیث ذكر أنّ المراد بالقطع في قولھمو العجب من المحقّق المیرز

بـأنّ المـراد أنّ   :، فإنّ دلیله ھذا لا يُناسب مُدّعاه، و لا ارتباط له به، إلّا أن يُوجَّه»٢«المقطوع؛ لأنّ طريقیّة القطع ذاتیّة 

.يلزمه العمل به:القطع القاطع حیث لا يرى إلّا المقطوع، و لا يحتمل الخلاف حین

الفصل الخامس حجیّة القطع و طريقیّته



أنّ كاشفیّة القطع و حجّیّته غیر قابلة للجعل؛ لأنّ كاشفیّته و حجّیته من ذاتیّاته، أو عین ذاته، أو من  -أيضاً -إنّھم ذكروا

.»١«لوازم ذاته، و الذاتیّات و كذلك لوازم الذات غیر قابلة للجعل التألیفي 

لا يخفى ما في ذلك، فإنّ طريقیّة القطع و كذلك حجّیّته لیست عین ذاته، و لا من ذاتیّاته، و لا من لوازم ذاته؛ لا :ولأق

، فیشمل لوازم الماھیّة، أمّـا كاشـفیّته و   »٢«الذاتي في باب الإيساغوجي، و لا في باب البرھان؛ أي ما لا ينفكّ عنه 

نعـم القطـع   .، مـع وقوعـه كثیـراً   »٣«تخلّف عن الواقع، و لما وقع الجھل المركَّب أبداً طريقیّته فلأنّھا لو كانت كذلك لما 

الواقع و كاشف عنه، و لا يحتمل خلافه حین القطع، فھو كاشف عند القاطع حین القطع، و الذاتي لا يمكن  طريق إلى

.الكلّ سبة إلىشخص دون شخص، بل الذاتي ذاتيّ دائماً و بالن أن يكون ذاتیّاً بالنسبة إلى

مـن اللـوازم، ھـو لـوازم الماھیّـة، لا       -بالجعل التألیفي، و لا بالجعل البسـیط المسـتقلّ   -أنّ ما لیس مجعولًا مضافاً إلى

مطلق اللازم، فإنّ لوازم الوجود لیست كذلك، فإنّ الإشـراق مـن لـوازم وجـود الشـمس، لـیس مجعولًـا بجعـل ماھیّـة          

.ي الخارجبل ھو معلول لوجودھا فالشمس،

إمّا الجعـل التكـويني، فھـو خـارج عـن البحـث، و إمّـا الجعـل         :ھو أنّ المراد بالجعل:فوجه عدم مجعولیّة طريقیّة القطع

التشريعي، فلا معنى له؛ لأنّه إن طابق الواقع فھو طريق إلیه و كاشف عنه، و لا أثر لجعل الشارع له و لا وجه له، فلا 

 فائدة فیه، فإنّ جعل الطريقیّة له مثل جعل الطريقیّـة للشـكّ فـي أنّـه لا يفیـد فائـدة، و       معنى لجعل الطريقیّة له، و لا

.كذلك جعل الظنّ طريقاً تامّاً بعد ما لم يكن كذلك

.طريقیّته و كاشفیّته عن الواقع ھذا بالنسبة إلى

.ة التي يُحتجّ بھا بین الموالي و العبیدلیست من ذاتیّات القطع، بل ھي من أحكامه العقلائیّ -أيضاً -و أمّا حجّیّته فھي

انقدح امتناع  -أي بأنّ الطريقیّة من لوازم ذاته، لا بجعل جاعل -أنّه بذلك:»الكفاية«ثمّ إنّه ذكر المحقّق الخراساني في 

.»١«مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً و حقیقة في صورة الإصابة  -أيضاً -المنع عن تأثیره

أنّ ما ھو المعروف بین الاصولیّین، و المفروغ عنه بیـنھم مـن التضـادّ بـین الأحكـام      :قد تقدّم في مباحث الألفاظ:أقول

، و الوجوب و الحرمة و غیرھما ھي من الامـور الاعتباريّـة المنتزعـة    »٣«، غیرُ صحیح؛ لأنّ الضدّين أمران وجوديّان »٢«

ن العمل بـالقطع إنّمـا ھـو لأجـل مـا تقـدّم مـن أنّ تشـخّص الإرادة بـالمراد، و أنّـه           عن البعث و الزجر، و امتناعُ المنع ع

لزوم لَغْويّة الحكم الأوّل لـو نھـى عـن     ء واحد، مضافاً إلىيستحیل تعلُّق إرادتین للبعث و الزجر أو البعث و الزجر بشي

.العمل بالقطع، و أنّه يلزم نقض الغرض، كما لا يخفى

راتب الحكمالفصل السادس في م

:أنّ للتكلیف مراتب أربعاً -أيضاً -»الكفاية«ذكر المحقّق في 

.مرتبة الاقتضاء؛ و ھي مرتبة لحاظ المصالح و المفاسد:الاولى

.مرتبة الإنشاء؛ أي مرتبة الأمر و النھي:الثانیة

.ولةمرتبة الفعلیّة؛ و ھي مرتبة إعلام المكلَّفین و إبلاغھم بالتكالیف المجع:الثالثة



.»١«مرتبة التنجّز، و تتحقّق بعد علم المكلَّف بھا و معرفته لھا :الرابعة

لكن لا يخفى ما فیه، فإنّ مرتبة الاقتضاء لیست من مراتب الحكم؛ لأنّه لیس في ھذه المرتبة حكم أصلًا، و لعلّ منشأ 

إنّ :»٣«، و لـذا قـال أرسـطو    »٢«علّة عدّ ھذه من مراتب الحكم ھو ما ذكره الفلاسفة من وجود المعلول في مرتبة ال

العقل نفسٌ ساكن، و النفس عقل متحرّك، و إنّ العلّة حدّ تامّ للمعلول، و المعلول حدّ نـاقص للعلّـة، فـالحكم المعلـول     

و ما للمصالح و المفاسد متحقّق في مرتبتھما، و لكنّه لا يتمّ فیما نحن فیه، فإنّ المعلول إنّما يوجد في مرتبة العلّة بنح

ذُكر في العلّة الفاعلیّة، لا العلّة الغائیّة، و المصالح و المفاسد لیست علّة فاعلیّة يصدر عنھـا الحكـم، بـل الحكـم إنّمـا      

.يصدر عن الحاكم، و المصالح و المفاسد غاية لذلك

تغیُّراً فـي الحكـم و مزيـد    لیست من مراتب الحكم، فإنّ علم المكلّف و جھله لا يوجبان  -أيضاً -و أمّا مرتبة التنجّز فھي

غیر المرتبة التي قبلھا، بل العلم و الجھل ممّا لھما دَخْل في معذوريّة المكلّف و عـدمھا   حالةٍ فیه؛ لتكون مرتبة اخرى

:عند المخالفة، فلیس للحكم إلّا مرتبتان

، و نحوھما ممّا له مُقیِّدات و مُخصِّصات تُذكر تدريجاً، »٢«»أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ«، و »١» «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«مثل :مرتبة الإنشاء

و استُعمل اللفظ في جمیع العقود بالإرادة الاستعمالیّة، لكنّه غیر مُراد بالإرادة الجدّيّة، و لیست ھذه أحكاماً فعلیّـة، و  

سـة أھـل الخـلاف، كمـا ذكـره      كما في الأحكام الصادرة من الشارع المقدّس، لكن لم يأمر بإبلاغھا لمصالح فیـه، كنجا 

.، أو لمكانِ مفسدةٍ في إبلاغھا»٣«صاحب الحدائق 

.كوجوب الصلاة و نحوھا:و مرتبة الفعلیّة

الفصل السابع مبحث التجرّي

ھل البحث عن التجرّي من المباحث الاصولیّة أم لا؟:الأمر الأوّل

من بیان أنّه من المسائل الاصولیّة أولا؟:لا بدّ أوّلًا

 -أو قبحه، فھـو  إمّا عن حسن عقوبة المتجرّي من اللَّه تعالى:إنّه لیس من المسائل الاصولیّة؛ لأنّ البحث فیه:نقولف

.من المسائل الكلامیّة -حینئذٍ

.من المسائل الفقھیّة -حینئذٍ -و إمّا عن حرمته و عدمھا، فھو

یاس في مقام استنباط الأحكام الفرعیّـة، أو وقوعھـا حجّـة    الق ھو وقوع نتیجتھا كبرى:و المناط في المسألة الاصولیّة

.في الفقه، و ھي لیست كذلك

إنّ البحث فیه إنّما ھو عن قبح التجرّي و عدمه، لكنّه لقاعدة الملازمة :و قد يقال في وجه جعله من المسائل الاصولیّة

بحه تقع في طريق الاستنباط، و لیس المـراد  بین حكم العقل و الشرع يستتبع حرمته شرعاً، و حینئذٍ فنتیجة إثبات ق

.»١«من المسألة الاصولیّة إلّا ذلك 

إنّمـا ھـي فـي سلسـلة العلـل و       -علـى فـرض تسـلیمھا    -أنّ قاعـدة الملازمـة بـین حكـم العقـل و الشـرع      :و فیه أوّلًا

تلزم حرمته شرعاً، و أمّا فـي  المعلولات و مقام المصالح و المفاسد، فإنّھا في مثل قبح الظلم عقلًا صحیحة، و أنّه يس

:مثل وجوب الصلاة و حرمة الخمر فلا



فلأنّه يستلزم التسلسل و استحقاق العاصي بارتكاب محرّم واحد عقوبات غیر متناھیة؛ حیـث إنّـه لـو خـالف المكلّـف      

ة عقلًـا، و ھـو   فالعقل يحكم بقبح ذلك؛ لأنّه مخالفـة لحكـم المـولى، و ھـي قبیح ـ     -كترك جواب السلام -حكماً وجوبیّاً

يستتبع حكماً شرعیّاً بحرمته لقاعدة الملازمة، و ھذا الحكم الشرعي الثابت بقاعـدة الملازمـة يقـبح مخالفتـه عقلًـا،      

غیر النھاية، فیلزم استحقاقه لعقوبات غیر متناھیـة و عصـیانات كـذلك بارتكـاب      و ھكذا إلى...فیستتبع حرمته شرعاً 

.ذنبٍ واحد، و ھو محال

فـي الاسـتنباط، كالبحـث عـن      إنّما ھي ما تقع نتیجتھا كبرى:لو أغمضنا عن ذلك كلّه، لكن المسألة الاصولیّة:اًو ثانی

بل تقع نتیجته صُغرى  -حجّیّة خبر الواحد، أو البحث عن الملازمة بین وجوب المقدّمة و وجوب ذيھا، و أمّا ما لیس كذلك

بحثٌ عن الملـزوم   -حینئذٍ -ا القبیل، فإنّ البحثَ في قبح التجرّي و عدمهفلا، و ما نحن فیه من ھذ -القیاس للاستنباط

.للحكم الشرعي، نظیر البحث في أنّ ھذا مقدّمة للواجب أولا، فإنّه من المبادئ التصديقیّة للُاصول

ي لیسـت  ءٍ عقلًا و حرمته شرعاً كذلك مسألة اصولیة، لكن مسألة التجرنعم البحث في نفس الملازمة بین قبح شي

إنّ البحث في مسألة التجرّي :و أسوء حالًا من ھذا الوجه و التقرير ما قیل في وجه أنّھا من المسائل الاصولیّة.كذلك

إطلاق يشمل ما لو عُلم بأنّ مائعاً خمر مع عـدم كونـه    -»حُرّم علیكم الخمر«:مثل -إنّما ھو في أنّه ھل لأدلّة الأحكام

.»١«البحث عن إطلاق الدلیل و عدمه منھا ھو من المسائل الاصولیّة؛ لأنخمراً في الواقع؟ فحینئذٍ ف

إذ لا يخفى ما فیه؛ لأنّ البحث عن حجّیة الإطلاق و عدمه و إن كان من المسـائل الاصـولیّة، و أمّـا البحـث عـن وجـود       

.من المسائل الاصولیّة الإطلاق للدّلیل و تحقُّقه، كما في المقام فھو بحث صغرويّ و قد عرفت أنّ مثله لا يُعدّ

.أنّ مبحث التجرّي خارج عن مسائل ھذا العلم:فتلخّص

إنّ البحث فیه إنّما ھو في أنّه ھل يحرم مقطوع الخمريّة فقـد يقـال   :و ھل يمكن عدّه من المسائل الفقھیّة؟ بأن يقال

:بعدم إمكان ذلك؛ لوجھین

فـي متعلَّـق الحكـم الشـرعي قـدرة المكلّـف علیـه، و المقطـوع          أنّـه يعتبـر  :و حاصله»الكفاية«ما أفاده في :أحدھما

الواقع، و ما به ينظر، لا ما فیه ينظر، فالقاطع لا  الخمريّة لیس كذلك، فإنّ القاطع غافل عن قطعه؛ لأنّه آلة و طريق إلى

اختیـاره، و كـذلك مصـادفة     يريد المقطوع إلّا بعنوانه الأوّلي الاستقلالي، لا بعنوانه الطاري الآلي، فھو خارج عـن تحـت  

.»٢«قطعه للواقع، فإنّھا لیست تحت اختیاره و قدرته، فلا يمكن تعلّق الحكم بمعلوم الخمريّة؛ أي بھذا العنوان الطاري 

أنّه لو تعلّق حكم تحريميّ بعنوان معلوم الخمريّة، فھو :ما أفاده المحقّق المیرزا النائیني قدس سره و ملخّصه:الثاني

اجتماع المثلین في نظر القاطع دائماً، و ھو محال؛ و ذلك لتعلّق النھي أوّلًـا بـالخمر بعنوانـه الأوّلـي، و تعلّـق      يستلزم 

أي  -النھي ثانیاً به بما أنّه مقطوع، و حیث إنّ القاطع لا يحتمل مخالفة قطعه للواقع يتحقّق في نظره اجتماع المِثْلـین 

و »الخمـر «لمكان العموم من وجه بـین عنـوان   قع واقعاً و عدم خمريّته واقعاً؛و إن أمكن مخالفة قطعه للوا -التحريمین

.، لكن يكفي في الاستحالة لزوم اجتماع المِثْلین في نظر القاطع»مقطوع الخمريّة«بین عنوان 

و على كلا التقديرين لا أثـر   إمّا مُطیع للنھي الأوّل أو لا،:أنّ النھي الثاني لا زاجريّة له، فھو لغْوٌ فإنّ القاطع مضافاً إلى

.انتھى ملخّصه.»١«للنھي الثاني 

:و في كلا الوجھین نظر



فلأنّا نرى بالوجدان أنّه يصدر من المكلّف ھذا الشرب الذي يقطع بأنّه شُرْب الخمر بالاختیار و القصد، فلـیس  :أمّا الأوّل

.خارجاً عن اختیاره و قدرته

قطعه حین القطع، بل يمكنـه ذلـك، و ھـو كـافٍ      ن قطعه غالباً لا يمتنع علیه الالتفات إلىفلأنّ القاطع الغافل ع:و ثانیاً

في صحّة توجُّه التكالیف و الخطاب إلیه، نظیر قصد الإقامة عشرة أيّام للمسافر، فإنّ الحكم بوجوب القصر متعلّق بھذا 

.فول عنه غالباًالقصد، لا الإقامة الواقعیّة عشراً مع أنّ ھذا القصد و الإرادة مغ

أنّ القطع و القصد إنّما يمتنع تعلُّق التكلیف بھما مع الغفلة عنھما بالكلّیّة؛ بحیث يمتنـع الالتفـات و التوجّـه    :و الحاصل

.إلیھما، و أمّا مع الإمكان فلا

تعلّـق بعنـوان غیـر مـا     بأنّ كلّ واحد مـن النھیـین م  :ممنوع، فإنّه قدس سره مع اعترافه -أيضاً -فھو:و أمّا الوجه الثاني

و إنّمـا يسـتلزم ذلـك لـو تعلّقـا بعنـوان واحـد لا        !تعلّق به الآخر كیف يستلزم ذلك اجتمـاع المِثْلـین فـي نظـر القـاطع؟     

.بعنوانین؛ و إن فُرض تصادقھما دائماً في الخارج على واحد، فضلًا عمّا إذا افترقا فیه في بعض الموارد

ممنوع، فإنّه مع وجود النھیین يلزمھما عقوبتان، فربّما لا ينزجر  -أيضاً -ة النھي الثاني، فھومن لزوم لَغْويّ:و أمّا ما ذكره

.شخص عن نھي واحد و عقوبة واحدة يتحمّلھا، و ينزجر بتكرار النھي و تعدُّد العقوبة

لما ذكرناه آنفـاً مـن    -مثلًا-بمقطوع الخمريّةو مع ذلك كلّه يمتنع جعلھا من المسائل الفقھیّة؛ لاستحالة تعلُّق الحرمة

مقطوع الحرمة،  -أيضاً -بمقطوع الحرمة فالحرمة الثانیة -مثلًا -استلزامه التسلسل المستحیل، و أنّه لو تعلّقت الحرمة

...مقطوع الحرمة، فیتعلّق به النھي  -أيضاً -فیتعلّق به النھي، فیصیر حراماً، و ھو

الیف غیر متناھیة، و عقوبات كذلك، فیما إذا قطع بخمريّة مائع، و ھو مستحیل، غیر النھاية، فیلزم وجود تك و ھكذا إلى

.فلا يمكن جعل ھذه المسألة من المسائل الفقھیّة، فلا محیص عن جعلھا عقلیّة محضة

 -أنّه لو قلنا بحرمة مقطوع الخمريّة شرعاً، فلا بدّ لھا من ملاك متحقّق في صـورة مصـادفة القطـع للواقـع    :توضیح ذلك

مثل ھتك حرمة المولى، و لا يمكن اختصاص ھذا الملاك بما إذا لم يُصادف الواقـع، كعنـوان عـدم المصـادفة لـه،       -أيضاً

 -أيضـاً  -بذلك، و حینئذٍ لو تعلّق الحرمة بالمقطوع حرمته بھذا الملاك فھـذه الحرمـة   فإنّه غیر محتمل، فإنّ عكسه أولى

و ...فتصیر حراماً مقطوعاً به، فیتعلّق به نھي ثالـث   -أيضاً -ملاك المذكور فیھامقطوعة، فیتعلّق بھا نھي آخر؛ لوجود ال

ھكذا ھلمّ جرّاً، فتلزم نواهٍ غیر متناھیة فیما إذا خالف و أتى و ارتكب منھیّاً عنه مرّة واحدة، و يلزمه عقوبـات كـذلك، و   

.لًا أو لاھو محال، فلا بدّ من ملاحظة حكم العقل في التجرّي، و أنّه قبیح عق

بیان أنّ العقاب في صورة العصیان الحقیقي علامَ يترتّب؟ و بیان ما به الاشتراك  يحتاج إلى:و تحقیق الحال في المقام

:بینه و بین التجرّي؛ أي صورة عدم إصابة القطع للواقع، و ما به الامتیاز بینھما، فنقول

:ورام -أي إصابة قطعه للواقع -في صورة العصیان الحقیقي

قبح الفعل الخارجي في الموارد التي يُدرك العقل قبحه كالظلم، لا في مثل صوم يومي الأضحى و الفطـر، فـإنّ   :الأوّل

.العقل لا يدرك قبحه

.قبح مخالفة المولى:الثاني



.الجرأة على المولى:الثالث

.تفويت الغرض:الرابع

الأوّل و الثـاني و الرابـع، فلـیس فیـه قـبح الفعـل الخـارجي، و لا        و لا ريب في أنّ التجرّي يمتاز عن المعصیة في الأمر 

مخالفة المولى، و لا تفويت غرضه، و إنّما يشترك معه في الأمر الثالث، و لا ريب في أنّ العقوبـة فـي صـورة العصـیان     

الأوّل، و حینئـذٍ  الحقیقي لیست مترتّبة على الجرأة على المولى، بل إمّا على مخالفته أو تفويت غرضه، و الحقّ ھـو  

فلیس في صورة التجرّي ما يترتّب علیه العقاب؛ لعدم تحقّق المخالفة فیه و لا تفويـت الغـرض و لـیس فیـه إلّـا الجـرأة       

نعم توجب إيجاد ظلمة و كـدورة معنويـة فـي الـنفس، و تزيـد تلـك الظلمـة و        .على المولى، و ھي لا تستتبع العقوبة

نه متكرّراً، حتّى أنّھا ربّما توجب عدم قابلیته للشفاعة، و تمنـع عـن نیلھـا؛ بنـاءً علـى      الكدورة تدريجاً بصدور التجرّي م

.تجسُّم الأعمال و ظھور الملكات بصورة الحیوانات، إلّا أن يصفو بالشدائد التي تصیبه في عالم البرزخ أو القیامة

جامع بین صورتي التجرّي و العصیان الحقیقي، و ھو و أمّا ما ذكر المحقِّق العراقي من أنّ العقوبة مترتّبة على ما ھو ال

 -إنّما تترتّب العقوبة على الجرأة على المولى؛ لوجودھا فیه -أيضاً -الجرأة على المولى، ففي صورة العصیان الحقیقي

على ما اختاره ، فھو للفرار عن إشكال يرد »١«إلّا أنّ الجرأة فیھا أطول و أدوم من الجرأة علیه في صورة التجرّي  -أيضاً

من ترتُّب العقوبة على الجرأة على المولى، و ھو أنّه يلزمه استحقاق عقوبتین فـي صـورة العصـیان؛ لوجـود التجـرّي      

.مضافاً إلى مخالفة المولى، و ھو خلاف الضرورة، فما ذكره إنّما ھو لدفع ھذا الإشكال -أيضاً -فیھا

، إنّما ھو لـدفع ھـذا   »١«الحقیقي العقوبتین في صورة العصیان كما أنّ ما ذكره صاحب الفصول قدس سره من تداخل

.الوارد علیه -أيضاً -الإشكال

الفعل الخارجي الصادر منه أولا؟ فلا بدّ من ملاحظة ما يصدق علـى   ثمّ على فرض قُبح التجرّي ھل يسري قبحه إلى

.اوين، حتّى يتّضح الحال في المقامالفعل الصادر منه في الخارج، و ينطبق علیه بالذات أو بالعرض من العن

إنّ ما يصدق على الفعل الصادر من المتجرّي ھو شرب الماء فیما لو قطع بأنّ مائعاً خمر، فبان أنّه ماءٌ، و كذلك :فنقول

يصدق علیه الطغیان على المولى و ھتك حرمته في بعض الموارد، و لكن لا يصدق علیـه التجـرّي؛ لأنّـه مـن الصـفات      

الخـارج، و ھـو كاشـف     ة القائمة بالنفس، فلا يمكن صدقه على الفعل الخارجي، غاية الأمر أنّ له إضافة إلـى النفسانیّ

عنه، فلا ينطبق على الخارج؛ لیصیر الفعل الخارجي قبیحاً، و لا معنى لخروج الواقع عمّا ھو علیه بـذلك، و لـیس ھنـا    

یتّصف بالقُبح؛ لما عرفت من أنّ الطغیان و ھتك حرمة المولى وصف ملازم للتجرّي دائماً ينطبق على الفعل الخارجي ل

.ربّما لا يتحقّقان بالتجرّي

إنّ المناط في صحة العقوبة ھو صدور الفعل عن إرادة و اختیار:الأمر الثاني

.الإطاعةإنّ العقاب و الثواب يترتّبان على العزم على المعصیة و :في المقام ما حاصله»الكفاية«ثمّ إنّه قال في 

.بأنّ الإرادة و العزم لیسا بالاختیار و إلّا لتسلسل:ثم استشكل علیه

:و أجاب عن ذلك

بالاختیار؛ للتمكّن من عدمه بالتأمّل فیما يترتّب علیه مـن تبعـة    -غالباً -بأنّھا و إن كانت كذلك، إلّا أنّ بعض مباديھا:تارة

.العقوبة و اللّوم و المذمّة



إنّ حسن العقوبة و المؤاخذة إنّما ھو لأجل بُعده عن سیِّده بتجرّيه علیـه، كمـا كـان مـن     :كن أن يقالبأنّه يم:و اخرى

تبعته بالعصیان في صورة المصادفة، فكما أنّه يوجب البُعد عنه، كذلك لا غَرْوَ في أن يوجب حسنَ العقوبة، فإنّه و إن لم 

بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتـاً و إمكانـاً، و إذا آل الأمـر إلیـه     يكن باختیاره إلّا أنّه بسوء سريرته و خبث باطنه؛ 

يرتفع الإشكال، و ينقطع السؤال؛ فإنّ الذاتیّات ضروريّة الثبوت للذات، و بذلك ينقطع السؤال عن أنّه لِمَ اختـار الكـافرُ و   

لحمـار لِـمَ صـار حمـاراً لا ناطقـاً، و الإنسـان       العاصي الكفرَ و العصیان، و المؤمنُ الإطاعةَ؟ فإنّه يساوق السؤال عن أنّ ا

ناطقاً؟

سبب لاختلافھم في اسـتحقاق الجنّـة و النـار، و     -و القرب منه في البعد عنه تعالى -تفاوت أفراد الإنسان:و بالجملة

.موجب لتفاوتھم في نیل الشفاعة و عدمه، و تفاوتھم في ذلك بالآخرة يكون ذاتیّاً، و الذاتيُّ لا يُعلّل

.فلا فائدة في بعث الرُّسُل و إنزال الكُتُب و الوعظ و الإنذار:إن قلت

مَا كُنَّا لِنَھْتَدِيَ لَـوْ  «ذلك لینتفع به من حَسُنت سريرته، و طابت نفسه؛ لتكمل به نفسه، و يخلص مع ربّه انسه :قلت

مَـنْ   لِیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ يَحْیَـى «ته ، و يكون حجّة على من ساءت سريرته، و خبثت طین»١» «لا أنْ ھَدَانَا اللَّه

.انتھى.»٣» «٢» «حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ

بعض ما يلزم ذكـره ھنـا؛ لیتّضـح     قد تقدَّم البحث في ذلك مُستقصى في باب الأوامر، لكن لا بأس بالإشارة إلى:أقول

:الخَلَل الواقع في كلامه قدس سره و من ذلك

ء تصحّ؟موضوع صحّة العقوبة؟ و على أيّ شي بیان ما ھو

:قد استشكل في المقام على اختیاريّة الأفعال الصادرة من المكلَّفین:فنقول

إنّھـا لا  :ھـذه الإرادة و الاختیـار، فیقـال    بأنّ الفعل الاختیاري ھو ما كان مسبوقاً بالإرادة و الاختیار، فننقـل الكـلام إلـى   

و ھكـذا، فإمّـا أن تتسلسـل، و ھـو     ..، و ننقل الكـلام إلیھـا   للزوم كونھا مسبوقةً بإرادة اخرىيمكن أن تكون بالاختیار؛ 

.»١«إرادة أزلیّة، فیلزم الجبر، و حینئذٍ فلا تصحّ العقوبة على الفعل الصادر من المكلَّف  محال، أو تنتھي إلى

الوجدان و حكم العقـل و العقـلاء فـي     من الرجوع إلىقبل الخوض في إقامة البرھان على اختیاريّة الأفعال لا بدّ :أقول

المقام، ثمّ إقامة البرھان علیه فنقول لا ريب في أنّ موضوع صحّة العقوبة عند العقـل و العقـلاء فـي جمیـع الأعصـار و      

دون الالتفـات و  الأمصار ھو صدور الفعل عن المكلَّف بالإرادة و الاختیار، لا بالإكراه و الاضطرار، مثل حركة يد المرتعش ب

.نفس الإرادة و مباديھا؛ و أنّھا بالاختیار أولا التوجّه إلى

موضوع صحّة العقوبة ھو صدور الفعل بالاختیار فقط، لا اختیاريّته مع مباديه، و إلّا فلو فرض أنّه كذلك فلا بدّ :و بالجملة

بـادي؛ و أنّ المعتبـر صـدور الفعـل مـع بعـض مباديـه        بین الم -حینئذٍ -أن يقع بجمیع مباديه بالاختیار، و لا وجه للتفصیل

الموجـد لكـلّ    بالاختیار دون البعض الآخر منھا، و من المبادي وجود الفاعل، بل وجود الأفلاك، بـل وجـود البـاري تعـالى    

عـن  ءٍ، فكما أنّ الخطور و التصديق بالفائدة من مبادي الفعل، كذلك ھـذه المـذكورات، و لا ريـب فـي أنّھـا خارجـة       شي

تحت اختیار المكلَّف، و لا يمكن الالتزام بأنّ موضوعھا ھو اختیاريّة الفعل مع جمیع مباديه، و لا وجه للتفكیك بین بعضھا 

الفعـل غايـة    أنّ الإنسان قد يشـتاق إلـى   و بعضھا الآخر، فتعیّن أنّ المعتبر ھو صدور الفعل عن إرادة و اختیار؛ أ لا ترى

بالاضـطرار،  ده، و قد يكرھه غاية الكراھة و مع ذلك يريده، و ھذا دلیل على أنّ اختیاره لیسالاشتیاق و مع ذلك لا يري

.ء اختیاراً، و قد لا يريده كذلكفقد يريد الشي



عین ذاته، و كذلك قدرته و إرادته، خلافاً للحشويّة؛ حیـث   فھو أنّه لا ريب في أنّ علمه تعالى:و أمّا البرھان على ذلك

، لكـنّ البـراھین الكثیـرة القاطعـة     »٢«لبعض رواياتٍ ظاھرھا ذلـك  »١«زائدة عن ذاته  أنّ إرادته تعالى إلى إنّھم ذھبوا

عـینُ ذاتـه، و لـیس المقـام مقـام       -كعلمـه و قدرتـه   -قائمة على خلاف ذلك و على بطلان مذھبھم، و أنّ إرادته تعالى

:ذكرھا، لكن نذكر واحداً منھا

:و النقص في وجوده، و ھو محال ، لزم أن يُتصوَّر وجود الأكمل منه تعالىته زائدة عن ذاته تعالىو ھو أنّه لو كانت إراد

فلأنّه لو فرض أنّ في العالم موجوداً علمه و إرادته عین ذاته و في مرتبة ذاتـه، فھـو أكمـل مـن الـذي لـیس       :أمّا الأوّل

.ته، فیلزم أن يكون ھو المبدأعلمه و إرادته عین ذاته و في مرتبتھا، بل زائداً على ذا

فلأنّه لو فرض أنّ مرتبة الذات خالیة عنھا يلزم التركیب، المستلزم للإمكان الـذي ھـو نقـص فـي ذاتـه؛ و      :و أمّا الثاني

ن ذلك لأنّ للذات جھةَ فعلیّةٍ و جھةَ قوّةٍ و استعداد لقبولھا، و حامل القوّة و الاستعداد ھو الھیولى، فیلزم تركُّب ذاته م

أجزائه، و المحتاج ممكن، و الإمكـان نقـص، و    ، و المركّب محتاج إلىالھیولى و الصورة، فیلزم التركیب في ذاته تعالى

و ھاتان الاستحالتان ناشئتان عن فرض زيادة الإرادة على الذات، فیلزم القول بأنّ إرادته و قدرته عین ذاته، و .ھو محال

إن شاءَ فعـل، و إن لـم   :اطته، و لیس معنى القدرة صحّة الفعل و الترك، بل معناھالا محیص عنه، و لا يُنافي ذلك بس

.يشأ لم يفعل؛ و لو بمشیّةٍ أزلیّة

.على الأفھام العُرفیةمنھا أحكامیّة تتضمّن الأحكام الإلھیّة، و ھي مُنزّلة:و أمّا الآيات و الروايات

»الْعَرْشِ اسْتَوَى الرَّحْمنُ عَلَى«و »١» «وَ جَاءَ رَبُّك وَ الْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً«:و أوصافه، مثل و منھا الواردة في المبدأ تعالى

، و »٣«)ءٍ أنا فاعلـه كتـردّدي فـي قـبض روح عبـدي المـؤمن      ما تردّدتُ في شي: (قال ، و في الصحیح أنّه تعالى»٢«

خذ بظاھرھا؛ لاستلزامھا المحال، فلا بدّ من تفسیرھا أمثال ذلك، فلا يمكن تنزيلھا على الفھم العرفي و الاعتماد و الأ

.أھلھا بمبادٍ عقلیّة و تأويلھا أو ردّ علمھا إلى

، و لكنّـه أراد بعـد مـا لـم يُـرِدْ، فـإنّ مقتضـى ظاھرھـا وقـوع ذاتـه           »٤«عینُ ذاته  من أنّ علمه تعالى:و من ذلك ما ورد

بإرادة ھي عین ذاته  المحذور المحال، بل الأفعال صادرة منه تعالى المقدّسة مَعرض الحوادث، و يلزم منه ما ذكرنا من

و في مرتبتھا، و عن علم و شعور ھو عین ذاته، و بقدرة ھي عین ذاته، لا بإرادة زائدة عن ذاته؛ لینقـل الكـلام إلیھـا،    

:إنّ إرادة النفس بوجه بعید غاية البعد ھكذا، فإنّ للنفس نحوين من الفعل:فنقول

.ما يصدر منھا بوسائط الآلات، مثل شرب الماء، فإنّه يتحقّق بتحريك العضلات و بسط الید و قبضھا مثلًا:أحدھما

ما يصدر منھا بلا واسطة آلة، بل النفس خلّاقة له بلا واسطة و بالاختیار، و ھذا مثل إيجادھا للصور الذھنیّـة  :و ثانیھما

.یال، مع وجود ملكاتھا في النفسقوّة الخو الخیالیّة أو إيجادھا التفاصیل في

للـنفس أفعـال تصـدر عنھـا بـلا واسـطة آلـة، و إلّـا فلـو كـان صـدور جمیـع الأفعـال منھـا بالآلـة و الواسـطة                 :و بالجملة

؛ لیلـزم  لتسلسلت الآلات و الوسائط، فالنفس تريـد شـیئاً بـذاتھا بالاختیـار بـدون مسـبوقیّة تلـك الإرادة بـإرادة اخـرى         

إرادة أزلیّة؛ كي يُقال بعدم صحّة العقوبة، و أنّ الإرادة لیست بالاختیار؛ فإنّ اختیاريّة كلّ فعلٍ  تھاء إلىالتسلسل أو الان

.إنّما ھي بالاختیار، و لیست اختیاريّة الاختیار باختیارٍ آخر، بل بنفسه و ذاته



الأمـر بـین   «موجـده، و ھـذا معنـى     ه تعـالى باعتبـار أن ـّ  اللَّه تعـالى  نعم يصحّ إسناد ھذا الفعل الصادر من المكلّف إلى

.»الأمرين

فساد ما ذكروه من الشبھة في المقام، فالمناط في صحّة العقوبة ھـو صـدور الفعـل عـن إرادة و اختیـار      :فاتّضح بذلك

.فقط

غیـر  فھـو   -، كما يظھر مـن موضـع منھـا   »١«من ترتُّب استحقاق العقوبة على العزم و الجزم  -»الكفاية«فما يظھر من 

.مستقیم

بأنّه يكفي في اختیاريّة الإرادة اختیاريّةُ بعض مباديھا، فھو لا يدفع ذلك الإشكال؛ :و أمّا ما أجاب به عن التسلسل أوّلًا

.ذلك البعض، و يلزم التسلسل لأنّه ينقل الكلام إلى

.من أنّ استحقاق العقوبة إنّما ھو لأجل البعد عن المولى بتجرّيه:و أمّا ما ذكره

أنّه إن أراد من القرب و البعد التكوينیّین منھما فإنّ للوجود أفراداً متفاوتة من جھة النقص و الكمال، فوجود الباري :ففیه

مـع وجـود سـائر     ، بـل لا يمكـن قیـاس وجـوده تعـالى     أكمل أفراده، و بعضھا و إن لا يبلغ في الكمال إلیه تعـالى  تعالى

 أن يبلغ إلى من بعض آخر، كوجود خاتم الأنبیاء صلى االله علیه و آله و سلم و ھكذا إلى لكن بعضھا أتمّ و أكملالأفراد،

 ؛ بمعنىوجود أمثالنا و وجود الحیوانات و النباتات و الجمادات، فإنّ النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم قريب منه تعالى

ت الحمیـدة و الكمـالات، و لكـن وجـود أمثالنـا و وجـود       أنّه الأكمل و الأتمّ من سائر أفـراد الموجـودات مـن حیـث الصـفا     

؛ لفقدانه الكمالات و الصفات الحمیدة، و ھذا القرب و البعد تكوينیّان، فـلا ريـب فـي    الحیوانات و غیرھا بعید عنه تعالى

عتباريّین؛ أي المنزلة و أنّه قدس سره لا يلتزم بأنّ العقوبة تترتّب على ھذا البعد، فلا بدّ أن يريد منھما القرب و البعد الا

أنّ له المنزلة عنده بإطاعته له، و فلان بعید عنـه؛ يعنـي لـیس لـه      فلان قريب من السلطان؛ بمعنى:الجاه، كما يقال

عنده منزلة و جاه؛ لعدم طاعته له، و لا ريب في أنّ ھذا القرب و البعد اعتباريّان منتزعان عن الطاعة و المعصـیة؛ فـإن   

لم يعصِهِ يحصل له القرب و المنزلة عنده، و إن عصاه و خالفه يلزمه البعد و عدم المنزلة لديه، و لـیس  أطاع المولى و 

.»لِمَ«و »بِمَ«ھذا القرب و البعد ذاتیّین؛ كي لا يُعلّلا، و ينقطعَ السؤال 

مـن أنّـه   :ه فـي الحاشـیة  أنّ استحقاق العقوبة إنّما يترتّب على المخالفة العمديّة و ما ذكـر :لكن التحقیق كما عرفت

و الحال أنّه لا يمكن أن تترتّب العقوبة على المخالفة العمديّة؛ لأنّھا غیر اختیاريّة لعدم تعلُّق العمد بالمخالفة !كیف لا؟

.»١«العمديّة 

د جـزء  أنّ استحقاق العقوبة يترتّب على المخالفة إذا صدرت عن عمد و قصد، لا علیھا مع العمد؛ بأن يكـون العم ـ :فیه

.موضوعھا، و قد عرفت أنّ اختیاريّة الفعل إنّما ھو بالعمد و الاختیار و أمّا اختیاريّة العمد و الاختیار فلیس بھما

بحث استطرادي حول الطلب و الإرادة

و مـن أنّ السـعادة و الشـقاوة و الخبـث البـاطني مـن ذاتیّـات الإنسـان،         :و أمّا ما ذكره ھنا و في باب الطلب و الإرادة

.فاسد -أيضاً -فھو»١«الذاتي لا يُعلَّل 

:تقديم امور و توضیح الفساد يحتاج إلى

:أنّ المفاھیم في العالَم على ثلاثة أقسام:الأمر الأوّل



.قسم يحكي عن حقیقة، مثل مفھوم الوجود، فإنّه حاكٍ عن حقیقته

.و قسم يحكي عمّا لیس له حقیقة، مثل مفھوم العدم

.ن ذا و لا ذاك، مثل مفاھیم الماھیّات، كمفھوم الإنسانو قسم لا يحكي ع

إمّا ضروريّ الثبوت لموضوعھا، و لا ينفكّ عنه، و إمّا ممتنع الثبوت له، و إمّا ممكن :المحمول في كلّ قضیّة:الأمر الثاني

و القضايا و الجھات المذكورة ھذه الجھات، و الحصر عقليّ لا رابع لھا،  الثبوت له، و لا تخلو قضیّة من القضايا عن إحدى

.في المنطق من شعب ھذه الثلاث

ء لا يُعلّل؛ لأنّه ذاتيّ له، و لا يمكن أن تناله يد الجعل، إلّا أنّه في ضروريّ الوجـود  كلّ ما ھو ضروريّ لشي:الأمر الثالث

ون الجعل و أدون مـن أن تنالـه يـد    لأجل أنّه فوق الجعل و أجلّ من أن تناله يد الجاعل، و في ضروريّ العدم لأجل أنّه د

الجعـل ھـو الإمكـان     الجعل، فمناط الافتقار إلى ء فھو معلَّل في الواقع، محتاج إلىالجاعل، و كلّ ما يمكن ثبوته لشي

.العلّة، و الوجوب عین الاستغناء عن العلّة الذي ھو عین الفقر إلى

نعلم أنّه لیس في عالم الكون ما وجوده ضروريّ الثبوت له؛ بدون لو لاحظنا صفحة الوجود :إذا عرفت ھذه الامور فنقول

، و فـوق أن تنالـه يـد    ، فإنّ الوجود ضروريّ الثبوت لـه تعـالى  وجود واجب الوجود تعالىالعلّة و الجعل، إلّا الاحتیاج إلى

فلیس فیھا ما وجوده ضروريّ  -تعالىغیر الحقّ  -الجعل و لا يحتاج إلى العلّة، فإنّه عین التحقّق، و أمّا سائر الموجودات

، و البرھان القـاطع قـائم علـى اسـتحالته،     الثبوت له، بمعنى استغنائھا عن العلّة و الجعل، و إلّا لكان شريكاً له تعالى

فثبت أنّ الوجود الذي ھو ضروريّ الثبوت للذات، و مستغنٍ عن العلّة و الجعل، ھو وجود واجب الوجود فقط لیس إلّا، و 

العلّة و الجعل، و أمّا الماھیّات فذاتھا و ذاتیّاتھا و لوازم ذاتھا  نّ وجود سائر الموجودات ممكن الثبوت لذواتھا؛ يحتاج إلىأ

الجعل المستقلّ، بل ھي مجعولة بجعلھا، فھي لا تُعلّل، لكنّھـا   أنّ ثبوتھا لھا لا يحتاج إلى ضرورية الثبوت لھا؛ بمعنى

.لوازم ذاتھا امور اعتباريةذاتھا مع ذاتیّاتھا و 

و حینئذٍ فإن أراد قدس سره أنّ السعادة و الشقاوة من ذاتیّات ماھیّة الإنسان أو لوازم ذاتھا، و مع ذلـك ھمـا منشـآن    

للآثار من الطاعة و المعصیة و القرب و البعد، فقد عرفت أنّ الماھیّة و ذاتیّاتھا و لوازم ذاتھا، و إن لم تكن مجعولة بجعلٍ 

.تقلّ، لكنھا امور اعتباريّة لا يمكن أن تصیر منشأً للآثارمس

و إن أراد أنّھما من سِنْخ الوجود، و نحو من أنحائه، و ضروريّا الثبوت للإنسان، فھو يستلزم أن يوجد في عالم الكون ما 

واحـد لا   لك، و أنّـه تعـالى  ، و تقدّم أنّ البراھین القاطعة قائمة على امتناع ذھو وجود ضروريّ لذاته سوى الحقّ تعالى

.شريك له

:و إن أراد أنّ السعادة و الشقاوة من لوازم الوجود للإنسان لا لماھیّته، ففیه

.من أنّه لا تعلّل ذلك، و لا يُناسبه أيضاً:أنّ لوازم الوجود معلَّلات، و عللھا ھي ملزوماتھا، فلا يصحّ ما ذكره:أوّلًا

لك، فإنّ لوازم الوجود دائمة اللزوم له؛ لا تنفكّ عنه أصلًا كالحرارة للنار، و لو كانت السعادة و لا يمكن الالتزام بذ:و ثانیاً

السعید و القبیح عن الشقيّ دائماً حتّى فـي حـال النـوم، فیلـزم أن يكـون      الشقاوة كذلك، لَلَزم أن يصدر الحسن من

.لا يصدر من السعید القبیح أصلًا، مع أنّا نرى بالعیان خلافه الشقيّ مُتجرِّياً و عاصیاً دائماً، و السعید مطیعاً كذلك، و



أنّ السعادة و الشقاوة أمران اعتباريّان منتزعان عـن الأفعـال الصـادرة مـن المكلّـف، و أنّ المكلّـف الصـادر منـه         :فالحق

مة القبیحة كذلك يطلق علیه الأفعال الحسنة الحمیدة بإرادته و اختیاره يُطلق علیه السعید، و الصادر منه الأفعال الذمی

، فإنّا لو علمنا أنّ الحمل في »١«)السعیدُ سعیدٌ في بطن امّه، و الشقيُّ شقيٌّ في بطن امّه(الشقيّ، و ھو معنى 

.بطن امّه إذا تولّد و بلغ، يصدر منه الأفعال الحسنة الحمیدة أو الذمیمة القبیحة، علمنا أنّه سعید أو شقيّ

ام القطع و أحكامھاالفصل الثامن في أقس

متعلّقه، و قد يؤخـذ موضـوعاً لحكـم، و لا     إمّا حكم أو موضوع ذو حكم أو غیر ذي حكم، و ھو طريق إلى:متعلّق القطع

إشكال في أنّ الأوّل حجّة مطلقاً، بخلاف الثاني، فإنّه تابع للدلیل الذي أخذه موضوعاً للحكم، فقد يدلّ على موضوعیّته 

.د يقیَّد في لسان الدلیل بحصوله من سبب خاصّ أو من شخص خاصّ، و ھذا ممّا لا كلام فیهبنحو الإطلاق، و ق

:و إنّما الكلام فیما يتصوّر من الأقسام للقطع الموضوعي

إنّ العلم من الصفات الحقیقیّة ذات الإضافة، و ھو ظاھر بنفسه مُظھر لغیره، فمن جھة الحقیقة ھو صفة قائمة :فنقول

ھذه الصورة إشراقیة، و ھذه الصورة معلومة بالذات، و لھـا   من حیث قیام الصورة بنفسه، و الإضافة إلى بنفس القاطع

الخارج إضافة عَرَضـیّة، و يسـمّى الخـارج بـالمعلوم بـالعَرَض، و ھـذه الجھـة ھـي كاشـفیّته عـن الواقـع، و             إضافة إلى

:یاءإمّا تامّ و إمّا ناقص و إمّا مطلق، فھنا ثلاثة أش:الكشف

.كشفه عن الواقعالعلم من حیث إنّه صفة خاصّة قائمة بنفس القاطع مع قطع النظر عن:الأوّل

.كشفه عن الواقع:الثاني

إحداھما التامّة، مثل كشف القطع عنه، و ثانیتھما الناقصة، مثل :كشفه التامّ عن الواقع، فإنّ للكشف مرتبتین:الثالث

.كاشفیّة الأمارات عنه

فـي موضـوع    -مـن حیـث إنّـه صـفة خاصّـة      -ھذه الجھات موضوعاً لحكمه؛ بـأن يأخـذه   أن يجعل القطع بإحدىفللحاكم 

حكمه، و أن يأخذه بما أنّه كاشف تامّ عن الواقع في موضوع حكمه، و أن يأخذه بما أنّـه كاشـف بنحـو الإطـلاق، فھـذه      

.أقسام ثلاثة

.؛ سواء صادف الواقع أم لا، أو جزء الموضوع، فالأقسام ستّةإمّا أن يؤخذ تمام الموضوع للحكم:و على أيّ تقدير

:ثمّ إنّه قد يؤخذ تمام الموضوع أو جزء الموضوع لحكمٍ مماثلٍ لحكم متعلّقه، أو مضادٍّ له، أو مخالف

یھمـا  ، فھناك وجوبان تعلّق أحدھما بالصـلاة، و ثان »إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب علیك الصلاة«:مثل أن يقول:فالأوّل

.بالصلاة المقطوع بھا بأحد الأنحاء المتقدّمة

.»الخمر المقطوع الخمريّة مكروه، أو مباح«:مثل أن يقول:و الثاني

.»إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب علیك التصدُّق«:مثل أن يقول:و الثالث

لحكم متعلَّقه أو لا يمكن؟ ثمّ إنّه ھل يمكن القسم الأوّل و الثاني؛ أي أخذه في موضوع حكمٍ مماثلٍ أو مضادٍّ



الثاني؛ حیث قیّد الحكم الذي اخذ القطع فـي موضـوعه بعـدم كونـه مماثلًـا أو مضـادّاً لحكـم         إلى»الكفاية«ذھب في 

.»١«أو الضدّين، و ھو محال متعلَّقه، و علّله باستلزامه اجتماع المِثْلین

ضوع؛ و ذلك لأنّ موضوع حكم المتعلَّق ھو عنوان الخمر أو الصـلاة،  ھو الأوّل فیما إذا كان القطع تمام المو:و لكنّ الحقّ

و موضوع الحكم المماثل أو المضادّ ھو القطع بھما، و ھما عنوانان متغايران، لكن بینھما عموم من وجـه، و لا يسـتلزم   

مّـا فـي الخـارج فھمـا و إن     ذلك اجتماع المِثلین أو الضدّين في موضوع واحد؛ لتعدّد العنـوانین فـي عـالم العنوانیّـة، و أ    

.تصادقا في مورد الاجتماع، لكن الخارج لیس متعلَّقاً للحكم، كما تقدّم بیانه في باب اجتماع الأمر و النھي

نعم لو جُعل القطع جزء الموضوع فالحقّ ھو الثاني، فإنّه لا يمكن حرمة طبیعة الخمر و حرمة الطبیعة المقیَّدة بـالقطع  

.نّ المقیّد عین المطلق بزيادة قید إلیھا، و لیسا عنوانین متغايرين على وجه الطريقیّةبھا أو حلّیّتھا؛ لأ

أنّه لا يمكن أخذه تمام :-و ھو المحقّق المیرزا النائیني على ما في التقريرات -ثمّ إنّه قد يظھر من كلام بعض الأعاظم

ي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجهٍ من الوجوه، الموضوع على وجه الطريقیّة؛ لأنّ أخذه تمام الموضوع كذلك يستدع

.»٢«و أخذُهُ على وجه الطريقیّة لحاظُهُ و لحاظ ذي الصورة 

أخذه على وجه الطريقیّة يستدعي لحاظه آلیّاً، و أخذه تمام الموضوع يستدعي لحاظـه اسـتقلالیّاً، و   :و بعبارة اخرى

.الجمع بین اللحاظین ممتنع

:؛ لما فیهو لكنّه من الأعاجیب

.امتناعه النقض بما لو اخذ كذلك جزء الموضوع، مع أنّه قدس سره لم يذھب إلى:أوّلًا

نفـس القـاطع حـین القطـع، و أمّـا      بالحلّ بأنّ امتناع لحاظ القطع آلیّاً و اسـتقلالیّاً معـاً، إنّمـا ھـو بالنسـبة إلـى      :و ثانیاً

مـا نحـن فیـه كـذلك، فـإنّ الحـاكم يُلاحـظ قطـع القـاطع بوصـف           شخص آخر غیر قـاطع فـلا امتنـاع لـه، و      بالنسبة إلى

أنّه عُلِّق وجوب الإتمام على من قصد الإقامة عشراً، لا الإقامة  الكاشفیّة، و يجعله موضوعاً لحكمٍ من الأحكام؛ أ لا ترى

.أن يمتنع ذلك واقعاً، مع أنّ القصد آلة للحاظ المقصود، و قد جعله تمام الموضوع للحكم، فعلى ما ذكره يلزم

نفس الحكم الذي تعلّق به العلم و شخصه، أولا؟ ثمّ إنّه ھل يمكن أخذه موضوعاً بالنسبة إلى

لا ريب في إمكانه في بعض الفروض، و ھو ما لو فرض صدور أحكام إنشـائیّة لا فعلیّـة مـن المـولى، ثـمّ أمـر المجتھـد        

على ما إذا قطع به الذي صدر منه إنشاءً، و حینئذٍ تصـیر الأحكـام    -مثلًا -بالاستنباط و الاجتھاد و علّق الوجوب العقلي

.التصويب، لكنّه ممكن، و لیس بممتنع، لكنّه تصويب باطل الفعلیّة تابعة لآراء المجتھدين، و ھذا و إن يرجع إلى

الواضـح؛ فـإنّ العلـم    و إنّما الإشكال فیما لو اخذ العلم بالحكم الفعلي موضوعاً لشخص ھذا الحكـم؛ لاسـتلزامه الـدور    

.موقوف على وجود الحكم الفعلي قبله، و الفرض أنّ وجوده موقوف على العلم به، و ھو محال -حینئذٍ -بالحكم

:و تُفُصِّي عن الإشكال بوجھین

ما ذكره المحقّق المیرزا النائیني قدس سره و ھو ما تفصّى به عـن الإشـكال فـي مسـألة الجھـر و الإخفـات و       :الأوّل

.ر و الإتمام، و ھو أنّه يمكن تصحیحه بنحو نتیجة التقییدالقص



:توضیح ذلك

أنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقة للحكم، فلا يمكن فیه الإطلاق و التقیید اللحاظي؛ لاستلزامه الـدور  

فـي   -جـزءًا أو شـرطاً أو مانعـاً    -قیـداً -ما ھو من الانقسامات اللاحقة للمتعلَّـق و كلّ -المذكور، فإنّه لا يمكن أخذ العلم

مرتبة الجعل، و إذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق أيضاً؛ لأنّ التقابـل بینھمـا ھـو تقابـل العـدم و الملكـة، و لكـن الإھمـال         

تشـريع  غیر معقول، بل لا بدّ فیه إمّا من نتیجة الإطلاق أو من نتیجة التقیید، فإنّ الملاك الذي اقتضـى   -أيضاً -الثبوتي

الحكم إمّا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فقط، فلا بدّ من نتیجة التقیید، أو في كلتا حالتي العلـم و الجھـل، فـلا بـدّ     

من نتیجة الإطلاق، و حیث يمتنع تكفّل الجعل الأوّلي لذلك و بیانه، فلا بدّ من جعلٍ آخر يُستفاد منه نتیجة الإطلاق أو 

.ه بمتمِّم الجعلالتقیید، و ھو المصطلح علی

، و نحن لم نعثر على تلك الأدلّة سوى »١«العالم و الجاھل  و قد ادّعى تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام بالنسبة إلى

 -بـل الضـرورة   -إلّـا أنّ الظـاھر قیـام الإجمـاع     -»٢«التي ذكرھا صاحب الحدائق في مقدّمات كتابه  -بعض الأخبار الآحاد

العالم و الجاھل، لكن تلك الأدلّة  ن تلك الأدلّة نتیجة الإطلاق، و أنّ الحكم مطلق بالنسبة إلىعلى ذلك، و يستفاد م

عامّة صالحة للتخصیص، و قد خُصِّصت في غیر مورد، كما في مورد الجھر و الإخفات و القصر و الإتمام؛ حیث قام الدلیل 

د اخذ العلم شرطاً في ثبـوت الحكـم واقعـاً، و كمـا يصـحّ      على نتیجة التقیید، و اختصاص الحكم فیھما بالعالم فقط، فق

ذلك يصحّ أخذ العلم بالحكم من وجه خاصّ و سبب خاصّ مانعاً عن ثبـوت الحكـم، كمـا فـي بـاب القیـاس؛ حیـث قـام         

مـن   ، و كذلك تقیید العلم بحصوله»٣«في دِيَة الأصابع »أبان«الدلیل على أنّه لا عبرة بالعلم الحاصل منه، مثل رواية 

.انتھى ملخّصاً.»١«و السُّنّة، لا من مثل الرمل و الجفر، فإنّه يمكن كلّ ذلك بنتیجة التقیید الكتاب

بعد تسلیم امتناع الإھمال الثبوتي في الأحكام، كما اعترف قدس سره به ھل الحكم في الواقـع و نفـس الأمـر    :أقول

اط الحكم في المقیّد، فلا يمكن تعلُّقه بغیره ممّا لیس فیه ھذا يتعلّق بالمطلق اللحاظي أو بالمقیّد؟ فلو فرض وجود من

.ھذا في مقام الجعل و التشريع.المناط، و لا يمكن تقیید متعلَّقه بالعلم بالحكم؛ لاستلزامه الدور المحال

.نعم، يمكن ذلك في الانقسامات اللاحقة للحكم في مقام الثبوت، نظیر قصد الأمر و نحوه

لمكـان تقابـل الملكـة بینھمـا، فھـو مُسـلّم، لكـن         -أيضاً -ذكره من أنّه إذا لم يمكن التقیید لم يمكن الإطلاقما :و ثانیاً

الحكم في العدم و الملكة بما ذكره، إنّما ھو فیما إذا كان عدم قبوله للتقیید لعدم إمكانـه ذاتـاً، كتقییـد زيـدٍ بفـردٍ دون      

، إطلاقه اللحاظي، أمّا لو كان عدم إمكان التقیید لأجل محذور آخر و علل اخرىفرد، فإنّه لا يقبل ھذا التقیید، فلا يصحّ 

مع صلاحیّته لذلك ذاتاً، فلا نُسلّم عدم إمكان الإطلاق فیه، كما فیما نحن فیه، فإنّ عدم إمكان أخذ العلم قیداً للحكـم  

.إنّما ھو لأجل لزوم الدور، لا لعدم القابلیّة الذاتیّة

اللّحاظ، و حینئذٍ فعدم إمكان الإطلاق إنّما  اللّحاظ، لكن الإطلاق لا يحتاج إلى لتقیید و إن كان يحتاج إلىأنّ ا:و الحاصل

ھو فیما إذا امتنع التقیید ذاتاً، و أمّا لو كان عدم إمكان التقیید لا لعدم قبوله له ذاتـاً، بـل لأجـل لـزوم محـذور آخـر، مـع        

فیه، فلا نُسلِّم عدم إمكـان الإطـلاق فیـه، و لـذلك يتمسّـكون بـالإطلاق فـي أدلّـة         قبوله شأناً و ذاتاً، كما في ما نحن 

.العالم و الجاھل التكالیف و الأحكام بالنسبة إلى

و الإتمـام، لـیس بمـا ذكـره مـن نتیجـة       فلأنّ التفصّي عن الإشكال في مسألتي الجھر و الإخفـات و القصـر  :و أمّا ثالثاً

.رة في محلّھاالتقیید، بل لوجوه اخر مذكو



.أنّ ذلك من قبیل تقبُّل الناقص بدل الكامل:منھا

لصـورة العمـد أيضـاً، و أنّ الأركـان الخمسـة مُجزيـة و إنْ تـرك سـائر الواجبـات، و          »١«)لا تُعـاد (شمول حديث :و منھا

.لعدم إمكان تدارك المصلحة ثانیاً فرضاً -أيضاً -استحقّ العقوبة

قیاس و منع العمل به، فلیس لأجل أنّه مانع عـن ثبـوت الأحكـام بـه، بـل لأجـل قصـور عقـول         و أمّا العلم الحاصل من ال

البشر عن الاطّلاع على الأحكام الواقعیّة، و كذلك الاستحسانات، و لـذا ورد فـي الخبـر أنّـه علیـه السـلام قـال لأبـي         

البـول، فقـال علیـه    :قـال )ةً أو المنـيّ؟ البول أشدّ نجاس ـ: (نعم، فقال علیه السلام:قال)أ تزعم أنّك تقیس؟: (حنیفة

.»٢«)فلِمَ لا يوجب البول الغسل و يوجبه المنيّ: (السلام

:من تقیید العلم بعدم حصوله من الرمل و الجفر و نحوھما، ففیه:و أمّا ما ذكره

.الواقع، و حجّة مطلقاً من أيّ سبب حصل أنّ العلم طريق إلى

:ما ذكره المحقّق العراقي قدس سره حیث قال ما حاصله:لالوجه الثاني للتفصّي عن الإشكا

و ھـو أنّ  :بل بوجـه آخـر اطّلعنـا علیـه     -كما ذكره بعضھم -إنّه يمكن دفع الإشكال بنتیجة التقیید، لكن لا بمتمِّم الجعل

ة متقدّمـة  في الواقع فـي مرتب ـ  -العلم بالحكم و إن لم يمكن أخذه في لسان الدلیل في موضوعه، لكن الحكم متعلّق

متعلّقـة   -مثلًـا  -فالحرمـة بحصّة ملازمة للعلم بالحكم في المرتبـة المتـأخّرة،   -على الحكم تقدّم الموضوع على الحكم

بحصّة متقدّمة من طبیعة الخمر تقدّم الموضوع على حكمه، توأمة مع العلم بالحرمة في المرتبة المتأخّرة، فیمكن أخذ 

حو، و إن لم يمكن أخذه كذلك في لسان الدلیل، و من ھذا القبیل الأعراض بالنسبة العلم بالحكم في موضوعه بھذا الن

فإنّھا تعرض علـى حصّـة متقدِّمـة علـى العـارض، ملازمـة معـه فـي مرتبـة           -كالبیاض اللاحق للجسم -إلى معروضاتھا

.انتھى ملخّص كلامه.»١«ناً متأخّرة، و لذلك تكون العلّة متقدّمة على المعلول في الرتبة، مع أنّھا مع المعلول زما

عبـارة عـن الطبیعـة المقیّـدة بقیـد، كمـا قـال المحقّـق السـبزواري قـدس سـره فـي             :-فـي الاصـطلاح   -الحصّة:أقول

:المنظومة

»٢«و الحصّةُ الكلّي مقیّداً يجي             تقیّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجي 

بتقییدھا بقید، كتقیید طبیعة الإنسان بالأبیضیّة، فیتحقّق فالطبیعة من حیث ھي لیس فیھا الحصّة، بل الحصّة تحصل 

به حصّة من الإنسان، و حینئذٍ فلا يمكن حصول الحصّة في المقام بدون تقیید الخمر بمعلوم الخمريّة مثلًا؛ لما عرفـت  

.من أنّ الطبیعة بدون التقیید، لیس فیھا حصّة في نفس الأمر؛ حتى يتعلّق الحكم بھا في الواقع

إن أراد أنّه و إن لم يمكن تقیید الخمر بالعلم بالحرمة، و جعله موضوعاً لھا في لسـان الـدلیل، و لكنّـه متعلِّـق بھـذه      و 

.الحصّة واقعاً

أنّه إذا تعلّق الحكم بموضوع مقیّد بالعلم واقعاً و في مقام الثبوت، فلا بدّ أن يتحقّـق الحكـم قبـل نفسـه؛ حتّـى      :ففیه

.قى الإشكال بحالهيتعلّق العلم به، فیب

يعرض على طبیعـة الجسـم، لا علـى     -مثلًا -و أمّا الأعراض فھي تعرض على نفس الطبیعة، لا على الحصّة، فالبیاض

في مرتبة متأخّرة عن عروض ذلك، و لا أقلّ أنّھا في مرتبة عروض ھذا العارض، حصّة من الجسم ملازمة للبیاض توجد



على المعلول مرتبـة، فـلا ارتبـاط لـه بالمقـام، فـإنّ العلّـة قـد تكـون بسـیطة مـن جمیـع              من تقدُّم العلّة:و أمّا ما ذكره

.الجھات، فلا يتصوّر فیھا الحصّة

التفصیل بین ما إذا اخذ القطع تمام الموضوع؛ سواء صادف الواقع أم لا، و بین مـا إذا اخـذ جـزء    :و التحقیق في المقام

إذا صادف الواقع، و تسلیم لزوم الدَّور فیـه، دون الأوّل، فإنّـه إذا    -مثلًا -حرمةالموضوع؛ بأن يجعل الموضوع ھو القطع بال

 -حینئـذٍ  -يلزم الـدور؛ لأنّ الحكـم   -بجعل القطع جزء الموضوع، و الجزء الآخر نفس الحرمة -جعل الموضوع ھو القطع بھا

دھـا واقعـاً؛ لأنّ المـراد منـه ھـو      يتوقّف على القطع بھا توقّف الحكم علـى موضـوعه، و القطـع بھـا موقـوف علـى وجو      

و إن كـان يتوقّـف علـى     -حینئذٍ -المصادف للواقع، و ھو دور واضح، بخلاف ما إذا جعل القطع تمام الموضوع، فإنّ الحكم

القطع توقّف الحكم على موضوعه، لكنّ القطع به لا يتوقّف على ثبوته في نفس الأمـر، فإنّـه كثیـراً مـا يحصـل القطـع       

.ن جھلًا مركّباً، و المفروض أنّ القطع تمام الموضوع، يترتّب علیه الحكم سواء صادف الواقع أم لاء، و يكوبشي

الفصل التاسع في قیام الأمارات و الاصول مقام القطع

 أو لا -سواء كان طريقیّـاً محضـاً، أو موضـوعیّاً بأقسـامه     -أدلّتھا مقام القطع مطلقاً ھل تقوم الأمارات و الاصول بمقتضى

مطلقاً أو التفصیل بین الطريقيّ المحض، فتقوم مقامه، دون غیره من الأقسام، أو التفصیل بین الطريقي و الموضوعي 

.الذي اخذ موضوعاً بما أنّه كاشف عن الواقع و طريق إلیه، فتقوم مقامھما، بخلاف غیرھما من الأقسام؟ أقوال

:و لا بدّ من البحث ھنا في مقامین

.أدلّتھا مقامه ذاتاً و عقلًا ان قیام الأمارات و الاصول بمقتضىفي إمك:أحدھما

.في وقوع ذلك في أدلّة الأمارات الشرعیّة بعد الفراغ عن إثبات إمكانه ذاتاً و عقلًا:ثانیھما

في إمكان قیام الأمارات و الاصول مقام القطع

الكـلام فـي إمكـان قیامھـا مقـام القطـع       المحـض، و إنّمـا  فلا إشكال في إمكان قیامھا مقام الطريقي :أمّا المقام الأوّل

:نفس أدلّتھا لوجھین الموضوعي الذي اخذ فیه بما أنّه كاشف عن الواقع، فإنّه ربّما يقال بعدم إمكانه بمقتضى

:، و حاصله»الكفاية«ما ذكره في :الوجه الأوّل

لالي، و ھو محال، فإنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يحتاج أنّ ذلك ممتنع؛ لاستلزامه الجمع بین اللحاظین الآلي و الاستق

لحاظھما استقلالیّاً، و الجمع بینھما في لحاظٍ واحد  لحاظ الظنّ و القطع آلیّاً، و تنزيل الظنّ منزلة القطع يحتاج إلى إلى

.انتھى.»١«مستحیل 

.ماع اللحاظین و امتناعه، و أنّه لا مفرّ عنهو كأنّ أصل الإشكال عندھم مُسلَّم و مفروغ عنه؛ أي لزوم اجت:أقول

تارةً بأنّه لیس فیه إلّا تنزيل واحد، و ھو تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة المقطوع، و لكن يلزمه عرفاً تنزيل الظنّ :فأجابوا عنه

.»٢» «الحاشیة على الفرائد«ذكره في .منزلة القطع

.»٣«ة القطع و لحاظھما آلیّاً، و يلزمه تنزيل المظنون منزلة الواقع بأنّه لیس فیه إلّا تنزيل الظنّ منزل:و اخرى

:و لكن لا يخفى فساد أصل الإشكال



ككونـه قاطعـاً بجلوسـه فـي      -ءٍفلأنّا لا نُسلِّم عدم إمكان الجمع بین اللحاظین، فإنّه قد يتوجّـه القـاطع بشـي   :أمّا أوّلًا

.ه فیه، كما نجده بالوجدانكون قطعه بذلك، مع توجُّھه إلى إلى -المسجد

للإقامة عشرةَ أيّام، فإنّ القصد كالقطع فیما ذُكر و تعلیق الحكم بوجوب التمام على المسافر القاصد:و يدلّ على ذلك

قصـد الإقامـة، و    قد تعلّق الحكم به، مع امتناع تعلّق الحكم بما يمتنع الالتفات إلیه، و السرّ فیـه إمكـان الالتفـات إلـى    

.نعم نفس القطع غالباً مغفول عنه بالنسبة للقاطع.قطعه لقطع، فإنّه يمكن توجُّه القاطع إلىكذلك ا

شخص آخر غیر القاطع كالحاكم، فلا  نفس القاطع و أمّا بالنسبة إلى سلّمنا ذلك، لكنّه إنّما يصحّ بالنسبة إلى:و ثانیاً

فیعلّـق حكمـه بـه،     -و كاشـف عـن الواقـع فـي عـرض واحـد      بما ھو قطع و بما ھ ـ -إشكال في إمكان لحاظه قَطْع الغیر

.فالملحوظان الآلي و الاستقلالي يجتمعان في نظر الحاكم معاً بلحاظٍ واحد

:»الحاشـیة علـى الفرائـد   «إشكالًا على ما أجاب به عن امتناع اللحاظین فـي  »الكفاية«أيضاً ذكره في :الوجه الثاني

واحد، و ھو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، فیُفھم منه بالملازمـة العُرفیّـة تنزيـل الظـنّ      من أنّه لیس في الأمارات إلّا تنزيل

:على ذلك»الكفاية«، و حاصل الإشكال الذي ذكره في »١«منزلة العلم 

مذكورة؛ ھو أنّه يستلزم الدَّور؛ و ذلك لأنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع متوقّف على تنزيل الظنّ منزلة القطع بالملازمة ال

و  -لأنّ المفروض عدم دلیل أو أصل يُحرَز به ذلك؛ لأنّ التنزيل إنّما يصحّ إذا ترتّب علیه أثر شرعيّ، و الأثر فیما نحن فیه

أحدھما القطع، و الثاني المقطوع به موقوف على تنزيل الظنّ منزلـة القطـع فـي    :متعلِّق بجزءين -ھو الحكم الواقعي

علیه الأثر، و إلّا فبدون إحراز الجزء الآخر للموضوع لیس ھنا أثر شرعيّ يترتّب على التنزيل، عرض ذلك التنزيل؛ لیترتّب 

.انتھى.»٢«و المفروض أنّ تنزيل الظنّ منزلة القطع موقوف على تنزيل المظنون منزلة الواقع، و ھو دور 

ذور اللَّغْويَة، و إلّا فلا دلیل لفظيّ يـدلّ علـى   اعتبار ترتُّب الأثر الشرعي في صحّة التنزيل، إنّما ھو لأجل دفع مح:أقول

لا يُعتبر في الأثر المترتِّب علیه فعلیّة التأثیر، بل المعتبر ھو ترتّب ما يُدفع به محـذور اللَّغْويّـة و إن   :ذلك، و حینئذٍ نقول

الموضوع للأثر؛ لیصیر فعلیّاً بعـد   لم يكن الأثر فعلیّاً، و حینئذٍ فیكفي في صحّة تنزيل المظنون منزلة المعلوم إحرازُ جزء

فـلا يتوقّـف تنزيـل المظنـون منزلـة المعلـوم علـى تنزيـل الظـنّ منزلـة العلـم             -كما في ما نحن فیـه  -إحراز الجزء الآخر

.بالملازمة العرفیّة بین التنزيلین

.أنّه لا محذور عقليّ في قیام الأمارات و الاصول مقام القطع بأقسامه:فتلخّص

و ھو أنّه ھل ھو واقع في أدلّة الأمارات و الاصول أو لا؟:لكلام في المقام الثانيو إنّما ا

أنّ ذلك واضح فیھا في القطع الطريقي المحض، و فیما اخـذ موضـوعاً بمـا أنّـه      فذھب المیرزا النائیني قدس سره إلى

:في بیان ذلك ھوكاشف عن الواقع، لا فیما اخذ موضوعاً بما أنّه صفة خاصّة، و ملخص ما أفاده 

:أنّ في ھذا القطع ثلاث جھات

.القطع بما أنّه صفة خاصّة قائمة بالنفس:الجھة الاولى

.الواقع كشفه عن الواقع و طريقیّته إلى:الثانیة

.الجري العملي على طبقه و الحركة إلى الإتیان و العمل على وفقه:الثالثة



و في باب الاصول المُحرزة ھي  -على ما ھو الحقّ عندنا -ي الجھة الثانیةثمّ إنّ المجعول في باب الأمارات و الطرق ھ

الجھة الثالثة، فكأنّ الشارع جعل الأمارات طريقاً تامّاً بعد ما كان لھا الطريقیّة الناقصـة، فـتمّم كشـفھا و جعلھـا مُحـرِزاً      

.للواقع كالقطع

ومة ظاھريّة، و ھي عبارة عمّـا يوجـب التوسـعة و التضـییق     أنّ حكومة الأمارات على الأحكام الواقعیّة حك:و منه يظھر

في إحراز الواقع، و أنّ إحرازه لا يختصّ بالقطع فقط، بل يمكن إحرازه بالأمارات أيضاً، لا حكومة واقعیّة، و ھي ما يوجب 

ة و تضییق فـي  ، و لیس في الحكومة الظاھريّة توسع»١«)الطواف بالبیت صلاة: (التوسعة و التضییق في الواقع مثل

.التصويب الواقع، إلّا بناءً على بعض الوجوه لجعل المؤدّى الذي يرجع إلى

أنّ حكومة الأمارات على الأحكام الواقعیّة ظاھريّة و في طولھا و في طريق إحرازھا، و المجعول فیھا نفـس  :و الحاصل

و المفروض أنّ الأثر مترتِّب على الواقع المُحرَز، فإنّ المُحرِزيّة للواقع لدى من قامت الأمارة عنده، كما في صورة العلم، 

ذلك من لوازم أخذ العلم موضوعاً من حیث الكاشفیّة، و بنفس دلیل الأمارات يحرز الواقـع، فتقـوم مقامـه بـلا التمـاس      

الصـلاة التـي   دلیل آخر، و تركیب الموضوع من الواقع و الإحراز لیس على حدّ الموضوع المركّب من الأجزاء العرضـیّة، ك 

ء يتحقّق كلا جزءي الموضوع، المحرِز الوجداني أو التعبُّدي، فإنّه بنفس إحراز ذلك الشي إحراز كلٍّ منھا إلى يحتاج إلى

.انتھى.»٢«إحرازين أو تعبُّدين  و لا يفتقر إلى

الظنّ منزلة القطع، و أنّ إحراز الواقع أوّلًا  لا بدّ أوّلًا من ملاحظة أدلّة الأمارات و الاصول، و أنّھا ھل تدلّ على تنزيل:أقول

و بالذات إنّما ھو بالقطع، و إحرازه بالأمارات إنّما ھو بواسطة قیامھا مقام القطع و تنزيلھا منزلتـه أو أنّـه لـیس فیھـا مـا      

يدلّ على ذلك؟

في قیام الأمارات مقام القطع

الأخبار التي استُدلّ بھا على حجّیّة خبر الواحد ما يدلّ علـى   فالعمدة منھا ھو خبر الواحد، و لا ريب في أنّه لیس في

:تنزيله منزلة القطع؛ فإنّ منھا

.»١«)العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إلیك عنّي فعنّي يُؤدّيان: (قوله علیه السلام

.»٢«أبا بصیر يعني )علیك بالأسدي: (-ءٍ، فمن نسأل؟أنّه ربّما احتجنا أن نسأل عن شي:للسائل -و قوله

.»٣«زُرارة  ؛ مشیراً إلى)علیك بھذا الجالس: (و قوله علیه السلام

:أ فیونُس بن عبد الرحمن ثقة آخُذُ عنه ما أحتاج إلیه من معـالم دينـي؟ فقـال   :بعد قول السائل:و قوله علیه السلام

.»٤«)نعم(

.غیر ذلك من الروايات الواردة في ھذا الباب إلى

أنّ :مفادھا ھو توثیق الراوي لیس إلّا، و لیس مفادھا تأسیس الحكم بحجّیّة خبر الواحد، بل يظھر منھـا  و لا يخفى أنّ

.لزوم العمل بخبر الثقة كان مفروغاً عنه بینھم، و إنّما السؤال فیھا عن وثاقة الراوي

ھـذا   أمضـى  -أيضـاً  -لھم، و أنّ الشـارع أنّ العمدة في أدلّة حجّیّة خبر الواحد ھو بناء العقلاء علیه فـي أفعـا  :و الحاصل

البناء و أنفذه، و لم يردعھم عنه؛ أ فتزعم أنّ ذلك منھم علیھم السلام تأسیس للحكم بحجّیّة خبـر الواحـد، و أنّـه لـم     



!يكن حجّة عند العقلاء و لم يكن بنائھم على العمل به، بل يقتصرون في أعمالھم على الاعتمـاد علـى القطـع فقـط؟    

ا، فإذا ثبت أنّ الدلیل على حجّیّة خبر الواحد ھو بناء العقلاء على ذلك، فھل عملھم علیه بعـد تنـزيلھم لـه    حاشا و كلّ

منزلة القطع أوّلًا، ثمّ العمل على طبقه، و أنّ إحراز الواقع عنـدھم أوّلًـا و بالـذات إنّمـا ھـو بـالقطع، و إحـرازه بالأمـارات         

الطـرق و الكواشـف    في أنّه لیس كذلك، بل عملھم به إنّما ھو لأجل أنّه إحدى لقیامھا مقامه و تنزيلھا منزلته؟ لا ريب

.عن الواقع في عرض القطع و في قباله، كما يشھد به الوجدان، و نراه بالعیان

 ، ذھـب إلـى  »١«بأنّ الدلیل على حجّیّة خبر الواحد لیس إلّا بنـاء العقـلاء علیـه    :و العجب منه قدس سره مع اعترافه

دلیـل آخـر و    اللسان؛ لیكون ناظراً إلى ، مع أنّ الحكومة تفتقر إلى»٢«ه على الأحكام الواقعیّة حكومة ظاھريّة حكومت

شارحاً له، و لیس لبناء العقلاء لسان كذلك، فما أفاده مـن أنّ حجّیّـة خبـر الواحـد عبـارة عـن جعـل المـؤدّى، أو جعـل          

.ة الأمارات ما يدلّ على ذلك أصلًاالحجّیّة و الطريقیّة، و نحو ذلك، فلیس في أدلّ

خبر الواحد، و منه يظھر الحال في حجّیّة قول اللُّغَوي، و ظاھر الكتاب، و أصالة الصحّة في فعـل   ھذا كلّه بالنسبة إلى

.الغیر، فإنّ الدلیل على جمیع ذلك ھو بناء العقلاء لیس إلّا، و لیس حجّیّتھا تأسیساً من الشارع

ء لأنّ التقسیم إنّمـا يصـحّ فـي شـي    الظاھريّة و الواقعیّة غیر مستقیم أيضاً؛ من تقسیم الحكومة إلى:ثمّ إنّ ما أفاده

عبـارةً عـن    -قابل للتقیید، و بتقییده بقید يحصل له قسم، و بقید آخر قسم آخر، و الحكومة لیست كذلك، فإنّھا دائمـاً 

و مفسِّراً له، يوجب التوسعة أو التضییق في الآخر، و لیس لھا  دلیل آخر كون أحد الدلیلین ناظراً بمدلوله اللفظي إلى

الطـواف  (نعم، قد يتحقّق الحكومة في الأحكام الظاھريّة، كحكومة الأمـارات بعضـھا علـى بعـض، مثـل      .إلّا قسم واحد

الطھارات، و إمّا في قسمین، و إلّا كثرت الأقسام، فإنّھا إمّا في باب  ، و ھذا لا يوجب انقسامھا إلى»١«)بالبیت صلاة

.غیر ذلك إلى...باب الصلاة، أو الحجّ 

أنّ الحكم المتعلِّق بالمقطوع الخمريّة حكم واقعيّ، فعلى ما ذكره قدس سـره لا بـدّ أن يُعـدّ قیـام الأمـارات       مضافاً إلى

.ھذا كلّه في الأمارات.مقامه حكومة واقعیّة لا ظاھريّة

في قیام الاصول مقام القطع

كالاستصحاب و قاعدة الید و قاعدة الفراغ و أصـالة الصـحّة فـي فعـل الغیـر، فلـیس فـي أدلّتھـا         :مّا الاصول المُحرِزةو أ

.الذي قدّمناه في الأمارات تنزيلُھا منزلة القطع، و قیامُھا مقامه بالمعنى

و ما يقرب منه، و لیس فیـه  »٢«)شكّلا تنقض الیقین أبداً بال: (فلأنّ الدلیل علیه قوله علیه السلام:أمّا الاستصحاب

تنزيل الشكّ منزلة الیقین و الأمر به، و لا الحكم بإبقاء نفس الیقین في ظرف الشكّ تعبُّداً و جعل الشكّ بمنزلة الیقین، 

.بل مفاده التعبُّد بالجري العملي على طبقه

حاب، فإنّ الدلیل علیھا رواية زرارة عن أبي عبـد اللَّـه   كما في الاستص -أيضاً -فالكلام فیھا:و أمّا قاعدة التجاوز و الفراغ

:، و مثل قولـه علیـه السـلام   »١«)ءء، و دخلتَ في غیره، فشكّك لیس بشيإذا خرجتَ من شي: (علیه السلام قال

علـى   ءٍ منھا ما يـدلّ و أمثال ذلك، و لیس في شي»٢«...)من صلاتك و طھورك، فذكرته تذكُّراً، فأمضه  كلُّ ما مضى(

تنزيل القاعدة منزلة القطع، لكنّھا ممّا يُحرَز بھا الواقع في قِبال القطع الطريقي، فلو فـرض تعلُّـق الحكـم بـالواقع، كـأن      

، فإحرازه يتحقّق بالقطع بالإتیان به، و قد يُحرَز تحقُّقه بقاعدة الفراغ، و كذلك لو فُرض أخذ »الركوع جزء للصلاة«:يقول



من مصاديق ذلك الموضوع، و أمّا لو اخذ القطع في موضوعه  -أيضاً -الواقع، فإنّھا أنّه طريق إلى العلم في موضوعه بما

.بما أنّه صفة خاصّة أو كاشف تامّ، فلا تقوم مقامه قاعدة الفراغ لو شكّ فیه

 تنزيلھا منزلته بـالمعنى  كذلك لیس في أدلّتھا ما يدلّ على قیامِھا مقام القطع مطلقاً، و -أيضاً -فھي:و أمّا قاعدة الید

المتقدّم، فإنّ من الروايات الواردة فیھا رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّـه علیـه السـلام فـي امـرأة تمـوت قبـل        

ما كان من متاع النساء فھو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فھـو بینھمـا، و مـن    : (الرجل أو رجل قبل المرأة

، و روايـة حفـص بـن غیـاث الدالّـة علـى الحكـم بالملكیّـة علـى مـا فـي يـد             »٣«)ء منـه فھـو لـه   شـي على استولى

.و نظائرھا،»٤«المسلمین، و أنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمین سوق 

.ء من الأمارات و الاصول مقام القطع و أنّھا قطع تعبّديّ؛ لعدم الدلیل على ذلك، كما عرفتأنّه لا يقوم شي:فتلخّص

منحصر بالقطع، و طريقیّة الأمـارات و   -أوّلًا و بالذات -أنّ الأمارات و الاصول حجّة في عرض القطع، لا أنّ الطريق:فالحقّ

الواقع، فھي حجّة يُحرز بھا الواقع في حیالھا،  حجّیّة الاصول من جھة أنّھا منزَّلة مَنْزلة القطع، و أنّھا طريق تعبُّدي إلى

ن القطع الطريقي المحض و بین الموضوعي بما أنّه طريق و أحد الكواشف، فإنّ الاصول المُحرِزة و و لا فرق في ذلك بی

.من الكواشف و من مصاديق ذلك -أيضاً -الأمارات

فلیست الأمارات و الاصول في مورده حجّـة أصـلًا و    -بما أنّه صفة خاصّة، أو بما أنّه كاشف تامّ -و أمّا القطع الموضوعي

.اء اخذ القطع تمام الموضوع أو جزء الموضوعأبداً؛ سو

ثمّ على فرض قیام الأمارات و الاصول مقام القطع الموضوعي، لا فرق فیه بین مـا اخـذ فیـه بمـا أنّـه صـفة أو بمـا أنّـه         

.ھذا كلّه في القطع و أقسامه.كاشف، و لا وجه للتفصیل بینھما

في موضوع حكم بما أنّه صفة خاصّة أو بما أنّه كاشف، و على أيّ حال إمّا طريق محض، أو يؤخذ  -أيضاً -و أمّا الظنّ فھو

إمّا أن يدلّ دلیل على اعتبـاره شـرعاً أو لا، ثـمّ إنّـه قـد يُؤخـذ فـي        :قد يجعل تمام الموضوع أو جزءه، و على أيّ تقدير

.موضوع حكم متعلّقه أو المماثل له أو المضادّ أو المخالف له

:ه لا يمكن أخذه موضوعاً لما يماثل حكم متعلّقه أو يضادّهبأنّ:و استشكل في المقام

.»١«باستلزامه اجتماع المِثْلین في الأوّل و الضدّين في الثاني :تارةً

.»٢«ء واحد بعدم انقداح الإرادة و الكراھة أو إرادتین مستقلّتین متعلّقتین بشي:و اخرى

.»٣«موضوعاً لما يضادّ حكم متعلّقه باستلزامه التكلیف بالمحال فیما اخذ :و ثالثة

بلزوم لَغْويّة الحكم الثاني في المماثل؛ لأنّ المكلَّف إن انبعث بـالحكم الأوّل، فـلا باعثیّـة و لا محرّكیّـة للحكـم      :و رابعة

.»٤«كذلك  -أيضاً -الثاني له، و لا أثر له، و إلّا فالثاني

.»٥«ء واحد فیما اخذ فیما يضادّكم حكم متعلّقه في شي أنّه يستلزم اجتماع المصلحة و المفسدة:و خامسة

من اختلاف عنواني المتعلّقین، فإنّ عنوان الخمر غیر عنوان الظنّ المضـاف  :و الجواب عن ذلك ما تقدّم في باب القطع

ینھمـا عمومـاً مـن    الخمر؛ بجعل الإضافة جزء الموضوع و المضاف إلیه خارجاً؛ بأن يُجعل الظنّ تمام الموضوع، فإنّ ب إلى



وجه؛ لتصادقھما في صورة الإصابة، و تفارقھما في صورتي حصول الظنّ به مع عدم كونه خمراً في الواقع، و في عدم 

متعلِّقة بالعنـاوين لا بالخـارج، فأحـد الحكمـین متعلِّـق بعنـوان        -أيضاً -حصول الظنّ مع كونه خمراً في الواقع، و الأحكام

و لا الضـدَّين و لا المصـلحة و    -لظنّ بالخمريّة، و مع اختلاف متعلَّقھمـا لا يلـزم اجتمـاع المِثْلـین    الخمر، و الآخر بعنوان ا

و الكراھة في الآخر و إن تصادقا في بعض المصاديق، و في موضوع واحد، و لا يمتنع انقداح الإرادة بأحدھما -المفسدة

.يصیر ذا مفسدة و مصلحة باعتبار العنوانین

 بأنّ كـلّ واحـد منھمـا فـي نفسـه ممكـن، فھـو لـیس كـالأمر بـالطیران إلـى           :بأنّه أمر بالمحال، فیدفعه:لو أمّا الإشكا

مثـل   -حینئـذٍ  -نعم قد يتّفق عدم إمكان امتثالھما في صورة التصادق على واحـد، لكنّـه  .إنّه ممتنع:السماء؛ كي يقال

.باب التزاحم، فیجب الأخذ بالأھمّ، و مع عدمه فالتخییر

الإشكال وارد فیما إذا اخذ الظنّ جزء الموضوع؛ بأن يجعل الموضوع ھو الظنّ بالخمريّة مع كونه خمـراً فـي الواقـع،     نعم

؛ لعدم إمكان تعلُّـق  لا يمكن أن يكون حكمُ الخمرِ الحرمةَ و حكمُ المظنونِ الخمريّةِ الحلّیّةَ، أو حرمةً اخرى -حینئذٍ -فإنّه

أحدھما متعلّق بالطبیعـة، و الثـاني بالطبیعـة المقیَّـدة، كمـا      :و مصلحة و مفسدةحكمین مشتملین على مصلحتین أ

.تقدّم نظیره في القطع

ثمّ إنّه فصّل المحقّق المیرزا النائیني قدس سره بین الظنّ المعتبر و الغیر المعتبر، و أنّه لا يمكن أن يؤخذ الظنّ المعتبر 

ه في الظنّ الغیر المعتبر بعد اشتراكھما في عدم إمكان أخذه موضوعاً لما موضوعاً لحكم مماثل لحكم متعلَّقه، و إمكان

.يضادّ حكم متعلّقه

ھو أنّه لو لم يكن الظنّ حجّة شرعیّة فـلا مـانع مـن أخـذه موضـوعاً لمـا يُماثـل حكـم         :و ملخّص ما ذكره في بیان ذلك

يتولّد منھما حكم آكد، كمـا ھـو الشـأن فـي اجتمـاع       متعلّقه، غاية الأمر أنّه في صورة مصادفة الظنّ يتأكّد الحكمان، و

:عنوانین على موضوع واحد، بخلاف الظنّ الذي ھو حجّة شرعیّة، فإنّه لا يمكن ذلك لوجھین

ء، فإذا كان حكم الخمر في الواقع الحرمة، فلا ء لیس من طوارئ ذلك الشيفلأنّ الواقع في طريق إحراز الشي:الأوّل

.حكماً آخر على الخمر المُحرَزةتلك الحرمةيمكن أن يوجب إحراز 

أنّه يلزم لَغْويّة الحكم الثاني؛ لعدم صلاحیّته لباعثیّة العبد و محرّكیّته، فإنّ الانبعاث يحصل بنفس إحراز الحكـم  :الثاني

.الواقعي المجعول على الخمر، فلا معنى لجعل حكم آخر على ذلك المحرز

إنّـه لا يمكـن أخـذ الظـنّ موضـوعاً للحكـم       :ذكرھا بعد ذلك؛ حیـث قـال مـا حاصـله     ثمّ عدل عن ذلك في الفذلكة التي

.انتھى ملخّصاً.»١«المماثل أيضاً؛ لأنّ جعله لذلك يساوق اعتباره و حجّیّته، و المفروض عدم اعتباره 

و لیس أحـدھما مؤكِّـداً للآخـر،    لو تعدّد متعلَّقا الحكمین في الظنّ الغیر المعتبر، فھو لا يستلزم اجتماع المِثْلین، :أقول

.فإنّھما حكمان مستقلّان متعلِّقان بموضوعین، و إلّا فلا يمكن ذلك حتى يؤكَّد أحدھما بالآخر

.و أمّا ما ذكره من لزوم اللَّغْويّة، فقد أجاب ھو قدس سره عنه بإمكان التأكید

:رد علیهالخ، فی...ء من أنّ الواقع في طريق إحراز الشي:و أمّا ما ذكره

.بالظنّ الغیر المعتبر، فإنّه لا فرق بینھما في ذلك:أوّلًا النقض



إنّـه  :بأنّ الظنّ بالحكم لـیس مـن الانقسـامات اللاحقـة للحكـم و فـي مرتبـة متـأخّرة عنـه؛ حتـى يقـال           :و ثانیاً بالحلّ

.مستحیل

وّره كـذلك، و ھـو لا يـلازم جعـل حجّیّتـه و      أنّ أخذ الظنّ في الموضوع عبـارة عـن تص ـ  :و أمّا ما ذكره في الفذلكة، ففیه

.اعتباره، كما لا يخفى

الفصل العاشر في الموافقة الالتزامیّة

ھل تنجُّز التكلیف بالقطع، كما يقتضي موافقته عملًا، يقتضي موافقته التزاماً و التسلیم له اعتقـاداً  »الكفاية«قال في 

إحـداھما بحسـب   :و الامور الاعتقاديّة؛ بحیـث كـان لـه امتثـالان و طاعتـان     و انقیاداً، كما ھو اللازم في الاصول الدينیّة 

بحسب العمل بالأركان، فیستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاماً و لو مع الموافقة عملًا  القلب و الجنان، و الاخرى

.أيضاً»٢«، و ذكر ذلك غیره »١«أولا، ثمّ اختار الثاني بشھادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة و العصیان بذلك 

:و قبل الخوض في ھذا البحث لا بدّ من بیان ما أھملوه و غفلوا عنه في المقام

و ھو أنّه ھل يمكن تعلُّق حكم بالانقیاد و التسلیم القلبي في مقام الثبوت، أولا؛ لخروجه عن تحت القدرة و الاختیار؟

:و توضیحه يتوقّف على رسم مقدّمات

:ولىالمقدّمة الا

:أنّ الأحكام على قسمین

.ما يتعلّق بالعمل الجوانحي، المطلوب فیھا الاعتقاد و عقد القلب و الانقیاد:أحدھما

.ما يتعلّق بالعمل الجوارحي، المطلوب منھا العمل بالأركان في الخارج:ثانیھما

إمّا البرھان الدقیق العقلي، مثل إثبات وجـود  :اإمّا عقلیّة محضة، و لا سبیل للنقل إلیھا، و طريقُ إثباتھ:منھا و الاولى

و أنّ لھذه المصنوعات و المخلوقات صـانعاً و خالقـاً، و كـذا توحیـده و نفـي الشـريك        -و تقدّست أسماؤه تعالى -الباري

.عنه

یّاتھا، و إمّـا  و إمّا ثابتة بالضرورة من الدين أو المذھب، مثل أصل وجود الجنّة و النار و الحساب و نحوھا و بعـض خصوص ـ 

.بالآيات الصريحة و الأخبار المتواترة أو المفیدة للقطع و الیقین

أي الأحكام المطلوب منھا العمل الجوارحي، فطريق إثبات بعضھا الضرورة من الدين أو المذھب، و :و أمّا القسم الثاني

.ت القرآنیّةبعضھا بالإجماع القطعي أو الأخبار المتواترة و الأخبار المعتبرة و الآيا

:المقدّمة الثانیة

أنّ الخوف و الرجاء و نحوھما من الكیفیّات و الأحوال العارضة للنفس، منھا مـا لیسـت تحـت القـدرة و الاختیـار؛ بحیـث       

يمكن للنفس إيجادھا متى شاءت و إعدامھا كذلك، بل ھي تابعة لمباديھا الكامنة فـي صُـقع الـنفس، و تـدور مـدارھا      



فلا يمكن للنفس إيجاد الخوف في ذاتھا مع عدم وجود مباديه فیھـا، و لا يمكـن لھـا إعدامـه مـع وجـود       وجوداً و عدماً، 

.مباديه فیھا، نعم يمكن إيجاد نفس مباديه بالتأمّل و التدبُّر

:المقدّمة الثالثة

م المطلوب منھا الانقیاد ھل الانقیاد و التسلیم القلبي بوجوب الواجبات و حرمة المحرَّمات، و كذلك ما تقدّم من الأحكا

الأفعال الاختیاريّة للنفس؛ بحیث تتمكّن من إيجادھا و إيجاد ما يضـادّھا؛ بـأن تنقـاد و تعتقـد وجـوب مـا       و الاعتقاد، من

علمت حرمته أو بالعكس، أو أنّ ذلك لیس من أفعالھا الاختیاريّة، بل تـدور مـدار مباديھـا الكامنـة فـي الـنفس وجـوداً و        

لخوف و الرجاء و نحوھما؟عدماً، نظیر ا

:إمكان ذلك، و حاصل ما استدلّ به على ذلك إلى -السیّد علي الفشاركي -فذھب سیّد مشايخنا

فكـذلك   -كمـا أنّ المنـاط فـي الصـدق الجـزم بمـا أخبـر بـه         -ھو أنّه كما يمكن التجزُّم الذي ھو المناط في كذب القضايا

.»١«ء مـع عدمـه، فكـذلك فیمـا نحـن فیـه       فكما يمكن تكلُّف الجزم بشـي  -ثلًام -الالتزام و الانقیاد بما لیس مأموراً به

.انتھى

أنّ ھذا أوّل الكلام، و لیس المناط في صدق القضايا و كذبھا الجزم و التجزّم، بل المنـاط فیھمـا إلقـاء المخاطـب     :و فیه

و لذا لو أخبره بنحو الاحتمال و الترديد لم فیما ھو الواقع أو خلافه، مع استعمال مفردات القضیّة في معناھا الحقیقي، 

.يكن كذباً؛ لأنّه لم يُلقِهِ و لم يُوقعه في خلاف الواقع

:على ذلك بما حاصله -الشیخ محمد حسین الأصفھاني قدس سره -و استدلّ بعض المحقّقین من المحشّین

من أفعال النفس، و لا من مقولة الفعل؛ لأنّھا أنّ الالتزام الباطني لیس من مقولة الكیف النفساني؛ لأنّ المفروض أنّه 

ء عند تأثیره التدريجي في غیره، كالتسخین للنار، في قبال الحالة الحاصلة من التأثّر عبارة عن الحالة الحاصلة للشي

التـأثر  التدريجي، و الالتزام الباطني لیس كذلك؛ لأنّه لیس ھنا شیئان لأحدھما حالة التـأثیر التـدريجي و للآخـر حالـة     

التدريجي، بل الفعل القلبي ضرب من الوجود النوري، و الوجود في مقابل المقولات، و ھذا الفعل قـائم بـالنفس قیامـاً    

.صدوريّاً

الأفعال القلبیّة امور يُدركھا الوجدان، فإنّ الإنسان كثیراً ما يعلم بأھلیّة المنصوب مـن قِبَـل مـن لـه النصـب،      :و بالجملة

، و إن كان في مقام العمل يتحرّك بحركته خوفاً من ه قلباً، و لا يُقِرّ به باطناً؛ لخباثة نفسه أو لجھة اخرىلكنّه لا ينقاد ل

 -نبیّنا صلى االله علیه و آله و سلم حیث إنّھـم مـع علمھـم بحقیّتـه     سطوته، و ھكذا حال كثیر من الكفّار بالنسبة إلى

م يُقرّوا به باطناً، و لو كان ملاك الإيمان الحقیقي نفس العلم التصديقي، لزم لم ينقادوا له قلباً، و ل -كما نطق به القرآن

مجرّد الإقرار باللسان، و كلاھما ممّا لا يمكن الالتزام  -الذي ھو أكمل الكمالات -كونھم مؤمنین حقیقة، أو جعل الإيمان

.»١«به 

.فھو مجرّد دعوى يمكن دعوى خلافهمن أنّ الالتزام الباطني من أفعال النفس، :أمّا ما ذكره:أقول

.آخره إلى...و أمّا ما ذكره من أنّه ضربٌ من الوجود النُّوري 



الأوّل، فـلا   أنّه إمّا وجود مطلق لا ماھیّة له، أو وجود محدود له ماھیّة أصیلة في قِبال الانتزاعیّات، لا سبیل إلى:ففیه

المقـولات لـیس    ة أصیلة، و كلُّ ما له ماھیّة فھو داخـل تحـت إحـدى   بدّ من أن يكون من الموجودات المحدودة له ماھیّ

.خارجاً عنھا

.آخره إلى...و أمّا ما ذكره من أنّ الإنسان كثیراً ما يعلم بأھلیّة المنصوب 

وّته، و أنّه لـیس  علماً قطعیّاً، امتنع الالتزام القلبي بعدم نب أنّه لو علم الإنسان بنبوّة شخصٍ من قِبَل اللَّه تعالى:ففیه

.نعم يمكن توھُّم ذلك و مجرّد تصوُّره، لكنّه غیر الانقیاد القلبي و الموافقة و خلافھما.منصوباً من قِبَله تعالى

نبیّنا صلى االله علیه و آله و سلم فإنّھم مع علمھم بحقیقته و نبوّته و نصبه من  و أمّا حال كثیر من الكفّار بالنسبة إلى

فمع العلم المذكور يمتنع الالتزام القلبي بعدم نبوّته ، يجحدون نُبوّته لفظاً و لساناً و بالبناء العملي، و إلّاتعالى قِبَل اللَّه

، و ھو غیر الجَحْد اللفظي الذي ينشأ من العداوة الكامنة في نفوسھم لـه صـلى االله   و عدم نصبه من قِبَل اللَّه تعالى

فـي مرتبـةٍ    -و كذلك المعصـومین  -ذو مراتب متفاوتة، فإنّ علم الأنبیاء بوجوده تعالى علیه و آله و سلم حیث إنّ العلم

حاضراً و ناظراً، و العصمة مُعلَّلة بھذا العلم، بخلاف العلوم الحاصلة لنا، فإنّه و إن لم يمكـن الالتـزام    كأنّھم يرونه تعالى

وَ جَحَدُوا بِھَا وَ اسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ «:جحد لفظاً و لساناً قال تعالىإلّا أنّه قد يُخالفه عملنا، و كذلك قد يَ -أيضاً -بخلافھا

.، فالمراد منھا ما ذكرناه، و لا إشكال في إمكان ذلك، لكن لا ارتباط له بالمقام»١» «ظُلْماً وَ عُلُوّاً

تي تدور مدار مباديھا، و ھي العلم وجوداً و عدماً، أنّ الانقیاد و الموافقة الالتزامیّة من الحالات النفسانیّة ال:و التحقیق

و لا يمكن وجودُھا و تحقّقھا مع عدم مباديھا، و عدمُھا مع وجودھا، كما أنّه كذلك فـي التكوينیّـات، فكمـا أنّـه لـو علـم       

ك زيـد، فـلا يمكـن لـه     تفصیلًا بأنّ ھذا زيد لم يمكن الالتزام بأنّه لیس بزيد قلباً، و كذلك لـو علـم إجمالًـا بـأنّ ھـذا أو ذا     

.الالتزام القلبي بأنّه لیس واحداً منھما، فكذلك في الأحكام

ثمّ إنّه ھل يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي؛ على فرض جريانھا فیھا مع 

:زامیّة، أو أنّه لا ارتباط لأحدھما بالآخر؟ وجوهقطع النظر عن ھذه الجھة، أو أنّ جريان الاصول رافع لوجوب الموافقة الالت

ءٍ بعنوانـه الـواقعي الأوّلـي، و    ھو الأخیر؛ و ذلك لأنّه كما أنّ المفروض أنّه لا مانع من جعل حكمٍ واقعيٍّ لشـي :و الحقّ

الًا و بین القطع جعل حكمٍ ظاھريّ له بعنوان أنّه مشكوك الحكم أو مجھوله، و لا تنافي بین القطع بالحكم الواقعي إجم

جريان الاصول في أطراف العلم بالحكم الظاھري، فكذلك لا تنافي بین لزوم الموافقة الالتزامیّة بالحكم الواقعي، و بین

.الإجمالي، بل بین الالتزام بالحكم الواقعي و بین الالتزام بالحكم الظاھري أيضاً

الفصل الحادي عشر في أحكام العلم الإجمالي

ت أنّ المناسب البحث عن جمیع مباحث العلم الإجمالي في ھذا الباب، و جعل باب الاشتغال مُمحّضاً للبحث و قد عرف

عن إطلاق الأدلّة، و أنّه ھل لھا إطلاق يشمل صورة الشكّ و الجھل بالحكم، أو أنّھا تختصّ بصورة العلم بـه تفصـیلًا، و   

.البحث عن الحجّة الإجمالیّة

:مسائل و على أيّ تقدير فھنا

في تنجیزه لحرمة المخالفة القطعیّة:المسألة الاولى



ھل العلم الإجمالي كالعلم التفصیلي في حرمة المخالفة القطعیّة، أو أنّه فرق بینھما من ھذه الجھة، و أنّـه كالشـكّ   

البدوي، و لا يحرم مخالفته القطعیّة؟

ء تفصـیلًا حـین   لعقوبـة العلـم التفصـیلي بحرمـة الشـي     إنّه يعتبـر فـي اسـتحقاق ا   :فیمكن أن يقال في تقريب الثاني

ارتكابه، كما ھو مقتضى حكم العقل الحاكم في باب استحقاق العقوبة و المثوبة استقلالًا، و حینئذٍ فمع ارتكاب أطراف 

.الإجمالي تدريجاً لا يعلم بحرمة كلّ واحد من الأطراف حین ارتكابه تفصیلًاالعلم

طراف يحصل له العلم بارتكابه المحرّم الواقعي، و العقل لا يستقلّ بالحكم بالعقوبة على مـن  نعم بعد ارتكاب جمیع الأ

.»١«يعلم بعد الارتكاب أنّه فعل محرّماً قبل ذلك من دون أن يعلم به حین الارتكاب 

حـد منھـا غیـر معلـوم     بعدم استحقاقه العقوبة لو ارتكب جمیع الأطراف دفعة واحدة أيضاً؛ لأنّ كلّ وا:بل يمكن أن يقال

فساده؛ لشھادة الوجدان بعدم الفرق بین العلم التفصیلي و الإجمالي  الحرمة، و المجموع لا حكم له، و لكن لا يخفى

في حرمة المخالفة القطعیّة، كما لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصین ابن المولى فقتلھما، فإنّه لا ريب فـي اسـتحقاقه   

.لم به تفصیلًا، و لا يُعذر في ذلك أصلًاالعقوبة عقلًا، كما لو ع

أنّ العلم الإجمالي لیس كالشكّ البدوي، بل ھو كالعلم التفصیلي في حرمة المخالفة القطعیّة العملیّة، و أنّه :فتلخّص

.علّة تامّة لھا

في وجوب موافقة القطعیّة و عدمه:المسألة الثانیة

 الموافقة القطعیّة، كما أنّه كـذلك بالنسـبة إلـى    و علّة تامّة بالنسبة إلىبعد ما ثبت أنّه لیس كالشكّ البدوي، فھل ھ

أنّه يقتضي وجوبھا لـو لا المـانع    المخالفة القطعیّة؛ بحیث لا يمكن للمولى أن يحكم بخلافه، أو أنّه مقتضٍ لھا؛ بمعنى

المخالفة  ن منعه، و أمّا بالنسبة إلىالشرعي أو العقلي، و مع عدمه تجب الموافقة القطعیّة، فھو مقتضٍ لوجوبھا يمك

الموافقة القطعیّة، و لا مقتضیاً لھا و إن حرمت  القطعیّة فھو علّة تامّة لا يمكن منعه، أو أنّه لیس علّة تامّة بالنسبة إلى

:المخالفة القطعیّة؟ وجوه

وب الموافقة القطعیّة و المخالفة وج أنّه مقتضٍ بالنسبة إلى إلى»الكفاية«ذھب المحقّق الخراساني قدس سره في 

:الشرعي أو العقلي، و استدلّ علیه بوجھینأنّه منجِّز للتكلیف لو لا المانع القطعیّة كلتیھما؛ بمعنى

أنّه لمّا كانت مرتبة الحكم الظاھري معه محفوظة، و لیس الواقع منكشفاً تمـام الانكشـاف، أمكـن الإذن مـن     :أحدھما

بأن  -في كلّ واحدٍ من الطرفین، و احتمالُ جواز الإذن في بعض الأطراف دون بعضٍ -بل قطعاً -لًاالشارع بمخالفته احتما

ضعیف جـدّاً؛   -المخالفة القطعیّة الموافقة القطعیّة و علّةً تامّة بالنسبة إلى يكون العلم الإجمالي مُقتضیاً بالنسبة إلى

.في الاستحالة ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضین كالقطع بثبوتھما

النقض بموارد ثبوته في الشبھة الغیر المحصورة، بل الشبھات البدويّة أيضاً، فإنّه كما أمكن الإذن من الشـارع  :ثانیھما

في اقتحام جمیع الأطراف في الشبھة الغیر المحصورة مع العلم الإجمالي بالتكلیف، فكذلك فیما نحـن فیـه، و كـذلك    

.الإذن القطعي و الترخیص في الارتكاب مناقض لاحتمال الحرمةفي الشبھات البدويّة، فإنّ 

في أنّـه لـو كـان العلـم      -بل الشبھات البدويّة -أنّه لا تفاوت بین ما نحن فیه و بین الشبھات الغیر المحصورة:و الحاصل

بحیث يضادّه الترخیص في  الإجمالي بثبوت التكلیف علّةً تامّة لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة القطعیّتین العملیّتین؛



الاقتحام، لكانت الشبھة البَدْويّة و الشبھة الغیر المحصورة كذلك، فمـا ھـو الجـواب و البیـان فیھمـا لـدفع التضـادّ، ھـو         

.انتھى.»١«الجواب و البیان فیما نحن فیه 

لأنّ المفـروض أنّ ھـذا العلـم     المفروض في المقام تعلُّق العلم الإجمالي بالتكلیف الفعلي، لا التكلیف الشأني؛:أقول

الواقع، و لیس مثل الشكّ البَدْوي، و لأنّ المفروض أنّه لا فرق بینه و بین العلم التفصیلي، إلّا في أنّ متعلّق  طريق إلى

رادةً و أنّ المـولى أراده فعلًـا إ  العلم الإجمالي مردّد بین أزيد من واحد، و إلّا فھو كالعلم التفصیلي متعلّق بحكم فعليّ،

حتمیّة، فالعالم بالإجمال يرى الواقع حكماً فعلیّاً منكشفاً لديه، غاية الأمر أنّ متعلّق علمه مردّد بین أمرين، و معه كیف 

و لا فرق في ذلك بین كونه علّة تامّة أو مقتضیاً، فالكلام !يمكن الإذن و الترخیص في الفعل و الترك من الشارع ثبوتاً؟

كیفیّة تنجیزه، و أنّه ھل ھو بنحو الاقتضاء، أو العلّیّة التامّة؟ وتاً، و لا تصل النوبة إلىفي إمكان الترخیص ثب

.أنّه يمتنع الترخیص من المولى فعلًا مع العلم بإرادته أو الزجر عنه فعلًا:و الحاصل

واقعي فعلًـا علـى تقـدير ثبوتـه و     فمع الإذن في الاقتحام لا بدّ أن يرفع المولى يده عن الحكم ال:و أمّا الشبھة البدويّة

.كونه شأنیّاً، و مع العلم بالترخیص الفعلي لا يحتمل فعلیّة الحكم الواقعي على تقدير ثبوته

و ھكذا الكلام في الشبھة الغیر المحصورة، فإنّ الإذن في أكل الجُبُن، مع العلم الإجمالي بوجود المیتة في أحد أفراده 

فع الید عن الحكم الواقعي المعلوم إجمالًا على فرض أنّه النجس في الواقـع، و أنّـه حكـم    الموجودة في البلد، معناه ر

.شأنيّ

أنّه فرق بین ما نحن فیه و بین الشبھة البدويّة و الغیر المحصورة، و أنّ المفروض تعلّق العلم الإجمالي فیمـا  :فتلخّص

لا يمكن منع الشارع من العمل به، كما في العلم التفصیلي،  نحن فیه بتكلیفٍ فعليٍّ واقعيٍّ مردّد بین الأطراف، و معه

.و أنّه لا فرق بین الموافقة العملیّة القطعیّة و المخالفة القطعیّة في أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لھما

عیّـة و  بـین الموافقـة القط  و ممّا ذكرنا يظھر ما في التفصیل الـذي ذھـب إلیـه المحقّـق المیـرزا النـائیني قـدس سـره        

.الثانیة الاولى، و علّة تامّة بالنسبة إلى المخالفة القطعیّة، و أنّه مقتضٍ بالنسبة إلى

التكلیف المعلوم بالتفصیل، و ھو لا ينحصر امتثاله ھو أنّ المعلوم بالإجمال لا يزيد على:و حاصل ما أفاده في وجه ذلك

ارد قاعدة الفراغ و التجاوز و غیر ذلك من الاصول المجعولـة فـي   بالقطع الوجداني، بل يكفي التعبُّد الشرعي فیه، كمو

منه في ذلك؛ لأنّ الواقع لم ينكشف فیه تمـام   وادي الفراغ، فإن كان ھذا حال العلم التفصیلي فالعلم الإجمالي أولى

.»١«الانكشاف، فیجوز للشارع الترخیص في بعض الأطراف، و الاكتفاء عن الواقع بترك الآخر 

قد عرفت أنّ المفروض أنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بالحكم الفعلي، و أنّ المولى أراده فعلًـا إرادة حتمیّـة، و مـع     :أقول

و ھل ھذا إلّا التناقض، و أمّا جريـان قاعـدة الفـراغ و نحوھـا فـي      !ذلك كیف يمكن الترخیص في ارتكاب بعض الأطراف؟

رفـع الیـد عـن الواقـع، و إلّـا فلـو عُلـم أنّ         من التصرّف في المعلوم؛ بمعنىموارد العلم التفصیلي بالتكلیف، فلا بدّ فیه 

الواجب ھو الإتیان بعشرة أجزاء من الصلاة بالفعل، و أنّ الشـارع أرادھـا إرادة حتمیّـة فعلًـا، فـلا يُعقـل الإذن فـي تـرك         

.بعضھا

علّق بعنوان غیر ما تعلّـق بـه الآخـر، و فـرّعتم     أنّ كلّ واحد منھما مت:قد تقدّم في باب اجتماع الأمر و النھي:فإن قلت

ء بعنوانـه الأوّلـي   من ھذا القبیل، فإنّ متعلَّق الحكم الواقعي ھو الشي -أيضاً -علیه جواز الاجتماع، فلیكن ما نحن فیه



جـه قـد   الواقعي، و متعلَّق الترخیص ھو بعنوان أنّه مشكوك كالخمر و الخمر المشكوك الخمريّة، و بینھما عمـوم مـن و  

.يتصادقان في واحد، لكن يكفي في رفع التضادّ بینھما اختلاف متعلَّقھما

أنّ البحث في المقام عقليّ و لیس دائراً حول متعلّقات الأحكام، بل الكلام في أنّه مع العلم الإجمـالي  :فیه أوّلًا:قلت

.مكانهبالتكلیف الفعلي، ھل يمكن الترخیص في مخالفته أو لا؟ و قد بیّنّا عدم إ

الأفـراد؛ و إن اتّحـد بعـض     التفـات الآمـر إلـى   أنّ الأمر في باب الاجتماع متعلّق بنفس الطبیعة من دون:ذلك أضِفْ إلى

مصاديقھا مع بعض مصاديق الطبیعة المنھيّ عنھا، و كذلك النھي، و ما نحن فیه لیس كذلك، فإنّ المفروض أنّ الحكم 

واقعي، و أنّ الترخیص إنّما ھو في ارتكاب مشـكوك الخمريّـة، و الآمـر حـین التـرخیص      الواقعي متعلِّق بالخمر بعنوانه ال

.الترخیص في ارتكابه -مع حرمته واقعاً -ناظر إلى الخمر بعنوانھا الأوّلي الواقعي، فلا يمكن

في كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصیلي:المسألة الثالثة

لإتیان بأطراف المعلوم بالإجمال، مع التمكّن من الامتثال التفصیلي، أو لا؟ھل يكفي الامتثال الإجمالي؛ با

محـطّ البحـث إنّمـا ھـو فـي القطـع       :و قبل الشروع في البحث لا بدّ أوّلًا من بیان محـطّ البحـث و محـلّ النـزاع، فنقـول     

لّا بالإجمال و التفصیل، و الطريقي المحض الذي ھو كالقطع التفصیلي الطريقي المحض من غیر فرق بینھما في ذلك إ

بالإتیان بجمیع الأطراف، و  -مع التمكّن من الامتثال التفصیلي -ھل يكفي الامتثال الإجمالي:حینئذٍ يقع البحث في أنّه

لا يقدح الإجمال في متعلّق التكلیف، أو أنّ الترديد و الإجمال فیه قادح في تحقّق الامتثال حینه؟

حكاه المحقّق العراقي قدس سره عن بعضـھم حیـث ذكـر ھنـا مـن الأدلّـة لعـدم الكفايـة         و منه يظھر الإشكال في ما 

أنّ ھذا عمدة الإشكالات و أھمّھا؛ لعـدم تحقّـق قصـد الوجـه معـه، و      :اشتراطَ نیّة الوجه أو التمییز أو احتماله، بل ذكر

بعـدم اعتبـاره، و لا يمكـن التمسُّـك      عدم جريان البراءة العقلیّـة لأجـل احتمـال اعتبـار قصـد الوجـه، فـلا يحكـم العقـل         

.انتھى ملخّص كلامه قدس سره.»١«فیه  -أيضاً -بالإطلاق

في تحقُّـق الامتثـال و    -في متعلّق التكلیف -و ذلك لما عرفت من أنَّ البحث في باب القطع ممحّض في قدح الإجمال

أي  -و عدمه، فإنّه بحث فقھيّ لا ارتباط له بالمقامعدمه، فإنّه المناسب لباب القطع، و لا البحث في اعتبار نیّة الوجه 

و كذلك جريان البراءة و عدمه، فإنّه مربوط بباب البراءة و الاشتغال، و كذلك البحـث فـي الإطـلاق و عدمـه      -باب القطع

 فإنّه مربوط بباب المطلق و المقیّد، و كـذلك القطـع الموضـوعي، فالبحـث ھنـا ممحّـض فـي أنّـه ھـل يكفـي الامتثـال           

الإجمالي أو لا، مع قطع النظر عن اعتبار قصد الوجه و التمییز؟

:لا إشكال في كفايته في التوصُّلیّات، و إنّما الكلام في العبادات، فاستُدلّ على عدم كفايته فیھا بوجھین:فنقول

تفصیلًا، فـأتى العبـد بجمیـع مـا      ء إجمالًا، لكنّه لا يعلم بهأنّه لعب و عبث بأمر المولى، فإنّه لو علم إرادته لشي:الأوّل

.»١«لا ممتثلًا  يحتمل إرادته من الامور المتضادّة و المتخالفة، فلا ريب في أنّه يُعدّ مستھزئاً بالمولى

أنّ ذلك مغالطة في المثال، فإنّه لو علم بأنّ المولى عطشان، و أنّه أراد الإتیان بالماء، و لكنه لا يعلـم أنّـه أراده   :و فیه

ا الإناء أو ذاك، فأتاه العبد بالإناءين، فلا ريب في تحسین ذلك عرفاً، و عدّه ممتثلًا لإرادة المولى، لا لاعباً و عابثاً من ھذ

، في أمره، و المفروض أنّ الداعي له على ذلك ھو الامتثال و إطاعة المولى حقیقة، لا الاستھزاء و السخرية بالمولى

، كمـا لـو   »٢«إنّه لو كان قاصداً للامتثال في أصل العمل، و لاعبـاً فـي كیفیّتـه    :-»ةالكفاي«كما في  -بل يمكن أن يقال



أصل الإتیان ھو امتثال أمره، فلا إشكال فیـه علـى    فعل الصلاة في مكان غیر متعارف؛ لیضحك الناس، لكن داعیه إلى

.اجحةما اخترناه من عدم قدح الضمائم المحرّمة في النیّة، فضلًا عن المباحة و الر

:و حاصله -المحقّق النائیني -ما ذكره بعض الأعاظم:الثاني من الوجھین

:أنّ للامتثال و الإطاعة عند العقل أربع مراتب

الامتثال التفصیلي؛ سواء كان بالعلم الوجداني أم بالطرق و الأمارات، فإنّ الامتثال بالظنون الخاصّة فـي حكـم   :الاولى

.الامتثال الوجداني

.الامتثال العلمي الإجمالي في الشبھات المقرونة بالعلم الإجمالي :الثانیة

.الامتثال الظنّي؛ سواء في ذلك الظنّ الذي لم يقم دلیل على اعتباره، أم كان ھو دلیل الانسداد:الثالثة

تثال العلمي الإجمالي الامتثال الاحتمالي، كما في الشبھات البدويّة و المقرونة بالعلم الإجمالي عند تعذّر الام:الرابعة

 الامتثال الاحتمالي إلّا بعد تعذُّر الامتثال الظنّي، و لا تصل النوبة إلـى  أو الظنّي، و لا إشكال في أنّه لا تصل النوبة إلى

.الامتثال الظنّي إلّا بعد تعذُّر الامتثال العلمي الإجمالي

عرض واحد، و قیل بتقديم مرتبة الامتثال التفصیلي مع الإمكان  إنّھما في:فقیل:و إنّما الإشكال في المرتبتین الأوّلتین

على الامتثال الإجمالي، و ھو الأقوى فیما إذا استلزم تكرار العمل، فإنّ حقیقة الإطاعة عنـد العقـل ھـو الانبعـاث عـن      

ذا المعنى لا يتحقّـق  بعث المولى؛ بحیث يكون الداعي له نحو العمل ھو تعلّق الأمر به و انطباق المأمور به علیه، و ھ

في الامتثال الإجمالي، فإنّ الداعي له نحو العمل بكلّ واحد من فردي الترديد، لیس إلّا احتمال تعلّق الأمر به، فإنّـه لا  

يعلم انطباق المأمور به علیه بالخصوص، نعم بعد الإتیان بكلا فردي الترديد يعلم بتحقّق ما ينطبـق علیـه المـأمور بـه،     

لیس عن بعث المولى، فلیس ھو إطاعة حقیقیّة؛ لما عرفت من أنّه يُعتبر في حقیقتھا أن يكون الانبعاث  لكن الانبعاث

.عن البعث

.الباعث نحو العمل ھو الأمر المحتمل، فلا بدّ أن يُعدّ إطاعة -أيضاً -في صورة الامتثال الاحتمالي:فإن قلت

ھما الأمر، و ثانیھما احتماله، فلا بدّ من إحراز كلا الجـزءين؛ حتـى   أحد:لا يمكن ذلك؛ لأنّه لو كان للداعي جزءان:قلت

.لا يبقى الجزء الثاني بل ينتفي؛ لتحقّق القطع بالآخر -و ھو الأمر -يتحقّق الانبعاث، و مع إحراز الجزء الأوّل

لانبعـاث عـن البعـث    إذا قطع بالأمر، فانبعث منه، فانكشف خطاؤه و عدم إصابة قطعه للواقـع، فلـیس ھـذا ا   :و إن قلت

 -أيضاً -الواقعي؛ لأنّ المفروض عدمه مع تحقّق الانبعاث في الفرض، فلیس الباعثُ و الداعي للانبعاث في صورة القطع

الأمرَ الواقعي، نظیر ما لو قطع بوجود الأسد الذي يُخاف منه، فإنّ الخوف مسبّب عن العلم بالأسـد، لا نفـس الأسـد؛    

د مع عدم العلم به، و لا يحصل الخوف، و كثیراً ما يحصل الخـوف مـع العلـم بالأسـد مـع خطـاء       فإنّ كثیراً ما يوجد الأس

.علمه

لیس كذلك، فإنّ القاطع حیث يرى الواقع، و ينكشف لديـه، يكـون الباعـث لـه ھـو نفـس الواقـع، أمّـا فـي صـورة           :قلت

 -توھُّم الواقع و تخیُّله، و قضـیّة الخـوف   -أيضاً-مصادفة القطع للواقع فواضح، و أمّا في صورة عدم المصادفة فالباعث له

.انتھى.»١«كذلك، فإنّ الذي يُخاف منه ھو الأسد أو توھّمه، لا العلم به  -أيضاً



:من عدم الإشكال في عدم كفاية الامتثال الاحتمالي، ففیه:أمّا ما ذكره:أقول

أتي بأحـد أطـراف العلـم الإجمـالي حسـبُ، و يكتفـي بـه        ھو أن ي:أنّه قدس سره توھّم أنّ المراد بالامتثال الاحتمالي

بـه باحتمـال أنّـه المـأمور بـه،       ھـو مـا إذا أتـى   :مطلقاً، لكن لیس المراد منه ذلك، بل المـراد مـن الامتثـال الاحتمـالي    

عي كفايتـه  فانكشف بعد الفراغ أنّه ھو المأمور به، فمُدّعي كفايته يقول بعدم لزوم الإتیـان بسـائر الأطـراف، لا أنّـه يـدّ     

.مطلقاً؛ سواء انكشف الخلاف أم لا

به لاحتمال التكلیف أو ظنّه، فبدا له أنّـه  أنّه لو ظنّ أو احتمل التكلیف لشبھة بدويّة، فأتى و الحقّ ھو كفايته؛ أ لا ترى

.المأمور به واقعاً، فإنّه لا ريب في كفايته و عدم وجوب إعادته

:ھنا مطالب:الامتثال الإجمالي، فنقول و أمّا ما أفاده في بیان عدم كفاية

.الكلام في الكبرى الكلّیّة التي ذكرھا، و ھي أنّ حقیقة الإطاعة ھو الانبعاث عن البعث الحقیقي:الأوّل

أنّه ھل يعتبر في تحقّق الامتثال قصد الإطاعة أو لا؟:الثاني

.في كیفیّة تحقّق الامتثال الإجمالي:الثالث

الامتثال؛ باحتمال التكلیف في الشبھة البدويّـة، فیصـادف    أنّا قد نرى بالعیان أنّه قد ينبعث المكلّف إلى ففیه:أمّا الأوّل

الاحتمال الواقع، فإنّه لا ريب في صدق الامتثال علیه، و أنّه أطاع المولى، و لا يجب علیه الإتیان به ثانیاً بعد الانكشاف، 

.مطیعاً و ممتثلًا ممّن امتثل مع العلم بالتكلیف بأن يعدّ بأنّه أولى:بل يمكن أن يقال

للإطاعة، و لبعضٍ  ، ھو استحقاقه تعالىأنّ الداعيَ لبعض المكلّفین للإتیان بالمكلّف به و عبادته تعالى:ذلك أضف إلى

الـداعي لھـم لـیس ھـو     في الجنان، ف آخر الخوفُ من النار، و لبعضٍ ثالث الرجاءُ و الطمع في المثوبة و نِعم اللَّه تعالى

.الأمر الواقعي، فلیس مجرّد الأمر و البعث باعثاً للعبد نحو الفعل

ثمّ على فرض تسلیم ذلك، و أنّ الإطاعة لا تتحقّق إلّا مع العلم بالبعث، لكن الداعي و الباعـث علـى الإتیـان بـأطراف     

الًا، فإنّه يأتي بكـلّ واحـد مـن الأطـراف بـداعي      العلم الإجمالي و الامتثال الإجمالي، ھو التكلیف المعلوم الواقعي إجم

.امتثال ذلك التكلیف المعلوم واقعاً

الأمر، بل تقدّم في مسـألة التـزاحم أنّـه لا    أنّا لا نُسلّم لزوم قصد الطاعة في تحقّق الامتثال، و كذلك قصد مضافاً إلى

كفي الحسن الذاتي لـو لـم نقـل بالترتّـب فـي قبـال       وجود الأمر و تعلّقه بالطبیعة، بل ي يحتاج في تحقّق الامتثال إلى

.فلا يصحّ ما ذكره في المقام»١«شیخنا البھائي قدس سره 

.ھذا تمام الكلام فیما يتعلّق بالقطع

:الباب الثاني في الظنّ و الكلام فیه يقع في مقامین

المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ و عدمه

»ابن قبة«في شبھة 



، و قد جُعل القول بإمكانه في قباله، لكنه لیس مقابلًا لقولـه، فإنّـه   »١«امتناع التعبّد بالظنّ »ابن قِبة«ب إلىفقد نُس

:استدلّ لذلك بوجھین

.دعوى الإجماع على بطلانه، كما يأتي تفصیله:الأوّل

و نحـو ذلـك، فـإنّ مفـاد الـدلیل      »٢«أنّه موجب لتحلیل الحرام و تحريم الحلال؛ أي اجتماع الضدّين أو المِثلـین :الثاني

، »ابـن قبـة  «الثاني ھو عدم إمكانه، لكن مفاد الدلیل الأوّل ھو عدم جوازه فلیس مجرّد إثبات الإمكان قولًا مقابلًا لقول 

مكانُ بل القول المقابل له أوسع من ذلك، مثل إثبات الجواز، لا الإمكان فقط، و على أيّ تقدير يمكن أن يُراد بالإمكانِ الإ

و جعل حكمٍ  -الامتناع الذاتي في المقام؛ من حیث إنّه يلزم من التعبُّد بالأمارات الذاتي، فإنّه يمكن أن يذھب أحد إلى

.اجتماعُ المِثْلین، و في جعل حكمٍ مضادٍّ له اجتماعُ الضدّين، و ھما ممتنعان ذاتاً -للحكم الواقعيمماثلٍ

س سره مـن اسـتلزام جعلھـا و التعبّـد بھـا لاجتمـاع المِثلـین أو الضـدّين، فالامتنـاع          و أمّا ما ذكره المحقّق العراقي قد

، فھو إنّما يصحّ لو قلنا بجعل الحجّیّة في الأمارات، و إلّا فبنـاء علـى القـول    »١«وقوعيّ، و ھو ما يلزم من وقوعه محال 

.بجعل المؤدّى فالامتناع ذاتيّ

تبار الأمارات، فالإمكان ذاتيّ في مقابل الامتناع الذاتي، و لو قلنا بجعل الحجّیّة لو قلنا بجعل المؤدّى في اع:و بالجملة

.و استلزام ھذا الجعل لجعل حكمٍ مُماثلٍ أو مضادٍّ، فالإمكان وقوعيّ في قبال الامتناع الوقوعي

ن الإمكـان فیمـا ذكـره الشـیخ     و يمكن أن يراد بالإمكان الاحتمالُ العقلي؛ أي احتمال الإمكان و الامتناع، و ھو المراد م

.»٢«كلُّ ما قرع سمعك من غرائب الأوھام فذرْهُ في بُقعة الإمكان حتّى يذدك عنه قائم البرھان :الرئیس

إنكاره إذا سـمعته و لا بإمكانـه، حتّـى يقـوم البرھـان علـى أحـد         ء، و لا تبادر إلىأنّه لا تحكم بامتناع شي:فإنّ مراده

.الامتناعالإمكان أو :الطرفین

فـلا بـدّ مـن إقامـة      -أي الإمكان الذاتي و الوقـوعي  -أنّه إن اريد من الإمكان أحد المعنیین الأوّلین:إذا عرفت ھذا فاعلم

.الدلیل و البرھان علیه، و لا يكفي مجرّد إبطال ما تمسّك به القائل بالامتناع

فیكفي فیه إثبات بطلان ما تمسّك به القائل بالامتناع و  -عو ھو احتمال الإمكان و الامتنا -و إن اريد منه المعنى الثالث

.إثباته و إقامة الدلیل و البرھان علیه بطلان دلیله، و لا يفتقر إلى

يلزم تصديقه و عدم ردّه، بخلاف مـا لـو قـام الـدلیل      -مثلًا -و حینئذٍ إذا قام الدلیل في الشريعة على حجّیّة خبر الواحد

.الأمارات لا بدّ من تأويل ما ورد في الشريعة على التعبّد بإحدى -ینئذٍح -على امتناعه، فإنّه

.الثالث في المقام، فیكفي في إثباته قیام الدلیل على حجّیّة بعض الظنون أنّه يكفي الإمكان بالمعنى:و الحقّ

تشريعي؛ يعني أنّه ھل يلـزم مـن   إنّ المراد بالإمكان في المقام الإمكانُ ال:و قال المحقّق المیرزا النائیني قدس سره

التعبّد بالأمارات محذور في عالم التشريع من تفويت المصلحة أو الإلقاء فـي المفسـدة أو غیـر ذلـك مـن المحـاذير؟ و       

لیس المراد منه الإمكان التكويني؛ بحیث يلزم من التعبّد بالأمارات محذور في عالم التكوين، فإنّـه لا يتـوھّم ذلـك فـي     

.انتھى.»١«المقام 

.أنّه إن أراد أنّ الإمكان مجعول شرعيّ كجعل الأحكام الشرعیّة، فھو كما ترى:و فیه



تكوينيّ و تشريعيّ، فإن كان متعلّقه أمراً تكوينیّاً فتكوينيّ، و إن كان  -و إن أراد أنّ الإمكان باعتبار متعلّقه على قسمین

.تشريعیّاً فھو تشريعيّ

إمّا ملكيّ :الإمكان:ما لا نھاية لھا، فإنّه يمكن أن يقال ناط التقسیم، و إلّا لزادت الأقسام إلىأنّ ذلك لیس م:ففیه أوّلًا

.غیر ذلك باعتبار اختلاف متعلّقه إلى...أو ملكوتي، إنسانيّ أو حیوانيّ 

ع المِثلـین أو الضـدّين أو اجتمـاع    أمراً تشريعیّاً، فإنّ امتناع اجتما -فیما نحن فیه -لیس متعلّق الإمكان و الامتناع:و ثانیاً

.المصلحة و المفسدة لیس تشريعیّاً، بل تكويني

:على ما ذھب إلیه بوجھین»ابنُ قِبة«ثمّ إنّه استدلّ 

:الوجه الأوّل

 أنّه لو جاز التعبّد بالأمارات و الظنّ في الإخبار عن النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم لجاز ذلـك فـي الإخبـار عـن اللَّـه     

.»١«، و التالي باطل بالإجماع، و المقدّم مثله تعالى

إن أراد أنّ المناط في إمكان ذلك و عدمه ھو نفس الإخبار بما ھو إخبار، و لا دخْل للمُخبِر و لا للمُخبَـر عنـه فـي    :أقول

ك الإخبار عـن النبـيّ صـلى    بما ھو إخبار، فیشمل ذل ذلك، فإذا قام الإجماع على بطلان التعبُّد بالإخبار عن اللَّه تعالى

.االله علیه و آله و سلم لعدم دَخْل المُخبَر عنه في ذلك، و إنّ حكم الأمثال في ما يجوز و ما لا يجوز سواء

بالإجماع، نظیر استدلال السیّد قدس سره علیه به  -مثلًا -الاستدلال لعدم حجّیّة خبر الواحد أنّ مرجع ذلك إلى:ففیه

ما ھو خلاف الإجماع، بـل ادّعـي    الاستدلال بالإجماع في ھذه المسألة؛ لذھاب جمٍّ غفیر إلى، و سیأتي ما في »٢«

.الإجماع على خلافه

، فالإخبار عن النبيّ صـلى االله علیـه و آلـه و    و إن أراد أنّه حیث قام الإجماع على بطلان التعبُّد بالإخبار عن اللَّه تعالى

.سلم أيضاً كذلك للملازمة بینھما

الاسـتدلال لعـدم    إلـى  -أيضـاً  -أنّه إن أراد بالملازمةِ الملازمةَ الشرعیّة، و أنّھا ممّا قام علیھـا الإجمـاع، فمرجعـه   :یهفف

.حجّیّة الأمارات بالإجماع، و سیأتي الكلام فیه

ق بـین الإخبـار عـن اللَّـه     أنّـه فـر   و إن أراد منھا الملازمة التكوينیّة فلا بدّ من إقامة البرھان و الدلیل علیھا، مضافاً إلـى 

:و بینه عن النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم من وجھین تعالى

إنّما ھو لأجل لزوم الاختلال في الشريعة؛ حیث إنّه يلزم منـه قبـول    أنّ بطلان التعبّد في الإخبار عن اللَّه تعالى:الأوّل

قـد ادّعـى جمـع كثیـر مـن       -مع سدّ ھذا الباب في الشريعة -ء، و إنّا نرى أنّهبشيدعوى كلّ من أخبر عن اللَّه تعالى

بخلاف الإخبار عن النبيّ صلى االله علیه و آلـه و سـلم فإنّـه تحـت     !الملاحدة ذلك، فكیف إذا جوّزنا ذلك في الشريعة؟

.قاعدة و ضابطة لا يمكن لكلّ أحد ادعاؤه و الإخبار عنه بلا واسطة

الحسّ لامتناعـه، فـلا بـدّ أن يكـون بواسـطة       إنّما ھو للعلم بعدم استناده إلى ه تعالىأنّ بطلان الإخبار عن اللَّ:الثاني

، كما كلّـم بـه موسـى علیـه السـلام لكـن كیـف يمكـن تشـخیص تلـك           مثل جبرئیل أو سماع صوت أوجده اللَّه تعالى

!الجنّ؟ الواسطة و معرفة أنّه جبرئیل أو الصوت المذكور، فإنّه ربّما يكون من الشیطان أو من



.أنّه لا يمكن الوثوق و الاطمئنان بذلك لیقبل خبره، بخلاف الإخبار عن النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم:و الحاصل

:الوجه الثاني

و ھو  -إمّا مستلزم للمحذور في ملاكات الأحكام:أنّ التعبّد بالظنّ موجب لتحلیل الحرام و تحريم الحلال، و أنّ التعبّد به

في صورة عدم إصابة الأمارة للواقع، أو  -تماع المصلحة و المفسدة، أو تفويت المصلحة، أو الإلقاء في المفسدةلزوم اج

المحذور في مقدّمات الخطاب، و ھو لزوم اجتماع الإراده و الكراھة في صورة الإصابة، أو في نفس الخطاب، و ھو طلب 

.»١«ابة، أو اجتماع المثلین الضدّين، و كذلك يلزم اجتماع الضدّين في صورة الإص

:لا بدّ من البحث ھنا في صورتین:أقول

.الواقع محضاً، كما ھو الحقّ و الواقع على فرض حجّیّة الأمارات من باب الطريقیّة إلى:الاولى

.على فرض حجّیّتھا من باب السببیّة و الموضوعیّة:الثانیة

.بالأحكام، و إمّا في صورة فرض انسدادهرة فرض انفتاح باب العلمإمّا في صو:فالكلام فیھا:أمّا الصورة الاولى

أي محـذور الإلقـاء    -مـن المحـذور  »ابن قِبة«إنّ ما ذكره :-٠و القائل ھو المیرزا النائیني و المحقق العراقي  -فقد يقال

اب العلـم بالأحكـام مفتوحـاً، و    إنّما يستقیم إذا كان ب ـ -في المفسدة في التعبُّد بالظنّ على تقدير عدم إصابتھا للواقع

 -الأحكام الواقعیّة، كما في أعصـار الأئمـة علـیھم السـلام حیـث إنّـه يمكـن السـؤال مـنھم          فیما إذا أمكن الوصول إلى

بلا واسطة، فإنّه لو تعبّد الشارع بالظنّ مع ذلك، فإنّه ربّما يوجب ذلك الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصـلحة   -حینئذٍ

.دف الأمارة الواقعلو لم تصا

الأحكام الواقعیّة فلا يلزم ھذا المحذور، بل لا بدّ مـن التعبّـد    و أمّا لو فرض انسداد باب العلم و عدم إمكان الوصول إلى

لا يتمكّن من استیفاء المصالح إلّا بذلك الطريق؛ لعدم إمكان الاحتیاط التامّ و عـدم بنـاء    -حینئذٍ -بالأمارات، فإنّ المكلّف

ريعة المقدّسة علیه، فالمقدارُ الذي تصیبه الأمارة خیرٌ حصل من قِبَل التعبُّد بھا، و لو كان مورد الإصـابة أقـلّ قلیـل    الش

.انتھى.»١«على تقدير عدم التعبّد بھا، فلا يلزم من التعبُّد بھا في زمن الانسداد إلّا الخیر و الصلاح  -أيضاً -يفوت ھو

و لا فرق فیه بین حالَي الانفتاح و الانسداد؛ و ذلك لأنّه مع  -أيضاً -صورة انسداد باب العلمأنّ المحذور باقٍ في :و فیه

العلم الإجمالي بجعل الشارع تكالیفَ واقعیّة فلو لم يتعبّد بـالظنّ يحتـاط المكلّـف و يـأتي بجمیـع المحـتملات، فیـدرك        

ع أنّه يمكن منعه، و على فرض عدم إمكـان الاحتیـاط   مصلحة الواقع، و الإشكال باستلزامه العسر و الحرج كلام آخر، م

التامّ، فلا أقلّ من إمكان الإتیان بالمظنونـات و المشـكوكات و تـرك الموھومـات، و حینئـذٍ فالتعبُّـد بخصـوص المظنونـات         

 ٠كأنّھمـا  تفويت للمصلحة أو إلقاء في المفسدة الواقعتین في صورة عدم الإصابة، و لا يتحقّقان مع عدم التعبُّـد بـه، ف  

.الإجماليفرضا الكلام في مورد جريان البراءة لولاه لعدم العلم

.أنّ الإشكال لا يختصّ بحال الانفتاح، بل يرد حال الانسداد أيضاً:فتلخّص

بأنّ الشارع حیث يرى الواقـع، و ينكشـف لديـه، و يـرى أنّ الأمـارات إمّـا أغلـب        :و أجاب بعض المتأخّرين عن استدلاله

أو مساوية لھا، فتعبّدنا بھا،  -لأجل أنّ أكثرھا في نظره جھل مركّب -للواقع من العلوم الحاصلة للمكلّف للواقعمصادفة 

.»١«المحذور المذكور  -حینئذٍ -و لا يلزم منه



لواقـع  أنّه إن أراد ذلك في حال الانفتاح، و أراد من العلوم التي تكون الأمارات عنـده أغلـب مصـادفةً ل   :و يرد علیه:أقول

الواقـع مـن    لیست أقـرب إلـى   -حینئذٍ -منھا أو مساوياً لھا العلومُ التفصیلیّة فقط، فلا ريب أنّه غیر صحیح؛ لأنّ الأمارات

العلم الحاصل للمكلّف من جواب الإمام علیه السلام على سؤاله و لا مساوياً له بالضرورة، فإنّ المفـروض أنّ المكلَّـف   

ام عن الأحكام الواقعیّة، و يمكن له تحصیل القطع بذلك، بخلاف التعبّد بالأمارات؛ بأن يعتمد متمكِّن من السؤال عن الإم

فإنّه يُحتمل فیه من الخطاء و الاشتباه مـا لا يُحتمـل ذلـك مـن السـماع مـن        -مثلًا -على قول زُرارة و محمّد بن مسلم

.الإمام علیه السلام

.لعلم المذكور خصوص العلم التفصیلي فلا ريب في نُدرته جدّاًفإن أراد من ا:و إن أراد ذلك حال الانسداد

الواقـع مـن الأمـارات، و علـى      و إن أراد الأعمّ منه و من الإجمالي، فلا ريب في أنّ الاحتیاط بالإتیان بأطرافه أقرب إلـى 

مل بالمظنونات و المشكوكات تقدير عدم إمكان الاحتیاط التامّ فلا أقلّ من إمكان الاحتیاط الناقص؛ أي بما أمكن من الع

من التعبّد بخصوص المظنونـات، كمـا لا يخفـى، فیلـزم مـن التعبّـد        -أيضاً -الواقع و ترك الموھومات؛ فإنّ ذلك أقرب إلى

.الواقع كثیراًبالأمارات الإلقاء في المفسدة و خلاف

ك لعدم انقداح كثیر من الاحتمالات التي تضمّنتھا إنّ الاحتیاط إنّما يتحقّق بملاحظة الأخبار الواصلة إلینا، و ذل:فإن قلت

الأخبار من الأحكام الشرعیّة في الأذھان مع قطع النظر عن الأخبار، و لا ريب في أنّه لو لم يتعبّد الشارع بالأمارات، لم 

رات إنّمـا يلـزم لیـتمكّن    نقلھا و ضبطھا و تدوين كتب الأخبار و الاصول التـي بأيـدينا، فالتعبُّـد بالأمـا     يكن للرواة داعٍ إلى

.المكلّف في حال الانسداد من الاحتیاط

يكفي في دفع المحذور أمـرُ الشـارع للـرواة و تكلـیفھم علـى ضـبط الأخبـار و تـدوينھا، و إلـزام المكلَّفـین علـى            :قلت

التعبّد بالأمارات  ى؛ بدون أن يوجب علیھم العمل على مضامینھا، و لا يحتاج إل»١«ملاحظتھا و الرجوع إلیھا و مطالعتھا 

.حینئذٍ و العمل بھا

بالنسبة إلى الأمارات»ابن قِبة«التحقیق في الجواب عن 

إنّه لا محیص من التعبّد بالأمارات، و يجب على الشارع أن يتعبّد بھا في حالي الانفتاح و الانسداد؛ لأنّه يلزم من عدمه 

.الواقعیّة مفسدة عظیمة لا يمكن تحمّلھا و الالتزام بھاو تكلیف الشارع للمكلّفین بتحصیل العلم بالأحكام 

كما في أعصار الأئمة علیھم السلام فلأنّه لو كُلّف المكلَّفون بتحصیل القطـع بالأحكـام بالسـؤال     -أمّا في حال الانفتاح

لـى أبـواب بیـوتھم    يلزمھم الازدحـام و الاجتمـاع ع   -مثل خبر زرارة -منھم علیھم السلام و عدم الاعتماد على الأمارات

علیھم السلام، و يصیر ذلك سبباً لإعمال حكّام الجور و المعاندين لھم عداواتھم و سدّ أبـوابھم، فینسـدّ حینئـذٍ فـیض     

.باب السؤال و بیان الأحكام منھم، فتضمحلّ الشريعة رأساً، و يوجب ذلك الخوف على أنفسھم و أنفس المؤمنین

المصالح الواقعیّة  تاح دائراً بین وصول عدّة قلیلة من المؤمنین في بعض الأوقات إلىكان الأمر في حال الانف:و الحاصل

و الأحكام النفس الأمريّة؛ بتكلیفھم بالسؤال عنھم بلا واسطة و حصول القطع بھا، ثمّ سدّ باب الشريعة بذلك، و بقـاء  

بعض المصالح الواقعیّة؛ بجعل  م وصولھم إلىيوم القیامة، و بین عد المسلمین في وادي الضلالة و ظلمة الجھالة إلى

الصراط المستقیم و طريـق الھدايـة بسـبب     الأمارات و التعبُّد بھا، و بقاء أصل الشريعة، و إرشاد جمیع المسلمین إلى

الأخبارِ، و عدمِ تكلیف عدّة قلیلة من المسلمین الموجـودين فـي أعصـار الأئمّـة علـیھم السـلام بتحصـیل القطـع بھـا          

.سؤال عنھم علیھم السلامبال



 -و لا ريب في أنّ العقل يحكم بتّاً و جزماً بلزوم التعبّد من الشارع بالأمارات، و لیس المراد من التعبّد بھـا جعلھـا حجّـة   

.ھذا في حال الانفتاح.بل يكفي إمضاء الشارع طريقة العقلاء على العمل بھا و عدم ردعھم عنه -أي إنشاء حجّیّتھا

زمان الانسداد و عدم التمكّن من السؤال منھم علیھم السلام فإن فُرض ذلك في عصـرھم علـیھم السـلام    و أمّا في 

فلأنّه لو امر أھل خراسان و نظائرھم في البلاد البعیدة عنھم علیھم السلام بتحصیل العلم بالأحكام؛ بشـدّ الرحـال و   

اخـتلال نظـامھم و أمـر     عـن مسـألة، لأدّى ذلـك إلـى    تحمُّل المشاقّ و الذھاب إلیھم؛ لیسألوا منھم علـیھم السـلام   

.معاشھم، و يصیر ذلك سبباً لخروجھم عن الدين و الشريعة رأساً

فلو لم يتعبّد الشارع بالعمل بالأمارات، و كلَّفھم بتحصـیل العلـم و    -مثل زماننا ھذا -و أمّا لو فرض ذلك في زمان الغَیبة

مـع   -الاختلال في النظام و الخروج عن الدين، فإنّا نـرى بالعیـان   أدّى ذلك إلىالاحتیاط بجمیع أطراف العلم الإجمالي، 

أنّ قلیلًا مـن المسـلمین ملتزمـون     -عدم إلزامھم علیھم السلام المكلفین بالاحتیاط، و مع أنّ الشريعة سمحة سھلة

، فكیـف مـع   »١» «عِبـادِيَ الشَّـكُوُر   وَ قَلیـلٌ مِـنْ  «:تعـالى بالأحكام عاملون بھا، و يتديّنون بدين الإسـلام حقیقـة؛ قـال   

!إلزامھم بالاحتیاط في جمیع أبواب الفقه من العبادات و المعاملات و غیرھا؟

أنّه يترتّب على عدم التعبّد بالأمارات مفاسد كثیرة لا يمكن الالتزام بھا في جمیـع الحـالات، فـاللازم علـى     :و الحاصل

الاحتمال، و لا  تقع ھذه المفاسد، و قد تقدّم أنّه يكفي في المقام الإمكان بمعنىالشارع المقدّس ھو التعبُّد بھا؛ لئلّا 

الواقـع   الإثبات و إقامة الدلیل و البرھان علیه، و ھذا من دون لزوم أقربیّة الأمارات إلـى  يفتقر الإمكان بھذا المعنى إلى

.من العلوم الحاصلة للمكلَّفین، و لا تساويھما في ذلك

بناءً على السببیة»ابن قبة«خ الأعظم قدس سره عن شبھة جواب الشی

لـدفع الإشـكال؛ بنـاءً علـى أنّ حجّیّـة الأمـارات علـى السـببیّة، و الالتـزام           ثمّ إنّ الشیخ الأعظـم قـدس سـره تصـدّى    

:ة ھوبالمصلحة التداركیة و تبعه المیرزا النائیني قدس سره و حاصل ما ذكراه بعد الجواب عنه بناء على الطريقی

إنّ في التعبّـد بالأمـارة تفويتـاً للمصـلحة، فلنـا أن نلتـزم بالسـببیّة علـى وجـهٍ تُتـدارك           :أنّه و إن أبیت ذلك كلّه، و قلت

.المصلحة الفائتة على اصول المخطّئة؛ من دون أن يلزم التصويب الباطل

:ةھو أنّ سببیّة الأمارة لحدوث المصلحة تُتصوّر على وجوه ثلاث:و تفصیل ذلك

أنّھا سبب لحدوث مصلحةٍ في المؤدّى تستتبع الحكم على المؤدّى، و أنّ ما وراء المؤدّى لیس حكماً فـي حـقّ   :الأوّل

من قامت عنده الأمارة، و حینئذٍ فالأحكام الواقعیّة مختصّة بالعالم بھـا، و لـیس فـي حـقّ الجاھـل بھـا سـوى مؤدّيـات         

، الـذي قامـت   »١«الأشـعري  قعیّة تابعة لآراء المجتھدين، و ھذا ھـو التصـويب  الطرق و الأمارات، و حینئذٍ فالأحكام الوا

.الضرورة على خلافه، و قد ادُّعي تواتر الأخبار على ثبوت الأحكام الواقعیّة المشتركة بین العالم و الجاھل

علي عند من قامت لديه من مصلحة الواقع، و أنّ الحكم الف أنّ الأمارة سبب لحدوث مصلحة في المؤدّى أقوى:الثاني

الأمارة ھو المؤدّى، و لكن في الواقع أحكام يشـترك فیھـا العـالم و الجاھـل علـى طبـق المصـالح و المفاسـد الـنفس          

الأمريّة، إلّا أنّ قیام الأمارة على الخلاف من قبیل الطوارئ و العوارض و العنـاوين الثانويّـة اللّاحقـة للموضـوعات الأوّلیّـة      

.سنھا و قبحھاالمغیّرة لجھة ح



، و يتلو الوجه السابق في الفساد و البطلان؛ لانعقاد الإجمـاع علـى أنّ قیـام    »٢«و ھذا الوجه ھو التصويب المعتزلي 

.الأمارة لا تغیّر الواقع عمّا ھو علیه بوجهٍ من الوجوه

لـى أنّـه ھـو الواقـع، و     أنّ قیام الأمارة سبب لحدوث مصلحة في السلوك؛ يعني سلوك الطريق و العمـل بـه ع  :الثالث

تطبیق العمل على مؤدّاھا و ترتیب الآثار الواقعیّة علیه، و بھذا المصلحة السلوكیّة يُتدارك ما فات من المصلحة الواقعیّة 

.انتھى حاصل كلامھما.»٣«بسبب قیام الأمارة على خلافه 

، بل المراد منه البناء العملـي علیـه و الإتیـان    لیس المراد من السلوك و العمل بالطريق ھو الالتزام القلبي قطعاً:أقول

 و خبره، و لا ريب في أنّ الإتیان بمؤدّى -مثلًا -الأمارة بما ھو مؤدّى الأمارة، و من حیث الاعتماد على قول زرارة بمؤدّى

مـن مصـلحة الواقـع؛     قوىالأمارة عین المأتيّ به وجوداً و إن تغايرا مفھوماً، فلو ترتّب على الإتیان بالمأمور به مصلحة أ

مغلوب للحكم الذي ھو  -حینئذٍ -و ينقلب الحكم الواقعي؛ لأنّهبحیث يُتدارك بھا مصلحة الواقع الفائتة أو تُجبر مفسدته،

المعتزلي من التصويب الباطل، الذي  مؤدّى الأمارة، و أنّ الحكم الفعلي ھو ما أدّت إلیه الأمارة، فھو عین ما نُسب إلى

.ماع و ادُّعي تواتر الأخبار على خلافهقام الإج

لیس للشارع جعل مستقلّ في الأمارات، بل معنى حجّیّة الأمارات شرعاً ھو إمضاء الشـارع لطريقـة العقـلاء و    :و ثانیاً

س إلّا بنائھم على العمل بھا، و لیس حجّیّتھا شرعاً إلّا بما ھي حجّة عند العقلاء، و لا ريب في أنّ بناء العقلاء علیھا لی

الواقع و كاشفة عنه، لا لأجل ترتُّب مصلحة على سلوكھا و نفـس العمـل بھـا، فـلا يناسـب مـا        لمجرّد أنّھا طريق إلى

مع أنّ كثیراً مـن رواة أخبارنـا مـن النواصـب أو الواقفیّـة       -في أنّ وجه حجّیّتھا ھو بناء العقلاء علیھا -أفاداه ھنا ما ذكراه

الأئمة الذين ھم بعد من وقفوا علیه علیه السلام لكـنّھم موثَّقـون مـن حیـث      نسبة إلىالذين بعضھم من النواصب بال

.الصدق و الكذب، و أيّ معنىً لترتّب المصلحة على الاعتماد على أخبار ھؤلاء و الاعتناء بھم

لمطالب الدنیويّة، مع أنّھما لا لو كان الأمر كذلك فلا بدّ و أن يُلتزم به في الإخبار عن غیر الأحكام الشرعیّة من ا:و ثالثاً

.يلتزمان بذلك

ء، فلا بـدّ أن يجـب   في جمیع الأمارات، حتّى الدالّة على الاستحباب أو الكراھة أو إباحة شي لو تمّ ذلك لجرى:و رابعاً

ترتّب مصـلحة  ء؛ لحینئذٍ و يحرم العمل على الأمارة الدالّة على كراھیّة شي -العمل بھا، فلا يوجد المباح و المستحبّ

.مُلزمة على سلوك الأمارات كلّھا أو مفسدة كذلك

.لزوم اجتماع المصلحة و المفسدة ھذا كلّه بالنسبة إلى

أنّه إن كان حكم صلاة الجمعـة واقعـاً ھـو الحرمـة، و     :و أمّا إشكال لزوم اجتماع الضدّين من التعبُّد بالأمارات، فتوضیحه

ابھا أو غیرھما من الأحكام، يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة في صلاة الجمعة واقعـاً  قامت الأمارة على وجوبھا أو استحب

و ھكذا، و ھو اجتماع الضدّين في موضوع واحد؛ لتضادّ الأحكام الخمسة، و ھو ناشٍ ...اجتماع الوجوب و الاستحباب أو

.عن التعبّد بالأمارات

.»١«يتعاقبان على موضوع واحد، و لا يجتمعان، بینھما غاية الخلاف أنّ الضدّين أمران وجوديّان غیر متضايفین، :و فیه

و لا ريب في أنّ الوجوب و الحرمة و غیرھما من الأحكام الشرعیّة، امور اعتباريّة منتزعـة عـن البعـث و الزجـر، اللـذين      

المـأمور بـه، و    اعتباريّـة إلـى   يُنشئھما الحاكم بھیئة الأمر أو النھي الموضوعتین لذلك، و ھذا الأمر الاعتباري له إضافة

الآمر، مع أنّ الضدّين أمران وجوديّان حقیقیّان، كمـا عرفـت، و الأحكـام لیسـت كـذلك، و لا بـدّ مـن         إضافة اعتباريّة إلى



حلولھما في موضوع واحد متعاقباً، و لیس الوجوب و الحرمة و غیرھما حالّین في المتعلّق، بل لھما نحو إضافة اعتباريّة 

.، كما عرفتإلیه

ء، و تنھـاه الامّ عنـه   أنّه قد يأمر الأب ابنه بشي ، غیرُ مستقیم؛ أ لا ترى»٢«من أنّ الأحكام متضادّة بأسرھا :فما قیل

في زمان واحد، فیصیر واجباً و محرّماً، فلو كان بین الأحكام تضادٌّ لما أمكن ذلك، كما لا يمكن اجتماع السواد و البیـاض  

.ءلیس بشي -أيضاً -إن تعدّد موجدھما، فھذا الإشكال في موضوع واحد و

و إنّما المھمّ من الإشكالات المذكورة ھو لزوم اجتماع الإرادتین اللّتـین تعلّقـت إحـداھما بـالحكم الـواقعي، و ثانیتھمـا       

.بالحكم الظاھري

دة المولى بتركه، و ھذه الإرادة تُنـافي  أنّه لو فُرض أنّ لصلاة الجمعة حكماً من الأحكام كالحرمة، فتتعلّق إرا:بیان ذلك

وجوبھا أو اسـتحبابھا أو غیرھمـا، و كـذلك تُنـافي إمضـاء الشـارع بنـاء         الترخیص في العمل بالأمارة التي قد تُؤدّي إلى

فإنّـه علـى أيّ تقـدير    العقلاء و طريقتھم على العمل بھا و السكوت و عدم الردع عنه، و كذلك جعلھا طريقاً و كاشـفاً، 

.ن التقادير المذكورة تلزم الاستحالة، و ھي إرادة الحكم الواقعي و إرادة ما يُنافیه من مُؤدّى الأمارةم

:و من ھذا التقرير للإشكال يظھر ما في الأجوبة التي ذكرھا القوم عن ذلك الإشكال

حجّیّة الأمارات على السببیّة، من أنّ ھذا الإشكال إنّما يرد على القول ب:مثل ما أجاب به المحقّق العراقي قدس سره

.»١«و أمّا بناءً على القول بالطريقیّة فلا إشكال؛ لعدم حكمٍ ظاھريٍّ حینئذٍ 

مـن أنّ المجعـول فـي بـاب الأمـارات ھـو الطريقیّـة و الكاشـفیّة لھـا، لا          :و مثل ما أجاب به المیرزا النائیني قدس سره

.»٢«عي الحكم الشرعي الظاھري حتّى يُنافي الحكم الواق

؛ و ذلـك لمـا   »٣«حكم طريقيّ، و ھو لا يُنـافي الـواقعي    -بناء على السببیّة -من أنّ المجعول»الكفاية«و مثل ما في 

خـلاف الواقـع    عرفت من أنّ تعلّق الإرادة الحتمیّة بصلاة الجمعة، يُنافي الإذن في العمل بالأمارات التي قد تؤدّي إلـى 

أو الكاشفیّة، أو جعل حكـمٍ طريقـيّ، أو إمضـاء طريقـة العقـلاء، و غیـر ذلـك مـن الأنحـاء،           بأيّ نحوٍ كان؛ بجعل الحجّیّة،

فاللّازم في دفع الإشكال المذكور الجواب عنه بنحوٍ لا يلزم منه التصويب؛ أي مع حفظ ثبوت الأحكام الواقعیّة المشتركة 

.بین العالم و الجاھل

ءٍ و فعلٍ حكمـاً واقعیّـاً متعلّقـاً بالموضـوع     ب في أنّ الشارع جعل لكلّ شيإنّه لا ري:فالتحقیق أن يقال في الجواب عنه

بعنوانه الواقعي، و يشترك فیه العالم و الجاھل، و لا يمكن تقییدھا بالعالم بھا؛ لاستلزامه الدور المحـال كمـا تقـدّم، و    

بوجودھا النفس الأمري لا تصلح للداعويّةتلك الأحكام لا تصلح و لا يمكن أن تكون باعثة بنفسھا للمكلّف نحو الفعل، و 

بدون الطريق إلیھا من العلم و غیره، مع اشتراكھا بین العالم و الجاھل، و يمتنع تقییدھا بالعلم كمـا عرفـت، و حینئـذٍ    

ضـع  ففي حال انسداد باب العلم بالتكلیف يدور الأمر بین إھمال المكلَّفین و تركھم كالبھائم غیر مكلّفـین، إلّـا فـي موا   

نادرة يحصل العلم فیھا بالتكلیف، أو إيجاب الاحتیاط علیھم في موارد الشبھات، أو جعل الأمارات التي ھي طريق إلى 

.الواقع

:الأوّل و الثاني لا سبیل إلى

.فواضح:أمّا الأوّل



ام الشـرعیّة؛ لـو   فلأنّه يستلزم مفسدة عظیمة، و ھي خروج الناس عن الـدين و عـدم التـزامھم بالأحك ـ   :و أمّا الثاني

وجب علیھم الاحتیاط التامّ أو الناقص بالتجزّي في الاحتیاط؛ أي الإتیان بالشبھات التي يحتمل الوجوب فیھا و تـرك مـا   

يحتمل الحرمة مھما أمكن، فإنّ ذلك متعذِّر أو متعسِّر، و فیه ضرر و مشقّة عظیمة لا تُتحمّل، بل يوجب الاخـتلال فـي   

أو إمضاء بناء العقـلاء علـى العمـل     -أي جعل الأمارات -و ھذا ممّا لا شبھة فیه، فتعیّن الثالث نظامھم و امور معاشھم،

خلاف الواقع، لكن حیث إنّ الأمر دائر بین وقوع المفسدة العظیمة، التي تصیر سبباً  بھا، فإنّھا و إن كانت قد تؤدّي إلى

الإغماضِ عن الحكم الواقعي في بعض المـوارد التـي لا تُصـادف     لإھمال جمیع الأحكام، و بین جعلِ التعبُّد بالأمارات، و

الأمارةُ الواقع، و رفع الید و صرف النظر عنه مع وجوده واقعاً و عدم تغیُّره عمّا ھو علیه، لكن لم يُرِده الشارع فعلًا لأجل 

خـلاف الواقـع    ت المؤدّيـة إلـى  ذلك و عدم المحیص عنـه، و حینئـذٍ فالأحكـام الواقعیّـة فـي مـورد الأمـارا        الاضطرار إلى

مع التفاته و علمه بأنّـه قـد تـؤدّي     -محفوظة، لكنّھا شأنیّة لا فعلیّة، فإنّ ذلك لازم جعل الأمارات، فإنّ الشارع المقدّس

ور لا بدّ من إغماضه عن الأحكام الواقعیّة التي لا تصیبھا الأمارة، و ھذا بخلاف الص -خلاف الواقع حین جعلھا الأمارة إلى

الغفلة و النسیان و النوم و غیر ذلك من الأعذار، فإنّ الأحكـام الواقعیّـة فـي ھـذه     التي يُعذر العبد فیھا، كما في صورة

ھذه الموارد في الموالي العرفیّة، و ما ذكرنـاه   الموارد فعلیّة لم يرفع الشارع يده عنھا؛ لعدم الالتفات حین الجعل إلى

مؤدّى الأمارة، و انعدامه  عبارة عن انقلاب الحكم الواقعي و تبدُّله إلى:التصويب المعتزليغیر التصويب المعتزلي، فإنّ 

بعد قیام الأمارة على خلافه، و ھو لا يتحقّق إلّا بالقول بالسببیّة في جعـل الأمـارات، و لا نقـول نحـن بـانقلاب الحكـم       

ھو علیه، لكنّه شأنيّ لا فعليّ، و لم يُـرِدْه الشـارع فعلًـا     مؤدّى الأمارة المخالفة، بل نقول ببقائه على ما الواقعي إلى

ھـذا  .من المكلّف لمصلحة، و ھذا الذي ذكرناه من دون أن يكون ھناك مصلحة قائمة بالأمارة تتدارك بھا مصلحة الواقع

.الأمارات كلّه بالنسبة إلى

بالنسبة إلى الاصول العملیة»ابن قبّة«في الجواب عن 

فتقرير دفع الإشكال فیھا يقرب ممّا ذكرناه في الأمـارات، فإنّـه مـع عـدم قاعـدة      :ل المُحرِزة و الغیر المُحرِزةو أمّا الاصو

الفراغ و التجاوز يلزم مفسدة عظیمة لا يمكن تحمُّلھا، فإنّه قلّما يتّفق لإنسـان أن يخـرج مـن صـلاته أو مـن الوقـت، و       

ل إذا لاحظنا الصلوات المأتيّ بھا سابقاً في السنوات الماضیة، فالغالب عدم يتیقّن الإتیان بجمیع ما يُعتبر في الصلاة، ب

حصول الیقین بالإتیان بتمام أجزائھا و مراعاة شرائطھا تامّة و عدم الإخلال بھا سـھواً و نسـیاناً و مـا يُفسـدھا، فلـو لا      

اءً و قضاءً، و ھذا عسر شديد و حرج عظیم لا أد -أي بكلّ ما يشكّ فیه -اعتبار قاعدة الفراغ شرعاً كان علیه أن يأتي بھا

يتحمّلھما أكثر الناس، و حینئذٍ فمع تشريع الاصول دفعـاً للحـرج و الضـرر و الخـروج عـن الـدين بعـدم التـزام المكلّفـین          

عنـه   بالأحكام الشرعیّة، مع علم الشارع بأنّھا قد تخالف الواقع لا بدّ أن يرفع الید عن الحكم الواقعي، و يغمـض النظـر  

بالأمارات و الاصول، مع وجود الحكم الواقعي و في موارد مخالفتھا للواقع و عدم إرادته له فعلًا، مع الترخیص في العمل

.تحقُّقه و ثبوته لجمیع المكلّفین، لكنّه لیس بفعليّ، بل شأنيّ حینئذٍ

معنىً إلّا إنشاءه، فإنّ الشـارع أنشـأ الأحكـام    من أنّا لا نعقل لشأنیّة الحكم :و أمّا ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره

الواقعیّة على الموضوعات الواقعیّة بجمیع قیودھا و شرائطھا بنحو القضیّة الحقیقیّة، كما ذكرناه في الواجب المشروط 

لیّـة  فمتى تحقّق الموضوع يصیر حكمه فعلیّاً، و مع عدم تحقّقه لیس ھنا حكم شأنيّ غیر فعليّ، فكمـا لا يتصـوّر للفع  

.معنىً غیر ذلك، كذلك لا معنى للشأنیّة مع عدم تحقّق الموضوع

ء مـن المـوارد؛ لأنّ معنـى الأخـذ بـالإطلاق ھـو أنّ       أنّ ما ذكره يستلزم عدم جواز التمسّك بالإطلاقات في شـي :ففیه

يحكم بعدمھا، و إلّا  المتكلّم من حیث إنّه فاعل مختار جعل موضوع حكمه نفس الطبیعة، و مع الشكّ في دَخْل قید فیه



لزم علیه البیان، و حیث إنّه لم يقیّد الموضوع بھذا القید يحكم بعدم دخله، و متى ظفرنا بقید له بعد جعل أصل الحكم، 

غیر ھذا القید جارية، فإنّ المتعارف ھو جعل القوانین الكلّیّة أوّلًا على نفس الطبیعة  أصالة الإطلاق بالنسبة إلى تبقى

ھو الطبیعة المقیّدة، لكـن مـا    -بحسب اللُّبّ -الاستعمالیّة، لكن يمكن أن يكون الموضوع بحسب إرادته الجدّيّة بالإرادة

قیود اخر  دام لم يُبیّن القیود يحكم بموافقتھا للإرادة الاستعمالیّة، و مع بیان بعض القیود يحكم بموافقتھا بالنسبة إلى

لى ما ذكره، فإنّه لو جعل موضوع حكمه الطبیعة بجمیع قیودھا و شرائطھا أوّلًا، مشكوكة، و ھذا البیان لا يجري بناءً ع

إنّ الحاكم من حیث إنّه فاعل مختار جَعَل موضوعَ حكمه نفس الطبیعة؛ لأنّه :فإذا شكّ في دخالة قید لا يمكن أن يقال

و لا نعلم به، فلا يمكن التمسُّـك   -يضاًأ -جعل موضوع حكمه الطبیعة بجمیع قیودھا من الأوّل، فیحتمل أخذه ھذا القید

.للتخصیص و التقیید -حینئذٍ -أنّه لا معنى لنفیه، مضافاً إلى -حینئذٍ -بالإطلاق

إمّا مقیّد بعدم قیام الأمارة على خلافه، أو مطلق، فعلـى الأوّل يلـزم   :من أنّ الحكم الواقعي:ما ذكره بعد ذلك:و ثانیاً

.م المنافاة بین الحكم الواقعي و الظاھريالتصويب، و على الثاني يلز

.أنّا نختار الشِّقّ الأخیر، و لا يلزم التنافي بین الحكمین و الإرادتین؛ لما ذكرناه في الجواب عن الإشكال:فیه

:ثمّ إنّه أطال المیرزا النائیني قدس سره الكلامَ في مقام الجواب عن الإشكال ما حاصله

إنّ الموارد التي تُوھِّم وقوع التضادّ فیھا بین الأحكام الواقعیّة و الظاھريّة علـى أنحـاء   :يقالأنّ التحقیق في الجواب أن 

:ثلاثة

.موارد قیام الطرق و الأمارات:أحدھا

.موارد مخالفة الاصول المُحرَزة للواقع:و ثانیھا

.موارد تخلُّف الاصول الغیر المحرزة عن الواقع:و ثالثھا

كال يختلف بحسب اختلاف المجعول في ھذه الموارد الثلاثـة، و يخـتصّ كـلّ منھـا بجـواب يخصّـه،       و التفصّي عن الإش

:فنقول

فلیس المجعول فیھا حكماً تكلیفیّاً؛ حتّى يتوھّم التضادّ بینه و بین الأحكام الواقعیّة؛ بناءً :أمّا في باب الطرق و الأمارات

ريقیّة من الأحكام المتأصّلة بالجعل، و ممّا تنالھا يد الجعل و الرفع ابتداءً و من أنّ الحجّیّة و الط:على ما ھو الحقّ عندنا

لو إمضاءً؛ لما تقدّمت الإشارة إلیه من أنّه لیس فیمـا بأيـدينا مـن الطـرق و الأمـارات ممّـا لا يعتمـد علیھـا العقـلاء فـي           

الفتھا للواقع، و لیس اعتمادھم علیھا من مُحاوراتھم و إثبات مقاصدھم، بل ھي عندھم كالعلم؛ لا يعتنون باحتمال مخ

.إنّما ھو بعدم الاعتماد علیھا -حینئذٍ -باب الاحتیاط؛ لأنّه ربّما يكون طرف الاحتمال تلف النفوس و الأموال، فإنّ الاحتیاط

.أنّ الأمارات عندھم علم في عالَم التشريع، كالعلم في عالَم التكوين:و الحاصل

ول في باب الطرق و الأمارات نفس الطريقیّة و الوسطیّة في الإثبات، ظھر لك أنّه لیس في باب و إذ قد عرفت أنّ المجع

الطرق و الأمارات حكم حتّى يُنافي الواقع؛ لیقع إشكال التضادّ و التصويب، بل لـیس حـال الأمـارة المخالفـة إلّـا كحـال       

سواء أصاب الواقع أو أخطأ، فإنّه عند الإصـابة المـؤدّى   العلم المخالف، فلیس في البین إلّا الحكم الواقعي فقط مطلقاً؛ 

ھو الحكم الواقعي، كالعلم الموافق يوجب تنجیز الواقع، و عند الخطاء يوجب المعذوريّة و عـدم صـحّة المؤاخـذة علیـه     

.انتھى ملخّص كلامه قدس سره.»١«كالعلم المخالف 



اً و أصلًا، لا للطريقیّة و الحجّیّة و لا لغیرھا، لا مـن الشـارع و لا مـن    أنّه لیس في الطرق و الأمارات جعلٌ أبد:و فیه أوّلًا

أنّه  و أمضاه؛ بمعنى -أيضاً -العقلاء؛ لأنّ مبنى حجّیّة الأمارات ھو بناء العقلاء و استقرار سیرتھم علیھا، و تبعھم الشارع

و الطريقیّة لھا، و لیس بناء العقلاء علـى جعـل   سكت و لم يردع عنه، مع أنّ ذلك بمرأىً و منظره، لا أنّه جعل الحجّیّة 

.حجّیّتھا أوّلًا، ثمّ العمل بھا، كما ھو واضح، فلیس في الأمارات جعلٌ أصلًا و أبداً

على فرض تحقُّق الجعل فیھا فالمجعول ھو الحكم التكلیفي، لا الحجّیّة و الطريقیّة؛ لعدم الدلیل على ذلك إلّـا  :و ثانیاً

و زكريّـا  »٣«و زرارة »٢«في مقام الأمر بأخذ الشرائع و تلقّي الأحكام من مثل يونس بن عبد الرحمن  الروايات الواردة

و أمثالھم، المستفاد منھا إيجاب العمل بقولھم و أخبارھم، فتنزع مـن ھـذا الإيجـاب الشـرعي الحجّیّـةُ و      »١«آدم بن

يقیّـة مـا لـم يـدلّ الـدلیل علـى وقوعـه فـي الشـريعة          الوسطیّة، و لا يكفي في المقـام إثبـات جعـل الوسـطیّة و الطر    

.المقدّسة

باقٍ بحاله، و لا يُدفع بذلك؛ لمـا   -و ھو لزوم تحلیل الحرام و تحريم الحلال -»ابن قِبة«سلّمنا ذلك، لكن إشكال :و ثالثاً

.ادّ الحكم الواقعيمخالفة الواقع، يُض من أنّ جعل حجّیّة الخبر الذي قد يؤدّي إلى:ذكرنا في تقريب الإشكال

أنّ طريقیّة العلم و العمل على طبقه تكوينیّـةٌ، لیسـت بجعـل الشـارع     :من قیاس الأمارات بالعلم، ففیه:و أمّا ما ذكره

.حتّى يلزم التضادّ في صورة المخالفة، بخلاف الأمارات لو قلنا بأنّھا مجعولة أو أذِنَ الشارع في العمل بھا

فالأمر فیھا أشكل من الأمارات، فإنّھا فاقدة للطريقیّة؛ لأخذ الشـكّ فـي   :أمّا الاصول المُحرِزةو :ثمّ إنّه قدس سره قال

إنّ المجعول فیھا ھو تتمیم الكشف، فلا بدّ أن :موضوعھا، و الشكّ لیس فیه جھة إراءة و كشف عن الواقع؛ حتّى يقال

لحكم الواقعي فـي صـورة مخالفـة الأصـل للواقـع، و      يكون في مواردھا حكم شرعي مجعول، فیلزم التضادّ بینه و بین ا

لكن الخطب في الاصول التنزيلیّة سھل؛ لأنّ المجعول فیھا ھو البناء العملي على أحـد طرفـي الشـكّ علـى أنّـه ھـو       

خبار الواقع، و إلغاء الطرف الآخر و جعله كالعدم، فالمجعول فیھا لیس أمراً مغايراً للواقع، كما يُرشد إلیه ما في بعض الأ

، فلو كان الواقـع ھـو المـؤدّى فھـو، و إلّـا فـالجري       »٢«)قد ركعت بلى: (الواردة في قاعدة التجاوز كقوله علیه السلام

.حكم على خلاف ما ھو علیه العملي واقع في غیر محلّه من دون أن يتعلّق بالمؤدّى

الأمارات و نحن أبطلناھا ھي المجعولة فـي   علیھا الشیخ الأعظم قدس سره في باب الھوھويّة التي بنى:و بالجملة

.باب الاصول التنزيلیّة

أنّه لیس في الاصول التنزيلیّة حكم مخالف للواقع، بل لو فـرض أنّ المجعـول فیھـا البنـاء العملـي علـى أنّ       :و الحاصل

.انتھى.»١«المؤدّى ھو الواقع، فلیس ما وراء الواقع حكم آخر حتّى يناقضه و يضادّه 

أنّ البناء العملي و الجري على طبق الاصول أمر تكوينيّ لا يتعلّق به جعل من الشارع؛ لأنّه عبارة عن فعل :أوّلًاو فیه 

.المكلّف

.و إن أراد به إيجاب العمل على طبقھا فھو كرٌّ على ما فرّ منه؛ لورود الإشكال المذكور علیه

لكن عرفت عدم اندفاع الإشـكال بـذلك؛ لأنّ جعـل البنـاء العملـي و       سلّمنا أنّ المجعول فیھا ھو البناء العملي،:و ثانیاً

ابن «خلاف الواقع، لا يمكن اجتماعه مع إرادة الواقع بنحو الحتم، فإشكال  الإذن في العمل بالأُصول التي قد تؤدّي إلى

.لا يندفع إلّا بما ذكرناه»قبة



ة الاحتیاط و البراءة و الحِلّ، فالأمر فیھا أشكل من الجمیـع، فـإنّ   كأصال:و أمّا الاصول الغیر المُحرِزة:ثمّ قال قدس سره

المجعول فیھا لیس ھو الھوھويّة و الجري العملي على أنّه ھو الواقع، بل مجرّد البناء على أحد طرفي الشكّ من دون 

فع، فالحرمـةُ المجعولـة   إلغاء الطرف الآخر و البناء على عدمه، بل مع حفظ الشكّ يحكم على أحد طرفیه بالوضع أو الر

في أصالة الاحتیاط و الحلّیّةُ المجعولة في أصالة الحلّ تناقضا الحلّیّة و الحرمة الواقعیّتین علـى تقـدير مخالفـة الأصـل     

للواقع، فإنّ المنعَ عن الاقتحام في أصالة الاحتیاط و الترخیصَ فیه في أصالة الحلّ و البراءة يُنافیان الجـواز فـي الأوّل و   

.منع في الثانيال

بعض الأعلام لدفع غائلة التضادّ بین الحكمین باختلاف الرتبة، فإنّ رتبة الحكم الظـاھري رتبـة الشـكّ فـي      و قد تصدّى

الحكم الواقعي، و الشكّ فیه متأخّر في الرتبة من نفس وجوده، و حینئذٍ فالحكم الظاھري في طول الحكم الواقعي، و 

.»١«حدة الرتبة في التناقض و التضادّ لا تضادّ بینھما؛ لاعتبار و

و لكن ھذا التوھّم فاسد، فإنّ الحكم الظاھري و إن لم يكن في رتبة الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي متحقِّق في 

رتبة الحكم الظاھري؛ لانحفاظ الحكم الواقعي في رتبة الشكّ فیه و لو بنتیجة الإطلاق، فیجتمـع الحكمـان المتضـادّان    

ذلك، و ھي أنّ الأحكام الواقعیّة بوجوداتھا  إلى بة الشكّ، فھذا لا يرفع غائلة التضادّ بینھما إلّا بضمّ مُقدّمةٍ اخرىفي رت

النفس الأمريّة لا تصلح للداعويّة، و قاصرة عن أن تكون محرّكة للعبد نحو امتثالھا في صورة الشكّ فـي وجودھـا، فـإنّ    

ده التي منھا زمان الشكّ فیه، و إن كان محفوظاً في ذلـك الحـال علـى تقـدير وجـوده      الحكم لا يتكفّل لبیان أزمنة وجو

الواقعي، إلّا أنّ انحفاظه في ذلك الحال غیر كونه بنفسه مبیِّناً لوجوده فیه، بل لا بدّ في ذلك الحـال مـن مبـیِّنٍ آخـر و     

ھذا الجعل الثانوي من متمّمات الجعـل الأوّلـي، و   جعلٍ ثانويّ يتكفّل لبیان أزمنة وجوده، التي منھا زمان الشكّ فیه، و 

يتّحد الجعلان في صورة وجود الحكم الواقعي في زمان الشكّ، و لا يخفى أنّ مُتمّمات الجعل على أقسام، و ما نحـن  

فیه قسم منه إذا كان الحكم الواقعي على وجه يقتضي المتمّم في زمان الشكّ فیه، و إلّا فقد لا يقتضي الحكم جعل 

.المتمّم في زمان الشكّ

:أنّ للشكّ في الحكم الواقعي اعتبارين:توضیح ذلك

كونه من الحالات و الطوارئ اللّاحقة للحكم الواقعي أو موضوعه، كحالة العلم و الظنّ، و ھـو بھـذا الاعتبـار لا    :أحدھما

.يمكن أخذه موضوعاً لحكمٍ يُضادّ الحكم الواقعي؛ لانحفاظ الحكم الواقعي لديه

اعتبار كونه موجباً للحیرة في الواقع و عدم كونه موصلًا إلیـه و منجِّـزاً لـه، و ھـو بھـذا الاعتبـار يمكـن أخـذه         :و ثانیھما

موضوعاً لما ھو متمّم للجعل، و منجّزاً للواقع و موصلًا إلیه، كمـا أنّـه يمكـن أخـذه لمـا ھـو مـؤمِّن عـن الواقـع؛ حسـب           

ناطات الأحكام الشرعیّة، فلو كانت مصلحة الواقع مُبھمـة فـي نظـر الشـارع لزمـه      اختلاف الملاكات النفس الأمريّة و م

جعل المتمّم، كاحترام المؤمن و حفظ نفسه، فإنّه لأھمّیّتـه مـن مصـلحة إراقـة دم الكـافر فـي نظـر الشـارع، اقتضـى          

عـن الوقـوع فـي مفسـدة قتـل      تشريع حكمٍ ظاھريٍّ طريقيٍّ بوجوب الاحتیاط في موارد الشكّ؛ حفظاً للحِمى و تحرُّزاً 

المؤمن، و ھذا الحكم الطريقي في طـول الحكـم الـواقعي نـاشٍ عـن أھمیّـة المصـلحة الواقعیّـة، و لـذا كـان الخطـاب            

بالاحتیاط نفسیّاً، مع أنّ المقصود منه عدم الوقوع في مخالفة الواقع، إلّا أنّ ھذا لا يقتضـي كـون خطابـه مقـدّمیّاً؛ لأنّ     

ما لا مصلحة فیه أصلًا، و الاحتیاط لیس كذلك، فھو واجب نفسيّ للغیـر، لا بـالغیر، و لـذا يترتّـب      الخطاب المقدّمي ھو

مخالفة الواقع، لا على مخالفة الواقع؛ لقبح العقاب علیه مع عـدم   العقاب على مخالفة الاحتیاط عند تركه و أدائه إلى

.العلم به



ة الاحتیـاط؛ سـواء صـادف الواقـع أم لا؛ لأنّ المفـروض أنّـه واجـب        إنّ ذلك يقتضي صحّة العقوبة على مخالف ـ:فإن قلت

نفسيّ و إن كان الغرض منه الوُصلة إلى الأحكام الواقعیّة، لكن تخلُّـف الغـرض لا يوجـب سـقوط الخطـاب، فلـو خـالف        

.المكلَّف الاحتیاط، و أقدم على قتل المشتبه، و صادف كونه مھدور الدم فاللازم استحقاقه للعقوبة

فرق بین علّة التشريع و علل الأحكام و التي لا يضرّ تخلّفھا، و لا يدور الحكم مـدارھا، ھـو الأوّلـى؛ لأنّھـا حكمـة      :تقل

لتشريع الأحكام، فیمكن أن يكون تحقّق الحكم في موردٍ علّةً لتشريع حكمٍ كلّـيّ، و لـو فـي مـورد عـدمھا و أمّـا علّـة        

حفـظ نفـس المـؤمن علّـة     يتخلّف عنھا، و لا إشكال فـي أنّ الحكـم بوجـوب   الحكم فالحكم يدور مدارھا، و لا يمكن أن 

للحكم بالاحتیاط؛ لأنّ أھمّیّة ذلك أوجبت الاحتیاط، فلا يمكن أن يبقى وجوب الاحتیاط في مورد الشكّ؛ مع عـدم كـون   

.المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه

كم الواقعي، فإنّ المشتبه إن كان ممّا يجب حفـظ نفسـه   أنّه لا مُضادّة بین إيجاب الاحتیاط و بین الح:و من ذلك يظھر

واقعاً، فوجوب الاحتیاط يتّحد مع الوجوب الواقعي، و ھو ھو، و إن لم يكن المشتبه ممّا يجـب حفـظ نفسـه، فـلا يجـب      

.الاحتیاط؛ لانتفاء علّته، و إنّما يتخیّل المكلَّف وجوبه؛ لعدم علمه بحال المشتبه

ة الواقع تقتضي جعل المتمِّم من إيجاب الاحتیاط، و إن لم تكن المصلحة الواقعیّة بتلك المثابة ھذا كلّه إذا كانت مصلح

المولى ما لا يعلم أنّه منه، فإنّ ذلك تصـرّف فـي    من الأھمیّة؛ بحیث يلزم للشارع توبیخُه على تشريعه و إسناده إلى

رُفـع مـا لا   (، فإنّ المـراد مـن الرفـع فـي     »١«...)ل ء لك حلاكلّ شي: (سلطنته أو بلسان الوضع، كقوله علیه السلام

لیس رفع التكلیف عن موطنه؛ حتـى يلـزم التنـاقض، بـل رفـع التكلیـف عمّـا يسـتتبعه مـن التبعـات و إيجـاب            )يعلمون

:الاحتیاط، فالرخصة المستفادة من قوله علیه السلام

ل بقبح العقاب بلا بیان، فكما أنّ الرُّخصة التي تُستفاد ، نظیر الرُّخصة المستفادة من حكم العق»٢«)رفع ما لا يعلمون(

من حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان، لا تُنافي الحكم الواقعي و لا تضادّه، كذلك الرُّخصـة المسـتفادة مـن قولـه علیـه      

).رُفع ما لا يعلمون: (السلام

ي عـرض المنـع و الحرمـة المسـتفادة مـن إيجـاب       أنّ ھذه الرُّخصة في طول الحكم الواقعي؛ لأنّھا ف:و السرّ في ذلك

و  -أيضاً -طول الواقع و متفرّع علیه، فما ھو في عرضه فھو في طول الواقعالاحتیاط، و قد عرفت أن إيجاب الاحتیاط في

.انتھى.»١«ء في عرضه إلّا يلزم أن يكون ما في طول الشي

:في كلامه مواقع للنّظر:أقول

أنّ وجوب الاحتیاط مجعول شـرعيّ، و مـن متمّمـات    :مع بین صدر كلامه و ذيله مشكل؛ لأنّه ذكر أوّلًافلأنّ الج:أمّا أوّلًا

من أنّ وجوب الاحتیاط للتحفّظ على الواقع و لأھمّیّته، فإنّ ھذا ھـو حكـم   :الجعل، و ھو يُنافي ما ذكره في ذيل كلامه

.العقل بلزوم الاحتیاط، لا أنّه مجعول شرعيّ

من أنّ وجوب الاحتیاط من المجعولات الشرعیّة، و من متمّمات الجعل الأوّلي، غیـرُ مسـتقیم؛ لأنّ   :نّ ما ذكرهأ:و ثانیاً

.الاحتیاط إنّما يلزم لحفظ الواقع لأھمیّته، و ھو بحكم العقل لا الشرع

لوقوع في مخالفة الواقع، و بأنّ المقصود منه عدم ا:من أنّ وجوب الاحتیاط نفسيّ، فاسد؛ مع تصريحه:ما ذكره:و ثالثاً

.أنّ أھمیّة مصلحة الواقع سبب لوجوبه، فإنّ مقتضى ذلك أنّ وجوبه مقدّميّ لا نفسيّ



أنّه بعد ما فُرض أنّ إيجابه للتحفّظ عن الواقع و عدم :من ترتُّب العقوبة على مخالفة ھذا الاحتیاط، فیه:ما ذكره:و رابعاً

.لیه؛ أي على تركه، بل على مخالفة الواقع على فرض وجود التكلیف واقعاًمخالفته، لا وجه لترتّب العقوبة ع

متوقّف على العلم  -حینئذٍ -من أنّ علّة وجوب الاحتیاط ھو الحكم الواقعي، فالعلم بوجوب الاحتیاط:ما ذكره:و خامساً

يضاً؛ لأنّه معلول لـه، و الشـكّ   بوجود الحكم الواقعي، فمع الشكّ في وجود الحكم الواقعي يُشكّ في وجوب الاحتیاط أ

في وجود العلّة موجب للشكّ في وجود المعلول، فلا بدّ إمّا من جريان البـراءة فیـه، أو القـول بتتمـیم الجعـل، و ينقـل       

.و ھكذا...الكلام إلیه 

ھـو لـزوم    ؛ و»ابـن قِبـة  «لا يدفع ما أفاده إشـكال  :على فرض الإغماض عن جمیع ما ذكرناه من الإشكالات:و سادساً

تحلیل الحرام و تحريم الحلال؛ لأنّ إيجاب الاحتیاط يُنافي التـرخیص الـواقعي، فلـو كـان الحكـم الـواقعي ھـي الإباحـة         

.فمعناھا ترخیص الفعل و الترك، و ھو يُضادّ وجوب الاحتیاط و المنع من الترك

ء فھو أنّ الحكم الواقعي مطلق غیر مقیّد بشي:من الفرق بین التحیّر و الشكّ، و بین غیره يرد علیه:ما ذكره:و سابعاً

متعلّق بنفس الطبیعة؛ بناءً على ما اخترناه، أو بنتیجة الإطلاق؛ بناءً على ما اختاره، و علـى أيّ تقـدير فھـو موجـود و     

.متحقّق في جمیع الحالات و الطوارئ، و منھا حال التحیّر و الشكّ فالرُّخصة في حال الشكّ تضادّه و تنافیه

من أنّ إيجاب الاحتیاط في طول الواقع، لأنّه في عرض الرخصة التي ھي في طول الواقع فما ھو في :ما ذكره:و ثامناً

.عرضه فھو في طول الواقع

مـن أنّ  :أنّ ذلك إنّما يصحّ في التقدّم و التأخّر الزمانیّین، و أمّا التقدّم و التأخّر الرتبیّان فلا؛ لما قُرِّر في محلّه:يرد علیه

التقدّم و التأخّر الرتبیّین تابعان لملاكھما، فمع وجود ملاكھما في مورد يتحقّقان، كالعلّة فإنّھا متقدّمة في الرُّتبة علـى  

معلولھا؛ لوجود ملاك التقدّم الرُّتبي، و ھي العلّیّة و المعلولیّة، و أمّا مع عدم وجود ملاكھما فلا، و أمّا مـا يُقـارن العلّـة    

.دّماً في الرتبة على معلولھا؛ لعدم وجود الملاك فیھمافلیس متق

في مقام الجمع بین الحكم الظاھري و الواقعي »ابن قبة«و قال المحقّق العراقي قدس سره في الجواب عن إشكال 

:ما حاصله

نفتـاح و الانسـداد،   إنّ لكلّ واحدٍ من اجتماع المِثلین و الضدّين و تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة في حـالي الا 

جواباً يخصّه، و إنّ الإشكالات إنّما تتوجّه بناءً على السببیّة و الموضوعیّة في حجّیّة الأمارات، و أمّا بناءً على الطريقیّـة  

إشكال أصلًا؛ لعدم جعل حكمٍ في مؤدّى الأمارات، و كذلك لا يتوجّه الإشكالات في زمان الانسداد حتّى بناءً علـى  فلا

في حال الانفتاح فقط، -بناءً على السببیّة في حجّیّة الأمارات -ة، فالإشكالات إنّما تتوجّهالسببیّ

:و مھّد لذلك أربع مقدّمات

:المقدمة الاولى

الاقتضاء و التخییر في مقام عروضھا لا تقوم بنفس الطبـائع؛ لأنّھـا مـن     لا شبھة في أنّ الأحكام بحقائقھا الراجعة إلى

ا ھي؛ لا مطلوبة و لا مقصودة، و لا بالخارج؛ لأنّه تحصیل للحاصل، و لا بالعناوين بما أنّھا ذھنیّة، بل حیث ھي لیست إلّ

ھي قائمة بالعناوين الذھنیّة بلحاظھا خارجاً و وحدتھا معه بحسب التصوّر، و إن كانت غیره بحسب النظر التصـديقي،  

.نفس المُعنون الخارجي إلى مع وقوف الحكم على نفس العنوان و عدم سرايته بتوسُّطه



:المقدمة الثانیة

كما يُنتزع من وجود واحد عنوانان عرضیّان، كذلك يمكن أن يُنتزع عنه عنوانان طولیّان؛ على وجه يكـون أحـد العنـوانین    

أخوذ تارة تكون طولیّة العنوان من جھة طولیّـة الوصـف الم ـ  :في طول الحكم المتعلّق بالعنوان الآخر، و في ھذا القسم

في أحد العنوانین؛ بلا طولیّة في طرف الذات المعروضة للوصف، كما في الخمر و الخمـر المشـكوك حكمھـا؛ حیـث إنّ     

تأخّر العنوان الثاني عن الأوّل بلحاظ أخذ صفة المشكوكیّة فیه، و إلّا فنفس الذات في الموضعین محفوظة فـي مرتبـة   

موصوفة، و ثالثة تكون طولیّة العنوانین حتّـى مـن جھـة الـذات      لوصف، و اخرىتارةً مجرّدةً عن ا:واحدة، غیر أنّھا تُلحظ

تـارة فـي الرتبـة السـابقة علـى الوصـف التـي ھـي رتبـة          :المحفوظة فیھمـا، المسـتلزمة لاعتبـار الـذات فـي رتبتـین      

ولة لدعوته المنتزع منھـا  في الرتبة اللّاحقة للوصف، نظیر الذات المعروضة للأمر، و الذات المعل معروضیّتھا له، و اخرى

عنوان الإطاعة، و من ھذا الباب كلّ وصف ينوط به الحكم القائم بالذات، كما في القضايا الشرطیّة الطلبیّة، فإنّـه لا بـدّ   

عـن  من فرض وجود الوصف قائماً بموصوفه، و الحكم في ھذا الظرف على نفس الذات الملحوظة في الرُّتبة المتـأخّرة 

لوصف قیداً لھذا الموضوع، و من ھذا القبیل صفة المشكوكیّة؛ بنـاءً علـى أنّھـا مـن الجھـات التعلیلیّـة       الوصف بلا أخذ ا

للأحكام الظاھريّة، لا من الجھات التقییديّـة المـأخوذة فـي ناحیـة موضـوعاتھا، كمـا ھـو الظـاھر مـن أدلّتھـا؛ حیـث إنّ            

س الأحكام الظاھريّة، لا على نحو القیديّة لموضوعھا، المستفاد منھا ھو أخذ صفة المشكوكیّة على نحو الشرطیّة لنف

 -حلالٌ؛ لأنّ الحلّیّة مترتّبة علیه بعنوان أنّه مشـكوك، و لازم ذلـك   -لأنّه مشكوك الحلّ و الحرمة -مثلًا -و إنّ شربَ التتن

و بـذلك  .تبة اللاحقة لهفي الرُّ تارة في الرُّتبة السابقة على الوصف، و اخرى:اعتبار الذات في رتبتین -على ما عرفت

يختلف موضوع الحكم الواقعي و الظاھري بحسب الرُّتبة؛ بحیث لا يكاد يتصوّر المجمع لھما في عالم عروض الحكم، و 

يختلـف معروضـا    -كمـا ذكرنـاه فـي المقدّمـة الاولـى      -بعد ما كان العنوانان طولیّین و وقوف الحكم على نفـس العنـوان  

.انتھى.»١«لا مانع من الجمع بینھما بعروض الإرادة على أحدھما، و الكراھة على الآخر  الحكمین، و مع اختلافھما

:أمّا ما ذكره في المقدّمة الاولى:أقول

 -عنوانٍ آخر، فھو صحیح، لكن مـا ذكـره مـن تعلُّقـه بـالعنوان الـذھني       من أنّه لو تعلّق الحكم بعنوانٍ فھو لا يسري إلى

:فھو غیر صحیح -التصوّرالذي ھو عین الخارج بحسب 

فلأنّ الأحكام متعلّقة بنفس الطبائع المجرّدة لیوجدھا المكلّف في الخارج، و ھـذا ممّـا يشـھد بـه وجـدان كـلّ       :أمّا أوّلًا

.أحد

أنّ الطبیعة من حیث ھي لیست إلّا ھي، فلا يُنافي ذلك؛ لأنّ معناه أنّ الطبیعـة، كطبیعـة الإنسـان فـي     :و أمّا قولھم

.اتھا، لیست إلّا الإنسان، لا أنّه لا يتعلّق بھا الحبّ و البغض و الإرادة و الكراھةمرتبة ذ

عبارة عـن الھوھويّـة، و ھـي     -حینئذٍ -تصوُّر؛ لأنّهلو لوحظ المُتصوَّر أنّه عین الخارج و اتّحادُه معه، فھو تصديق لا:و ثانیاً

.تصديق، و لا يمكن التصديق بتعدّدھما مع ذلك

أنّه في حال تصوُّره عین الخارج تتعلّق إرادته به، مع الغفلة عن التصديق بعدمه، فلا يندفع به محذور اجتمـاع   و إن أراد

.الضدّين في نظر الآمر

:و أمّا المقدّمة الثانیة ففیھا



لـه إضـافة    أنّ ما ذكره فیھا غیر مُسلّم في باب الأوامر، فإنّ الأمـر لـیس مـن الأعـراض اللاحقـة للموضـوعات، بـل       :أوّلًا

.المتعلّق فھو المأمور به اعتباريّة إلى

إن أراد المحرّكیّة الخارجیّة و العلّیّة فھو ممنوع؛ :ما ذكره من داعويّة الأمر للعبد نحو إيجاد الطبیعة و محرّكیّته له:و ثانیاً

ء المثوبة و نحوھمـا، و لـیس   لأنّ حركة العبد نحو الفعل له مبادئ كامنة في نفس العبد؛ من الخوف من العقوبة و رجا

.الأمر علّة لذلك

و إن أراد به المحرّكیّة الإيقاعیّة و الداعويّة الإنشائیة فھو مسلّم، لكن لا يقتضي ذلك تقـدّم الأمـر علـى الطبیعـة فـي      

.الرُّتبة

الشرط و إن كان علّةً للحكـم  ممنوع، فإنّ  -أيضاً -من أنّ القضیّة الشرطیّة الطلبیّة من ھذا القبیل، فھو:ما ذكره:و ثالثاً

.و متقدِّماً علیه في الرتبة، إلّا أنّه لیس علّة للذات كي تتأخّر الذات عنه رتبة بحسب الاعتبار

غیر صحیح، فإنّ غايـة   -أيضاً -ما ذكره فیما نحن فیه من أنّ الشكّ بمنزلة الأوصاف التي انیطت بھا الأحكام فھو:و رابعاً

الرفع ھو أنّ حكم الشكّ ھو الحلّیّة، و حینئذٍ فموضوعھا ھو الشكّ، لا أنّ لـه جھـة تعلیلیّـة     ما يُستفاد من مثل حديث

.لھا

.من أنّه لو كان للشكّ جھة تقییديّة لما اندفع الإشكال:ما تفاده:و خامساً

ھـو العنـوان    -ئـذٍ حین -أنّه على فرض كون الشكّ قیداً للموضوع فھو أدفـع للإشـكال؛ لأنّ متعلّـق الحكـم الـواقعي     :فیه

الواقعي كالخمر، و متعلّق الحكم

١٠٨:، ص٣تنقیح الاصول، ج                        

الظاھري عنوان المشكوك خمريّته، و بین العنوانین عموم من وجه، و إنّمـا لـم نجعـل ذلـك وجھـاً للجمـع بـین الحكـم         

ي مخالفة الحكـم الـواقعي فـي صـورة مخالفـة الأصـل       ھي أنّه يلزم منه الترخیص ف:الظاھري و الواقعي لجھة اخرى

.للواقع

عنـوان آخـر، و حینئـذٍ فـیمكن أن      الأحكام متعلِّقة بنفس الطبائع، و الحكم المتعلّـق بعنـوان لا يسـري إلـى    :و بالجملة

مر و النھـي،  يتعلّق حكم بطبیعة، و حكم آخر بھذه الطبیعة المقیّدة بقید، كما تقدّم تفصیل ذلك في مسألة اجتماع الأ

الأحكام الأوّلیّة الواقعیّة عند  لكن لا يمكن ذلك فیما نحن فیه من جھة أنّ الحاكم في الحكم الثاني الظاھري ناظر إلى

.الحكم و الجعل

أنّ الإشكال لا يندفع بما ذكره قدس سره سواء قلنا بالطريقیّـة فـي حجّیّـة الأمـارات أو الموضـوعیّة، و الـذي       :فتلخّص

.ما ذكرناه، و قد أشار إلیه ھو قدس سره في ذيل كلامه يدفعه ھو

:المقدّمة الثالثة

التي ذكرھا المحقّق العراقي قدس سره أنّه لا شبھة في أنّ لوجود المراد و تحقُّقه في الخارج مقدّمات اختیاريّـة مـن   

مـن قِبَـل الآمـر، كخطابـه الموجـب لعلـم       قِبَل المأمور، نظیر الستر و الطَّھور بالنسبة إلى الصلاة، و مقـدّمات اختیاريّـة   

المأمور بإرادته الباعث على إيجاده، و خطابه الآخر في طـول ذلـك عنـد جھـل المـأمور بالخطـاب الأوّل و إرادة المكلّـف        



المنبعثة عن دعوة الخطاب، و لا شبھة في أنّ الإرادة التشريعیّة التي تتضمّنھا الخطاب المتعلّـق بعنـوان الـذات، إنّمـا     

ضي حفظ وجود المتعلَّق من قِبَل خصوص المقـدّمات المحفوظـة فـي المرتبـة السـابقة علـى تلـك الإرادة، و ھـي         تقت

.المقدّمات الاختیاريّة المتمشّیة من قِبل المأمور، سوى إرادته المنبعثة عن دعوة الخطاب، كالستر و الطھارة

كـنفس الخطـاب و كالخطـاب الآخـر فـي صـورة جھـل         -رادةو أمّا المقدّمات المحفوظة في الرُّتبة المتأخّرة عـن تلـك الإ  

المكلّف، مثل إيجاب الاحتیاط و كإرادة

١٠٩:، ص٣تنقیح الاصول، ج                        

.»١«في طول إرادة الذات  فلا تقتضي تلك الإرادة حفظھا، بل لا بدّ أن تتعلّق بھا إرادة اخرى -العبد

:المقدّمة الرابعة

المقدّمات المتأخّرة المتمشّیة من قِبَل الآمـر حسـب    في اختلاف مراتب الاھتمام بحفظ المرام بالنسبة إلى لا شُبھة

ء قـد تكـون بمرتبـة مـن الأھمّیـة تقتضـي       اختلاف المصالح و المفاسد الواقعیّة في الأھمّیّة، فإنّ المصلحة في الشـي 

ء من قِبَل تكون دونھا؛ بحیث لا تقتضي إلّا حفظ وجود الشيتصدّي المولى لحفظه في جمیع المراتب المتأخّرة، و قد 

.خطابه الأوّل

لا شبھة في أنّه لا بدّ للمريد للحكم من كونه بصدد حفظ مرامه في أيّة مرتبة من المراتب؛ بحیث :ففي الصورة الاولى

فـي المراتـب المتـأخّرة؛ بتوجیـه     لو لم يتحقّق من قِبَل خطابه الواقعي لجھل المأمور به، يجب علیه الاھتمام بحفظـه  

.المأمور في ظرف جھله و لو بمثل إيجاب الاحتیاط خطاب آخر إلى

فلازمه جواز الاكتفاء في حفظه بمجرّد خطابه الـواقعي فـي المرتبـة الاولـى، فـإذا فـرض عـدم علـم         :و أمّا في الثانیة

حكـم   تأخّرة، بل له السـكوت و إيكـال المـأمور إلـى    المأمور بخطابه لا يلزم علیه توجیه خطاب آخر إلیه في المراتب الم

وجود مصلحة جابرة له أو مزاحمة، بل  في ھذه المرتبة إنشاء خلافه؛ بلا احتیاج إلى -حینئذٍ -عقله بالبراءة، بل يجوز له

.مصلحة في إنشاء الخلاف أدنى -حینئذٍ -يكفي

.ھذا كلّه في مقام الثبوت

لإحراز كیفیّة المصالح الواقعیّة و مراتب الاھتمام بھا إلّا الخطابات، و لا يستكشف من قِبَل  فلا طريق:و أمّا مقام الإثبات

كلّ خطاب إلّا المصـلحة بمقـدار اسـتعداده للحفـظ، و لا يشـمل إطـلاق كـلّ خطـاب المراتـب المتـأخّرة عـن نفسـه، و             

المكلّـف   فإذا فرض عدم وصولھا إلـى دھا للحفظ،كذلك؛ لا يُستكشف منھا إلّا بمقدار استعدا -أيضاً -الخطابات الواقعیّة

مطلقاً، فلا يلزم على المولى أن يتصدّى لحفظ مرامه في المراتب المتأخّرة بمثل إيجاب الاحتیاط، بـل لـه السـكوت، و    

الخـلاف   لیس قبیحاً علیه من حیث نقض الغرض أو تفويت المصلحة، بل له إنشاء خلافـه بجعـل الطـرق المؤدّيـة إلـى     

.انتھى .»١«

ما ذكره في المقدّمة الثالثة:أقول

ھو ما ذكر المحقّق المیرزا النائیني قدس سره من أنّ الأحكام الواقعیّة بنفسھا لا تصلح للداعويّـة فـي حـال الجھـل و     

.الشكّ، و لا بدّ من العلم بھا حتّى تدعو المكلّف نحو الفعل، فیحتاج إلى متمِّم الجعل



:الرابعة لكن ما ذكره في المقدّمة

.من أنّ الإرادة التشريعیّة لا تقتضي حفظ إرادة المكلّف

المقدّمات الوجوديّة للمأمور به، فبناءً على ما اختـاره فـي بـاب وجـوب المقدّمـة مـن        أنّ إرادة المكلّف ھي إحدى:فیه

متكفّلـة   -حینئـذٍ  -رادة التشـريعیّة تعلُّق إرادة تبعیّة لأصل الإرادة المتعلّقـة بالمـأمور بـه بالمقدّمـة، فـلا ريـب فـي أنّ الإ       

.لأنّھا إحدى المقدّمات -أيضاً -لإيجاب إرادة المكلّف

.من أنّ الإرادة التشريعیّة لا يمكن أن تكون حافظة للخطاب الأوّل الصادر منه، بل لا بدّ من إرادة اخرى:و أمّا ما ذكره

.ه يحتاج إلى إرادة اخرىأنّه إن أراد أنّھا لا تكفي في تحقّق الخطاب، و أنّ:فیه

فھـو إيجـاد   »٢» «أَوْفُـوا بِـالْعُقُودِ  «:أنّه بعد ما رأى المولى وجود مصلحة في حكم كحلّیّة العقود و أرادھا، و قـال :ففیه

.إرادة اخرى للخطاب بھذه الإرادة التشريعیّة، و لا يفتقر إلى

.وجوده، فلا بدّ في إبقائه من إرادة اخرى و إن أراد أنّھا لا تكفي في حفظ بقاء الخطاب، لا في أصل

.أيضاً أنّه لا معنى لحفظ بقاء الخطاب؛ لأنّه أمر تصرُّميّ و إبقاؤه عبارة عن جعله غیر متصرّم، و لا يُعقل ذلك:ففیه

لأوّل لا ء مـن قبـل خطابـه ا   من أنّه قد تكون المصلحة الواقعیّة بمرتبة لا تقتضـي إلّـا حفـظ وجـود الشـي     :و أمّا ما ذكره

.حفظه في المراتب المتأخّرة

أنّه إن أراد أنّھا موجودة في صورة العلم فقط، و لیس في صورة الشكّ و الجھل مصلحة و لا مفسدة أصـلًا، فھـو   :ففیه

.تصويب محال

و اخترناه في ما ذكرناه  و إن أراد أنّھا موجودة، لكن لا بمثابة من الأھمیّة المقتضیة لجعل وجوب الاحتیاط، فمرجعه إلى

من أنّه قد يرفع المولى يده عن الأحكام الواقعیّة، و يُغمض النظر عنھا مع وجودھا؛ بجعل الطرق :الجواب عن الإشكال

.و الأمارات لمصلحة أھمّ من مصالحھا

.الخ...من أنّه لا طريق لنا في مقام الإثبات لإحراز كیفیّة المصالح الواقعیّة :و أمّا ما أفاده

.أنّ إطلاق الخطابات الأوّلیّة كافٍ في إثبات أنّ المصلحة الواقعیّة ممّا تقتضي حفظ الواقع في جمیع المراتب :ففیه

ما اخترناه، و قد  و نقل الاستاذ الحائري عن استاذه السیّد محمد الفشاركي في المقام أجوبة ثلاثة، يرجع ثانیھا إلى

:خلو عن الإشكال؛ حیث قالتقدّم تفصیله، و أمّا الأوّل منھا فھو لا ي

.إنّه لا تنافي بین الحكمین إذا كان الملحوظ في موضوع الآخر الشكّ في الأوّل

الخارجیّة، بل إنّما تتعلّق بالمفاھیم المتصوّرة في أنّه لا إشكال في أنّ الأحكام لا تتعلّق ابتداءً بالموضوعات:و توضیحه

ء مـا لـم يتصـوّر فـي الـذھن لا      من حیث إنّھا حاكیة عن الخـارج، فالشـي   الذھن، لكن لا من حیث إنّھا في الذھن، بل

.يتّصف بالمحبوبیّة و المبغوضیّة



و الثاني إمّا لعدم المقتضي إلّا فـي  .على نحو التقیید تارة ھو مطلوب بنحو الإطلاق، و اخرى:ثمّ إنّ المفھوم المتصوّر

.ذلك المقیّد، و إمّا لوجود المانع

لرقبة قد يكون مطلوباً بنحو الإطلاق، و قد يتعلّق الغرض بعتق الرقبة المؤمنة، فالمطلوب ھو المقیّد خاصّة، عتق ا:مثلًا

و قد يتحقّق الغرض في المطلق، إلّا أنّ عتق الرقبة الكافرة يُنافي غرضه الآخر، و لھذا يُقیِّد الرقبة بالمؤمنة في الحكم 

خیر إنّما ھو من جھة الكسر و الانكسار، لا لضیق دائـرة المقتضـي، و ذلـك    بعتقھا، فتقیید المطلق في ھذا القسم الأ

موقوف على تصوّر العنوان المطلوب أوّلًا مع العنوان الآخر المتّحد معه في الوجود المُخرِج له عن المطلوبیّة الفعلیّة، فلو 

ل الآخـر، فـلا يُعقـل تحقّـق الكسـر و      فرضنا عنوانین غیر مجتمعین في الذھن؛ بحیث لو تُعقِّل أحدھما لـم يمكـن تعقُّ ـ  

الانكسار بین جھتیھما، فاللازم من ذلك أنّه متى تُصوّر العنوان الذي فیه جھـة المبغوضـیّة فھـو مبغـوض كـذلك؛ لعـدم       

 تعقُّل منافیه، كما ھو المفروض، و العنوان المتعلَّق للأحكام الواقعیّـة مـع العنـوان المتعلَّـق للأحكـام الظاھريّـة، ممّـا لا       

لا يمكن لحاظھـا مـع اتّصـافھا     -التي ھي موضوع الحكم الواقعي -يجتمعان في الوجود الذھني أبداً، فإنّ صلاة الجمعة

بكون حكمھا الواقعي مشكوكاً؛ لأنّ وصف الشكّ ممّا يعرض الموضوع بعد تحقُّق الحكم، و الأوصاف المتأخّرة عن الحكم 

صلاة الجمعة في كلّ حال أو وصفٍ يُتصوّر معھا في ھـذه الرتبـة، مطلوبـةٌ    لا يمكن إدراجھا في موضوعه، فلو فرضنا أنّ 

بلا منافٍ و مزاحم، فإرادة المريد تتعلّق بھا فعلًا، و بعد تعلُّق الإرادة بھا تتّصف بأوصاف اخر لم تتّصـف بھـا قبـل الحكـم،     

بتحقّـق  اف الموضوع بأنّه مشكوك الحكـم ، فلو فرضنا بعد اتّصمثل أن تصیر معلومة الحكم تارةً، و مجھولة الحكم اخرى

جھة المبغوضیّة فیه، فیصیر مبغوضاً بھذه الملاحظة، و لا تزاحمھا جھة المطلوبیّة الملحوظـة فـي ذاتـه؛ لأنّ الموضـوع     

.في تلك الملاحظة لم يكن مُتعقَّلًا فعلًا

كـن الـذات ملحوظـة فـي مرتبـة تعقُّـل العنـوان        العنوان الآخر و إن لم يكن متعقَّلًا في مرتبة تعقُّل الـذات، و ل :فإن قلت

الآخر، فعند ملاحظة العنوان المتأخّر يجتمع العنوانان في اللحاظ، فلا تعقل المبغوضیّة في الرتبـة الثانیـة مـع محبوبیّـة     

.الذات

ضوع للحكـم،  تصوُّر ما ھو موضوع للحكم الواقعي الأوّلي مبنيّ على قطع النظر عن الحكم؛ لأنّ المفروض أنّه مو:قلت

فیلزم أن يكون تصوره مجرّداً عن الحكم، و تصوّره بعنوان أنّه مشكوك الحكم لا بدّ و أن يكون بلحـاظ الحكـم، و لا يمكـن    

.انتھى.»١«الجمع بین لحاظ التجرّد عن الحكم و لحاظ ثبوته 

مشـكوكیّة الحكـم و عنـوان معلومیّتـه      من تأخّر عنوان -و ھو المتسالم علیه بین الأصحاب -أنّ ما يظھر منه:و فیه أوّلًا

أما في المشكوكیّة، فإنّه لو تأخّرت المشكوكیّة عن الحكم اقتضى ذلك وجود الحكم؛ لوضوح :عن نفس الحكم، ممنوع

ء مع عدم وجود المتأخّر عنه، فیلزم أن يكون مشكوكُ الحكـم معلـومَ الحكـم، و ھـو     ء عن شيأنّه لا معنى لتأخّر شي

ذا الذي ذكرناه لا يُنافي تعلُّـق الأحكـام بعنـوان الشـكّ، فإنّـه لا يمتنـع أن يلاحـظ المـولى عنـوان الشـكّ           ، و ھكما ترى

.الحاصل للمكلّف، فیحكم علیه بحكم، لكن لا يستلزم ذلك تأخّر عنوان الشكّ عن الحكم

ھـو متـأخّر بحسـب الرُّتبـة فـي      على فرض تأخّر الشكّ عن الحكم رتبةً لا يمتنع اجتماع ما ھـو متقـدّم مـع مـا     :و ثانیاً

و العلّة متقدّمة على معلولھا في الرتبة، مع أنّھما متضايفان لا ينفكّ لحاظ أحـدھما بوصـف العلّیّـة عـن     !اللحاظ، كیف؟

.لحاظ الآخر بوصف المعلولیّة



لزم التضادّ، أولا، فیلزم لأصل الطبیعة حكم، فیإمّا أن يكون:ما ذكره من فرض وجود المفسدة في القید، لا يخلو:و ثالثاً

التصويب؛ لعدم إمكان الإھمال ثبوتاً، و لو فُرض غفلة حاكمٍ عن الحكـم الـواقعي حـین جعـل الحكـم الظـاھري، يبقـى        

.الحاكم الملتفت إلیه الإشكال بالنسبة إلى

أنّه إن أراد :اظ ثبوته، ففیهمن أنّه لا يمكن الجمع بین لحاظ التجرّد عن الحكم و لح:ما ذكره في جواب الإشكال:و رابعاً

قصر الحكـم علـى صـورة     بالتجرّد الطبیعة بشرط لا فھو و إن يصحِّح ما ذكره، إلّا أنّه يستلزم التصويب؛ لأنّ مرجعه إلى

.العلم به

فھي تجتمع مع كلّ قید و شرط، حتّى قید الشكّ فـي الحكـم، و    -أي الطبیعة المطلقة -و إن أراد به الطبیعة لا بشرط

ھـذا تمـام   .ینئذٍ فذات الطبیعة ملحوظة في مرتبة العنوان المتأخّر، فیلزم اجتماع الحكمین، فیبقـى الإشـكال بحالـه   ح

.الكلام في المقام الأوّل؛ أي إمكان التعبّد بالأمارات و الاصول

المقام الثاني في وقوع التعبّد بالأمارات و عدمه في الشريعة المقدّسة

لالمقدّمة في تأسیس الأص

إنّ الأصل حرمة العمل بالأمارات إذا كان متعبِّداً بھا، و ملتزماً بـأنّ مؤدّاھـا حكـم    :فنقول قال الشیخ الأعظم قدس سره

شرعيّ مجعول من الشارع، أو فیما لزم منه طرح أصلٍ دلّ الدلیل على وجـوب العمـل بـه، لا فیمـا إذا عمـل بھـا رجـاء        

.»١«الباطني على أنّه من الشارع، و لا يلزم منه طرح أصلٍ يجب العمل به شرعاً إدراك الواقع؛ بدون الالتزام القلبي و 

الأصلُ فیما لا يُعلم اعتباره شرعاً، و لم يُحرز التعبُّد به واقعاً، عدمُ حجّیّتـه عنـد الإصـابة، و عـدم     :»الكفاية«و قال في 

.انتھى.»١«العبد عند المخالفة الاحتجاج عند المخاصمة، و عدم معذوريّة

.من تحقیق الحال فیما ذكره الشیخ قدس سره:لا بدّ أوّلًا:أقول

:»٢«استدلّ الشیخ قدس سره على ذلك بالأدلّة الأربعة :فنقول

، و لكنّھا لا تدلّ علـى حرمـة الالتـزام البـاطني و     »٣» «تَفْتَرونَ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى«:فقوله تعالى:أمّا الكتاب العزيز

على أنّه من الشريعة المقدّسة، فإنّ الافتراء عبارة عن الكذب العظیم، و  عقد القلب على أنّ ما لا يعلم أنّه منه تعالى

.قولًا نعم تدلّ على حرمة الانتساب إلى اللَّه تعالى.ھو غیر عقد القلب المذكور

نّه على فرض عدم شمول الآية لما نحن فیه موضوعاً من أ:»٤«٠، و تبعه المیرزا النائیني »الكفاية«و أمّا ما ذكره في 

.تشمله حكماً؛ حیث جعل الافتراء في قبال الإذن، فیعلم من ذلك أنّ كلّ ما لم يؤذن به من الشارع فھو حرام

أنّ المراد من الإذن ھو الإذن الواقعي، و الآية نزلت في حقّ جماعة حرّموا على أنفسھم بعض الأشیاء، و نسبوا :ففیه

و ھـذا  !؟»٥«كذباً و افتـراءً   بأنّ اللَّه أذن لكم في ذلك، أم ينسبون ذلك إلیه تعالى:، فعاتبھم اللَّهاللَّه تعالى ذلك إلى

.غیر ما نحن فیه المفروض فیه الشكّ في الإذن الواقعي

، و نحو ذلك »٦«)قّ و ھو لا يعلمبالح رجل قضى: (فمنھا ما لا ارتباط له بالمقام مثل قوله علیه السلام:و أمّا الروايات

ممّن لیس أھلًا لھما، فإنّھا في مقام بیان حرمة القضاء و الإفتاء ممّن لیس من الروايات المربوطة بباب القضاء و الفتوى

.أھلًا لھما



وَ أَنْ تَقُولُوا «كما في بعض الآيات، مثل »١«ما لا يعلم  نعم في بعض الروايات ما يدلّ على تحريم الانتساب إلیه تعالى

.و غیرھا»٢» «مَا لا تَعْلَمُونَ عَلَى

ء مـع  فإنّما ھو فیما يمكن، و قد عرفت في باب القطع أنّ الالتزام القلبي و عقـد القلـب علـى شـي    :و أمّا حكم العقل

 بح الكذب علیه تعالىالشكّ أو العلم بخلافه غیر معقول و ممتنع، و غیر قابل لأن يتعلّق به حكم، و العقل إنّما يحكم بق

.أو عَلم خلافه و إسنادِ ما لا يعلم إلى اللَّه تعالى -أيضاً -قولًا

من أنّ عدم الجواز بديھيّ عند العوامّ، فضـلًا  :و أمّا الإجماع الذي ادّعاه الفريد البھبھاني قدس سره في بعض رسائله

ء على اً بالقول، لا عقد القلب و الالتزام الباطني على شيكذب ، فإنّه فیما اسند إلیه تعالى»٣«عن الخواصّ و الأعلام 

ء، و كـذا مـا فـي    ما في الاسـتدلال لتأسـیس الأصـل بالكتـاب و السـنّة كمـا سـیجي        ، مع أنّه لا يخفىأنّه منه تعالى

.التمسُّك بالاستصحاب في ھذا المقام

استلزم طرح أصل يجـب العمـل بـه كالاستصـحاب     و أمّا ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره من حرمة العمل بالظنّ إذا 

لا يخلو عن الإشكال؛ و ذلك لأنّ المحرّم ھو مخالفة الواقع، لا مخالفة الأصـل مـن حیـث ھـو، فإنّـه لـو        -أيضاً -فھو»٤«

فرض مخالفة الأصل للواقع في نفس الأمر، كما إذا كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة الحرمة، و مقتضى الاستصـحاب  

وجوب، فقامت أمارة ظنّیّة على حرمتھا، فعمل بھا و ترك صلاة الجمعة، فھو لا يسـتحقّ العقوبـة لأجـل مخالفتـه     ھو ال

مخالفته للواقع، نعم بناءً على القول باستحقاق المتجرّي للعقوبة يترتّب العقاب علیـه، لكنـه غیـر    للاستصحاب؛ لعدم

.وعحرمة مخالفة الأصل و ترتّب العقاب علیھا، فإنّه ممن

.أنّ الحرمة في الفرض لیست لمخالفة الأصل، بل لمخالفة الواقع أو التجرّي:و الحاصل

:»الكفاية«ثمّ إنّه ھل الصحیح في تأسیس الأصل ھو ما ذكره الشیخ قدس سره أو ما ذكره المحقّق الخراساني في 

من أنّ الأصل عدم حجّیّة ما شُكّ في اعتباره شرعاً؟

الشیخ قدس سره غیر مستقیم، إلّا أن يريد ما ذكره المحقّق صاحب الكفاية؛ للملازمة بین حرمة  أنّ ما ذكره:و الحقّ

التعبّد بالظنّ و عدم حجّیّته، و كذلك بین جواز التعبُّد بالظنّ و حجّیّته، و حینئذٍ فتأسیس الأصل كذلك إنّما ھو لأجل أنّ 

.المجعول ھو الأحكام التكلیفیّة و ينتزع منھا الأحكام الوضعیّة الأحكام الوضعیّة غیر قابلة للجعل عنده قدس سره و أنّ

، بالنقض بالظنّ على الحكومة، فإنّه حجّة على الفرض مع حرمة الإسناد إلیه تعـالى :و أورد صاحب الكفاية على ذلك

.»١«فلا ملازمة بین حرمة التعبّد بالظنّ و عدم حجّیّته 

:ضین آخرينو أورد المحقّق العراقي قدس سره نق

مع أنّه لا يستلزم عـدم الحجّیّـة، بـل     -حینئذٍ -النقض بالشبھات البدويّة قبل الفحص، فإنّه يحرم العمل بالظنّ:أحدھما

.حجّة؛ لجريان البراءة العقلیة، أي قبح العقاب بلا بیان -حینئذٍ -الشكّ

، مـع أنّ الاحتیـاط   يحرم الاستناد إلیه تعـالى هالنقض بما إذا جعل الشارع وجوب الاحتیاط في مورد الشكّ، فإنّ:الثاني

.»١«حجّة 

فلأنّ الظنّ في الفرض »الكفاية«أمّا ما ذكره في :على ما ذكره قدس سره:أنّ ھذه النقوض غیر واردة:لكن الإنصاف

مقـدّمات دلیـل   الذي ذكره لیس حجّةً، بل الحجّة ھو العلم الإجمالي بوجود الأحكام في الشريعة؛ بناءً علـى أنّـه مـن    



أنّه لو قلنا بوجوب الاحتیاط التامّ أو الناقص و التجـزّي فـي الاحتیـاط؛ بالإتیـان      الانسداد، كما صنعه قدس سره أ لا ترى

بالمظنونات و المشكوكات و ترك الموھومات، لا ينتج مقدّمات دلیل الانسداد حجّیّة الظنّ، و لیس إلّـا لأجـل أنّ الحجّـة    

.بوجود تكالیف في الشريعة المقدّسة، و مقتضاه الإتیان بجمیع الأطراف، أو بما أمكن منھاھو العلم الإجمالي 

نعم لو بنینا على أنّ المقدّمة الاولى للانسـداد ھـو الإجمـاع علـى     .أنّ الحجّة ھو العلم في الفرض المزبور:و الحاصل

فلما ذكره قدس سره وجـه، لكنّـه لا    -ما ھو الحقّك -عدم إھمال الشارع للمكلّفین، لا العلم الإجمالي بوجود التكالیف

.يصحّ على المبنى المذكور

إنّما ھو لأجل أنّ المكلّف يحتاج فـي   -حینئذٍ -فلأنّ حرمة العمل بالظنّ:و أمّا النقض الأوّل الذي أورده المحقّق العراقي

ن قبـل الفحـص؛ لأنّ موضـوعھا عـدم البیـان و      المؤمِّن مع عدم جريان البراءة العقلیّة التي ھي المـؤمِّ  مورد الشكّ إلى

المراد به البیان بالنحو المتعارف، لا الواصل إلى المكلّف بنفسه قبل أن يتفحّص، فما لم يتفحّص في الكتب الأربعة عن 

.الأخبار لا يحرز عنده عدم البیان، الذي ھو موضوع حكم العقل بقبح العقاب

حرمة العمل بالظنّ في صورة وجوب الاحتیاط إنّما ھو لعدم المؤمِّن من العقوبـة  و ھكذا الكلام في النقض الثاني، فإنّ 

.مع جعل وجوب الاحتیاط

التعبّد بالظنّ لعدم حجّیّتـه، فإنّـه   ھذا، و لكن مع ذلك كلّه لا دلیل على ما ذكره الشیخ قدس سره من استلزام حرمة

.مجرّد دعوى لا دلیل علیھا

من أنّا نجزم بعدم حجّیّة مـا لـم يثبـت حجّیّتـه؛ لكفايـة      :في بیان تأسیس الأصل»كفايةال«فالتحقیق ھو ما ذكره في 

ء لا يصـحّ احتجـاج المـولى علـى العبـد و      الشكّ في ذلك في القطع بعدم الحجّیّة؛ فإنّه مـع الشـكّ فـي حجّیّـة شـي     

.بالعكس

.متعارفة، لكن قصّر المكلّف و لم يتفحّص عنهنعم قد يمكن احتجاج المولى على العبد على الواقع فیما إذا بیّنه بطرق 

:و قد يقرّر الأصل ھنا بوجوه:»الفرائد«ثمّ إنّه قال في 

.أنّ الأصل عدم الحجّیّة و عدم التعبّد و إيجاب العمل به:منھا

رمـة العمـل   ء، فإنّـه يكفـي فـي موضـوع ح    بأنّ الأصل و إن كان كذلك، إلّا أنّه لا يترتّب على مقتضاه شـي :و أورد علیه

.ذلك الأصل إحراز عدم ورود التعبّد به؛ لیحتاج إلى بالظنّ عدم العلم بورود التعبّد به من غیر حاجة إلى

ھذا الأصل إذا ترتّب الأثر على الواقع، و أمّا إذا ترتّب على المشكوك فإنّه يترتّب علیه بمجرّد  إنّما يحتاج إلى:و الحاصل

أصـالة عـدم فـراغ     الحاكمة بوجوب تحصیل الیقین بالفراغ، فإنّه لا يفتقر في إجرائھا إلـى  الشكّ، نظیر قاعدة الاشتغال

.»١«الذمّة، و إثباتھم بل يكفي فیھا عدم العلم بالفراغ 

:بوجھین:»الحاشیة على الفرائد«و أورد علیه صاحب الكفاية في 

ما ھو في الاستصحابات الموضـوعیّة الخارجیّـة، لا فـي    ترتّب الأثر الشرعي في الاستصحاب إنّ أنّ الاحتیاج إلى:الأوّل

ترتّب الأثـر   مثل الحجّیّة و حرمة العمل بالظنّ من الأحكام التكلیفیّة و الوضعیّة التي تنالھا يد الجعل، فإنّه لا يحتاج إلى

.»٢«الشرعي علیھا 



یه، و حینئذٍ فالمورد صالح لجريان الاستصحاب أنّه قد يترتّب الأثر الشرعي على كلّ واحد من الواقع و الشكّ ف:الثاني

و القاعدة المضروبة لحكم ھذا الشكّ معاً، إلّا أنّ الاستصـحاب مقـدّم علـى القاعـدة لحكومتـه علیھـا، كمـا فـي حكـم          

 الطھارة المترتّبة على الواقع و على الشكّ فیه، فإنّه و إن كان قابلًا لكلّ واحد منھما، لكـن الاستصـحاب مقـدّم علیھـا    

.»١«لحكومته علیھا 

الكلام في المقام؛ ردّاً على صاحب الكفاية و تأيیداً للشیخ الأعظم قدس سره »٢«و أطال المیرزا النائیني قدس سره 

.تأيیداً لصاحب الكفاية و ردّاً على الشیخ»٣«و المحقّق العراقي 

ام لا بدّ من توضیحه، و ھو أنّ ھنا عنـاوين  في المق -قدّست أسرارھم -وقع خلطٌ في كلمات الأعاظم المذكورين:أقول

:ثلاثة

.»٥«و الروايات »٤«عنوان القول بغیر علم، فإنّه محرّم عقلًا و نقلًا بالآيات :الأوّل

ء من الشرع مع أنّه لیس منه؛ لما عرفت من عدم قابلیّة الالتزام الباطني بكون شي عنوان التشريع، لا بمعنى:الثاني

الإدخال في الدين ما لیس منه، و جعله حكماً مع أنّه لیس من الدين،  به حكم من الأحكام، بل بمعنى ذلك لأن يتعلّق

.إخراج ما ھو من الدين منهأو

محرّم، و عنوان التشريع و إن ينطبق على الكذب واقعاً، إلّا أنّه أشـدّ حرمـة و عقوبـة     -أيضاً -عنوان الكذب، فإنّه:الثالث

.من الكذب

العنوان الأوّل لیس له واقع قد يصیبه المكلّف و قد لا يصیبه، بل واقعه ھو ھذا العنوان فمع تحقّقـه تترتّـب علیـه    ثمّ إنّ 

فإنّه قد يُدخل المكلّف شیئاً في الـدين باعتقـاده أنّـه لـیس      -أي التشريع -الحرمة، لا مع عدمه، بخلاف العنوان الثاني

يطابق اعتقاده الواقع، و ھكذا عنوان الكذب و الحرمـة مترتبـان علـى عنـوان     منه ثم ينكشف أنّه من الدين واقعاً، و قد 

التشريع الواقعي و الكذب الواقعي؛ بحیث لو شرّع أو كذب باعتقاده، فبان خلاف اعتقاده، لا تترتّـب علیھمـا الحرمـة و    

جھـة، و حینئـذٍ فلـو لـم يعلـم      نعم على القول بحرمة التجـرّي فھمـا محرّمـان مـن تلـك ال     .العقوبة لعدم تحقّقھما واقعاً

ء أنّه من الدين أو لا، لكنّه مسبوق بعدم كونه من الدين، فباستصحاب عدمه يثبت أنّه لیس من الـدين،  المكلَّف بشي

.فیترتّب علیه حرمة جعله من الدين، كما لو علم بأنّه لیس من الدين

مكن أن يقال بعدم ابتنائه على ذلك، فـإنّ المـراد مـن    ھذا إذا قلنا بقیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، مع أنّه ي

العلم بأنّه لیس من الدين في التشريع ھو قیام الحجّة على أنّه لـیس منـه، أي الأعـمّ مـن العلـم و سـائر الأمـارات و        

.الاصول المعتبرة

لى الواقع، لكن لیس كذلك، أنّ ھنا حكماً واحداً يترتّب على المشكوك و ع:توھّموا -قدّست أسرارھم -أنّھم:و الحاصل

المذكور حكماً غیر ما يترتّب على القول بغیر علم، الذي ھو عبـارة عـن الشـكّ، فـإنّ لـه حرمـة        فإنّ للتشريع بالمعنى

، و كذلك الكذب، و حینئذٍ فلو لم يعلم بأنّ شیئاً ھو من الدين أو لا، جرى فیه استصحاب عدم حجّیّـة الأمـارة، أو   اخرى

بُّد، فإدخاله في الدين تشريع محرّم، و ھو غیر القول بغیر العلم، و لیس ھـذا الاستصـحاب مثبِتـاً، فإنّـه     عدم وقوع التع

.استصحاب بقاء خمريّة مائع، فیترتّب علیه حرمة شربهمثل



أنّ مورد جريان الاستصحاب غیر مورد القاعدة المضروبة لحكم الشـكّ، و لكـن الإشـكال فـي صـحّة التمسّـك       :فتلخّص

ستصحاب في المقام كالتمسّك بظاھر الكتاب و الأخبار؛ حیث إنّ المفروض أنّـا فـي مقـام تأسـیس الأصـل الأوّلـي       بالا

.ء من الظواھر و غیرھا من الظنون فعلًاللتعبّد بالظنّ، و فرض عدم ثبوت حجّیّة شي

:عن ھذا الأصل، و ھو امور -أو قیل بخروجه -ما خرج و لا بدّ من صرف الكلام إلى

لأمر الأوّل حجیّة ظواھر الألفاظا

:صحّة احتجاج العبد على المولى أو بالعكس يتوقّف على امور:فنقول

.صدور الكلام الذي يحتجّ به من المولى:الأوّل

.تعیین ظھوره:الثاني

.إثبات إرادته لھذا الظھور:الثالث

.توافق الإرادة الجدّيّة مع الاستعمالیّة:الرابع

إمّا في أنّ الراوي الذي نسبه إلى المولى ثقة أو لا، و إمّـا فـي حجّیّـة قـول الثقـة، و المتكفّـل       :فالبحث فیه:أمّا الأوّل

.للأوّل ھو علم الرجال، و للثاني علم الاصول أي مسألة حجّیّة خبر الواحد

.أھل اللغةفالمتكفّل لبیانه و إثباته ھو التبادر و عدم صحّة السلب أو الرجوع إلى:و أمّا الثاني

و ھو أنّ ظاھر اللفظ مراد للمـولى اسـتعمالًا، فلـیس الوجـه فـي إثباتـه أصـالة الظھـور، أو أصـالة          :و أمّا الثالث و الرابع

الإطلاق، و نحو ذلك ممّا ذكروه في المقام؛ و ذلك لما عرفت سابقاً فـي بـاب   الحقیقة، أو أصالة عدم القرينة، أو أصالة

لفظ في المجازات لا يستعمل في غیر الموضوع له، بل ھو مستعمل في معنـاه الموضـوع لـه،    أنّ ال:الحقیقة و المجاز

لا »زيـد «فـي  »أسـد «لكن بادّعاء أنّه الموضوع له و تقدّم أنّ حسن المجازات إنّما ھـو لـذلك، و إلّـا فمجـرّد اسـتعمال      

.حسن فیه

معنـىً اريـد منـه؛ لأنّ لفـظ العـامّ و المطلـق لـم         و على أيّ تقدير فتخصیص العامّ و تقییـد المطلـق لـیس مجـازاً بـأيّ     

يســتعملا فــي الخــاصّ و المقیّــد حتــى يصــیرا مجــازاً، بــل ھمــا مســتعملان فــي معناھمــا العــامّ و المطلــق بــالإرادة    

الاستعمالیّة، لكن بعد الظفر بالمخصِّص و المقیِّد يستكشف عدم توافق الإرادة الجدّيّة مع الاستعمالیّة بالنسـبة إلـى   

.خاصّ و المقیّدال

من التمسّك بأصالة الظھور، كما ذھب إلیه المحقّـق صـاحب الكفايـة قـدس سـره      :أنّ ما ذكروه في المقام:و الحاصل

في أواخر عمره الشريف، أو بأصالة عدم القرينة، كما ذھب إلیه الشیخ »٢«و اختاره شیخنا الحائري قدس سره »١«

تخصیص أو التقیید في باب العمومات و المطلقات، كمـا ذھـب إلیـه المحقّـق     أو بأصالة عدم ال»٣«الأعظم قدس سره 

في المقام، غیر صحیح؛ لأنّ الدافع للشكوك المتصوّرة في المقام لیس واحد ممّا ذكروه؛ لأنّ »٤«العراقي قدس سره 

ة و سھواً؟ فالدافع لھذا الشكّ إمّا في أنّه ھل صدر الكلام من المولى مع الالتفات و القصد، أو أنّه صدر منه غفل:الشكّ

أصل خاصّ عقلائيّ، و ھو أصالة عدم الغفلة و السھو؛ لعدم اعتناء العقلاء بھذا الشـكّ، و إمّـا فـي أنّـه ھـل صـدر منـه        



لا عَبَثاً، و إمّا في أنّه ھل صدر منه لغرض، أو أنّه صدر عنه عبثاً و لعباً؟ فإنّ بناءھم مستقرّ على الحمل على أنّه لغرض

.كذلك إذا خاطبه المولى بلا واسطة -أيضاً -تفھیم المخاطب أو لا؟ فھول

و أمّا إذا أخبر عنه بواسطة أو وسائط، كالأخبار التي بأيدينا من الأئمّـة الأطھـار علـیھم السـلام فـإنّ ھـذه الاحتمـالات        

لمـذكورة فیھـا ھـو الاصـول العقلائیّـة      الراوي الأوّل للثاني، كإخبار زرارة لحريز، فالدافع للشـكوك ا  متصوّرة بالنسبة إلى

.بعینھا -أيضاً -المذكورة

.و أمّا احتمال تعمّده الكذب في النقل فیدفعه وثاقة الراوي و عدالته كما ھو المفروض

 -و أمّا احتمال أن يكون ھناك قرينة حالیّة أو مقالیّة صارفة للظھور، و احتفاف الكلام بھا، و لم يبیّنھا الراوي عمـداً، فھـو  

.كذلك، و أمّا احتمال عدم بیانھا سھواً و غفلةً فھو مدفوع بأصالة عدم السھو و الخطاء -أيضاً

الوسائط التي بعد الواسطة الاولى، و حینئذٍ فلا مـورد لجريـان أصـالة الحقیقـة أو أصـالتي       و ھكذا الكلام بالنسبة إلى

.الظھور و عدم القرينة

الجملـة لا المفـرد، فـإن اريـد بھـا أصـالة تحقّـق الظھـور          الأصل لا بدّ أن يضاف إلى مع أنّه لا معنى لأصالة الظھور؛ لأنّ

.فالمفروض أنّه ظاھر فیه بالوجدان

.و إن اريد منھا أصالة حجّیّته فھو مصادرة

.و إن اريد منھا أصالة صدور ھذا الظاھر فمرجعه إلى حجّیّة خبر الواحد

بأنّ العامّ المخصَّص و المطلق المقیَّد مسـتعملان فـي العمـوم و    :ه اعترفحیث إنّ»١«و العجب من المحقّق العراقي 

الإطلاق بالإرادة الاستعمالیّة، إذ على ما ذكره قدس سره فدافع احتمال التخصیص و التقیید ھو أصالة تطـابق الجـدّ و   

.ا الحقیقة و الظھورالاستعمال، لا أصالة العموم و الإطلاق، أو أصالة عدم التخصیص و التقیید، أو أصالت

.»١«أنّه لا مورد للُاصول التي ذكرھا الأعاظم المتقدّم ذكرھم قدس سرھم :فتلخّص

:ثمّ إنّ في المقام خلافین

.»٢«من عدم حجّیّة ظواھر الكتاب :الأخباريّین ما نُسب إلى:أحدھما

.»٣«من لم يقصد إفھامه  بة إلىالمحقّق القمي رحمه االله من عدم حجّیّته بالنس ما نُسب إلى:و الثاني

لا ريب و لا إشكال في حجّیّة الظواھر مطلقاً؛ سواء حصل منھا الظنّ أم لا، و سواء قام الظنّ الغیر المعتبر على :فنقول

خلافه أم لا؛ لاستقرار سیرة العقلاء على الأخذ بالظواھر و التمسُّك بھا في جمیع الأعصار و الأمصـار فـي الـدعاوى و    

ارير و الوصايا و المكاتبات، و يحتجّون بھا؛ بحیث لا يقبل الاعتذار بعدم حجّیّـة الظـواھر؛ إمّـا لإفادتھـا الظـنّ النـوعي       الأق

.لھم، أو لأجل اختلال نظامھم مع عدم العمل بھا، أو لغیر ذلك، و لا يھمّ لنا بیان منشأ ھذا البناء منھم

التفصیل بین مَن قصد إفھامه و غیره



بـأنّ  :ذكره المحقّق القمي قدس سره من التفصیل بین من قُصد إفھامه و غیره، فوجّھه الشـیخ قـدس سـره    و أمّا ما

الظھور اللفظي لیس حجّة إلّا لإفادته الظنّ النوعي، فإن كان المخاطب ممّن قُصد إفھامه وجب علیه إلقاء الكلام على 

و الالتفات وعه في خلافه فھو إمّا لغفلة منه في التوجّهنحوٍ لا يقع المخاطب معه في خلاف الواقع؛ بحیث لو فرض وق

أنّ :ما اكتنف به الكلام الملقى إلیه، و إمّا لغفلة المتكلِّم عن إلقاء الكلام على وجه يفي بـالمراد، و مـن المعلـوم    إلى

علـى عـدم الاعتنـاء     احتمال الغفلة من المتكلّم أو المخاطب احتمال مرجوح في نفسه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء

.باحتمال الغفلة من المتكلّم و المخاطب، بل في جمیع امورھم و أعمالھم و أفعالھم

و أمّا إذا لم يكن الشخص ممّن قُصد إفھامه فلا ينحصر سبب وقوعه في خلاف المقصود في الغفلـة، فإنّـا إذا لـم نجـد     

ه قد فھـم المخاطـب مـراد المـتكلّم مـن قرينـةٍ قـد خَفِیـت         في آية أو رواية ما يصرف الكلام عن ظاھره، لكن احتملنا أنّ

علینا، فلیس ھذا الاحتمال لأجل غفلة المتكلّم أو منّا؛ إذ لا يجب على المتكلِّم إلّا نصب القرينة لمن يقصد إفھامه، مع 

لتنـا و مسـبَّباً عـن    أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلِّم في محلّ الكلام مفروغ عنه لعصمته، و لیس اختفـاء القرينـة لغف  

عدم التفاتنا، بل لدواعٍ اخر خارجة عن اختیار المتكلِّم و المكلّف، فلیس ھنا مـا يوجـب بنفسـه الظـنّ بـالمراد، و لـیس       

أمـراً مرجوحـاً؛ إذ كثیـر مـن الامـور قـد        -حتى بعـد البحـثِ و الفحـص    -احتمالُ وجودِ قرينةٍ لم تصل إلینا قد خفیت علینا

يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علینا من الأخبار و القرائن أكثر ممّا ظفرنا به و اطّلعنا علیه، مع أنّا اختفت علینا، بل لا 

لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة، لكن القرائن الحالیّة و مـا اعتمـد علیـه المـتكلّم؛ مـن الامـور العقلیّـة و        

لمعلومة للمخاطب، لیست ممّا يحصل لنا الظنّ بانتفائھا و لو بعد الفحص و الیأس ا -الكلّیّة و الجزئیّة -النقلیّة المنفصلة

.انتھى.»١«

:من إثبات أمرين لیترتّب علیھما عدم حجّیّة ظواھر الكتاب إلّا من طريق الانسداد»٢«لا بدّ علیه قدس سره :أقول

المتأخّرين عن زمان صدورھا، و ھو ا إفھام المكلّفینإثبات أنّ الأخبار الصادرة منھم علیھم السلام لم يقصد بھ:أحدھما

.الصُّغرى نعم الشكّ في ذلك كافٍ في إثبات ذلك

.من لم يقصد إفھامه، و ھو الكبرى للقیاس إثبات أنّھا لیست حجّة بالنسبة إلى:الثاني

لمذكورة للقیاس و فـرض إثبـات حجّیّـة    فلو ثبت أنّ الأخبار و الآيات ممّا قصد فیھا إفھام جمیع المكلّفین أو منع الكبرى ا

.جمیع المكلّفین فلا يتمّ دعواه و مطلوبه ظواھرھا بالنسبة إلى

ما تقدّم من إطباق جمیع العقلاء و العلماء على الاحتجاج بظواھر الألفاظ في جمیع محـاوراتھم  :ففیھا أوّلًا:أمّا الكبرى

.منھم، و تبعھم فیه، و أمضى بناءھم -أيضاً -ارعمن غیر فرق بین المقصود إفھامه و بین غیره، و الش

فلأنّه قدس سره أوّل من اختار ھذا القول و لم يسبقه في ذلك أحد قبله، فلو كان ذا صحیحا لما سلك العلماء :و ثانیاً

ب و لـم تصـل   و العقلاء قبله خلافه، و أمّا دعوى العلم الإجمالي بوجود قرائن حالیّة أو مقالیّـة بـین المـتكلّم و المخاط ـ   

.إلینا، فھي دعوى جُزافیّة، و نحن لا نُسلِّم العلم الإجمالي المذكور بعد الفحص التامّ عنھا و الظفر ببعضھا

ممنوعة، كما يظھر ذلك لمن لاحظ الأخبار المذكورة في أبواب القضاء من الوسائل،  -أيضاً -و أمّا الصُّغرى المذكورة فھي

 -عـزّ و جـلّ   -من حفظ من شیعتنا أربعین حديثاً بعثه اللَّـه : (قال علیه السلام فیھا »١» «محمّد بن مسلم«مثل رواية 

ذلك إنّمـا  ، و ظاھر)ينتفعون بھا: (»٢«، و ھذا الخبر متواتر عنھم علیھم السلام و في بعضھا )يوم القیامة فقیھاً عالماً

.ھو لتعلیم الغیر و العمل بھا



قال لي :قال»١«الكتب المضبوط فیھا الأخبار، مثل ما روى المفضل بن عمر و مثل ما روي من أمرھم لشیعتھم بحفظ 

النـاس زمـان    اكتبْ و بثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورثْ كتبك بینك، فإنّـه يـأتي علـى   : (أبو عبد اللَّه علیه السلام

قلـت لأبـي جعفـر    :قـال »٢«، و مثل ما عن محمّد بن الحسن بن أبـي خالـد شـینولة   )ھرج لا يأنسون فیه إلّا بكتبھم

جعلتُ فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه علیھمـا السـلام و كانـت التقیّـة شـديدة، فكتمـوا       :الثاني

، و غیـر ذلـك مـن الأخبـار التـي      )حدّثوا بھا، فإنّھا حـقّ : (كتبھم، فلم تروِ عنھم، فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب إلینا، فقال

.أنّ جمیع المكلّفین مقصودون بالإفھام من الأخبار الصادرة عنھم، فما اختاره قدس سره غیر صحیح:ھايُستفاد من

فما تمسّكوا به لمذھبھم امور ضعیفة واھیة لا ينبغي التعرّض لھـا بعـد مـا عرفـت مـن عـدم       :و أمّا ما ذكره الأخباريّون

.بین ظواھر الكتاب المجید و غیرهالشبھة و الارتیاب في حجّیّة الظواھر مطلقاً من غیر فرق 

في دعوى تحريف القرآن و ردّھا

بعـض الغـلاة و الضـعفاء يـدلّ بعضـھا علـى أنّھـم         و أمّا دعوى تحريف القرآن فھي ناشئة عن بعـض أخبـارٍ تنتھـي إلـى    

، أو أنّـه قـد   »٣«لُثـه  ثلثاً في مدح أھل البیت علیھم السلام و ثُلُثاً في ذمّ الخلفاء، و بقي ثُ:أسقطوا من الكتاب ثلثیه

أكثرُ من ثُلُث  -الآية»١» «فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساء خِفْتُمْ أنْ لا تُقْسِطُوا في الْیَتَامىوَ إِنْ«سقط من بین قوله 

غْ مَـا انْـزِلَ إِلَیْـكَ مِـنْ     يَا أَيُّھا الرَّسُولُ بَلِّ ـ«:، و أنّه كان اسم عليّ علیه السلام مذكوراً في بعض الآيات، مثل»٢«القرآن 

، مع أنّا نقطع بأنّ ھذا القرآن ھو الذي نزل على قلب رسـول اللَّـه   »٥«، أو أنّ بعضاً من القرآن »٤«و غیرھا »٣» «رَبِّكَ

صلى االله علیه و آله و سلم بدون زيادةٍ و لا نقصان، و ھو الذي كان في زمان رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم 

و كیف يمكن تحريف القرآن في ذلك العصر مع شدّة تعصّب المسلمین الرؤساء .بید المسلمین، و يقرءونه و يحفظونه

.منھم و غیره و كمال حفظھم له و كثیر منھم كانوا حافظین له عن ظھر القلب مع صلابتھم في أمثال ذلك

مـا السـلام فـي جملـة مطاعنھمـا و الاحتجـاج علـى        أنّه لـم يـذكر ذلـك علـيٌّ و لا فاطمـة علیھ     :و ممّا يدلّ على ذلك

.الشیخین، مع أنّه من أھمّ المطاعن لو كان واقعاً

.من أنّ اسم علي علیه السلام كان مذكوراً في القرآن في كثیر من الآيات، كالآية الشريفة المتقدّمة:و أمّا ما ذكروه

سلم من تبلیغ ذلـك مـع التصـريح بـه فـي القـرآن الـذي بیـد          أنّه لو كان كذلك فلِمَ يخاف صلى االله علیه و آله و:ففیه

!المسلمین؟

.الواضحة، كما اتّضح ذلك ممّا ذكرناهمن إسقاط ثُلُثي القرآن، فھو من المطالب الواھیة، و الأغلاط:و أمّا ما ذكروه

من أنّه لیس »١«الأخبار  من أنّ بعض مصحف فاطمة علیھا السلام من القرآن، فھو معارَض بھا في بعض:و أمّا ما نُقل

.في مصحفھا علیھا السلام حرفٌ من القرآن، فھو أيضاً من الأغلاط الواضحة

سورة سمّاھا بسورة النور، و ھي تنادي بأنّھا لیست من سنخ القرآن، بـل مـن مجعـولات البشـر؛     »٢«و ذكر بعضھم 

كما لا يخفى ذلك  عدم مشابھتھا بكلام اللَّه تعالىلخلوُّھا عن الفصاحة و البلاغة و خروجھا عن نظم القرآن المجید و 

.على من لاحظھا

أنّي جمعت القرآن مع جمیـع تأويلاتـه و تنزيلاتـه،    :و أمّا ما ذكره أمیر المؤمنین علیه السلام في نھج البلاغة من قوله

.، فلا يدلّ على ما ذھبوا إلیه أيضاً، بل يدلّ على خلافه»٣«فأبوا أن يقبلوه منّي 



الذي ذكرنا أنّه لا بدّ من إثباته في صحّة مدّعى المحقّق القمي رحمه االله في عـدم حجیّـة ظـواھر     -أمّا الأمر الثانيو 

فقد تقدّم بعض الكلام فیما يتشخّص به من التبادر و صحّة السلب في مباحث الألفاظ،  -الكتاب إلّا من طريق الانسداد

:»٤«قوله و عدمه  و منه قول اللُّغوي، و اختلفوا في حجّیّة

في حجّیّة قول اللُّغوي

أھل الخبرة في ذلك الأمر فـي كـلّ عصـر و     ھو بناء العقلاء كلّھم على الرجوع في كلّ أمر إلى:و الدلیل على الحجّیّة

.البارع و أھل الخبرة في صنعة البناء، و ھكذا قول اللُّغويزمان، كما يرجع في تقويم البناء و الدار إلى

إنّ اللُّغويّین لیسوا من أھل خبرة ذلك و تمییز الحقائق عن المجازات، بل اللُّغويّون :للقائل بعدم حجّیّته أن يقول و لكن

.يذكرون موارد الاستعمالات، و ھي أعمّ من الحقیقة و المجاز

سـتقرار ذلـك البنـاء فـي     إنّ حجّیّة بناء العقلاء إنّما ھي فیما أمضاه الشارع، و ھـو موقـوف علـى ا   :و التحقیق أن يقال

زمانھم علیھم السلام لیكون عدم ردعھم إيّاھم عن ھذا البناء و الطريقة إمضاءً لھا، و لم يثبت بناء العقلاء في زمانھم 

 -علـى فـرض تسـلیمھا    -أھل اللّغة، و الشكّ في ذلك و احتمال حدوث ھذه الطريقة علیھم السلام على الرجوع إلى

على الرجوع في  -بنحو الكلّیّة -علم بعدم إمضاء الشارع لھا مع تأخّرھا عن زمانه و بناء العقلاءكافٍ في عدم حجّیّته؛ لل

أھل الخبرة في ذلك الفنّ لا يكفي فیما نحن فیه لو لم يُعلم بناؤھم على ذلك في خصوص الرجـوع   كلّ أمر و فنّ إلى

.اللُّغويّین إلى

لُّغوي تعبّداً بدون اعتبار حصول الظنّ منه، بـل و لـو مـع الظـنّ الغیـر المعتبـر       أنّ المقصود إثبات حجّیّة قول ال:و الحاصل

إثبات استقرار بناء العقلاء على الرجوع إلیھم في زمن الشـارع و   على خلافه، مثل حجّیّة خبر الواحد، و ھو يفتقر إلى

الصحّة في فعل الغیر، و لم يثبت ذلـك  عدم ردعھم عنه، على نحو بنائھم على حجّیّة خبر الواحد و العمل به أو أصالة 

نعم لو حصل .فیما نحن فیه لو لم نقل بثبوت عدمه؛ حیث إنّ الظاھر أنّ ھذه الطريقة حادثة لم تكن في زمان الشارع

قول اللُّغوي الوثوق و الاطمئنان في ظھور الألفاظ، صحّ الاعتماد علیه لأجل ذلك، كما يحصل في أغلب  من الرجوع إلى

.المتقدّم د، لكنّه غیر حجّیّة قول اللُّغوي بالمعنىالموار

في اختلاف القراءات

.فإن اريد التواتر من القرّاء فلا يفید فائدة:و أمّا قضیّة تواتر القراءات التي تعرّضوا له في المقام

ا ورد من تجويز النبيّ صلى و إن اريد تواترھا عن النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم فھو ممنوع، فإنّ التمسّك لذلك بم

االله علیه و آله و سلم للقراءة بأيّ نحوٍ كان، إلّا إذا بدّل آية الرحمة بآية العذاب أو بالعكس، و يتفرّع علیـه جـواز القـراءة    

؛ ممّا لا يمكن الالتـزام بـه، و كـذلك مـا فـي بعـض       ، فھو كما ترى»بسم اللَّه«و نحو ذلك بدل »ببسم الصمد الرؤوف«

.»٢«، فإنّه معارَض بالأخبار الدالّة على أنّه واحد نزل من عند الواحد »١«يات من نزول القرآن على سبعة أحرف الروا

.»٣«أنّھم اختلفوا في معنى نزوله على سبعة أحرف على ما يقرب من أربعین قولًا  مضافاً إلى

ينا من القرآن، الذي أخذه المسلمون يداً بید و صدراً بصدر فالحقّ أنّه يتعیّن القراءة بما في أيد:و أمّا قضیّة جواز القراءة

عن آبائھم خلفاً عن سلف، و ھو الذي قامت علیه الضرورة القطعیّة؛ مثل ضروريّة كون صلاة المغرب ثلاث ركعات، و لذا 

لى االله علیـه و آلـه و   زمان النبيّ الأكرم ص أنّ الموجود منه في جمیع الأعصار و الأمصار ھو ھذا القرآن بعینه إلى ترى



سلم حتّى من كانت قراءته عنده على خلافه، فالدلیل على تعیّن القراءة بھذا القرآن ھو ما ذكرناه من الضرورة و التي 

فیھـا علـى   يتحقّق التواتر من أحد أعشارھا، و أنّه لا يجوز القراءة بغیر ذلك من القراءات، فإنّه لا يُعبـأ بھـا؛ لاعتمـادھم   

أو الاجتھـادات اللغويّـة و النحويّـة، مـع أنّ اخـتلافھم فیھـا قـد يـؤدّي إلـى الاخـتلاف فـي المعنـى مثـل               الاستحسانات

و لیس الدلیلُ علـى مـا ذكرنـا الروايـاتِ؛ كـي يقـال بتجـويز         -»٢«بالتشديد  -»يَطَّھَّرْنَ«مع  -»١«بالتخفیف  -»يَطْھُرْنَ«

؛ لأنّھمـا  »كُفُـواً «أو بـالھمزة فـي   »ملك«لواو، فإنّه لا يجوز القراءة ب بالھمزة و ا»كُفُواً«أو »ملك«و »مالك«القراءة ب 

.لیسا في القرآن

الأمر الثاني في الإجماع المنقول

، و لـیس المـراد مـن    »١«الإجمـاع المنقـول بخبـر الواحـد     :ممّا قیل بخروجه عن أصالة حرمة التعبّد بـالظنّ بالخصـوص  

غیـر دلیـل    -ج خبر الواحد، بل المراد أنّه من الظنون التي قـام دلیـل خـاصّ   خروجه بالخصوص ھو الخروج في قبال خرو

.على حجّیّته؛ و لو لأجل شمول الأدلّة الدالّة على حجّیّة خبر الواحد -الانسداد

:و قبل الخوض في البحث عنه و بیان ما ھو الحقّ المختار لا بدّ من تقديم امور

عبارة عن :لخاصّة غیره في اصطلاح العامّة موضوعاً و مناطاً، فإنّ الإجماع عندھمأنّ الإجماع في اصطلاح ا:الأمر الأوّل

، أو اجتماع أھل الحلّ و العقد مـن  »٢«ء، كما عرّفه الغزالي اجتماع امّة محمّد صلى االله علیه و آله و سلم على شي

.»٤«تھدين كما فسّره الحاجبي ، أو اجتماع المج»٣«امّته صلى االله علیه و آله و سلم كما عن الفخر الرازي 

و لعلّ وجه عدول الفخر و الحاجبي عن تعريف الغزالي، ھو أنّه حیث كان مستند الخلافة عندھم ھو الإجمـاع، و كـان   

يرد على تعريف الغزالي بعدم اجتماع امّة محمّد صلى االله علیه و آله و سلم على خلافة أبي بكر؛ لمخالفة عليّ بـن  

من المسلمین، عدل عنه الفخر إلـى تعريفـه بأنّـه عبـارة      لام و ابن عبّاس و سلمان و عدّة اخرىأبي طالب علیه الس

.لا مطلق الامّة و جمیعھا -أي السیاسیون -عن اجتماع أھل الحلّ و العقد منھم

قبـال الأدلّـة   و على أيّ تقدير فالإجماع عندھم ھو ذلك الاتّفاق الخاص و أنّ المناط في حجّیّته ھو نفس الاتّفـاق فـي   

و ببعض الأخبار »١«)خطاء لا تجتمع امّتي على: (بأنّ النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم قال:الثلاثة، و استدلّوا علیه

.»٢«الاخر 

فھو بنفسه لیس حجّة مسـتقلّة فـي قبـال الأدلّـة الثلاثـة، بـل        -علیھم رضوان اللَّه تعالى -و أمّا الإجماع عند الإمامیّة

إمّا خبر الواحد، و إمّا الإجمـاع الكاشـف عـن السُّـنّة، فالإجمـاع عنـدنا       :ة ھي السُّنّة، غاية الأمر أنّ الطريق إلیھاالحجّ

حجّة إذا كشف عن قول المعصوم علیه السلام أو عن دلیل معتبر، فإنّ المعصومین علیھم السـلام ھـم أھـل الحـلّ و     

، و لا ملازمة بین وجوب أخذ »٣«حديث الثقلین المتواتر عند الفريقین  ىالعقد الذين امرنا بتلقّي الأحكام منھم؛ بمقتض

الأحكام منھم علیھم السلام و بین مسألة الخلافة، فلو فرض عدم تسلیم واحد لخلافتھم علیھم السلام فھـو مـأمور   

.»٤«الإمام فھو حجّة لو اجتمع اثنان أحدھما :بأخذ الأحكام منھم للحديث القطعي المذكور، و لھذا قال في المعتبر

اللُّطف أو غیرھا، و إلّا فالإجماع من حیث فحجّیّة الإجماع عندنا إنّما ھي لكشفه عن قول المعصوم؛ لقاعدة:و بالجملة

.ھو التحفُّظ على ما جرت به السیرة في قبال العامّة:ھو لیس حجّة عندنا، و السرّ في تسمیة ذلك إجماعاً

ء أنّ الدلیل التامّ على حجّیّة أخبار الآحاد ھو استقرار بناء العقلاء على العمل بھا، و أمّا الآيات أنّه سیجي:الأمر الثاني

ذلك و إمضاء لطريقتھم، و حیث إنّ بناء العقلاء  فھي إرشاد إلى -علیھا على فرض تمامیّتھا -و الروايات التي استدلّ بھا



م علیھا و اتكالھم علیھا، فمع عدم إحراز بنائھم على عملھم بھا، أو عدم دلیل لبّيّ، لا بدّ من إحرازه بنحو القطع ببنائھ

.إحراز إمضاء الشارع لبنائھم، فھو لا يصلح دلیلًا على حجّیّتھا

سـماع زرارة لقـول   :إمّا أمر محسوس بنحو المتعارف، مثل:و الأخبار مختلفة باعتبار اختلاف المُخبَر به، فإنّ المُخبَر به

.لسلام و إمّا محسوس، لكن لا بالنحو المتعارف؛ لكونه من الغرائب، كرؤية الجنّ و نحو ذلك من النوادرالإمام علیه ا

.و إمّا غیر محسوس، لكن له مبادٍ محسوسة، و ذلك مثل الشجاعة و ملكة العدالة و السخاوة و نحوھا

.و إمّا غیر محسوس له مبادٍ محسوسة، لكنھا بعیدة عن الحسّ مثل الاجتھاد

لا إشكال في حجّیّة خبر الواحد في القسم الأوّل و الثالث، و أمّا الثاني و الرابع فلیس بناء العقلاء على القبول بمجرّد 

إخبار الواحد؛ لقرب احتمال الاشتباه و قوّته و لو فرض ثقة المخبِر؛ لاحتمال التباس الأمر علیه و تصوير صورة الجنّ في 

فإنّـه مـع ورود الروايـات     -فرجـه  عجّل اللَّه تعالى -من ھذا القبیل أخبار رؤية وليّ العصرذھنه بسبب بعض التخیُّلات، و 

و !ابتداءً؟ -فرجه عجّل اللَّه تعالى -كیف يمكن تشخیص المدّعي لكون من رآه ھو الحجّة»١«في تكذيب مدّعي ذلك 

علـى وصـول بعـض    ايـة الكثـرة المشـتملة   لا يخفى على من لاحظ الكتب المعتبرة المنقول فیھا حكايات كثیرة فـي غ 

الأعاظم من العلماء و تشرّفه لخدمته و استفادتھم منه علیه السلام بحیـث لا يمكـن إنكـار جمیعھـا، و الأخبـار الدالّـة       

نیابته الخاصّة من قبله علیه السلام كنیابة الحسین بن روح و غیره  على تكذيب رؤيته منزَّلة على دعوى رؤيته بدعوى

و على فـرض عـدم زوال   (و على فرض ثقته يزول الوثوق بنفس ھذه الدعوى إذا صدرت منه مكرّراً، .وّاب الأربعةمن الن

فباب الاشتباه و الخطاء مفتوح، و لا دافع له؛ لقوّة ھذا الاحتمال، و عدم بناء العقلاء على ترتیب الأثر علیه )الوثوق منه

.بمجرّد الإخبار به

ملاك حجیّة الإجماع

:أنّه اختلف مشارب الأعلام في مدرك حجّیّة الإجماع المحصَّل الذي ھو أحد الأدلّة الأربعة:ثالث من الامورال

.»١«إنّ الوجه في حجّیّته ھو دخول المعصوم علیه السلام بشخصه في المجمعین :فقیل

لعلماء كلّھم على حكم من الأحكام، أنّ الوجه في حجّیّته ھو قاعدة اللطف؛ أي إذا اجتمع ا:شیخ الطائفة و نُسب إلى

.»٢«فلو كان مخالفاً للواقع وجب على الإمام علیه السلام إلقاء الخلاف بینھم من باب وجوب اللطف علیه 

.و ھذا أقرب الوجوه عندي.»٣«إنّ المدرك في حجّیّته ھو كشفه عن فتوى المعصوم علیه السلام و رأيه :و قیل

ید حتى في زمان الغیبة الصغرى؛ و ذلك لأنّه علیه السلام لم يكن يحضر المجالس، و يتكلّم مع فھو بع:أمّا الوجه الأوّل

ذلك مقصوراً على بعض الخواص، و على فرض إخبار أحد ھـذا النحـو مـن    كلّ أحد بحیث يراه الناس و يعرفونه، بل كان

الذي ھو العُمدة في الدلیل على حجّیّـة خبـر    -العقلاءالإجماع لا يُقبل منه، و لا يترتّب علیه أثر؛ لما عرفت من أنّ بناءَ 

دلیلٌ لُبّيّ لا بدّ من إحراز تحقّقه في كلّ موضع يستدلّ به، و قد عرفت أنّـه لـیس بنـاء العقـلاء علـى القبـول و        -الواحد

ه فیـه، فإنّـه كیـف    ترتیب الأثر فیما لو كان المُخبَر به من الغرائب و إن كان محسوساً؛ لقـوّة احتمـال الخطـاء و الاشـتبا    

يمكنه معرفة أنّ ما رآه ھو الإمام علیه السلام لعدم رؤيته له قبل ذلك، فاحتمال الخطاء فیه قويّ، و لیس بنـاء العقـلاء   

.على أصالة عدم الخطأ في أمثال ذلك



ما ذكره قدس فھي بمكان من الضعف؛ لعدم قیام دلیل على وجوب إلقاء الخلاف على الإمام بنحو :و أمّا قاعدة اللطف

.سره

ضعیف؛ لأنّه لو كان فتوى مثل الشیخ قدس سره و أمثاله لأجـل وجـود روايـة     -أيضاً -و أمّا الكشف عن دلیل معتبر فھو

.فبقي الأخیر، و ھو الحقّ.معتبرة دالّة علیھا، لَذكروھا في كتب الأخبار مثل سائر الأخبار

يكشف عن فتوى المعصوم علیه السلام و رأيه، و ھو فیما إذا لـم يكـن   أنّ حجّیّة الإجماع إنّما ھي لأجل أنّه :توضیحه

على وفقه دلیل أو أصل أو دعوى إجماع على خلافه، فإنّ أصحاب الأئمة كانوا يُفتون، كما كانوا يُحدِّثون الأخبار، و لیس 

إنّي احبّ أن : (قال علیه السلام الإفتاء منحصراً في المتأخّرين عن زمانھم، و لذا أمروا بعض أصحابھم بالإفتاء للناس و

علـى حكـم مـن     -الـذين ھـم بطـانتھم    -، و بیّنوا علاج تعارض الأخبار، فإذا أجمـع الفقھـاء  »١«)مثلك يُفتي الناس أرى

الأحكام، و لیس ھناك أصل أو دلیل يُحتمل اعتمادھم علیه، يُستكشف منه بنحو القطع أنّ ذلك فتوى المعصـوم علیـه   

.ھاء منھم علیھم السلام و وصل إلینا يداً بید و صدراً بصدرالسلام أخذه الفق

القسم حكم من الأحكام الواقعیّة، بخلاف و الفرق بین ھذا و بین القسم الثالث واضح؛ حیث إنّ المستكشَف في ھذا

.القسم الثالث، فإنّ المستكشَف فیه من الإجماع ھو دلیل الحكم الواقعي، لا نفس الحكم الواقعي

بأنّه على فرض كشفه عن دلیل معتبـر عنـدھم؛ لأجـل عـدم احتمـال إفتـاء       :يمكن أن يورد على القسم الثالث و أيضاً

الشیخ قدس سره و أمثاله بدون دلیل و مدرك، لكن لا يُستكشف بذلك تمامیّة دلالته عندنا؛ لاحتمال اجتھادھم ذلـك  

خلاف نظرھم، كما وقع ذلك في كثیر من  أدّى نظرھم إلى المتأخّرين لم يتمّ دلالتھا عندھم، و من رواية لو وصلت إلى

الـواردة فـي ذلـك، و لكـنْ     »٢«؛ للروايـات  »١«انفعال ماء البئر بمجرّد ملاقاة النجس عنـد القـدماء   :الاستنباطات، مثل

.فھموا منھا خلاف ذلك»٣«المتأخّرون 

معتبر، لا تمامیّة دلالته؛ لعـدم حجّیّـة اجتھـادھم    المستكشف بالإجماع على ھذا الوجه ھو وجود الدلیل ال:و بالجملة

بأنّه لو وصل إلینا لفھمنا منه ما فھموه منه، لكن لا دلیل علیه، فـإنّ الثابـت بـه    :ذلك التقییدُ لنا، اللّھم إلّا أن يُضمّ إلى

.أصل وجود الدلیل، لا دلالته

اء ھو متون الأخبار و صريح ألفاظھا حتـى أنّـه لـو غیّـر     من أنّ المضبوط في كتب الفقھ:و أمّا ما ذكره في أوّل المبسوط

لفظ مسألة، عبّر عن معناھا بغیر اللفظ المعتاد لھم لعجبوا منه، و لم يعتمدوا علیھا، و أنّھا لم تكن مبوّبة مرتّبة، حتى 

:أنّ مخالفینا كانوا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامیّة و لقلّة الفروع و المسائل، و يقولون

م أھل حشوٍ و نقص، و أنّ من لا يعمل بالقیاس و الاجتھاد لا طريق له إلى التفريعات و كثـرة الفـروع، و ھـذا جھـل     إنّھ

منھم بمذھبنا و لو لاحظوا أخبارنا و فقھنا لعلموا أنّ جُلّ ما ذكروه من المسائل موجود فیھا، و كنت على قديم الوقت و 

لـى ذلـك، و تتـوق نفسـي إلیـه، فیقطعنـي عـن ذلـك الحـوادثُ و          عمل كتـاب مشـتمل ع   النفس إلىحديثه متشوّق

.»١«عنه رغبةُ ھذه الطائفة عنه و تركُ عنايتھم به لما ذكرناه  -أيضاً -القواطع، و تُضعِف نیّتي

لمحمّد بـن علـي بـن حمـزة الـذي      »الوسیلة«أنّ جمیع الكتب المدوّنة قبل زمان الشیخ قدس سره مثل كتاب :ففیه

دة الشیخ قدس سره بثلاث سنین، و كذلك الكتب التي ألّفھا المعاصرون له، مع أنّھم أقدم منه، كالسیّد تُوفّي قبل ولا

لسلّار و نحوھم، فإنّھا لیست كذلك، و إنّ الفتاوى المذكورة فیھا لیست »المراسم«، و »الناصريات«و »الانتصار«في 



ختلاف عبائرھم فـي تلـك الكتـب، و اسـتدلالات السـیّد قـدس       متون الأخبار، بل ھي من نتائج الأفكار و الاجتھادات؛ لا

.»الشرائع«للمحقّق قدس سره لكنّھا أقلّ فروعاً من »الشرائع«سره في الكتابین بالدقائق الأدبیّة، ك 

 الصدوق أو بعضاً آخـر مـن كتـب القـدماء كـذلك تقريبـاً، لا أنّ جمیـع       »مُقنع«المفید و »مُقنعة«إنّ :نعم يمكن أن يقال

.الكتب الفقھیّة المدوّنة في ذلك العصر كذلك

قد تقدّم أنّ الإجماع الدخولي بنحو نقل المسبّب لا دلیل علیه؛ لعدم إحراز بناء العقـلاء علـى   :إذا عرفت ما ذكرنا نقول

.العمل بأخبار الآحاد في مثل ذلك، و كذلك بناءً على قاعدة اللطف

إنّه لا خلاف بین «:على تعداد المجمعین مختلفة من ھذه الحیثیّة، فإنّه قد يقال و أمّا بنحو نقل السبب فالألفاظ الدالّة

و الأخیـر أوھـن مـن الأوَّلَـین؛ لأنّـه      »أجمع العلماء«:، و قد يقال»اتّفق العلماء على كذا«:، و قد يقال»العلماء في كذا

ذلك في و لا يحتمل»٣«و الشیخ قدس سره »٢«ارم كثیراً ما يُراد منه الدلیل المعتبر، كما صرّح بذلك السیّد أبو المك

.»أنّه لا خلاف بینھم«أو »اتّفق العلماء«لفظ 

أنّه لا خـلاف  «أو »اتّفق العلماء«و على أيّ تقدير يثبت بنقل ذلك فتوى جماعة يدلّ علیھا اللفظ، فإذا فرض دلالة لفظ 

أي فتوى عشرين منھم تعبُّداً؛ لأدلّة حجّیّة خبر الواحد، على فتوى عشرين من العلماء، يثبت بذلك ھذا النقل »بینھم

كما لو رأيناھا في كتبھم أو سمعناھا منھم، و حینئذٍ فإمّا أن يستلزم الاطّلاعُ على فتوى ھذه العدّة الحدس القطعـي  

فھو كمـا لـو    -روهبناء على ما ذك -برأي الإمام علیه السلام و فتواه، فھو حجّة من حیث المسبّب، أو وجود دلیل معتبر

.و إمّا أن لا يستلزم ذلك.عثر بنفسه على فتاواھم

أدلّةُ حجّیّة خبر الواحد، و المفروض أنّه ملازم للمسبّب بنحو القطع،  -بحسب السبب -يشمله:لأنّه على الفرض الأوّل

.فیثبت ذلك؛ لأنّ مُثبَتات الأمارات حجّة

المقـدار الـذي أخبـر بـه      المنقول إلیه من القـرائن؛ بحیـث لـو انضـمّت إلـى     فإمّا أن يوجد مع :و أمّا على الفرض الثاني

.المخبر الواحد، أفاد القطع برأي المعصوم، أو بالدلیل المعتبر، فكذلك

و إذا لم توجد تلك القرائن المذكورة، فمجرّد ثبوت فتوى جماعةٍ من العلماء لیس حجّة بدون استكشاف رأي المعصـوم  

.بالملازمة

يظھر الحال في المتواتر المنقول بخبر الواحد، فإنّ الكلام فیه ھو الكلام في الإجماع المنقول بخبر الواحد :ذكرناو ممّا 

.طابق النعل بالنعل

الأمر الثالث في الشھرة

ر إرادة خروجه بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بالظنّ الشھرة الفتوائیّة لا الروائیّة، لكن الظـاھ »١«الثالث ممّا تُوھِّم 

.محلّه و التفصیل موكول إلى.كلتیھما

إن اريد بھا الشـھرة الكاشـفة عـن رأي المعصـوم علیـه السـلام بالحـدس القطعـي، فإنّـه لـو اتّفـق            :و على أيّ تقدير

في مسألة من المسائل يحصل الحدس منه بنحو القطع عن رأي المعصوم علیه السلام مـع   -إلّا الشاذ النادر -الفقھاء

ود دلیل أو أصل فیھا يعتمد علیھما، أو كان على خلافِ فتواھم مـع رعايـة الفقھـاء كمـال الاحتیـاط فـي مقـام        عدم وج



فإنّھا بعینھا ھو الإجماع الذي يُحـدس   -حینئذٍ -الفتوى، و عدم إفتائھم بلا حجّة و مدرك معتبر، فلا إشكال في حجّیتھا

.منه بنحو القطع برأي الإمام علیه السلام

د حجّیّة الشھرة بنفسھا في قبال الأدلّة الأربعة بدون اعتبـار كشـفھا عـن رأي المعصـوم علیـه السـلام فھـي        و إن اري

.ممنوعة، و لا أظنّ أن يقول بحجّیّتھا أحد

ما لا يخفـى، و كـذلك الاسـتدلال لھـا بأدلّـة حجّیّـة خبـر الواحـد؛ لأنّ الظـنّ          »١«و في الاستدلال لھا بذيل آية التفقّه 

من الظنّ الحاصل من خبر الواحد، فإنّه ممنوع؛ لأنّ حجّیّـة خبـر الواحـد لـیس لأجـل إفادتـه        الشھرة أقوى الحاصل من

، فإنّھا لا تصلح للاستناد إلیھـا؛ لأنّھـا فـي غايـة الضـعف مـن حیـث        »٢«الظنّ، و كذلك الاستدلال لذلك بمرفوعة زرارة 

.السند

:التي رواھا المشايخ الثلاثة؛ بإسنادھم عن عمر بـن حنظلـة، قـال   نعم يمكن الاستدلال لھا بمقبولة عمر بن حنظلة، 

سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا، يكون بینھما منازعة في دَين أو میراث، فتحاكما إلى السلطان 

القضاة، أ يحلّ ذلك؟ أو إلى

كم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذه سُحتاً و إن من تحاكم إلیھم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحا: (قال علیه السلام

الطَّاغُوتِ  يُريدونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلى«:كان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت، و إنّما أمر اللَّه أن يُكفر به؛ قال اللَّه تعالى

).»٣» «و قَدْ امِرُوا أنْ يَكْفُروا به

فكیف يصنعان؟:قلت

حديثنا، و نظـر فـي حلالنـا و حرامنـا، و عـرف أحكامنـا، فلیرضـوا بـه          ينظران من كان منكم قد روى: (السلام قال علیه

حكماً؛ فإنّي قد جعلتُهُ علیكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا، فلم يُقبل منه، فإنّما بحكم اللَّه استخفّ، و علینا قد ردّ، و الرادُّ 

).دّ الشرك باللَّهح علینا الرادُّ على اللَّه، و ھو على

فإن كان كلّ رجل يختار رجلًا من أصحابنا، فرضیا أن يكونا النـاظرين فـي حقّھمـا، فاختلفـا فیمـا حكمـا، و كلاھمـا        :قلت

اختلفا في حديثكم؟

).ما حكم به الآخر الحكم ما حكم به أعدلھما و أفقھھما و أصدقھما في الحديث و أورعھما، و لا يُلتفت إلى: (قال

إنّھما عدلان مرضیّان عند أصحابنا؛ لا يفضل واحد منھما على الآخر؟:قلت

ينظر ما كان من روايتھم عنّا في ذلك الذي حكما به، المُجمَعَ علیه بین أصحابك، فیؤخذ به من حكمھما، و يترك : (قال

أمر بیِّن رشده فیتّبع، و أمر :ثةالشاذّ الذي لیس بمشھور عند أصحابك، فإنّ المُجمَع علیه لا ريب فیه، و إنّما الامور ثلا

حلال بـیّن، و حـرام   :بیِّن غیّه فیجتنب، و أمر مُشكل يردّ حكمه إلى اللَّه، قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم

بیّن، و شبھات بین ذلك، فمن ترك الشبھات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبھات وقع في المحرّمات، و ھلـك مـن   

).يعلم حیث لا

فإن كان الخبران عنكم مشھورين، قد رواھما الثقات عنكم؟:قال قلت



ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السُّنّة، و خالف العامّة، فیؤخذ به، و يُترك ما خالف الكتاب و السُّـنّة، و وافـق   : (قال

.الحديث.»١«)العامّة

أنّه مربوط بباب القضاء و الحكومـة، و لا ارتبـاط   )ما يحكم به الآخر ىو لا يلتفت إل: (قوله ظاھر صدر الرواية إلى:فنقول

له بباب التعارض، و أنّ الأصدقیّة في الحديث و الأفقھیّة و الأورعیّة إنّما ھي في ترجیح حاكم على آخر، لا في ترجیح 

قـة العامّـة لا غیـر، و لیسـت     ، و المرجِّح في باب تعارض الخبرين منحصر فـي مخالفـة الكتـاب و مواف   رواية على اخرى

الأصدقیّة و نحوھا ممّا ذكر في صدر الرواية من مرجّحات الخبر، و كذلك الشھرة الفتوائیّـة؛ لأنّ التـرجیح إنّمـا ھـو فـي      

.كلاھما حجّة، و الخبر المخالف للمشھور لیس بحجّةالخبرين اللَّذين

، المتضـمّنتین لتقـديم   »٢«و داود بـن الحصـین   »١«أكیـل   أنّھم لم يذكروا روايتي موسى بن:و ممّا يشھد لما ذكرناه

اخـر تـدلّ علـى تـرجیح مـا      »٣«الأفقه و الأورع و الأعدل من الحَكَمین المختلفین في باب التعارض، مع ذكرھم روايات 

كمـین،  يُخالف العامّة و يوافق الكتاب فیه، فیعلم من ذلك أنّ ھذه الأوصاف لیست من مرجّحات أحـد الخبـرين، بـل الح   

.نظیر الأصبح وجھاً في تقديم أحد الإمامین للجماعة

، فالظاھر أنّ المراد تقديم ما ھو الأشھر بحسب )ينظر إلى ما كان من روايتھم عنّا المُجمع علیه: (و قوله علیه السلام

لشـھرة الروائیّـة و لـو    المشھور بمضمونھا، فإنّ المتبادر من ھذه الجملة ھو ذلك، لا ا الفتوى؛ يعني الرواية التي أفتى

.مع فتوى المشھور على خلافھا

المشھور على  ، فإنّ الذي يصحّ نفي الريب عنه ھو الخبر الذي أفتى)فإنّ المُجمَع علیه لا ريب فیه: (قوله:و يدلّ علیه

.كلّ الريبطبقه، لا الخبر الذي رواه المشھور، لكن فتواھم على خلافه، فإنّه لا يصحّ نفي الريب عنه، فإنّ فیه 

الخ، فإنّ الخبر الذي رواه المشھور مع كون فتواھم على خلافه، ھـو  ...)إنّما الامور ثلاثة : (و كذلك قوله علیه السلام

بیّن الغيّ أو مشتبه، بخلاف الخبر الذي تطابقه فتوى المشھور، فإنّه بیّن الرشد، و مخالفه بیّن الغيّ، و كذلك الحلال 

.و مشتبهن إنّما ھو في المشھور بحسب الفتوى، لا مجرّد الشھرة بحسب الرواية، فإنّه مشكلالبیّن و الحرام البیّ

:الخ، ففیه احتمالان...)فإن كان الخبران عنكم مشھورين : (و أمّا قوله علیه السلام

.حكم تعارض الخبرين أن يكون قد انتقل الإمام من الحكم المذكور إلى:الأوّل

د ھي الشھرة في الفتـوى؛ حیـث إنّـا و إن لـم نُسـلِّم مـا تقـدّم مـن الشـیخ قـدس سـره فـي أوّل             أنّ المقصو:الثاني

المبسوط من أنّ الكتب التي دوّنھا القدماء ھي متون الروايات المأثورة عن الأئمة علیھم السلام و أنّھم ذكروھا بصورة 

الأئمّة علیھم السلام كتب الفتوى مجرّدةً، بل كانوا الفتوى، لكن القدر المسلّم ھو أنّه لم تكن الكتب المدوّنة في عصر 

بحذف الإسناد، و حینئذٍ فـالمراد مـن شـھرة     -التي تلقّوھا عن الأئمّة علیھم السلام التي عملوا بھا -يذكرون الروايات

ه الروايـة  الخبرين معاً ھي الخبران اللّذان ھما مبنى فتوى ناقلھما بمضمونھما، فمرجعه إلـى الشـھرة الفتوائیـة، فھـذ    

 تدلّ على أنّ الشھرة الفتوائیة التي تكشف عن رأي المعصوم علیه السلام حجّة، بل لا تفتقر حجّیّة ھذه الشھرة إلى

كلّیّـة عقلائیّـة، لا أنّـه تأسـیس لحجّیّـة       إلخ، كبـرى ...)فإنّ المجمَع علیه : (ھذه الرواية، فإنّ دلیلھا معھا، و أيضاً قوله

.الشھرة

.رة التي لا تكشف عن رأي المعصوم علیه السلام بالحدس القطعي، فلا تدلّ الرواية على حجّیّتھاو أمّا الشھ



لا يبعـد   -»١«من أنّ المراد منھا ھي الشھرة الروائیـة   -نعم بناءً على ما ذكره بعض الأعاظم، و استظھروه من الرواية

إنّ :من تصرّف و تأويل في الرواية بأن يقـال  -حینئذٍ -لا بدّدلالة الرواية على حجّیّة الشھرة في الفتوى أيضاً؛ حیث إنّه 

أنّه يجب التعبُّد بما ھو المشھور من حیث أنّه مشھور و )فإنّ المُجمَع علیه لا ريب فیه: (المراد من قوله علیه السلام

.أنّه لا ريب فیه تعبّداً، و لزم التعبّد و الأخذ به

لا ريـب  : (س سره من الإشكال على الرواية من أنّه لا يصلح حمل قوله علیه السـلام و أمّا ما ذكره المیرزا النائیني قد

ما يُقابله، و ھذا يوجب خروج التعلیل عـن كونـه    على عدم الريب بقول مطلق، بل لا بدّ أن يُراد منه بالإضافة إلى)فیه

، و »كلّ مسكر حرام«:بلا ضمّ المورد إلیھا، كما يقالكلّیّة؛ لأنّه يعتبر في الكبرى الكلّیّة صحّة التكلیف بھا ابتداءً  كبرى

يلزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى  -حینئذٍ -يجب الأخذ بكلّ ما لا ريب فیه بالإضافة إلى ما يُقابله؛ لأنّه:لا يصحّ أن يقال

لتزام بھا، فالتعلیل أجنبيّ غیره، و بأقوى الشھرتین، و بالظنّ المطلق، و غیر ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الا

عن أن يكون من الكبرى الكلّیّة التي يصحّ التعدّي عن موردھا، فلا تعمّ الشـھرة الفتوائیّـة، بـل ھـي تخـتصّ بالشـھرة       

.»١«الروائیة 

م أنّه لیس المراد بعدم الريب ھو عدم الريب الإضافي، بل المراد عدم الريب العرفي العقلائي، و حینئـذٍ فـلا تلـز   :ففیه

.التوالي الفاسدة التي ذكرھا

الأمر الرابع الخبر الواحد

الرابع ممّا خرج عن أصالة حرمة التعبّد بالظنّ، و قام الدلیل على حجّیّته بالخصوص، خبرُ الواحد، و اختلف العلماء فـي  

:حجّیّته و عدمھا على قولین

و أنّ العمـل بأخبـار الآحـاد عنـد الأصـحاب مثـل       إلى عدم حجّیّته، و ادّعى بعضھم الإجماع علیـه،  :»١«فذھب جماعة 

.»٢«القیاس في بطلانه 

.حجّیّته إلى»٣«و ذھب الأكثر 

الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّیّة خبر الواحد

:و استدلّ الأوّلون بالأدلّة الأربعة

وَ لا تَقْفُ مـا  «:، و قوله تعالى»١» «مِنَ الْحَقِّ شَیْئاًإِنْ يَتَّبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَ إنّ الظَّنَّ لا يُغني «:قوله تعالى:فمن الكتاب

؛ حیث إنّ خبر الواحد لا يفید إلّا »٣» «أنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھالَةٍ«:في ذيل آية النبأ ، و قوله تعالى»٢» «لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

.ذكورةالظنّ، و العمل به عمل بغیر علم و عمل بجھالة، فتشمله الآيات الم

أنّ الاستدلال بھا مستلزم للمحال، و أنّه يلزم من الاستدلال بھا عدم صحّة الاسـتدلال بھـا؛ و   :و التحقیق في الجواب

.»إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني«:ذلك لأنّ قوله تعالى

.تدلال بھايشمل جمیع أفراد الظنون، و منھا ظواھر ھذه الآيات، فلا يصحّ الاس -كالقضیّة الحقیقیّة -و غیره

يمكن أن يقال بخروج الظنّ الحاصل من ھذه الآيات عن عمومھا أو إطلاقھا؛ تخلّصاً عن الإشكال و فـراراً عـن   :فإن قلت

.تحتھا -التي منھا خبر الواحد -لزوم الاستحالة المذكورة، و تبقى سائر أقسام الظنون



الذي قام  -التخلُّص عنھا بالقول بخروج بعض الظنوننلا ينحصر طريق التخلّص عن الاستحالة بما ذكرتَ، بل يمك:قلت

.عن مفاد الآيات -الدلیل الخاصّ على حجّیّته، مثل الظواھر و خبر الواحد

إنّما ھو في أنّ الآيات لا تشمل مثل الظواھر و خبر الواحـد و أصـالة الصـحّة فـي فعـل الغیـر و       :فالتخلّص عن الإشكال

ء في جمیع الأعصار و الأمصار على العمل بھا، و بقاءُ نظامھم و امور معاشھم و سوقھم نحوھا، التي استقرّ بناء العقلا

مبنيٌّ على ذلك، و لا يعتنون باحتمال الخلاف فیھا، فإنّھم كثیراً ما يشترون من السوق مـا يحتـاجون إلیـه، و لا يخطـر     

.لكیّة، مع أنّھا لا تفید إلّا الظنّببالھم احتمال كونه سرقة، و لیس ذلك إلّا لأجل أنّ الید أمارة على الم

أنّه لم تتغیّر عاداتھم و بناؤھم على ذلك بعد نزول ھذه الآيات، و لم يختلّ سوقھم و سائر ما بنوا علیه؛ :و يشھد لذلك

من العمل بخبر الواحد و أصالة الصحّة في فعل الغیر و نحوھما من الظنـون، بـل اسـتمرّوا علـى العمـل بھـذه الظنـون        

ة كما كانوا يعملون بھا قبل نزول ھذه الآيات، و لیس ذلك إلّا لعدم تبادر ھذه و أمثالھا من الظنّ و غیر العلم الذي الخاصّ

.اخذ في موضوع ھذه الآيات

.»١«الاصول الاعتقاديّة، لا الفروع الفقھیّة  بأنّھا راجعة إلى:و ما أجاب به عنھا بعض

بقرينة سیاقھا، لكنّه لا يصحّ في مثل قوله »إنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً«:ىأنّه و إن صحّ في مثل قوله تعال:فیه

.و نحوه ممّا يعمّ الظنّ في الفروع لو لم نقل باختصاصھا بھا»وَ لا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ«:تعالى

أنّ الـدلیل علـى حجّیّـة    :قام الجواب عن الاستدلال بالآياتفي م ٠ثمّ إنّه ذكر المحقّق الخراساني و الاستاذ الحائري 

:إمّا الروايات، و إمّا السیرة العقلائیّة:خبر الواحد

أمّا الروايات فھي حاكمة علـى ھـذه الآيـات؛ لأنّ ھـذه الآيـات لا تُعـیِّن موضـوعھا؛ و أنّ ھـذا ظـنّ دون ذاك، و مقتضـى           

.واحد و جعله عِلْماً في عالم التشريعالروايات ھو إلغاء احتمال الخلاف في خبر ال

.»١«و أمّا السیرة العقلائیّة فیمكن ورودھا على الآيات، و لا أقلّ من حكومتھا علیھا 

إنّ ھذه الآيات رادعة عن السیرة العقلائیّة؛ لاستلزامه الدور؛ لأنّ :و زاد المیرزا النائیني قدس سره أنّه لا يمكن أن يقال

انتھـى  .»٢«ى عدم مخصِّصیّة السیرة للآيات، و ھو موقـوف علـى ردع الآيـات عنھـا، و ھـو محـال       الردع بھا يتوقّف عل

.ملخّصاً

العَمـري و ابنُـهُ ثقتـان؛ فمـا أدّيـا الیـك       (و فیما ذكروه إشكال؛ لأنّ الأخبار الواردة في حجّیّة خبر الواحد ھي مثل :أقول

لا في مقام إيجاب  -كما تقدّمت إلیه الإشارة -توثیق بعض الرواةو نحوھا التي ھي في مقام »٣«)عنّي فعنّي يؤدّيان

.العمل بأخبار الآحاد

عبارة عن أن يكون أحد الـدلیلین  :سلّمنا ذلك، لكنّھا معارَضَة بالآيات و مخصِّصة لھا، لا أنّھا حاكمة علیھا؛ لأنّ الحكومة

.بار أنّ خبر الواحد علمٌ تعبّداً؛ لتكون حاكمة على الآياتناظراً إلى الدلیل الآخر و مفسِّراً له، و لیس لسان ھذه الأخ

:و لا حكومتھا -أيضاً -و أمّا السیرة العقلائیّة فلا نُسلّم ورودھا على الآيات

كما لا  -»لا تقفُ ما لیس لك فیه حجّة«:ء عن موضوع دلیل حقیقةً تعبّداً، كما لو قیلعبارة عن خروج شي:لأنّ الورود

 -حینئـذٍ  -و دلّ دلیل آخر على حجّیّة خبر الواحد تعبّداً، فإنّ الدلیل الثـاني  -الشريفةلك من العلم في الآيةتبعد إرادة ذ



وارد على الأوّل؛ حیث إنّه أخرج خبر الواحد عن موضوع الأوّل بجعله حجّةً واقعاً تعبّداً، و السیرة المذكورة لیست كذلك 

.بالنسبة إلى الآيات

عرفت أنّھا تحتاج إلى اللسان و الشرح و التفسیر لفظاً للدلیل الآخـر، و السـیرة مـن الامـور اللُّبّیّـة       و أمّا الحكومة فقد

التي لا لسان لھا، فإنّھم اعترفوا بأنّ المراد من الظنّ و عدم العلم المـأخوذ فـي موضـوع الآيـات ھمـا الاصـطلاحیّان، و       

.حینئذٍ فلا يتحقّق ھناك ورود و لا حكومة

أنّ عدم مخصّصیّة السیرة للآيات و إن يتوقّف علـى ردع  :أفاده المیرزا النائیني قدس سره من لزوم الدور ففیه و أمّا ما

الآيات عنھا، لكن ردع الآيات عنھا لا يتوقّف على عدم تخصیصھا لھا، فإنّ الآيات المذكورة قطعیّـة السـند، و لھـا ظـاھر     

ء، فالحقّ في الجواب ھو ما ذكرناه من انصراف الآيات عن مثل ھذه يمستقلّ في الدلالة لا تحتاج في دلالتھا إلى ش

.الظنون بالتفصیل المتقدّم، أو تخصیص الآيات بأدلّة حجّیّة خبر الواحد

:و يمكن الجواب بوجھین آخرين تكون أدلّة حجّیّة خبر الواحد واردة على الآيات المذكورة بناءً علیھما

ھو العلم الوجداني القطعي، بل المراد منه »لا تقفُ ما لَیْسَ لكَ بِهِ عِلْم«علم في قوله أنّه لیس المراد من ال:أحدھما

لا تقفُ ما لیس لك به حجّة؛ و ذلك لأنّه لو كان الواجب في الشريعة ھو اتّباع العلـم الوجـداني، يلـزم    :الحجّة، فمعناه

د مسألة من المسائل الفرعیّة يحصل القطـع بھـا بـالخبر    منه إھمال كثیر من أحكام الشريعة بل أكثرھا؛ لأنّه قلّما توج

المتواتر و نحوه ممّا يفید العلم، بل أكثرھا ثبت بأخبار الآحاد، و لا يمكن إيجاب تحصیل العلم بھا، و كذلك أجزاء الصلاة و 

.شرائطھا و نحوھا من العبادات

حیص إلّـا أن يُـراد منھـا الحجّـة، و حینئـذٍ فالأدلّـة       غیر صحیح؛ لأنّه تخصیص مستھجن، فلا م -أيضاً -و القول بالتخصیص

و ھـو معنـى    -أي الحجّـة  -الدالّة على حجّیّة خبر الواحد واردة على الآيات الدالّة على النھي عـن العمـل بغیـر العلـم    

.الورود

، لكنّھـا قطعیّـة الحجّیّـة؛    أن يُراد من العلمِ في الآيات العلمُ الوجداني، و أخبار الآحاد و إن كانـت ظنّیّـة السـند   :ثانیھما

أنّھا يُحتجّ بھا عند المخاصمة و اللجاج بین الموالي و العبید قطعاً، و لا يعـذر العبـد لـو تـرك العمـل بخبـر الثقـة         بمعنى

.معتذراً بأنّه ظنّيّ، و كذلك المولى

.ینئذٍ فھي واردة على الآيات؛ لأنّ مستندھا ھو العلم لا الظنّ، و ح»١«أنّ حجّیّتھا معلومة مقطوع بھا :و الحاصل

:و أمّا الأخبار التي استدلّوا بھا على المنع عن العمل بأخبار الآحاد فھي على طوائف

ما وردت في ترجیح أحد الخبرين المتعارضین، و ھي عدّة أخبار غیر مربوطة بالمقام، مثل مقبولة عمر بن حنظلة :منھا

»٢«.

.»١«و ھشام بن الحكم و جمیل بن درّاج بر المخالف للكتاب، مثل خبر السكونيالأخبار الدالّة على طرح الخ:و منھا

الأخبار الدالّة على النھي عن العمل بما لا يُوافق كتاب اللَّه كخبري أيوب بن راشد و أيوب بـن الحـرّ و غیرھمـا    :و منھا

»٢«.

.»٣«من كتاب اللَّه  الأخبار الدالّة على حرمة العمل بما لیس علیه شاھد أو شاھدان:و منھا



، و »٤«الأخبار الناھیة عن العمل بخبر الواحد من غیر علم، مثل مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیري :و منھا

كتبتُ إلیه عن العلم المنقول عن آبائك و أجدادك قد اختلفوا علینا فیه، :مثل خبر بصائر الدرجات عن داود بن فرقد، قال

؟...على اختلافه  كیف العمل به

إلـى غیـر ذلـك مـن الأخبـار      »٥«)ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فـردّوه إلینـا  : (فكتب علیه السلام بخطّه

.المذكورة في الباب المذكور

اتر الخبـر، و لا تـواتر   و لیعلم أنّه لا يصحّ الاستدلال لحجّیّة أخبار الآحاد و لا لعدم حجّیّتھا بأخبار الآحـاد إلّـا مـع تـو    :أقول

لفظيّ في الباب و لا معنويّ؛ لاختلاف تلك الأخبار لفظاً و معنىً؛ لما عرفت مـن أنّھـا علـى طوائـف، بـل المتـواتر مـن        

يمتنع تواطؤھم على الكذب، و الأخبار قلیل جدّاً؛ لأنّه يشترط في التواتر بلوغ جمیع طبقات الرواة في سند الرواية حدّاً

في طبقات الرواة  -علیھم رضوان اللَّه تعالى -لصدور و على فرض تحقّق ھذا الشرط قبل المشايخ الثلاثةيفید العلم با

أو جمـیعھم أخبـاراً    -رحمھم اللَّه -في بعض الأخبار لم يتحقّق في طبقتھم، فإنّ نقل مثل الكلیني و الصدوق و الشیخ

الواحد، فھو نقل التواتر، لا التواتر بالوجدان، غاية الأمر أنّا متعبّدون  متواترة لا يفیدنا القطع بذلك؛ لأنّه متواتر منقول بخبر

أنّ كثیراً  لكنّه لا يُفید العلم؛ لاحتمال الخطاء و الاشتباه و النسیان منھم، مضافاً إلى -قدّست أسرارھم -بالقبول منھم

راوٍ واحـد، مثـل ابـن أبـي      اء سند جمیعھـا إلـى  من الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة بطرق متعدّدة، خبرُ واحدٍ؛ لانتھ

.عمیر و نحوه

أنّا نعلم إجمالًا بصدور بعض من الطوائف المذكورة المختلفة، و  نعم يمكن دعوى التواتر الإجمالي فیما نحن فیه؛ بمعنى

نّـه ينطبـق علیـه جمیـع     حینئذٍ فیصحّ التمسُّك بأخصّھا مضموناً، و ھو الخبر الدالّ علـى طـرح المخـالف لكتـاب اللَّـه، فإ     

:العناوين المذكورة فیھا، و حینئذٍ نقول في معنى المخالفة لكتاب اللَّه احتمالات

.أن يُراد منھا خصوص المخالفة بنحو التباين لا غیر:الأوّل

.أن يُراد منھا الأعمّ منھا و من المخالفة بنحو العموم من وجه:الثاني

.ا و من المخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق أو الإطلاق و التقییدأن يُراد منھا الأعمّ منھم:الثالث

وَ لَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَیْـرِ      «:لا إشكال في فساد الأخیر و العلم بأنّه لیس المراد منھا ذلك المعنى الأعمّ؛ لقوله تعـالى 

اختلاف لأنّه من عند اللَّه، مع كثرة وجود المخالفة ؛ حیث دلّ على أنّه لیس في القرآن »١» «لَوَجَدُوا فِیه اختلافاً كثیراً

المخالفة  مخالفة؛ لنفیه تعالىفیه بنحو العموم و الخصوص المطلق و الإطلاق و التقیید، فعُلم من ذلك أنّه لا يُعدّ ذلك

.»١» «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا«:فیه مع وجود مثل

ق المخالفـة بـین العمـوم و الخصـوص و المطلـق و المقیّـد فـي المحـاورات العرفیّـة و الكتـب           أنّه و إن تصـد :فالتحقیق

المصنَّفة، لكنّه لا يُعدّ ذلك مخالفة في مقام جعل القوانین الكلّیّة، فإنّ المرسوم المتعارف في ذلـك المقـام ھـو جعـل     

ريجاً بحسب المصالح المقتضیة لذلك، و لا يُعدّ ذلـك مخالفـة   القوانین الكلّیّة أوّلًا، ثمّ الإتیان بالمخصِّصات و المقیِّدات تد

.فیه، و لھذا يلزم في تعريف التعارض بین الخبرين التقیید بكون ذلك التعارض في مقام جعل القوانین

صدور أخبار كثیرة من الأئمّة المعصومین علیھم السلام مع أنّھا أخصّ مـن بعـض العمومـات    :و الشاھد على ما ذكرناه

إلّا و قد خُصِّصـت أو   واقعة في الكتاب المجید، أو مقیِّدة لإطلاقاتھا الواقعة فیه، بل قلّما توجد آية في كتاب اللَّه تعالىال

قُیِّدت بالأخبار، فلا ريب في عدم شمول عنوان المخالفة للمخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلقین أو بنحو الإطلاق 



منھا ھي المخالفة بنحو التباين الكلّي، و يحتمل شموله للمخالفة بنحـو العمـوم مـن وجـه     و التقیید، و القدر المتیقّن 

.أيضاً

بأنّه لا يصحّ حمل المخالفة على المخالفة بنحو التباين؛ لعدم صدور الأخبـار المباينـة للكتـاب مـن     :و أمّا الإشكال علیه

.»٢«الكذّابین؛ لعدم قبولھا منھم 

إمّـا صَـرْف النـاس عـنھم، و     :و مقصودھم من الدسّ في الأخبار الصادرة منھم علیھم السلامأنّ غرض الكذّابین :ففیه

إزالة اعتقادھم و التباس أمرھم عند المسلمین أو إزالة اعتقادھم بالكتب المشتملة على أخبارھم علیھم السلام لئلّا 

، اللَّـه تعـالى  خبار المكذوبـة المباينـة لكتـاب   يتمسّكوا بھا، و ھذا المقصود أھمّ المقاصد عندھم، و الغرضُ من جعل الأ

من قرار الأرض على قرن ثور، و الثور علـى ظھـر حـوت، و نحوھـا مـن الأخبـار       »١«نظیر ما نقل في بعض ھذه الأخبار 

.الواضحة الفساد

لكتـاب، فـلا بـدّ    مضافاً إلى أنّ العمل بالخبر الذي علیه شاھد أو شاھدان من الكتاب لیس عملًا بالخبر، بل ھو عمـل با 

.من حمل ھذه الأخبار على باب التعارض

ھـي المخالِفـة    -من الروايات المشـار إلیھـا   كما في طائفة اخرى -و كذلك يحتمل أن يُراد من عدم الموافقة لكتاب اللَّه

.، فإنّ المقصود أنّه مخالف»فلانٌ لا يُوافقنا في كذا«:له، كما ھو المتبادِر من مثل قولنا

.أنّ الاستدلال بالأخبار لعدم حجّیّة أخبار الآحاد فاسد، كالاستدلال له بالإجماع المنقول :فتلخّص

الفصل الثاني أدلّة حجیّة الخبر الواحد

:»٢«و أمّا القائلون بحجّیّة خبر الواحد فاستدلّوا علیھا بالأدلّة الأربعة 

الكتاب:الدلیل الأوّل

آية النبأ

:و استدلّ بھا بوجوه»١» «فَتَبَیَّنُواإنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ«:ي سورة الحجراتف قوله تعالى:فمن الكتاب

ء الفاسـق بالنبـإ، يقتضـي انتفـاء الوجـوب عنـد عـدم        فإنّ تعلیق وجوب التبیُّن فیھا على مجـي :بمفھوم الشرط:الأوّل

تبیّن و ھو باطل؛ لأنّه يلزم أن يكون العادل أسوأ حالًـا  ء الفاسق بالنبإ، فلو جاء عادل بنبإ فإمّا أن يجب ردّه بدون المجي

.»٢«من الفاسق، و إمّا أن يُقبل منه بدون التبیُّن، و ھو المطلوب 

ظاھر الآية أنّ العلّة لوجوب التبیُّن ھو وصف الفسـق للمخبِـر، لا وصـف أنّـه     :بأن يقال:من جھة مفھوم الوصف:الثاني

.»٣«ن يُعلّل وجوب التبیُّن به؛ لأنّه ذاتيّ، و أسبق رتبةً من وصف الفسق خبر واحد، و إلّا كان الأولى أ

أنّ الظاھر من الآية أنّ العلّة لوجوب التبیُّن ھو وصف فسق الجائي بالنبإ للمناسبة العرفیّة بینھما، بخلاف خبر :الثالث

.»٤«الواحد فإنّه لا تناسب بینه و بین وجوب التبیّن 

.تي استدلّوا بھذا على حجّیّة خبر العادلھذه خلاصة الوجوه ال



:لا بدّ أوّلًا من ملاحظة معنى الآية و ما يستفاد منھا؛ لیظھر الحال في صحّة الاستدلال بھا و سُقمه، فنقول:أقول

ظھِروا الواقـع  فتثبّتوا و تفحّصوا، و است:لیس ھو جواب الشرط؛ لأنّ معناه»فَتَبَیَّنُوا«:الظاھر بل المتبادر أن قوله تعالى

ء الفاسق بالنبإ، و اتّبعوا علمكم، و لا تتّكلوا على خبر الفاسق، و حینئذٍ فالعمل بالعلم لا بالخبر، فھو كنايـة  عند مجي

:عن الجواب، و الجواب الحقیقي ھو النھي عن الاعتناء بنبإ الفاسق، فكنّى عنه بقوله

ھا لا تدلّ على جواز التعبّد بخبر الواحد مستقلّاً، و حینئذٍ فیمكن أن يعتبر و حینئذٍ فعلى فرض ثبوت المفھوم ل»فَتَبَیَّنُوا«

.في جواز العمل بخبر الواحد شروط اخر؛ و أنّ خبر العادل جزء الموضوع للتعبُّد به

ر سـاكتةٌ عـن جـواز العمـل بخب ـ     -على فرض ثبوت المفھوم للجملة الشرطیّة أو الوصفیّة -أنّ الآيةَ الشريفة:و الحاصل

.الواحد العادل مستقلّاً؛ و أنّ خبر العادل تمام الموضوع لجواز التعبّد به

في الإشكالات على التمسّك بالآية

:بعضھا يختصّ بآية النبأ، و بعضھا يعمّ سائر الآيات و الأدلّة:ثمّ إنّه اورد في المقام إشكالات

]:يختصّ بآية النبأ[أمّا الأوّل 

:وجوهفاورد على الاستدلال بھا ب

.أنّه على فرض تسلیم ثبوت المفھوم للشرطیّة، لیس لھذه الآية مفھوم؛ لأنّھا سیقت لبیان تحقّق الموضوع:الأوّل

:أنّ الشرطیّة إنّما تفید المفھوم إذا كان ھناك موضوع و شرط و جزاء، و يمكن انفكاك كلٍّ منھا عن الآخر، مثل:توضیحه

بالمفھوم  -حینئذٍ -ء عن زيد و انفكاك وجوب الإكرام عنھما، فتدلّكن انفكاك المجي؛ حیث إنّه يم»إن جاءك زيد فأكرمه«

على عدم وجوب إكرامه على فرض عدم مجیئه، و ما نحن فیه لیس من ھذا القبیل، فإنّ الشرط فیه محقِّق للموضوع، 

.ماً، و لا يفید مثله مفھو»إن رُزقتَ ولداً فاختِنْهُ«:و لا ينفكّ عنه، نظیر قولنا

.»٢«ھو ممّا لا يمكن الذبّ عنه :و قال»١«ھذا خلاصة ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره 

المذكور فیھا  -تجريد ما ھو الموضوع لا شبھة في أنّ استخراج المفھوم من القضايا يحتاج إلى:و قال المحقّق العراقي

نّه على فرض عـدم تجريـده عنـه لـم يبـقَ مجـال       من القیود التي استُخرج المفھوم من جھتھا، فإ -في طرف المفھوم

.لاستخراج المفھوم منه؛ لأنّه من السالبة بانتفاء الموضوع

:المحتملات المتصوّرة في الشرطیّة في الآية الشريفة ثلاثة:و حینئذٍ نقول

دس سـره مـن انحصـار    ء خاصّة مجرّداً عن متعلّقاته، و علیه يتمّ ما أفاده الشـیخ ق ـ أنّ الشرط فیھا نفس المجي:منھا

.المفھوم منھا بالسالبة بانتفاء الموضوع

الفاسق، لا النبـأ   ء مع متعلّقاته، و لازمه كون الموضوع نفس النبأ مجرّداً عن إضافته إلىأنّ الشرط ھو المجي:و منھا

یھمـا السـالبة بانتفـاء    أحدھما السالبة بانتفاء الموضـوع، و ثان :الخاصّ، كما في الفرض السابق علیه، فللآية مفھومان

ء العادل به، فلا يلزم من عدم الشرط انتفاء الموضوع الـذي يُتبـیّن   ء الفاسق بالنبإ يعمّ مجيالمحمول؛ لأنّ عدم مجي

.عنه بقول مطلق، حتّى ينحصر المفھوم بالسالبة بانتفاء الموضوع



ي ھو مفاد كان الناقصـة، و الموضـوع ھـو النبـأ     ء و الفاسق، الذأنّ الشرط عبارة عن الربط الحاصل بین المجي:و منھا

ء و المتحقّق، و لازمه ھو الاقتصار في التجريد على خصوص ما ھو المجعول شرطاً؛ أعني النسبة الحاصلة بین المجي

ء بـه، و إناطـة   ء في ناحیة الموضوع في ناحیة المفھوم بجعله عبارة عن النبأ المجـي الفاسق، و بعد حفظ قید المجي

ء الفاسـق  الحكم بكون الجائي به ھو الفاسق، ينحصر المفھوم فیه بالسالبة بانتفاء المحمـول؛ لأنّ عـدم مجـي   سنخ 

.ھذا بحسب مقام التصوّر.يلازم كون الجائي به عادلًا -ءبعد تحقّق أصل النبأ و المجي -بالنبإ

البعـد، و يتلـوه فـي البعـد الوجـه الأوّل      ةفي غاي -»١» «الكفاية«و ھو الذي ذكره في  -و أمّا بحسب التصديق فالأخیر

انتھى .»٢«فیتعیّن الثاني، و حینئذٍ فالآية بمفھومھا تدلّ على حجّیّة خبر العدل »١«الذي اختاره الشیخ قدس سره 

.ملخّصه

لفاسق ء اإنّه يمكن استظھار أنّ الموضوع في الآية مطلق النبأ، و الشرط ھو مجي:و قال المیرزا النائیني قدس سره

عنـوان  :، فإنّ موردھا إخبار الولید بارتداد بني المصطلق، فقـد اجتمـع فـي إخبـاره عنوانـان     »٣«به من مورد نزول الآية 

كلّیّة؛ لتمییز الأخبـار التـي يجـب التبـیُّن      الخبر الواحد، و عنوان كون المُخبِر فاسقاً، و الآية الشريفة وردت لإفادة كبرى

يجب التبیُّن عنھا، و قد عُلّق وجوب التبیُّن فیھا على كون المخبـر فاسـقاً، فالشـرط ھـو كـون      عنھا عن الأخبار التي لا 

.انتھى.»٤«المخبر فاسقاً، و بانتفائه ينتفي وجوب التبیُّن 

:و ھـو أنّ بعـض العنـاوين لـه مصـداقان     :و كنت أظنّ سابقاً صحّة الاستدلال بالآية في المقام ببیان آخر قريب ممّا ذكر

ھما الحقیقي الذاتي، و الثاني العرضي مثـل الأبـیض، و مصـداقه الـذاتي الحقیقـي البیـاض، و مصـداقه العرضـي         أحد

.ھذا في العناوين الوجوديّة.الجسم الذي عَرَضه البیاض، و المتبادر منه عرفاً ھو ھذا المصداق العرضي

ء الخبـر أصـلًا، و   مصداقاً حقیقیّـاً، و ھـو عـدم مجـي     ء الفاسق بالنبإ، فإنّ لهعدم مجي:و ھكذا العناوين العدمیّة، مثل

مصداقاً عرضیّاً الذي يطلق علیه المصدوق علیه، و ھو خبر العادل، فتـدلّ الآيـة بحسـب المفھـوم علـى انتفـاء وجـوب        

.التبیُّن في المصداقین و ھو المطلوب

؛ و ذلك لأنّه لا بدّ من عرْض الآية على العرف أنّ شیئاً من ھذه التقريبات لا يُسمن و لا يُغني من جوع:و لكن الإنصاف

و العقلاء، و أنّھم ھل يفھمون منھا ما ذكروه في محاوراتھم أو لا؟ و لا وجه لإعمال بعض المطالب العقلیّة الدقیقة في 

طلـق  ء يجـب التبـیُّن فیـه، لا فـي م    ھو أنّه متى تحقّق نبأ الفاسق بشـي :استفادة المفھوم، و المفھوم العرفي منھا

.في أنّ الشرط فیه سیق لبیان تحقّق الموضوع»إن رزقت ولداً فاختِنْه«:النبأ، و ھذا بعینه مثل

فھو غیر متبادِر من الآية عرفاً، و كذلك ما ذكره المحقّق العراقي، و ما ذكرناه سابقاً، فإنّـه  »الكفاية«و أمّا ما ذكره في 

.د، و ھو نفس عدمه الخارجي، و لیس خبر العادل مصداقاً له أصلًاء الفاسق بالنبإ إلّا مصداق واحلیس لعدم مجي

كلّیّـة، لكـن    أنّه لا ريـب فـي أنّ الآيـة الشـريفة مسـوقة لإفـادة كبـرى       :و أمّا ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره ففیه

.الكبرى التي يُستفاد منھا ھو وجوب التبیُّن عند إخبار الفاسق، و لا تدلّ على أزيد من ذلك

.و أمّا ما ذكره من ضمّ مورد الآية إلیھا، فلا دَخْل له في دلالة الآية على ما ذكره

.من أنّ ھذا الإشكال ممّا لا يمكن الذبّ عنه:ھو ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره:فالحقّ



ض بعمـوم التعلیـل   معارَ -على تقدير تسلیمه -ھو أنّ مفھومھا:الثاني من الإشكالات على التمسُّك بالآية في المقام

.الآية»١» «أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھالَةٍ«:في ذيلھا، و ھو قوله تعالى

لا تأكـل  «:، مثـل أنّ العلّة قد تُخصّص الحكم، و قد تُعَمِّمُهُ، و قد تُخصِّص من جھة، و تعمّم من جھة اخرى:توضیح ذلك

جھالة في ذيـل الآيـة عـدم العلـم بمطابقـة المُخبَـر بـه للواقـع، و ھـو          المراد بالإنّ:، و حینئذٍ نقول»الرمّان لأنّه حامض

فیقع التعارض بینه و  -أيضاً -مشترك بین خبري العادل و الفاسق، فعموم التعلیل يقتضي وجوب التبیُّن في خبر العادل

.ظھوراً من ظھور الشرطیّة في المفھوم بین المفھوم و الترجیح لعموم التعلیل؛ لأنّه أقوى

من أنّ النسبة بینھما ھو العموم و الخصوص المطلق، فإنّ المفھوم مختصّ بخبر العادل الغیر المفید للعلـم؛  :ما يقال و

لأنّ الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق و المفھوم معاً؛ إذ الموضوع في القضیّة ھو الخبر القابـل لأن يُتبـیّن عنـه، و    

بخبر العدل الذي لا يفید العلم، و التعلیل عـامّ لكـلّ مـا لا يفیـد العلـم، فیخصّـص        ھو ما لا يفید العلم، فالمفھوم خاصّ

.عموم التعلیل بالمفھوم

فإنّ لحاظ النسبة بین المفھوم و التعلیل فرع ثبـوت المفھـوم للقضـیّة    :فضعیف جدّاً على ما قرّره بعض الأعاظم؛ بقوله

ظھور في  -حینئذٍ -عن انعقاد الظھور للقضیّة في المفھوم، فلیس لھاھو أنّ عموم التعلیل مانع :الشرطیّة، و المدّعى

من جواز تخصیص العامّ بالمفھوم المخالف، فإنّ ذلك :المفھوم حتى يُخصَّص عموم التعلیل به، و ھذا لا يُنافي ما ذكروه

ة لما تضمّنته القضیة من الحكـم، و  إنّما ھو فیما إذا انفصل العامّ عن القضیّة التي تتضمّن المفھوم، و لم يكن العامّ علّ

.ما نحن فیه لیس كذلك

:ثمّ أضاف بأنّ مقتضى الإنصاف أنّه لا وقع لأصل الإشكال و ذلك

السفاھة، و ما لا ينبغي صـدوره   عدم العلم، بل ھي بمعنى بأنّا لا نُسلِّم كون الجھالة في الآية الشريفة بمعنى:أوّلًا

العادل سفاھة لا ينبغي صدوره من العاقل، و الإشكال مبنيّ على أن يراد من الجھالـة  من العاقل، و لیس العمل بخبر 

.عدم العلم

لو لم يصحّ الاعتماد على خبر الفاسق، فكیف اعتمدت الصـحابة علـى خبـر الولیـد الفاسـق، و أرادوا تجھیـز       :فإن قلت

الجیش لقتال بني المصطلق؟

ينبغي الركون و الاعتماد علیه؛ غفلةً أو لاعتقـاد عدالـة المخبـر، فنزلـت      ربّما يركن و يعتمد الشخص على من لا:قلت

.الآية لتنبیھھم على غفلتھم أو اشتباھھم في الاعتقاد بعدالته

على فرض إرادة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقـع مـن الجھالـة، لكـن عمـوم التعلیـل لا يعـارض المفھـوم، بـل          :و ثانیاً

لأنّه يقتضي إلغاء احتمال مخالفة خبر العدل للواقع، فیصیر علماً في عالم التشـريع، فـلا    المفھوم حاكم على العموم؛

.يشمله التعلیل الناھي عن العمل بما وراء العلم، و لا تعارض بین الحاكم و المحكوم

صـاله بھـا يمنـع عـن     ھو أنّ عمـوم التعلیـل و اتّ   إنّ ذلك كلّه فرع ثبوت المفھوم للقضیّة الشرطیّة، و المدّعى:فإن قلت

.انعقاد الظھور لھا في المفھوم

المانع من ثبوت المفھوم لیس إلّا توھُّم منافاته لعموم التعلیل، و أنّ عمومه يقتضي عدم المفھوم للقضیّة، و إلّـا  :قلت

.انتھى.»١«فظھورھا الأوّلي في المفھوم ممّا لا سبیل إلى إنكاره 



.في مقام إيجاب التبیُّن و الحكم بوجوبه و تحصیل العلم بالواقع في موردھا أنّھا:الظاھر من سیاق الآية:أقول

:أنّ الإخبار على قسمین:توضیحه

ما يكون المُخبَر به من الامور الخطیرة العظیمة المھمّة، و يترتّب علیه آثار مھمّة و توالٍ خطیرة، كما في مورد :أحدھما

يوجـب   -على فرض كذبه مع تجھیز الجیوش إلیھم و قتالھم -بني المصطلق، فإنّه الآية؛ حیث إنّ المُخبَر به فیھا ارتدادُ

.الندامة و الضرر العظیم بذلك

مثل الضرر المذكور و الندامة المزبورة، و حینئذٍ  -على فرض كذبه -ما لیس كذلك، و لا يترتّب على المُخبَر به:و ثانیھما

إمّا لإفـادة  »١«و ھو الخبر العظیم المھمّ، كما فسّره به في مجمع البیان  -نبإبإنّ مفاد الآية أنّه لو جاء الفاسق:نقول

ه التنوين ذلك، أو لأجل أنّ مادّة النبأ تفید ذلك، و الفرق بینھا و بین مادّة الخبر إنّما ھو بذلك، و لذا سُمّي النبيّ نبیّاً؛ لأنّ

م و تحقیق المطلب و تحصیل العلـم بـه؛ لأنّـه مـن الامـور      وجب الاستعلا -يُنبئ عن أمر عظیم مھمّ، و لم يُسمّ مخبراً

المھمّة التي يترتّب على كذبه مفاسد كثیرة عظیمة من قتل الأنفس و تلف الأموال و الندامة بإصابة القوم بجھالـة، و  

لا ينبغي صدوره السفاھة و ما :عدم العلم، و لا وجه لتفسیرھا بمعنى حینئذٍ فالتبیّن بمعناه، و كذلك الجھالة بمعنى

.من العاقل

أنّ الآية الشريفة في مقام الحكم بوجوب تحصیل العلم بـالواقع؛ فیمـا يترتّـب علـى المُخبَـر بـه فـي الخبـر         :و الحاصل

 -الواحد آثار خطیرة مھمّة كثیرة، و وجوبِ التبیُّن و الردعِ عن العمل فیه بغیر علـم بمجـرّد إخبـار الواحـد، و بنـاء العقـلاء      

.یس على العمل بخبر الواحد في الامور الخطیرة، مثل مورد الآية من غیر فرق فیه بین خبر العادل و الفاسقل -أيضاً

فعلى ما ذكرت من عدم الفرق بین العادل و الفاسق في ذلك، فما السرّ في ذكر خصوص نبأ الفاسـق فـي   :فإن قلت

الآية؟

.علمھم بذلك لعلّ ذلك للتنبیه على فسق الولید لغفلتھم أو عدم:قلت

 أنّ الحكومة تحتاج إلى:من حكومة المفھوم على التعلیل، فقد تقدّم منّا مراراً -فیما تقدّم -و أمّا ما ذكره بعض الأعاظم

اللسان و دلالة اللفظ، و أنّ ثبوت المفھوم في الآية متوقّف على حكومته على التعلیل، و الحكومـة المـذكورة متوقّفـة    

.لمتوقّف على الحكومة المذكورة، فیلزم الدور، فالإشكال السابق باقٍ بحاله لا دافع لهعلى ثبوت المفھوم، ا

و ھـو أنّ  :و ھنا إشكال آخر يرد على الاستدلال بالآية لم أره في كلامھـم :الثالث من الإشكالات على التمسّك بالآية

و تمام الموضوع المنحصر للجزاء، كما تقـدّم  الوجه في ثبوت المفھوم للقضیّة الشرطیّة، ھو كون الشرط علّة منحصرة أ

إنْ جـاءك زيـد   «:للجزاء غیر الشرط، فلـو قـال   في باب المفاھیم، و ھو إنّما يُسلّم فیما إذا لم يذكر المتكلّم علّة اخرى

 الىفھو لا يدلّ على عدم وجوب إكرامه على فرض عدم مجیئه، و الآية من ھـذا القبیـل، فإنّـه تع ـ   »فأكرمه؛ لأنّه عالم

تعـمّ خبـر العـادل أيضـاً، و حینئـذٍ       ، و لعلّ لوجوب التبین علّة اخـرى »أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھالَةٍ«علّل وجوب التبیّن فیھا ب 

أنّ القـولَ بوضـع الجملـة    :و قد تقـدّم فـي بـاب المفـاھیم    !فكیف يُستفاد من الشرط العلّیّةُ المنحصرة لیفید المفھوم؟

المنحصرة أو تمام الموضوع المنحصر للجزاء، في غاية الوھن، و كذا القـول بالانصـراف و التبـادر، أو أنّ    الشرطیّة للعلّیّة 

الظاھر من جعل المتكلّم للجزاء شرطاً و عدم ذكر البدل له ھو أنّه علّة منحصرة، و على أيّ تقدير فـالإطلاق إنّمـا ھـو    

شرطیّة ما يصلح للبیانیّة لا يصحّ الأخذ بالإطلاق، و الآية الشـريفة  فیما إذا لم يكن ھناك بیان، و مع ذكر المتكلّم في ال

.يصلح لذلك، فلا يصحّ الأخذ بالإطلاق، فلا مفھوم لھا حینئذٍ»أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھالَةٍ«:كذلك، فإنّ قوله تعالى



.و ھذا الإشكال ممّا لا يمكن الذبّ عنه أيضاً

ھو أنّ مفھوم الآية غیر معمول به في مورده؛ لأنّه من الموضوعات الخارجیّة :ك بالآيةالرابع من الإشكالات على التمسّ

.التي يعتبر فیھا التعدُّد، و إخبارُ الولید بارتداد الطائفة كذلك، فلا بدّ من طرح المفھوم، و لا يجوز إخراج المورد

بالنسبة إلـى المفھـوم؛ لأنّ المـورد داخـل فـي      بأنّ لزوم إخراج المورد ممنوع :و أجاب عنه الشیخ الأعظم قدس سره

 منطـوق الآيـة لا فـي مفھومھـا، بــل المفھـوم يشـمل ھـذا المـورد بعمومــه أو إطلاقـه، فـیمكن تقییـده بالنسـبة إلــى            

.»١«تعدّد المخبر العادل الموضوعات الخارجیّة بما إذا

لازمة بین المنطوق و المفھوم من حیث المورد، لا م:و أجاب عنه المیرزا النائیني قدس سره بما يقرب من ذلك، و قال

فـي ذلـك المـورد، بـل القـدر اللّـازم ھـو اتّحـاد          -أيضـاً  -حتّى إذا كان المنطوق في مورد خـاصّ يلـزم أن يكـون المفھـوم    

.انتھى.»٢«موضوعیھما 

من الندامة و اللوم بإصابة  -لا ريب في أنّ ما يترتّب على العمل بخبر الواحد الفاسق بدون التبیّن في مورد الآية:أقول

علـى العمـل بمجـرّد إخبـار      -أيضاً -لما عرفت من عدم بناء العقلاء -أيضاً -مترتّب على العمل بخبر العادل -القوم بجھالة

إنّ الآية نزلت في ھذا المورد الخاصّ، و تدلّ علـى عـدمِ   :العادل في الامور المھمّة و عزائمھا و عِظامھا، و حینئذٍ نقول

العمل بخبر الفاسق بدون التبیُّن، و جوازِ العمل بخبر العادل في ھذا المورد، فالأمر دائر بـین لـزوم إخـراج المـورد      جواز

.ممّا لا يمكن الذبّ عنه -أيضاً -المستھجن و بین طرح المفھوم، فھذا الإشكال

:التي استدلّ بھا على حجّیّة خبر الواحد و ھي الإشكالات التي لا تختصّ بآية النبأ، بل تعمّ جمیع الأدلّة:أمّا الثاني

معارَضـة بالآيـات الناھیـة عـن العمـل بـالظنّ أو غیـر العلـم، و          -على فرض دلالتھا على حجّیّة أخبار الآحاد -أنّھا:فمنھا

.»٣«أصالة حرمة العمل بالظنّ أو عدم حجّیّته  المرجع بعد التعارض إلى

.»١«العمل بغیر العلم، فیخصّص عمومھا بھا لواحد أخصّ من الآيات الناھیة عنبأنّ أدلّة حجّیّة خبر ا:و أجابوا عنه

، و اختصـاص  »٢» «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ«:أن يقال بالتخصیص بالنسبة إلى قوله تعالى:في الجواب و الأولى

اصول الاعتقادات، و لا يصحّ الجواب عنھا بتخصیصھا لإبائھا عـن  ب»٣» «إنّ الظَّنّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً«:قوله تعالى

.التخصیص

الآية الاولى و إن تشمل الفروع أو تختصّ بھا، لكنّھا غیر آبیة عن التخصیص، بل قابلة له، و الآية الثانیة آبیة :و بالجملة

.عن التخصیص، لكنّھا تختصّ باصول العقائد، كما عرفت سابقاً

لزم من حجّیّة أخبار الآحاد عدم حجّیّتھا، و ما يلزم من وجوده عدمه فھو محال، فتستحیل حجّیّتھا؛ و ذلك أنّه ي:و منھا

لأنّ من أخبار الآحاد إخبار السیّد قدس سره الإجماع على عدم حجّیّة خبر الواحد عند الأصحاب، و أنّ العمل به عندھم 

.»٥«د، و مفاده عدم حجّیّة أخبار الآحاد ، فیشمله أدلّة حجّیّة خبر الواح»٤«باطل كالقیاس 

مـن أنّ أدلّـة حجّیّـة خبـر الواحـد إنّمـا تشـمل الأخبـار         :و الجواب الصحیح عنه ھو ما ذكره الشیخ الأعظم قـدس سـره  

المستندة إلى الحسّ، و الإجماع المنقول لیس كذلك، فإنّه مستند إلى الحدس برأي الإمام، فلا يشمله أدلّـة حجّیّـة   

.»٦«احد خبر الو



عـدّة مـن العلمـاء الـذين يشـملھم لفـظ       أنّه إنّما يثبـت بـه أقـوال   :و قد تقدّم في مسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد

من العلماء التي ظفرنا بھا، و حصل من مجموع ذلـك   الحاكي للإجماع، و أنّه إذا ضممنا إلیه القرائن و أقوال عدّة اخرى

ه السلام فھو حجّة، و لا يمكن ذلك فیما نحن فیه مع نقل الشـیخ الإجمـاعَ علـى    الحدس القطعي برأي المعصوم علی

.حجّیّة خبر الثقة

بأنّه لا يمكن دخول خبر السیّد تحت أدلّة حجّیّـة خبـر الواحـد؛ لأنّ دخولـه مسـتلزم لخروجـه، و مـا        :و أجابوا عنه أيضاً

.يستلزم من دخوله خروجه محال، فدخوله محال

خبار السیّد الإجماع على عدم حجّیّة أخبار الآحاد، لو لم يشمل نفسه بالدلالـة اللفظیّـة يشـمله بنحـو     أنّ إ:بیان ذلك

.»١«القضیّة الحقیقیّة أو الطبیعیّة، و مقتضاه عدم حجّیّة نفسه 

بعـدم   إنّ الاستحالة المذكورة ناشئة من شموله لإخبار نفسه، فللـتخلّص و الفـرار عنھـا نقـول    :و لأحد أن يقول:أقول

.شموله لنفسه، فیبقى شموله لسائر أخبار الآحاد بلا لزوم محذور الاستحالة

:-من جانب القائلین بحجّیّة أخبار الآحاد -كما أنّه لقائل أن يقول في قباله

الة إنّ الاستحالة إنّما نشأت من شمول أدلّة حجّیّة خبر الواحد لإخبار السیّد بالإجماع المذكور، فللتخلّص عن الاسـتح 

.نقول بعدم شمولھا لخبر السیّد، فیبقى شمولھا لسائر أخبار الآحاد بلا إشكال و لا محذور

الاستحالة إنّما نشأت عن إطلاق أدلّة حجّیّة خبر الواحد الشامل لخبر السیّد، فإذا قُیّدت بغیر خبـر السـیّد   :و بالجملة

.قدس سره ترتفع الاستحالة

تحت أدلّة حجّیّة خبر الواحـد و خـروج   بأنّ الأمر دائر بین دخول خبر السیّد قدس سره :و أجابوا عن أصل الإشكال أيضاً

أن  سائر أخبار الآحاد عنھا، و بین العكس، و لا ريب في أنّ العكس ھو المتعیِّن، لا لمجـرّد قـبح انتھـاء التخصـیص إلـى     

الواحد العادل، و لا ريب في أنّ التعبیر عن ھذا يبقى واحد، بل لأنّ المقصود من الكلام ينحصر في بیان عدم حجّیّة خبر 

.»١«المقصود بما يدلّ على حجّیة خبر الواحد، قبیح في الغاية، و فضیح إلى النھاية، و من قبیل الأكل من القفاء 

عاً مطلقاً ھو حجّیّة خبر العادل واق:بأنّه من الممكن جدّاً أن يُراد من الآية:و أجاب صاحب الكفاية في الحاشیة عن ذلك

.»٢«ء قبله و عـدم حجّیّتـه بعـده    إلى زمان إخبار السیّد بعدم حجّیّته، كما ھو قضیّة ظھورھا من دون أن يُزاحمه شي

.انتھى

ھو إجماع الأصحاب من لدن بعـث النبـيّ صـلى االله علیـه و آلـه و       -أنّ معقد إجماع السیّد قدس سره:يرد علیه:أقول

.ه لا يستقیم ما ذكره قدس سرهيوم القیامة، و مع سلم إلى

لكنّ الإجماع قائم على عدم الفصل بـین مـا قبـل زمـان السـیّد و مـا بعـده، و أنّ خبـر         :ثمّ إنّه أورد على ما ذكره بقوله

الواحد لو كان حجّة على الأوّلین فھو حجّة على الآخرين، و إلّا فلیس حجّة على الأوّلین أيضاً، و علیه فإنّه و إن لم يكن 

لتزام بذلك واقعاً، إلّا أنّه لا بأس بالقول بأنّ الخبر حجّة مطلقاً واقعاً، كما ھو كذلك ظاھراً قبـل زمـان السـیّد، و يلتـزم     الا

.انتھى.»٣«بعدم حجّیّته مطلقاً ظاھراً بعد زمان السیّد، فلا يستلزم ذلك قبحاً 

معلومة، و معه كیف يمكن القول بأنّ عدم الحجّیّة حكم أنّ الحجّیّة مقطوعة  -حینئذٍ -و فیه ما لا يخفى، فإنّ المفروض

!ظاھريّ؟



:و أجاب المحقّق العراقي قدس سره عن أصل الإشكال

بأنّ الآية و نحوھا في مقام جعل حجّیّة الخبر الواحد، و لا يمكن شمولھا لخبر السیّد قدس سره لأنّ الآية و نحوھا :أوّلًا

في الحجّیّة، فھي إنّما تشـمل خبـر السـیّد إذا كـان مشـكوك الحجّیّـة، و الشـكّ فـي         إنّما تجعل الحجّیّة فیما إذا شكّ 

حجّیّة خبر السیّد و عدمھا ملازم للشكّ في مضمون الآية؛ أي في حجّیّة خبر الواحد، و الشكّ في مضمون الآية متأخّر 

.ى ملخّص كلامه قدس سرهانتھ.»١«عنھا بحسب الرتبة، و لا يمكن شمول الآية لما ھو متأخّر عنھا رتبةً 

أنّ مفاد الآية و نحوھا ھو إيجاب العمل بخبـر الواحـد العـادل و حرمتـه فـي خبـر الفاسـق، لا جعـل الحجّیّـة          :و فیه أوّلًا

بالنسبة إلى خبر العادل و عدم الحجّیّة لخبر الفاسق، فإنّ المجعول ھو منشأ انتزاعھما، فینتزع من الوجوب الحجّیّة، و 

.دم الحجّیّةمن الحرمة ع

ة، لكنّھا إنّما تجعل الحجّیّة لخبر الواحـد إذا شُـكّ فیھـا؛ لأنّـه مـع      سلّمنا أنّھا في مقام جعل الحجیّة و اللاحجّيّ:و ثانیاً

العلم بالحجیّة لا معنى لجعلھا، و كذلك لو علم بعدم الحجّیّة لخبر الواحد يستحیل جعل الحجّیّة له فالحجّیّة إنّما يصحّ 

.ذا كانت مشكوكة فإذا شكّ في حجیّة خبر السیّد يشمله إطلاق أدلّة حجّیة خبر الواحدجعلھا إ

ء رتبة، فقد تقدّم ء متأخّر عن ذلك الشيمن أنّ الشكّ في شي:و أمّا ما أشار إلیه ھنا، و تقدّم منه و من غیره سابقاً

ن مضمون الآية؛ لتحقّق ھذا الشكّ قبـل نـزول   فساده، مع أنّ الشكّ في حجّیّة خبر السیّد قدس سره لیس متأخّراً ع

!؟»٢«الآية، فكیف يتأخّر عنه 

و ھو أنّ الأمر في المقام دائر بین التخصیص و التخصُّـص؛ لأنّـه إن كـان خبـر السـیّد      :ثمّ إنّه قدس سره ذكر جواباً ثانیاً

كان خبـر السـیّد خارجـاً عـن أدلّـة الحجّیّـة، و        داخلًا في الآية و أمثالھا، و سائرُ أخبار الآحاد خارجاً لزم التخصیص، و إن

.سائر الأخبار داخلًا، لزم التخصُّص، و إذا دار الأمر بینھما فالتخصّص أولى

أنّه إن كان خبر السیّد داخلًا تحت أدلّة الحجّیّة فلا يمكن دخول سائر الأخبار تحتھا، فیلزم تخصیصھا به، و إن :بیان ذلك

بحجّیّتھا و مقتضى العلم بحجّیّتھا ھو العلم بعدم حجّیّة خبـر السـیّد و مقتضـاه     -حینئذٍ -ا فنعلمكان سائر الأخبار داخلً

.»١«خروجه عن تحت أدلّة الحجّیّة و عدم شمولھا له تخصّصاً 

عـدم شـمولھا للإخبـار بواسـطة أو وسـائط، كإخبـار       :أي الإشكالات التي أوردوھا على أدلّة حجّیّة خبر الواحد:و منھا

.لشیخ، عن المفید، عن الصفّار، عن العسكري علیه السلاما

:و يمكن تقريب الإشكال بوجوه

بأنّ الأدلّة منصرفة إلـى الإخبـار الوجدانیـة، مثـل     :دعوى انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة، و يمكن تقريره:الأوّل

.»٢«قدس سره كخبر المفید و الصدوق و الصفّار  خبر الشیخ فقط، و منصرفة عن الأخبار الثابتة بالتعبّد بقول الشیخ

:و يمكن منع دعوى الانصراف

بأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما تُخبر عـن المُخبِـر السـابق علیھـا بـلا واسـطة، فالشـیخ يخبـر عـن المفیـد بـلا            :أوّلًا

.يُخبر عن الصدوق بلا واسطة، و ھكذا -أيضاً -واسطة، و المفید



يعتمد الشخص على من لا ينبغي الركون و الاعتماد علیه؛ غفلةً أو لاعتقـاد عدالـة المخبـر، فنزلـت     ربّما يركن و :قلت

.الآية لتنبیھھم على غفلتھم أو اشتباھھم في الاعتقاد بعدالته

على فرض إرادة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقـع مـن الجھالـة، لكـن عمـوم التعلیـل لا يعـارض المفھـوم، بـل          :و ثانیاً

فھوم حاكم على العموم؛ لأنّه يقتضي إلغاء احتمال مخالفة خبر العدل للواقع، فیصیر علماً في عالم التشـريع، فـلا   الم

.يشمله التعلیل الناھي عن العمل بما وراء العلم، و لا تعارض بین الحاكم و المحكوم

نّ عمـوم التعلیـل و اتّصـاله بھـا يمنـع عـن       ھو أ إنّ ذلك كلّه فرع ثبوت المفھوم للقضیّة الشرطیّة، و المدّعى:فإن قلت

.انعقاد الظھور لھا في المفھوم

المانع من ثبوت المفھوم لیس إلّا توھُّم منافاته لعموم التعلیل، و أنّ عمومه يقتضي عدم المفھوم للقضیّة، و إلّـا  :قلت

.انتھى.»١«فظھورھا الأوّلي في المفھوم ممّا لا سبیل إلى إنكاره 

.أنّھا في مقام إيجاب التبیُّن و الحكم بوجوبه و تحصیل العلم بالواقع في موردھا:من سیاق الآية الظاھر:أقول

:أنّ الإخبار على قسمین:توضیحه

ما يكون المُخبَر به من الامور الخطیرة العظیمة المھمّة، و يترتّب علیه آثار مھمّة و توالٍ خطیرة، كما في مورد :أحدھما

يوجـب   -على فرض كذبه مع تجھیز الجیوش إلیھم و قتالھم -مُخبَر به فیھا ارتدادُ بني المصطلق، فإنّهالآية؛ حیث إنّ ال

.الندامة و الضرر العظیم بذلك

مثل الضرر المذكور و الندامة المزبورة، و حینئذٍ  -على فرض كذبه -ما لیس كذلك، و لا يترتّب على المُخبَر به:و ثانیھما

إمّا لإفـادة  »١«و ھو الخبر العظیم المھمّ، كما فسّره به في مجمع البیان  -بنبإأنّه لو جاء الفاسق إنّ مفاد الآية:نقول

ه التنوين ذلك، أو لأجل أنّ مادّة النبأ تفید ذلك، و الفرق بینھا و بین مادّة الخبر إنّما ھو بذلك، و لذا سُمّي النبيّ نبیّاً؛ لأنّ

وجب الاستعلام و تحقیق المطلب و تحصیل العلـم بـه؛ لأنّـه مـن الامـور       -مخبراً يُنبئ عن أمر عظیم مھمّ، و لم يُسمّ

المھمّة التي يترتّب على كذبه مفاسد كثیرة عظیمة من قتل الأنفس و تلف الأموال و الندامة بإصابة القوم بجھالـة، و  

السفاھة و ما لا ينبغي صدوره :بمعنىعدم العلم، و لا وجه لتفسیرھا  حینئذٍ فالتبیّن بمعناه، و كذلك الجھالة بمعنى

.من العاقل

أنّ الآية الشريفة في مقام الحكم بوجوب تحصیل العلم بـالواقع؛ فیمـا يترتّـب علـى المُخبَـر بـه فـي الخبـر         :و الحاصل

 -نـاء العقـلاء  الواحد آثار خطیرة مھمّة كثیرة، و وجوبِ التبیُّن و الردعِ عن العمل فیه بغیر علـم بمجـرّد إخبـار الواحـد، و ب    

.لیس على العمل بخبر الواحد في الامور الخطیرة، مثل مورد الآية من غیر فرق فیه بین خبر العادل و الفاسق -أيضاً

فعلى ما ذكرت من عدم الفرق بین العادل و الفاسق في ذلك، فما السرّ في ذكر خصوص نبأ الفاسـق فـي   :فإن قلت

الآية؟

.الولید لغفلتھم أو عدم علمھم بذلكلعلّ ذلك للتنبیه على فسق :قلت

 أنّ الحكومة تحتاج إلى:من حكومة المفھوم على التعلیل، فقد تقدّم منّا مراراً -فیما تقدّم -و أمّا ما ذكره بعض الأعاظم

ة اللسان و دلالة اللفظ، و أنّ ثبوت المفھوم في الآية متوقّف على حكومته على التعلیل، و الحكومـة المـذكورة متوقّف ـ  

.على ثبوت المفھوم، المتوقّف على الحكومة المذكورة، فیلزم الدور، فالإشكال السابق باقٍ بحاله لا دافع له



و ھـو أنّ  :و ھنا إشكال آخر يرد على الاستدلال بالآية لم أره في كلامھـم :الثالث من الإشكالات على التمسّك بالآية

ن الشرط علّة منحصرة أو تمام الموضوع المنحصر للجزاء، كما تقـدّم  الوجه في ثبوت المفھوم للقضیّة الشرطیّة، ھو كو

إنْ جـاءك زيـد   «:للجزاء غیر الشرط، فلـو قـال   في باب المفاھیم، و ھو إنّما يُسلّم فیما إذا لم يذكر المتكلّم علّة اخرى

 ھـذا القبیـل، فإنّـه تعـالى     فھو لا يدلّ على عدم وجوب إكرامه على فرض عدم مجیئه، و الآية من»فأكرمه؛ لأنّه عالم

تعـمّ خبـر العـادل أيضـاً، و حینئـذٍ       ، و لعلّ لوجوب التبین علّة اخـرى »أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھالَةٍ«علّل وجوب التبیّن فیھا ب 

لـة  أنّ القـولَ بوضـع الجم  :و قد تقـدّم فـي بـاب المفـاھیم    !فكیف يُستفاد من الشرط العلّیّةُ المنحصرة لیفید المفھوم؟

الشرطیّة للعلّیّة المنحصرة أو تمام الموضوع المنحصر للجزاء، في غاية الوھن، و كذا القـول بالانصـراف و التبـادر، أو أنّ    

الظاھر من جعل المتكلّم للجزاء شرطاً و عدم ذكر البدل له ھو أنّه علّة منحصرة، و على أيّ تقدير فـالإطلاق إنّمـا ھـو    

مع ذكر المتكلّم في الشرطیّة ما يصلح للبیانیّة لا يصحّ الأخذ بالإطلاق، و الآية الشـريفة  فیما إذا لم يكن ھناك بیان، و 

.يصلح لذلك، فلا يصحّ الأخذ بالإطلاق، فلا مفھوم لھا حینئذٍ»أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھالَةٍ«:كذلك، فإنّ قوله تعالى

.و ھذا الإشكال ممّا لا يمكن الذبّ عنه أيضاً

ھو أنّ مفھوم الآية غیر معمول به في مورده؛ لأنّه من الموضوعات الخارجیّة :ن الإشكالات على التمسّك بالآيةالرابع م

.التي يعتبر فیھا التعدُّد، و إخبارُ الولید بارتداد الطائفة كذلك، فلا بدّ من طرح المفھوم، و لا يجوز إخراج المورد

م إخراج المورد ممنوع بالنسبة إلـى المفھـوم؛ لأنّ المـورد داخـل فـي      بأنّ لزو:و أجاب عنه الشیخ الأعظم قدس سره

 منطـوق الآيـة لا فـي مفھومھـا، بــل المفھـوم يشـمل ھـذا المـورد بعمومــه أو إطلاقـه، فـیمكن تقییـده بالنسـبة إلــى            

.»١«تعدّد المخبر العادل الموضوعات الخارجیّة بما إذا

لا ملازمة بین المنطوق و المفھوم من حیث المورد، :ب من ذلك، و قالو أجاب عنه المیرزا النائیني قدس سره بما يقر

فـي ذلـك المـورد، بـل القـدر اللّـازم ھـو اتّحـاد          -أيضـاً  -حتّى إذا كان المنطوق في مورد خـاصّ يلـزم أن يكـون المفھـوم    

.انتھى.»٢«موضوعیھما 

من الندامة و اللوم بإصابة  -لتبیّن في مورد الآيةلا ريب في أنّ ما يترتّب على العمل بخبر الواحد الفاسق بدون ا:أقول

علـى العمـل بمجـرّد إخبـار      -أيضاً -لما عرفت من عدم بناء العقلاء -أيضاً -مترتّب على العمل بخبر العادل -القوم بجھالة

و تدلّ علـى عـدمِ    إنّ الآية نزلت في ھذا المورد الخاصّ،:العادل في الامور المھمّة و عزائمھا و عِظامھا، و حینئذٍ نقول

جواز العمل بخبر الفاسق بدون التبیُّن، و جوازِ العمل بخبر العادل في ھذا المورد، فالأمر دائر بـین لـزوم إخـراج المـورد     

.ممّا لا يمكن الذبّ عنه -أيضاً -المستھجن و بین طرح المفھوم، فھذا الإشكال

:بل تعمّ جمیع الأدلّة التي استدلّ بھا على حجّیّة خبر الواحد و ھي الإشكالات التي لا تختصّ بآية النبأ،:أمّا الثاني

معارَضـة بالآيـات الناھیـة عـن العمـل بـالظنّ أو غیـر العلـم، و          -على فرض دلالتھا على حجّیّة أخبار الآحاد -أنّھا:فمنھا

.»٣«أصالة حرمة العمل بالظنّ أو عدم حجّیّته  المرجع بعد التعارض إلى

.»١«العمل بغیر العلم، فیخصّص عمومھا بھا نّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد أخصّ من الآيات الناھیة عنبأ:و أجابوا عنه

، و اختصـاص  »٢» «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ«:أن يقال بالتخصیص بالنسبة إلى قوله تعالى:في الجواب و الأولى

باصول الاعتقادات، و لا يصحّ الجواب عنھا بتخصیصھا لإبائھا عـن  »٣» «حَقِّ شَیْئاًإنّ الظَّنّ لا يُغْني مِنَ الْ«:قوله تعالى

.التخصیص



الآية الاولى و إن تشمل الفروع أو تختصّ بھا، لكنّھا غیر آبیة عن التخصیص، بل قابلة له، و الآية الثانیة آبیة :و بالجملة

.ابقاًعن التخصیص، لكنّھا تختصّ باصول العقائد، كما عرفت س

أنّه يلزم من حجّیّة أخبار الآحاد عدم حجّیّتھا، و ما يلزم من وجوده عدمه فھو محال، فتستحیل حجّیّتھا؛ و ذلك :و منھا

لأنّ من أخبار الآحاد إخبار السیّد قدس سره الإجماع على عدم حجّیّة خبر الواحد عند الأصحاب، و أنّ العمل به عندھم 

.»٥«دلّة حجّیّة خبر الواحد، و مفاده عدم حجّیّة أخبار الآحاد ، فیشمله أ»٤«باطل كالقیاس 

مـن أنّ أدلّـة حجّیّـة خبـر الواحـد إنّمـا تشـمل الأخبـار         :و الجواب الصحیح عنه ھو ما ذكره الشیخ الأعظم قـدس سـره  

أدلّـة حجّیّـة    المستندة إلى الحسّ، و الإجماع المنقول لیس كذلك، فإنّه مستند إلى الحدس برأي الإمام، فلا يشمله

.»٦«خبر الواحد 

عـدّة مـن العلمـاء الـذين يشـملھم لفـظ       أنّه إنّما يثبـت بـه أقـوال   :و قد تقدّم في مسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد

من العلماء التي ظفرنا بھا، و حصل من مجموع ذلـك   الحاكي للإجماع، و أنّه إذا ضممنا إلیه القرائن و أقوال عدّة اخرى

قطعي برأي المعصوم علیه السلام فھو حجّة، و لا يمكن ذلك فیما نحن فیه مع نقل الشـیخ الإجمـاعَ علـى    الحدس ال

.حجّیّة خبر الثقة

بأنّه لا يمكن دخول خبر السیّد تحت أدلّة حجّیّـة خبـر الواحـد؛ لأنّ دخولـه مسـتلزم لخروجـه، و مـا        :و أجابوا عنه أيضاً

.محاليستلزم من دخوله خروجه محال، فدخوله 

أنّ إخبار السیّد الإجماع على عدم حجّیّة أخبار الآحاد، لو لم يشمل نفسه بالدلالـة اللفظیّـة يشـمله بنحـو     :بیان ذلك

.»١«القضیّة الحقیقیّة أو الطبیعیّة، و مقتضاه عدم حجّیّة نفسه 

ص و الفـرار عنھـا نقـول بعـدم     إنّ الاستحالة المذكورة ناشئة من شموله لإخبار نفسه، فللـتخلّ :و لأحد أن يقول:أقول

.شموله لنفسه، فیبقى شموله لسائر أخبار الآحاد بلا لزوم محذور الاستحالة

:-من جانب القائلین بحجّیّة أخبار الآحاد -كما أنّه لقائل أن يقول في قباله

ر، فللتخلّص عن الاسـتحالة  إنّ الاستحالة إنّما نشأت من شمول أدلّة حجّیّة خبر الواحد لإخبار السیّد بالإجماع المذكو

.نقول بعدم شمولھا لخبر السیّد، فیبقى شمولھا لسائر أخبار الآحاد بلا إشكال و لا محذور

الاستحالة إنّما نشأت عن إطلاق أدلّة حجّیّة خبر الواحد الشامل لخبر السیّد، فإذا قُیّدت بغیر خبـر السـیّد   :و بالجملة

.قدس سره ترتفع الاستحالة

تحت أدلّة حجّیّة خبر الواحـد و خـروج   بأنّ الأمر دائر بین دخول خبر السیّد قدس سره:عن أصل الإشكال أيضاًو أجابوا 

أن  سائر أخبار الآحاد عنھا، و بین العكس، و لا ريب في أنّ العكس ھو المتعیِّن، لا لمجـرّد قـبح انتھـاء التخصـیص إلـى     

بیان عدم حجّیّة خبر الواحد العادل، و لا ريب في أنّ التعبیر عن ھذا  يبقى واحد، بل لأنّ المقصود من الكلام ينحصر في

.»١«المقصود بما يدلّ على حجّیة خبر الواحد، قبیح في الغاية، و فضیح إلى النھاية، و من قبیل الأكل من القفاء 

حجّیّة خبر العادل واقعاً مطلقاً ھو :بأنّه من الممكن جدّاً أن يُراد من الآية:و أجاب صاحب الكفاية في الحاشیة عن ذلك

.»٢«ء قبله و عـدم حجّیّتـه بعـده    إلى زمان إخبار السیّد بعدم حجّیّته، كما ھو قضیّة ظھورھا من دون أن يُزاحمه شي

.انتھى



ھو إجماع الأصحاب من لدن بعـث النبـيّ صـلى االله علیـه و آلـه و       -أنّ معقد إجماع السیّد قدس سره:يرد علیه:أقول

.يوم القیامة، و معه لا يستقیم ما ذكره قدس سره لىسلم إ

لكنّ الإجماع قائم على عدم الفصل بـین مـا قبـل زمـان السـیّد و مـا بعـده، و أنّ خبـر         :ثمّ إنّه أورد على ما ذكره بقوله

فإنّه و إن لم يكن  الواحد لو كان حجّة على الأوّلین فھو حجّة على الآخرين، و إلّا فلیس حجّة على الأوّلین أيضاً، و علیه

الالتزام بذلك واقعاً، إلّا أنّه لا بأس بالقول بأنّ الخبر حجّة مطلقاً واقعاً، كما ھو كذلك ظاھراً قبـل زمـان السـیّد، و يلتـزم     

.انتھى.»٣«بعدم حجّیّته مطلقاً ظاھراً بعد زمان السیّد، فلا يستلزم ذلك قبحاً 

أنّ الحجّیّة مقطوعة معلومة، و معه كیف يمكن القول بأنّ عدم الحجّیّة حكم  -حینئذٍ -و فیه ما لا يخفى، فإنّ المفروض

!ظاھريّ؟

:و أجاب المحقّق العراقي قدس سره عن أصل الإشكال

بأنّ الآية و نحوھا في مقام جعل حجّیّة الخبر الواحد، و لا يمكن شمولھا لخبر السیّد قدس سره لأنّ الآية و نحوھا :أوّلًا

لحجّیّة فیما إذا شكّ في الحجّیّة، فھي إنّما تشـمل خبـر السـیّد إذا كـان مشـكوك الحجّیّـة، و الشـكّ فـي         إنّما تجعل ا

حجّیّة خبر السیّد و عدمھا ملازم للشكّ في مضمون الآية؛ أي في حجّیّة خبر الواحد، و الشكّ في مضمون الآية متأخّر 

.انتھى ملخّص كلامه قدس سره.»١«عنھا رتبةً  عنھا بحسب الرتبة، و لا يمكن شمول الآية لما ھو متأخّر

أنّ مفاد الآية و نحوھا ھو إيجاب العمل بخبـر الواحـد العـادل و حرمتـه فـي خبـر الفاسـق، لا جعـل الحجّیّـة          :و فیه أوّلًا

حجّیّة، و بالنسبة إلى خبر العادل و عدم الحجّیّة لخبر الفاسق، فإنّ المجعول ھو منشأ انتزاعھما، فینتزع من الوجوب ال

.من الحرمة عدم الحجّیّة

ة، لكنّھا إنّما تجعل الحجّیّة لخبر الواحـد إذا شُـكّ فیھـا؛ لأنّـه مـع      سلّمنا أنّھا في مقام جعل الحجیّة و اللاحجّيّ:و ثانیاً

ة إنّما يصحّ العلم بالحجیّة لا معنى لجعلھا، و كذلك لو علم بعدم الحجّیّة لخبر الواحد يستحیل جعل الحجّیّة له فالحجّیّ

.جعلھا إذا كانت مشكوكة فإذا شكّ في حجیّة خبر السیّد يشمله إطلاق أدلّة حجّیة خبر الواحد

ء رتبة، فقد تقدّم ء متأخّر عن ذلك الشيمن أنّ الشكّ في شي:و أمّا ما أشار إلیه ھنا، و تقدّم منه و من غیره سابقاً

دس سره لیس متأخّراً عن مضمون الآية؛ لتحقّق ھذا الشكّ قبـل نـزول   فساده، مع أنّ الشكّ في حجّیّة خبر السیّد ق

!؟»٢«الآية، فكیف يتأخّر عنه 

و ھو أنّ الأمر في المقام دائر بین التخصیص و التخصُّـص؛ لأنّـه إن كـان خبـر السـیّد      :ثمّ إنّه قدس سره ذكر جواباً ثانیاً

جاً لزم التخصیص، و إن كان خبـر السـیّد خارجـاً عـن أدلّـة الحجّیّـة، و       داخلًا في الآية و أمثالھا، و سائرُ أخبار الآحاد خار

.سائر الأخبار داخلًا، لزم التخصُّص، و إذا دار الأمر بینھما فالتخصّص أولى

أنّه إن كان خبر السیّد داخلًا تحت أدلّة الحجّیّة فلا يمكن دخول سائر الأخبار تحتھا، فیلزم تخصیصھا به، و إن :بیان ذلك

بحجّیّتھا و مقتضى العلم بحجّیّتھا ھو العلم بعدم حجّیّة خبـر السـیّد و مقتضـاه     -حینئذٍ -ان سائر الأخبار داخلًا فنعلمك

.»١«خروجه عن تحت أدلّة الحجّیّة و عدم شمولھا له تخصّصاً 

طة أو وسـائط، كإخبـار   عـدم شـمولھا للإخبـار بواس ـ   :أي الإشكالات التي أوردوھا على أدلّة حجّیّة خبر الواحد:و منھا

.الشیخ، عن المفید، عن الصفّار، عن العسكري علیه السلام



:و يمكن تقريب الإشكال بوجوه

بأنّ الأدلّة منصرفة إلـى الإخبـار الوجدانیـة، مثـل     :دعوى انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة، و يمكن تقريره:الأوّل

.»٢«ة بالتعبّد بقول الشیخ قدس سره كخبر المفید و الصدوق و الصفّار خبر الشیخ فقط، و منصرفة عن الأخبار الثابت

:و يمكن منع دعوى الانصراف

بأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما تُخبر عـن المُخبِـر السـابق علیھـا بـلا واسـطة، فالشـیخ يخبـر عـن المفیـد بـلا            :أوّلًا

.ايُخبر عن الصدوق بلا واسطة، و ھكذ -أيضاً -واسطة، و المفید

.مضافاً إلى أنّا نقطع بوجود ملاك الحجّیّة في الأخبار مع الوسائط أيضاً

و ھو أنّ العُمدة في أدلّة حجّیّة أخبار الآحاد ھو استقرار :و يمكن تقرير الانصراف بوجهٍ آخر لا يرد فیه ما اورد على الأوّل

عشرة مثلًا، و أمّا مع  واسطة أو مع وسائط قلیلة إلىبناء العقلاء على ذلك، و بناؤھم إنّما ھو على العمل بالأخبار بلا 

كما ھو كذلك من زماننا ھـذا إلـى عصـر الأئمـة علـیھم السـلام فلـیس         -مثلًا -كثرة عدد الوسائط بالغة أربعین واسطة

.بناؤھم على العمل بھا

لیست بھـذه الكثـرة، بـل لا تزيـد      بأنّ الوسائط في أخبارنا المرويّة عن الأئمة علیھم السلام:و يمكن الجواب عنه أيضاً

ثمانیة أو تسعة في غاية الندرة؛ و ذلك لأنّ الوسائط فیھا ھي التعـداد   في كثیر منھا عن أربع أو خمس، و بلوغھا إلى

.علیھم المذكور في الكتب الأربعة المدوّنة في عصر المشايخ الثلاثة رضوان اللَّه تعالى

فلا يحتاج إلى الواسطة؛ لأنّا نقطع بأنّ كتب الأخبار الأربعـة للمشـايخ الثلاثـة، كمـا      زماننا و أمّا من عصر المشايخ إلى

.و ثبوت ذلك بالتواتر، لا بأخبار الآحاد -أعلى اللَّه مقامه -للشیخ الأنصاري -مثلًا -نقطع بأنّ الفرائد

یست كذلك، فإنّ خبـر المفیـد و الصـفّار    أنّه لا بدّ من تحقّق الموضوع قبل الحكم، و أخبار الوسائط ل:الثاني من الوجوه

إنّما يثبتان بوجوب تصديق الشیخ قدس سره في إخباره عمّن حدّثه، مع أنّه لا بدّ من تحقّق الموضوع في رتبة سابقة 

.»١«على الحكم 

إنّ المحـرَز  الوسـائط، فـإنّ أخبـارھم لیسـت مُحـرزةً بالوجـدان، ف ـ       أنّه يلزم إثبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلـى :الثالث

بالوجدان ھو خبر الشیخ فقط، لا الوسائط، بل يُراد إثباتھا بالتعبّد و الحكم بوجوب تصديق العادل، فیلزم أن يكون الحكم 

بوجـوب التصـديق، و ھـو    بوجوب تصديق العادل مثبتاً لموضوع نفسه، و ھو أخبار الوسائط، التي ھـي موضـوع الحكـم   

ضوع في مرتبة سابقة عن الحكم، ثمّ يتعلّق الحكـم بـه، و مـا نحـن فیـه لـیس كـذلك        محال؛ لأنّه لا بدّ من تحقّق المو

»١«.

أنّه يعتبر في التعبّد في الموضوعات الخارجیّة ترتّب أثر شـرعيّ علیھـا، و إلّـا    :الرابع من الوجوه الذي يصعب الذبّ عنه

ن يتصـرّف فیھـا الشـارع بالجعـل و الرفـع،      فنفس الموضوعات الخارجیّة مع عدم ترتّب أثر شرعي علیھـا، غیـر قابلـة لأ   

.فالتعبّد فیھا إنّما ھو بلحاظ آثارھا الشرعیّة، و لیس في الأخبار مع الواسطة أثر شرعيّ يترتّب علیھا

فإن اريد منه الوجوب القلبي و الالتزام و الاعتقاد الباطني، فقد تقدّم أنّه غیر قابـل  :و أمّا الحكم بوجوب تصديق العادل

ء له مبادٍ خاصّة يوجد بوجودھا، و لا يمكن تحقّقه مع عدمھا، و أنّـه  علّق به حكم من الأحكام؛ لأنّ الاعتقاد بشيلأن يت

.لیس تحت الإرادة و الاختیار حتّى يتعلّق به حكم من الأحكام



.»٢«دلّة الشرعیّة في خبره من الأ -أي وجوب التصديق القلبي للعادل -أنّا لم نجد ما يدلّ على ھذا الحكم مضافاً إلى

:و أجاب الشیخ الأعظم قدس سره عن الوجه الثالث

بالنقض بالإقرار بالإقرار الثابت بالإجماع؛ حیـث إنّـه يثبـت بـالحكم بنفـوذ الإقـرار الإقـرارُ السـابق الموضـوعُ للحكـم           :أوّلًا

.بنفوذه

ي ھو منشأ الانتـزاع للحجّیّـة، و أمّـا بنـاءً علـى أنّ      بأنّ ھذا الإشكال مبنيّ على أنّ مفاد الآية إيجاب العمل الذ:و ثانیاً

.المراد منھا جعل الكاشفیّة و الطريقیّة بتتمیم كشفھا، فلا يرد ھذا الإشكال

إنّ ھذا الإشكال إنّما يتّجه إذا كان الحكم موجداً لموضوعه واقعاً؛ بأن يتحقّق و يوجد الموضوع في نفس :و بعبارة اخرى

ما لم يكن، و أمّا إذا فرض كشف الحكم عن موضوع كان موجوداً قبل الكشف واقعاً فلا، و ما نحن فیه الأمر بالتعبّد بعد 

من ھذا القبیل، فإنّ الشارع المقدّس جعل الكاشفیّة و الطريقیّة لخبر الشیخ قدس سره فھو يكشف عن قول المفید، 

فلا يكون الحكم موجداً لموضوعه، بـل ھـو كاشـف     و ھكذا، و حینئذٍ...خبر الصدوق  و خبر المفید كاشف و طريق إلى

.عن وجوده قبله في نفس الأمر، فلا يلزم الاستحالة

 بأنّ أخبار الوسائط و إن كان خارجاً عن موضوع ذلك الحكم العامّ، لكن من المعلوم أنّ ھذا الخروج مسـتند إلـى  :و ثالثاً

 -و بین غیره في نظر المتكلّم، بل يشمله بنحو القضـیّة الطبیعیّـة  قصور العبارة و عدم قابلیّتھا لشموله، لا للفرق بینه 

:أي

.انتھى.»١«لا الطبیعیّة المصطلحة  -الحقیقیّة

و لكن لا بدّ مـن ملاحظـة مفـاد     ٠»٣«و المحقّق العراقي »٢«و على مدار ھذه الأجوبة يدور ما ذكره المیرزا النائیني 

لـیس ھـو    -كما ھـو المفـروض   -لا ريب في أنّ مفھوم الآية على فرض ثبوته:نقولالآية؛ و أنّه ھل ھو ما ذكروه أو لا؟ ف

جعل الكاشفیّة و الطريقیّة لخبر العادل، بل مفادھا عدم وجوب التبیُّن في العمل بخبر الواحـد العـادل، و حرمـة العمـل     

.شفیّة له بتتمیم الجعلبخبر الفاسق بدون التبیُّن، و إيجاب العمل بخبر العادل، لا جعل الطريقیّة و الكا

ترتُّب أثرٍ شرعيٍّ علیھا، و لا أثـر   -كما في استصحابھا -سلّمنا ذلك، لكن قد عرفت أنّه يشترط في التعبّد بالموضوعات

إفادتھا لجعل الطريقیّة و الكاشفیّة إفادتُھا إيجاب تصديق العـادل معـاً، فإنّھـا لا    كذلك لھا في ھذا التعبّد، و لا يمكن مع

إمّا جعل الكاشفیّة و الطريقیّة، و إمّا إيجاب تصديق العادل، فعلى فـرض كـون مفادھـا جعـل     :إلّا على أحد الأمرينتدلّ 

:الكاشفیّة للخبر لا تفید إيجاب تصديق العادل؛ حتى يقال

.إنّ ذلك أثر شرعيّ لھا

:و عُمدة الإشكالات في نظر القوم اثنان

.ع نفسه، و ھو محالإشكال لزوم إيجاد الحكم لموضو:أحدھما

.عدم ترتُّب الأثر الشرعي على التعبّد بخبر الشیخ و المفید و غیرھما:ثانیھما



بأنّ الذي ھو غیر معقول ھو إثباتُ الحكم لموضـوع شـخص ھـذا    :و أجاب المیرزا النائیني و المحقّق العراقي عن الأوّل

كان، و ما نحن فیه من ھـذا القبیـل، فـإنّ خبـر المفیـد إنّمـا       الحكم، لا إيجاد موضوعٍ لحكم آخر، فإنّ ھذا بمكان من الإم

يثبت بوجوب تصديق الشیخ قدس سره في إخباره عن المفید الذي فرضنا أنّه محرز بالوجدان، و إذا ثبـت خبـر المفیـد    

بوجوب التصديق يعرض علیه وجوب التصديق، و من وجوب تصديق المفیـد يثبـت خبـر الصـدوق، فیعـرض علیـه وجـوب        

أوّل سلسلة الوسائط، فكلُّ حكم لموضوعٍ مُثبتٌ لموضوع آخر يترتّب علیه حكم  أن ينتھي إلى و ھكذا إلى...ديق التص

إلى »صدّق العادل«آخر، فھنا موضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة من سنخ واحد، و تعدّد الأحكام نشأ من انحلال قضیّة 

.فلا يلزم المحذور المذكور أحكام متعدّدة حسب تعدّد موضوعاتھا، و حینئذٍ

قضـايا متعـدّدة الملحـوظ     بأنّ دلیل الاعتبار و إن كان بحسب الصورة قضیّة واحدة، إلّا أنّه ينحلّ إلى:و أجاب عن الثاني

الرواية الحاكیـة لقـول الإمـام علیـه السـلام       فیھا طبیعة الأثر، فإذا فرضنا أنّ سلسلة سند الروايات تنتھي بالأخَرة إلى

يخصّه غیر الأثر لیل التعبُّد ينحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدُّد الأشخاص الواقعین في السلسلة، و لكلٍّ منھم أثرفد

المترتّب على الآخر، و تكون كلّ قضیّة حاكمة على غیرھا، فإنّ المُخبَر به بخبر الصفّار الحاكي لقـول العسـكري علیـه    

أدلّة حجّیّة خبر العادل، فوجوب تصديق الصـفّار مـن الآثـار     شرعیّاً بمقتضى السلام في مبدأ السلسلة، لمّا كان حكماً

الشرعیّة المترتّبة على خبر الصفّار، فالصدوق الحاكي لقول الصفّار قد حكى موضوعاً ذا أثر شرعيّ، فیعمّ دلیل الاعتبار 

.رتّب على قول الصدوققول الصدوق، فیجب تصديقه في إخبار الصفّار له، فوجوب التصديق أثر شرعيّ ت

أن ينتھـي   و ھكـذا إلـى  ...ثمّ إنّ المفید الحاكي لقول الصدوق قد حكى موضوعاً ذا أثرٍ شرعيّ، فیجب تصـديقه أيضـاً   

قول الشیخ المحرَز بالوجدان، فكلّ لاحق يُخبر عن موضوع سابق ذي أثرٍ شرعيّ، غايته أنّ الآثار من سنخٍ واحد، و  إلى

.انتھى.»١«ء أو حرمته أثرٍ مغاير، و ھو وجوب الشي ذا انتھت الآثار إلىلا محذور في ذلك إ

إلغاءَ احتمال الخلاف في خبر الواحـد و جعلـه علْمـاً     -على تقدير ثبوت المفھوم لھا -قد تقدّم أنّه لیس مفادُ الآية:أقول

د، و على فرض ذلك لیس فیھا حكومة؛ في عالم التشريع و تتمیم كشفه، بل لیس مفادھا إلّا إيجاب العمل بخبر الواح

.لما عرفت من أنّ الحكومة تحتاج إلى اللفظ و اللسان

أثرٍ شرعيّ؛ لیكون الجعل بلحاظه، و يمكـن تصـويره بوجـوهٍ كلّھـا      سلّمنا ذلك، لكن جعل الكاشفیّة لموضوع يحتاج إلى

:مخدوشة

من أنّه يكفي ترتّـب الأثـر علیـه و لـو بـألف      :قدس سره ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره و المحقّق العراقي:الأوّل

ترتّب أثرٍ شرعيٍّ مستقلٍّ بلا واسطة، بل يكفي كون كلِّ واحـد مـن خبـر الشـیخ و الصـدوق و       واسطة، و لا يفتقر إلى

.»١«قول الإمام العسكري علیه السلام المفید جزء الموضوع للأثر و ھو

فصـلاة الجمعـة تمـام الموضـوع      -مثلًـا  -إلّا موضوع واحد، و ھو صـلاة الجمعـة   -مثلًا-أنّه لیس للوجوب أو الحرمة:و فیه

.ذلك أم لا ٠ءٍ آخر في موضوعیّتھا له، و لذلك يثبت لھا؛ سواء نقل الشیخ أو المفید لحكمھا بلا دَخْل شي

خبـر بـه لـیس مـن قبیـل      و ھو أنّ وجوب تصـديق العـادل فیمـا أ   :ما ذكره شیخنا الحائري قدس سره في الدرر:الثاني

طريقـاً إلـى الواقـع،     -من حیث إنّه مفیـد للظـنّ النـوعي    -الحكم المجعول للشكّ تعبُّداً، بل مفاد الحكم ھنا جعل الخبر

ءٍ له أثر شرعاً أو عقلًا أو عادةً، نأخذ به و نرتِّب على لازم المُخبَر به الأثر ء ملازم لشيفعلى ھذا لو أخبر العادل بشي

.مرتَّب علیهالشرعي ال



:الآخر و إن لم يلتفت المخبِر إلى الملازمة، فحینئذٍ نقـول  أحد المتلازمین طريق إلى أنّ الطريق إلى:و السرّ في ذلك

.»٢«أثر شرعيّ  يكفي في حجّیّة خبر العادل انتھاؤه إلى

أمّـا الملازمـة الشـرعیّة    :مثلًـا  ٠المفیـد   أنّه لا ملازمة شرعیّة و لا عقلیّة و لا عاديّة بین خبر الشیخ و بین خبـر :و فیه

إيجـاب العمـل أو    فتابعة للدلیل علیھا، و لیس فیما نحن فیه دلیل يدلّ علیھا، و أمّا آية النبأ و نحوھا فلا تـدلّ إلّـا علـى   

العقلیـة و  و أمّـا انتفـاء الملازمـة    .جعل الطريقیّة؛ بناء على ما ذكره بعض، و لیس فیھا دلالة علـى الملازمـة المـذكورة   

.العادية فواضح

بأنّـه قـال المفیـد،    :بعـد إخبـار الشـیخ   »قـال المفیـد  «إنّ الأثر العملي في المقام ھو جواز التقـوُّل ب  :أن يقال:الثالث

.و ھكذا...فیترتّب على خبر الشیخ ھذا الأثر الشرعي 

إثباتھا إلى البیّنة، و لا يكفـي مجـرّد خبـر     أنّه صحیح، لكن خبر المفید من الموضوعات الخارجیّة التي يفتقر في:و فیه

.»١«و ھو الشیخ قدس سره في إثباته  -العدل الواحد

الافتقار إلى البیّنة إنّما ھو في الموضوعات الصِّرفة التي لا يترتّـب علیھـا أثـر أصـلًا، و أمّـا الموضـوعات التـي        :فإن قلت

.إلى البیِّنةترتّب الأثر الشرعي علیھا فلا يحتاج فیھا  تنتھي إلى

ما يترتّب علیه الأثر الشرعي، لا تحتاج في إثباتھا إلى البیِّنة، و مـا   الموضوعات المحكیّة المنتھیة إلى:و بعبارة اخرى

.نحن فیه من ھذا القبیل

یخ ھـو  ھذا إنّما يصحّ إذا كان المحكيّ قول الإمام علیه السلام و المفروض فیما نحن فیه أنّ المحكيّ بخبـر الش ـ :قلت

قول المفید، و ھو لیس أثراً شرعیّاً، و أمّا قول الإمام و إنشاء الحكم فلیس مقولًا لقول الشیخ، و لذا قد لا تجـب صـلاة   

.الجمعة واقعاً، و مع ذلك يصدق الشیخ في إخباره عن المفید إذا حدّثه المفید بذلك

.اكي عن قول الإمام علیه السلام في مبدأ السلسلةمن كفاية ترتُّب الأثر على قول الصفّار الح:ثمّ إنّ ما ذكروه

بعد الغضّ عن أنّه يحكي قول الإمام علیه السلام لا نفس الحكم الشرعي، فلا يترتّب الحكم الشرعي على خبر :فیه

صـحّة التعبّـد   الصفّار أيضاً، أنّه لم يثبت خبر الصفّار إلّا بخبر الشیخ عن المفید عن الصدوق عنه، فلا بدّ أوّلًـا مـن إثبـات    

!إثبـات خبـر الصـفّار؟   بخبر الشیخ و مَنْ بعده حتى يثبت خبر الصفّار، و بدون إثبات خبر الشیخ و مَنْ بعده كیـف يمكـن  

فلا يُفید مجـرّد ترتّـب الأثـر علـى خبـر الصـفّار و لـیس لخبـر الشـیخ أثـر            -كما ھو المفروض -فإنّه لیس محرَزاً بالوجدان

أنّ وجوب التصديق لا يمكـن أن يكـون أثـراً لـه؛     :حتّى يثبت به إخبار مَن بعده، و قد تقدّم شرعيّ يصح التعبّد بلحاظه؛

القول بأنّ الشیخ :أي -لأنّه إن اريد به الالتزام الباطني و العقد القلبي فھو ممتنع، و إن اريد به وجوب التصديق القولي

.فلیس ھو المقصود -قدس سره صادق في إخباره

.لا تدلّ على ذلك -أيضاً -التي ھي»١«الدلیل علیه إلّا ذيل آية الاذن مضافاً إلى عدم 

.و إن اريد به وجوب التصديق العملي، فلیس لوجوب التصديق عمل، و لا يتعلّق به العمل

.فیھاإنّما ھو بحسب النظر العقلي و الدقائق العقلیّة التي ذكرھا القوم، و اقتفینا أثرھم  -إشكالًا و جواباً -ھذا كلّه



أنّه لا بدّ من عرض الآية على العرف و العقلاء، فإنّ فھمھم ھو المتّبع، أمّا :و التحقیق في الجواب عن جمیع الإشكالات

فھي غیر بعیدة بالدقّة العقلیّـة، لا بحسـب المتفـاھم العرفـي، فـإنّ العـرف و        -و ھي دعوى الانصراف -الإشكال الأوّل

بلا واسطة و بینه مع الواسطة؛ بعد فرض دلالة الآية بحسب المفھوم على حجّیّـة خبـر    العقلاء لا يرون فرقاً بین الخبر

، »إذا أخبرك العادل بقدوم الضیف فھیِّـئ لـه الطعـام و مقـدّمات إكرامـه و ضـیافته      «:الواحد، فإنّه إذا قال المولى لعبده

وم تھیئة مقدّمات الضیافة على العبـد؛ بإعمـال   فأخبره عادل عن عادل آخر بقدوم الضیف، فإنّ العقلاء لا يتأمّلون في لز

بـل لا فـرق عنـدھم بـین الإخبـار بـلا       الدقائق العقلیّة المتقدّمة في شمول أمرِ المولى و قولِهِ لھذا النحو من الأخبـار، 

.واسطة و بینه مع الواسطة في شمول الدلیل لھما

عنـدھم و فـي    -ا نقل قول الإمام علیه السلام و الوسـائط أنّھم لا يفھمون من الإخبار مع الوسائط إلّ:و السرّ في ذلك

.طريقٌ محض لیست منظوراً فیھا، و لیس لھا موضوعیّة عندھم، فتأمّل جیّداً -نظرھم

آية النَّفر

فَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فـي  فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طائِ«:و من الآيات التي استدلّ بھا على حجّیّة أخبار الآحاد قوله تعالى

:»١» «الدِّينِ وَ لِیُنْذِروا قَوْمَھُمْ إذا رَجَعُوا إلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ يَحْذَرُونَ

.إلى عدم دلالة الآية على حجّیّة خبر الواحد»٣«و جماعة »٢«ذھب الشیخ الأعظم قدس سره 

:ك مقدّماتو ذھب المیرزا النائیني قدس سره إلى دلالتھا علیھا، و مھّد لذل

مھما تستعمل، تدلّ على أنّ ما يتلوھا من العلل الغائیّة لما قبلھا؛ من غیر فرقٍ في ذلك بین »لعلّ«أنّ كلمة :الاولى

التكوينیّات و التشريعیّات، و من غیر فرق فیما يتلوھا بین الأفعال الاختیاريّة و بین غیرھا، فإن كان ما قبلھـا واجبـاً فمـا    

.اجب، و إن كان مُستحبّاً فھو مستحبّو -أيضاً -يتلوھا

، ھو الجمع الاسـتغراقي  »يَحْذَرُون«:و قوله»وَ لِیُنْذِرُوا«:و قوله»لِیَتَفَقَّھُوا«:المراد من الجمع في قوله تعالى:الثانیة

جمـوعھم، كمـا أنّ   الأفرادي، لا المجموعي الارتباطي؛ لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه ھو كـلّ فـرد مـن أفـراد الطائفـة، لا م     

.إنذار كلّ فرد منھم، لا المجموعالمراد

لیس المراد من الحذر مجرّد الخوف و الحذر العقلي، بل المراد منه ھو الحذر الخـارجي، الـذي يحصـل بالعمـل     :الثالثة

العلم من  بقول المنذِر و تصديق قوله و الجري على ما يقتضیه من الحركة و السكون، و لیس المراد الحذر عند حصول

ھو وجوب الحذر مطلقاً؛ سواء حصل »لیُنْذِرُوا«:قول المنذر، بل مقتضى الإطلاق و العموم الاستغراقي في قوله تعالى

العلم من قول المنذر أم لا، غايته أنّه يجب تقیید إطلاقه بصورة عدالة المنذر؛ لقیـام الـدلیل علـى عـدم وجـوب العمـل       

النبأ، و بعد العلم بھذه الامور لا أظنّ أحداً يشـكل فـي دلالـة الآيـة الشـريفة علـى        بقول الفاسق، كما ھو منطوق آية

.انتھى.»١«حجّیّة خبر الواحد 

:في الآية الشريفة احتمالات:أقول

عنـد النبـيّ    ھلّا خرج من كلّ طائفة فرقة إلى جھاد الأعداء، و تبقى جماعة اخـرى :أن يُراد منھا:الأوّل من الاحتمالات

.االله علیه و آله و سلم صلى

:و يؤيّد ذلك امور



، فـإنّ ھـذه   »٢» «مَا كَانَ لِأھلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَھُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أنْ يَتَخَلَّفُـوا عَـنْ رَسُـولِ   «:أنّ قبلھا قوله تعالى:الأوّل

المؤمنون عـدّة قلیلـة، و كـانوا مـأمورين      حین ما كان -»٣«على ما نُقل عن أبي جعفر الباقر علیه السلام  -الآية نزلت

نزلـت بعـد كثـرتھم و ازديـادھم فھـي ناسـخة       »٤» «وَ مَا كانَ الْمُؤْمِنُـونَ لِیَنْفِـرُوا كَافَّـةً   «:بالجھاد قاطبة، و قوله تعالى

.ھو على عدم تفرّقھم فرقتینإنّما»لو لا«للُاولى، و حینئذٍ فالتحضیض المستفاد من كلمة 

.الآية واقعة في سیاق الآيات التي وردت في الجھاد أنّ:الثاني

.الجھاد غالباً في الكتاب المجید فإنّه يستعمل في النَّفْر إلى»النَّفْر«استعمال مادّة :الثالث

ھُمْ كَأَنَّ«:، كما في قوله تعالى»جھیدن«لغةً لذلك، فإنّ معناه ما يُرادف في الفارسیة ب »النَّفْر«مناسبة معنى :الرابع

.، و أصله الفزع، و ھو يُناسب الخروج إلى الجھاد»١» «فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ*حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ

أنّھا نزلت في المؤمنین؛ حیث حلفوا على عدم التخلّف عن غزوة يغزوھا رسول اللَّه صلى االله علیه و آلـه و  :الخامس

له و سلم إذا خرج إلى الجھاد لا يتخلّف عنـه إلّـا المنـافقون، فـأنزل اللَّـه      سلم و لا سَرِيّة؛ حیث إنّه صلى االله علیه و آ

»وَ لِیُنْذِروا قَوْمَھُمْ إذا رَجَعُوا إلَیْھِمْ«:، و على ھذا الاحتمال ففي قوله»٢«وحیاً و أخبر عیوب المنافقین، و بیّن نفاقھم 

:احتمالان»٣«

مع النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم يتعلّمون الأحكـام و الآداب منـه صـلى    لتتفقّه الفرقة الباقیة :أنّ المراد:أحدھما

االله علیه و آله و سلم فإذا رجعت الطائفة النافرة ينذرونھم ببیان ما نزل من الآيات في غیابھم، و يُعلّمـونھم السُّـنن و   

.الفرائض التي تلقّوھا منه صلى االله علیه و آله و سلم

لیتفقّه الفرقة النافرة في الدين؛ بما رأت من آيات اللَّه، و حصل لھم بذلك بصیرة في الدين بظھور :دأنّ المرا:و ثانیھما

المسلمین و غلبتھم مع قلّتھم على المشركین و نصرتھم على أعـدائھم، و لینـذروا قـومھم مـن الكفّـار و المنـافقین       

.بنصرة اللَّه المسلمین و تأيیده لھم، و يخبروھم بذلك

لیس إنشاءً، بـل  »١» «المُؤمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافّةًوَ مَا كَانَ«:ھو أنّ قوله تعالى:من الاحتمالات في الآية الشريفة الثاني

إخباراً عن أنّ وضع المؤمنین كذلك؛ لا يمكنھم معه النفر جمیعاً من الأطراف إلى المدينة؛ لتعلّم الأحكام و تلقّیھـا مـن   

آله و سلم فھلّا نفر من كلّ فرقة طائفة؛ لعدم إمكان نَفْرھم جمیعاً إلى المدينة لتعلُّم الأحكام  النبيّ صلى االله علیه و

.»وَ لِیُنْذِروا قَوْمَھُمْ إذا رَجَعُوا إلَیْھِمْ«

نَفْر طائفة مـن   بأنّه لیس لھم ذلك، و أنّه لا بدّ من:إنشاء»وَ مَا كَانَ الْمُؤمِنُونَ«:أنّ قوله تعالى:الثالث من الاحتمالات

:كلّ فرقة، و حینئذٍ ففي قوله تعالى

:ثلاثة احتمالات»لِیَتَفَقَّھُوا في الدِّينِ«

.أنّ المراد التفقّه في خصوص المسائل الفرعیّة:أحدھا

.أنّ المراد التفقّه في خصوص اصول العقائد:ثانیھا

.الأعمّ منھما:ثالثھا



یّة خبر الواحد، متوقّف على الاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدّمـة آنفـاً فـي    و الاستدلال بالآية الشريفة على حجّ

، مع إرادة التفقّه في خصوص المسائل الفرعیّة، و أمّا لو اريد منه خصوص اصول الاعتقادات »فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ«معنى 

و  -حینئـذٍ  -إنّھـا :عمّ منھا و من الفروع، اللّھمّ إلّا أن يقالفلا؛ لعدم حجّیّة خبر الواحد فیھا قطعاً، و كذلك لو اريد منه الأ

.إن دلّت على حجّیّة أخبار الآحاد مطلقاً، لكن تُخصَّص بغیر اصول العقائد بحكم العقل بعدم حجّیّة خبر الواحد فیھا

دلّ علـى حجّیّـة خبـر الواحـد     و ھو أنّ المراد من التفقُّه تعلُّم الأحكام الشـرعیّة عـن اجتھـاد، فت ـ   :لكن ھنا إشكال آخر

المجتھد الفقیه فیما ينقله، و لا تدلّ على حجّیّة خبر الواحد في صورة مجرّد نقل الرواية مع عدم كون المخبر فقیھـاً و  

.مجتھداً، كما ھو المطلوب

، فلا تدلّ على حجیّة على حجّیّة الخبر المشتمل على الإنذار و المتضمّن للتخويف لا مطلقاً:و أيضاً تدلّ الآية الشريفة

مجرّد نقل رأي الإمام علیه السلام مثل وجوب التسبیحات الأربعة في الركعتین الأخیرتین ثلاثاً، فإنّ الإنذار إنّما يتحقّق 

بأنّ العمل الفلاني يوجب العذاب و الدخول أو الخلود في الجحیم، فھذه الآية في مقام بیان وظـائف الوعّـاظ و   :بالإخبار

.ن، لا فیما ھو المطلوبالمنذِري

ھو وجوب التفقّه على كل واحد من الطوائف و وجوب إنذارھم لقومھم عند رجـوعھم رجـاءً لحـذرھم    :ثمّ إنّ مفاد الآية

لكن لیس في الآية دلالة على وجوب القبول منھم بمجرّد إخبار عدلٍ واحد بحكم مـن الأحكـام، و لـیس فـي الآيـة إلّـا       

ر تكويناً بسبب حصول مباديه من الإنذار، و ھذا غیر وجوب قبول الخبـر و العمـل علـى طبقـه،     مجرّد احتمال ترتُّب الحذ

إمّا لوثوقھم بالمخبر أو فحصھم عمّا أخبر به و العمل به بعد حصول العلم :فلعلّ أصل العمل كان مشروطاً بحصول العلم

مھم، و ظاھره إنذار جمیع الطائفة للقوم، و حینئذٍ فالآيـة  من الخارج، و إمّا لأجل أنّه لیس في الآية إلّا إنذار الطائفة لقو

.أجنبیّة عمّا نحن فیه

وجوب معرفة الإمام إذا حدثت للإمام الذي قبله حادثة، مثل ما رواه  مع أنّ الظاھر من بعض الأخبار أنّ الآية راجعة إلى

قلـت لأبـي عبـد اللَّـه     :بن شعیب قـال عن صحیحة يعقوب »ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام«الكُلیني في باب 

علیه السلام إذا حدث على الإمام حدث، كیف يصنع الناس؟

ھم في عذر ما داموا في الطلب، و ھؤلاء الذين ينتظرونھم في :قال!الآية؟»فَلَوْ لا نَفَرَ«:أين قول اللَّه عزّ و جلّ: (قال

.»١«)يرجع إلیھم أصحابھم عذر حتى

رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و إن:سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن قول العامّة:لأعلى قالو مثل صحیحة عبد ا

).من مات و لیس له إمام مات میتةً جاھلیّة: (سلم قال

).الحقّ و اللَّه: (فقال

فإنّ إماماً ھلك و رجل بخراسان لا يعلم من وصیّه لم يسعه ذلك؟:قلت

من لـیس بحضـرته    من ھو معه في البلد، و حقّ النَّفْر على لإمام إذا ھلك وقعت حجّة وصیّه علىلا يسعه؛ إنّ ا: (قال

.إلى غیر ذلك من الأخبار...»١«)الآية»فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طائِفَةٌ«:إذا بلغھم إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول

.ة خبر الواحد وجوه من الإشكالاتو حینئذٍ ففي دلالة الآية على حجّیّ



مـن أنّ مـا    -و ممّا ذكرنا يظھر ما في كلام المیرزا النائیني قدس سره فإنّ ما ذكره في الأمر الأوّل من القاعـدة الكلّیّـة  

:غیرُ مسلّم في جمیع الموارد -غاية لما قبلھا، فتجب حیث يجب»لعلّ«بعد 

، و كـذلك مـا ذكـره مـن إطـلاق الآيـة       »٢» «نْ لَـمْ يُؤْمِنـوا بِھَـذا الْحَـدِيثِ أَسَـفاً     آثارھم إ لَعَلَّكَ باخعٌ نفسك على«:منھا

استغراقيّ، فإنّ الاستغراق إنّمـا ھـو   »لینذروا«و »لیتفقّھوا«الشامل لجمیع أقسام الخبر، و تأيید ذلك بأنّ الجمع في 

طلاق في الآية ممنوع، و قد عرفت أنّه لیس فـي  في الأفراد، و الإطلاق في الحالات، و أحدھما غیر مربوط بالآخر، فالإ

الآية ما يدلّ على وجوب القبول بمجرّد إخبار العدل الواحد بحكم من الأحكام الشرعیّة، و لیس فیھا إلّـا احتمـال ترتُّـب    

.الحذر على إنذارھم تكويناً، و ھو كافٍ في عدم لزوم لَغْويّة الإنذار مع عدم حجّیّة خبر الواحد أيضاً

.، فھو واضح الفساد»١«و الاستحباب من أنّ المقدّمة تابعة لذي المقدّمة في السعة و الضیق و الوجوب:مّا ما قیلو أ

و نحوھا؛ لوضوح عدم دلالتھا »٢«ثمّ إنّه لا ينبغي التعرّض لسائر الآيات التي استدلّوا بھا في المقام، مثل آية الكتمان 

.على المطلق، فھي بالإعراض عنھا أحرى

الأخبار:الدلیل الثاني

:و أمّا الكلام في الأخبار التي استدلّوا بھا على حجّیّة خبر الواحد

منھا الواردة في علاج تعارض الأخبار، و منھا ما ورد فـي مقـام توثیـق بعـض الـرواة الآمـرة       :فقد تقدّم أنّھا على طوائف

:بأخذ الأحكام من بعضھم مثل قوله علیه السلام

.و غیر ذلك»٣«)ابنه ثقتان فما أدّيا إلیك عنّي فعنّي يؤدّيان العَمْري و(

إنشاء حجّیّته، نعم يُستفاد منھـا أنّ حجّیّـة خبـر الثقـة كـان       و لا يخفى أنّه لا دلالة لھا على حجّیّة خبر الواحد بمعنى

مسـلّمة و مفـروغ    -حجّیّة خبر الثقةو ھي  -مفروغاً عنھا، كروايات علاج التعارض، فإنّ المفروض فیھا أنّ الكبرى الكلّیّة

عنھا، و كذا، ورد منھا في سائر أبواب الفقه فإنّه يظھر منه مفروغیّة تلك الكبرى الكلّیّة، مثل خبر عروة البارقي؛ حیث 

:أخبر بما فعله، و صدّقه النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم و قال صلى االله علیه و آله و سلم

أنّ الاستدلال بھا متوقّف على ثبوت تواترھـا، و لیسـت متـواترة    :لكن قد تقدّم.»٤«)فقة يمینكبارك اللَّه لك في ص(

و ھو أنّھا و إن لم تكن متواترة لفظاً و لا :٠و تبعه شیخنا الحائري لفظاً و لا معنىً، لكن ھنا كلام ذكره صاحب الكفاية،

منھم علیھم السلام و مقتضاه حجّیّة مـا ھـو أخـصّ مضـموناً مـن       معنىً، و لكنّھا متواترة إجمالًا؛ و للعلم بصدور بعضھا

الجمیع، كالخبر الذي جمیع وسائطه مزكّىً بعدلین و كان عالي السند، و إذا دلّ من بین الأخبـار مـا ھـو كـذلك علـى      

.»١«حجّیّة خبر مطلق الثقة، أ يثبت به حجّیّة مطلق خبر الثقة 

بر من ھذه الأخبار ما ھو كذلك؛ أي خبر عالي السند؛ و جمیع وسائطه مزكّىً بعدلین، أنّا لا نُسلّم وجود خ:و فیه أوّلًا

.و قد دلّ على حجّیّة خبر مطلق الثقة

من أنّه يشترط في التواتر مطلقاً بلوغ كل مرتبة من :لا نُسلّم التواتر الإجمالي المذكور رأساً؛ و ذلك لما عرفت:و ثانیاً

دھا حدّاً يمتنع عادة تواطؤھم على الكذب، و على فرض كون مَن قَبل المشايخ الثلاثة مراتب الرواية في سلسلة سن

تواتر خبر أو الشیخ رحمه االله  -مثلًا -إلى الإمام علیه السلام كذلك، ففي مرتبتھم لیس كذلك، فإنّ مجرّد نقل الكلیني



احـد و ھـو لا يفیـد العلـم لاحتمـال الخطـاء و       أو الصدوق قدس سره أو جمیعھم، لا يعدّ تواتراً بل ھـو نقـل لـه بخبـر الو    

.الاشتباه في مرتبتھم؛ لعدم بلوغه حدّ التواتر فیھا

أنّه قلّما يوجد خبر في جمیع أبواب الفقه يجتمع فیه شرائط التواتر، و حینئذٍ فالاستدلال بالأخبار لحجّیّـة  :فانقدح بذلك

.الأخبار غیر مستقیم

الإجماع:الدلیل الثالث

السـیّد قـدس سـره الإجمـاع علـى عـدم       فھو موھون في المقام جدّاً مـع نقـل  »٢«الاستدلال بالإجماع القولي و أمّا 

، مضافاً إلى وضوح استناد القائلین بالحجیّة إلى مثل آية النبأ و نحوھا، و يتلوه في الضعف الاسـتناد فـي   »١«الحجّیّة 

.المقام إلى سیرة المتشرّعة بما ھم متشرّعة

بناء العقلاء:رابعالدلیل ال

فالعمدة في حجّیّة أخبار الآحاد ھو بناء العقلاء في جمیع الأعصار و الأمصار على العمل بخبر الثقة في جمیع امورھم، 

و ھو ممّا لا ريب فیه و لا إشكال، و أنّ عملھم ھذا مستقرّ على ذلك بما ھم عقلاء، لا بما ھم متشرّعة و مسـلمون،  

م، و كان ھذا بمرأىً و منظر من الشارع المقدّس و الأئمّة علیھم السـلام و لـم يردعـوا عنـه،     بل ھو كذلك قبل الإسلا

.ء، بل شاركوھم في ھذا البناء و العمل، و لا ريب في أنّ بناءھم إنّما ھو على العمل بخبر مطلق الثقةكما سیجي

العقلاء دلیل لبّـيّ لا بـدّ مـن الأخـذ بالقـدر      و على فرض ارتیاب أحد من عملھم على ذلك بھذه السعة؛ بتوھّم أنّ بناء 

إثبـات حجّیّـة خبـر مطلـق الثقـة، نظیـر مـا تقـدّم مـن المحقّـق            -أيضـاً  -يمكـن علـى ھـذا الفـرض    :المتیقّن منه، نقول

الخراساني؛ و ذلك لأنّه لا ريب في أنّ القدر المتیقّن من بنائھم ھو العمل بالخبر الذي جمیع وسائطه متّفق علیه في 

اقة بین العلماء؛ بحیث لم يكن لأحد من العلماء غمز و طعن في واحد من وسائطه، فـإذا كـان فـي الأخبـار مـا ھـو       الوث

كذلك، و قد دلّ على حجّیّة خبر مطلق الثقة، يثبت المطلوب، و في الأخبار يوجد ما ھو كذلك، مثل ما رواه محمّد بـن  

حیى العطّار القمي جمیعاً عن عبد اللَّه بن جعفر الحمیـري إلـى   يعقوب عن محمّد بن عبد اللَّه الحمیري و محمّد بن ي

من اعامل، و عمّن آخذ، و قـول مـن   :سألته و قلت:الثالث قالالعبّاس القمي عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن

، فـإنّ  »١«)إلیك عنّي فعنّي يؤدّي، فاسـمع لـه و أطـع، فإنّـه الثقـة المـأمون       العمري ثقتي، فما أدّى: (أقبل؟ فقال له

الرواة الواقعین في سلسلة سند ھذه الرواية ممّا اتّفق على توثیقھم العلماء، و لا غمزَ لأحدٍ فیھم، و لا ريب أنّ القدر 

المتیقّن من بناء العقلاء ھو العمل بمثل ھذا الخبر، الدالّ على أنّ حجّیّة خبر مطلق الثقة مفروغ عنه من حیث التعلیل 

أنّ ھذا الخبر يدلّ على حجّیـة خبـر خـاصّ، و ھـو الثقـة عنـد       :، فلا يرد علیه)فإنّه الثقة المأمون(:بقوله علیه السلام

؛ و ذلك لأنّ التعلیـل المـذكور فیھـا يـدلّ علـى مفروغیّـة       »٢«)العمري ثقتي: (الإمام علیه السلام بقوله علیه السلام

.»سكرلا تشرب الخمر؛ لأنّه مُ«:حجّیّة خبر مطلق الثقة، فھو نظیر

فلِمَ أنكرتم على المحقّق الخراساني في دعواه التواتر الإجمالي و وجودَ خبرٍ ھـو أخـصّ الأخبـار المـذكورة،     :فإن قلت

المعلوم إجمالًا صدور بعضھا؛ بناء على تسلیم التواتر الإجمالي، فإنّ الرواية المذكورة كذلك، و قد دلّت على حجّیّة خبر 

مطلق الثقة؟

أنّه على فرض ثبوت التواتر الإجمالي بـین ھـذه الأخبـار لا بـدّ أن يؤخـذ بنـاء علـى مـا ذكـر بأخصّـھا            و ذلك لأجل:قلت

عمّـن آخـذ معـالم    :مضموناً، و أخصّھا كذلك بین الأخبار ھو مثل الرواية التي سأل الراوي فیھا من الإمام علیه السلام



مثل رواية زرارة مـن  نّ غاية ما يدلّ ھذه الرواية ھو اعتبار، فإ»٣«)فعلیك بھذا الجالس: (ديني؟ فقال مشیراً إلى زرارة

الفقھاء بلا واسطة، و لا تدلّ على اعتبار خبر مطلق الثقة و لو لم يكن فقیھاً، أو مع الوسـائط الكثیـرة، و لا يـدلّ علـى     

.حجّیّة مطلق خبر الثقة

لا ريب في أنّ القدر المتیقّن ھو بناؤھم على العمل بما و ھذا بخلاف ما إذا أخذنا بالقدر المتیقّن من بناء العقلاء، فإنّه 

.تقدّم من الرواية، و ھي موجودة بین الأخبار، دالّة على حجّیّة خبر مطلق الثقة

ھو بناؤھم على العمـل بخبـر الواحـد فـي مقـام الاحتجـاج و المخاصـمة بـین المـوالي و          :ثمّ إنّ المراد من بناء العقلاء

في احتجاج المولى على العبد و بالعكس بخبر الواحد، و لا يسمع الاعتذار بعدم حصول الظنّ له  العبید، فإنّه لا شبھة

.منه أو وجود الظنّ بالخلاف

أنّا لا نُسلّم بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد مطلقاً، و أنّ عملھم على العمل بخبـر الثقـة إنّمـا    :فلا يرد في المقام

.جزئیّة خاصّة بھم، لا في مقام الاحتجاج ھو في موارد شخصیّة و امور

.فإنّك عرفت أنّه لا ريب في احتجاجھم به و استنادھم إلیه في مقام الاحتجاج أيضاً

فلا بدّ من صرف عنان الكلام في أنّه ھل يوجد من الآيات و الروايات ما يصلح للرادعیّة عـن ھـذا البنـاء العقلائـي أو لا؟     

:فنقول

.»٢«و بما وراء العلم »١«إنّه صالح لذلك، ھي الآيات الناھیة عن العمل بالظنّ :إنّ ما يمكن أن يقال

من اختصاصـھا باصـول العقائـد؛    :»٢«و غیره »١«و لكن لا يخفى أنّھا لا تصلح لذلك، لا لما أفاده المحقّق الخراساني 

صحیح بقرينة سیاقھا من الآيات التي قبلھا، لكنّه لا »شَیْئاً إنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ«:لأنّه بالنسبة إلى قوله تعالى

؛ لما تقدّم من أنّھـا لـو لـم تخـتصّ بـالفروع لـم تخـتصّ        »وَ لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ«:يصحّ بالنسبة إلى قوله تعالى

يات الظنّ الاصطلاحي، و كذلك عدم العلم؛ بالأُصول، بل تعمّھما، بل لأجل أنّه لا يمكن أن يريد من الظنّ فیھا أي في الآ

لأنّه لو اريد ذلك يلزم من التمسُّكُ بھا عدمُ التمسّك بھا؛ حیث إنّھا و إن كانت قطعیّـة السـند، لكنّھـا ظنّیّـة الدلالـة، و      

.لیست نصّاً في ذلك

.نعم، و لكن استقرّت سیرة العقلاء على العمل بالظواھر:لا يقال

طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد أيضاً، فلا يمكـن أن يُـراد بـالظنّ فیھـا الظـنُّ الاصـطلاحي، و        استقرّت:لأنّا نقول

كذلك العلم، فلا بدّ أن يُراد النھي عن اتّباع غیر الحجّة، و حینئذٍ فخبر الواحد خارج عن تحت ھذا العموم بـالورود، كمـا   

و لذا لـم يختـلّ بنـزول ھـذه الآيـات أسـواقُھم و        -أيضاً -ان المسلمینتقدّم سابقاً، و لا يتبادر منھا ھذا الظنون في أذھ

نظامھم، مع استقرار بنائھم فیھا على العمل بخبر الواحد و نظائره من الأمارات الظنّیّة، مثل الید و أصـالة الصـحّة فـي    

تكلیفھم و وظـائفھم بالنسـبة   فعل الغیر، و لم يسأل النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم أحدٌ بعد نزول ھذه الآيات عن 

.إلى العمل بمثل ھذه الظنون، و لیس ذلك كلّه إلّا لأجل عدم انسباق مثل ھذه الظنون من الآيات إلى أذھانھم

بأنّ رادعیّتھا دوريّة؛ لأنّھا متوقّفة على عدم :ثمّ إنّه ذكر المحقّق الخراساني قدس سره ھنا إشكالًا في رادعیّة الآيات

.رة لھا، و عدمھا موقوف على ردعھا عنھا، و إلّا لخُصِّصت الآيات بھا، أو تقیّد إطلاقُھا بھامخصّصیّة السی

.»١«، فراجع »الكفاية«ثمّ استشكل بلزوم الدور في العكس أيضاً، و أجاب عنه بما ذكره في 



الدور في كلا الطـرفین، أمكـن   أنّه على فرض عدم إمكان إثبات الرادعیّة و لا عدم الرادعیّة؛ للزوم :و ذكر في الحاشیة

زمان نزول الآيات الناھیة، فإنّھا لم تنزل  التمسُّك باستصحاب السیرة العقلائیّة بین المسلمین في أوّل زمان البعثة إلى

في عام البعثة، بل بعد مُضِيّ سنوات من زمان البعثة، و لا ريب في أنّ بناء المسلمین على العمل بأخبار الآحـاد مـن   

.انتھى.»٢«لبعثة إلى زمان نزول الآيات، و لم يردع عنه الشارع، فیستصحب ذلك بعد نزول الآيات المذكورة زمان ا

:يرد علیه:أقول

إنّ :أنّ ذلك يحتاج إلى إثبات عمل المسلمین على أخبار الآحاد فیما بین زمان البعثة و بین نزول الآيات؛ كي يقال:أوّلًا

لم يفتقـروا إلـى العمـل بأخبـار      -حینئذٍ -لطريقتھم، لكن أنّى له قدس سره بإثباته، فإنّھمعدم ردع الشارع عنه إمضاءٌ 

الآحاد في أحكامھم الشرعیّة مع حضور النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم و قلّة عدد المسلمین، و لأنّ النبيّ صـلى  

، نعم بعد انتشار الإسلام و مُضيّ سنوات من االله علیه و آله و سلم كان يبیّن لھم الأحكام الشرعیّة بنفسه الشريفة

البعثة و كثرة عدد المسلمین، ربّما كانوا يحتاجون إلى العمل بأخبار الآحاد في الأحكام الشـرعیّة؛ لأجـل عـدم إمكـان     

.سؤال جمیعھم منه صلى االله علیه و آله و سلم

قبل نزول الآيات على العمـل بخبـر الواحـد    لمینالاستصحاب المذكور يتوقّف على إثبات استقرار بناء المس:و بالجملة

.في الأحكام الشرعیّة و إمضاء النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم ذلك، و لیس بثابت، بل يمكن دعوى ثبوت خلافه

.ننكره -أيضاً -إن أراد بالاستصحاب المذكور الاستصحاب العقلائي فھو قدس سره ينكره، و نحن:و ثانیاً

، و لا دلالة لسائر الأخبار المـذكورة  »١«الاستصحاب الشرعي فلیس الدلیل علیه إلّا خبراً أو خبرين لزرارة و إن أراد به 

في باب الاستصحاب علیه، و المفروض أنّا في مقام إثبات حجّیّة خبر الواحد، فـلا يصـحّ التمسُّـك لـذلك بالاستصـحاب      

ثبات حجّیّة خبر الثقة لمبحـث الانسـداد و لا لمقدّماتـه، فـإنّ بـاب      الثابت حجّیّته بخبر الواحد، و لا ينبغي التعرض بعد إ

فإنّ جُلّ الأحكام مستفاد من أخبـار الآحـاد عـن     -أي خبر الثقة -العلم و إن كان منسدّاً، لكن باب العلميّ لیس منسدّاً

.للَّه ربّ العالمین الأئمة الأطھار صلوات اللَّه علیھم أجمعین، و لعنة اللَّه على أعدائھم أجمعین، و الحمد

الباب الثالث في البراءة و الاشتغال

الفصل الأوّل ترتیب مباحث الاصول

إنّ المكلّـف إذا التفـت إلـى    :، و التحقیـق فیـه أن يقـال   »١«اختلف القوم في بیان مجاري الاصول العملیّة و تقسـیمھا  

.جمالًا كأن يقطع بوجوب صلاة الجمعة أو الظھر مثلًاالحكم الشرعي الواقعي فإمّا أن يحصل له القطع به تفصیلًا، أو إ

إمّا تفصیلًا كالقطع بقیام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، :و إمّا أن يحصل له القطع بقیام الأمارة على الحكم الواقعي

.أو إجمالًا كما لو قطع بقیام الأمارة إمّا على وجوب صلاة الظھر أو صلاة الجمعة

و حینئذٍ فإمّـا أن تقـوم ھنـاك    .ل له القطع؛ لا بالحكم الواقعي، و لا بالأمارة علیه؛ لا إجمالًا، و لا تفصیلًاو إمّا أن لا يحص

حجّة على الواقع، كما لو فرض لشكّه حالة سابقة ملحوظة، و إمّا أن لا تقوم ھناك حجّة على الواقع، كما فیمـا لـیس   

.اب، و ھو حجّة على الواقع، و الثاني مجرى البراءةلشكّه حالة سابقة ملحوظة، فالأوّل مجرى الاستصح



أنّ بعض مباحث الاشتغال داخل في مباحث القطع، و ھو العلم الإجمالي بالحكم الواقعي من غیر فرق :و انقدح بذلك

بعض بین الشبھة المحصورة و الغیر المحصورة، و لا وجه للبحث عنه في باب آخر، و لا معنى لاحتمال الرُّخصة فیه في 

.الأطراف، فإنّ الاحتمال المذكور ممّا لا يمكن اجتماعه مع العلم الإجمالي بالحكم الواقعي الفعلي كما لا يخفى

كما أنّ بعض مباحث الاشتغال داخل في مبحث الظنّ و الأمارات، مثل ما إذا تعلّق العلم الإجمالي بقیام أمـارة معتبـرة   

.لاشتغال باباً على حِدَةعلى الحكم الواقعي، فلا وجه لجعل باب ا

و أمّا البحث في دوران الأمر بین المحذورين فلا ينبغي أن يُجعل له بابٌ مستقلّ على الانفـراد، و سـیأتي الكـلام فیـه     

.في ضمن المباحث الآتیة

.و أمّا مبحث التعادل و الترجیح فھو من متعلّقات مبحث الأمارات

:بعةأنّ أبواب المباحث في الكتاب أر:فتلخّص

.باب القطع:الأوّل

.باب الأمارات و الظنّ:الثاني

.باب البراءة:الثالث

.باب الاستصحاب:الرابع

فإنّ القطع متى حصل لا بدّ من العمل على وفقه، و لا تصل النوبة  -أيضاً -و لا بدّ من مراعاة ھذا الترتیب بحسب العمل

ب العمـل علـى الاستصـحاب، ثـمّ البـراءة، فمباحثھـا متـأخّرة عـن         معه إلى العمل بالأمارات، و الأمـارات مقدَّمـة بحس ـ  

الجمیع، و ذلك في القطع واضح؛ لانتفاء موضوع الأمارات و الاصول معه، و إنّما الكلام فـي غیـره مـن المراتـب، و ھـي      

.تقدُّم العمل بالأمارات على الاستصحاب، و الاستصحاب على البراءة

على الاصول الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات

و يختلف ذلك باختلاف الأدلّة الدالّة على حجّیّة خبر الواحد و سائر الأمارات من بناء العقلاء أو الأدلّة الشرعیّة، و كذلك 

في أنّ وجه حجّیّة الاستصحاب ھو بناء العقلاء أو الأخبار الدالّة علیه، و كذلك البراءة، فإنّـه يختلـف الحـال فـي البـراءة      

:الشرعیّة، فلا بدّ من ملاحظة كلٍّ منھما مع الآخر في كلّ واحد من الفروض المذكورةالعقلیّة و 

بأنّ الـدلیل علـى حجّیّـة الاستصـحاب ھـو بنـاء       :أمّا الكلام في تقديم الأمارات على الاستصحاب فھو إنّ القول:فنقول

البحث عن ذلك بناء على أنّ الوجه في حجّیّة العقلاء علیه، ضعیفٌ جدّاً، فلا نتعرّض للبحث في ھذا الفرض، فلا بدّ من 

، و فـي ھـذه العبـارة    »١«)لا يـنقض الیقـین أبـداً بالشـكّ    : (الاستصحاب ھو الأخبار الدالّة علیھا كقولـه علیـه السـلام   

:احتمالات

.أنّ المراد بالیقین ھو الیقین الوجداني الجازم، و المراد بالشكّ ھو المتساوي الطّرفین:أحدھا

أنّ المراد بالشكّ الأعمّ من المتساوي الطرفین و غیر المتساوي كما ھو الظاھر، فإنّ الشكّ عبارة عـن عـدم   :او ثانیھ

.العلم



و : (و أمّا الظنّ و الوھم فھما اصطلاحان علمیّان، و يؤيّده جعل الشكّ في الرواية في قبال الیقین، و قوله علیه السلام

.یقین الیقین الوجداني الجازم، و المراد بال)لكن تنقضه بیقین آخر

.لا تنقض الحجّة باللّاحجّة:أن يراد من الیقین الحجّة، و من الشكّ اللّاحجّة، فالمعنى:و ثالثھا

فھو ضعیف جدّاً؛ لما عرفت من أنّ الشكّ عبارة عـن عـدم العلـم الشـامل للظـنّ و الـوھم، فإنّھمـا        :أمّا الاحتمال الأوّل

:فیبقى الاحتمالان الآخران اصطلاحان علمیّان حادثان،

إمّـا لأجـل بنـاء    :ففي تقديم الأمارات علـى الاستصـحاب إشـكال؛ حیـث إنّ اعتبـار الأمـارات      :أمّا على الاحتمال الثاني

مع إمضاء الشارع له، على ما ھو الحقّ و التحقیق، و إمّا لدلالة  -كالعمل بالظواھر و خبر الثقة -العقلاء على العمل بھا

.ى اعتبارھاالأخبار عل

 -و على أيّ تقدير فھي إنّما تقدّم على الاستصحاب إذا كان لسان دلیل اعتبارھا جعلُھا علماً في عالم التشريع، فإنّھا

.حاكمة على الاستصحاب، و يصیر نقضُ الیقین بھا نقضاً بالیقین تعبُّداً -حینئذٍ

ل بھا من باب أنّھا علم كما عرفت سابقاً، و كـذلك بنـاء   لكن لسان دلیلھا لیس كذلك، فإنّه لیس بناء العقلاء على العم

.على أنّ الدلیل على حجّیّتھا الأخبار

أنّه لا يجب التبیُّن في خبر العادل؛ لأنّه مبیَّن في :على حجّیّتھا، و أنّ مفھومھا»١«نعم، لو قلنا بدلالة مفھوم آية النبأ 

.ستصحاب، و لكنّه تقدير على تقديرنفسه، فذلك توسعة في الیقین المأخوذ في أخبار الا

أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب في غاية الإشكال بناءً على ھـذا الوجـه؛ لمـا عرفـت مـن أنّ تقـديمھا و       :و الحقّ

.حكومتھا على الاستصحاب مبنيٌّ على دلالة دلیلھا على أنّھا علم تعبّداً و في عالم التشريع، و لیس كذلك

:فتقدُّم الأمارات على الاستصحاب واضح، و ھذا الاحتمال ھو المتعیِّن، و يؤيّده امور:لاحتمال الثالثو أمّا بناءً على ا

)يقین من وضوئه، و لا ينقض الیقین أبداً بالشكّ و إلّا فإنّه على: (الأخبار الصحاح الثلاثة لزرارة، و في أحدھا قوله:منھا

یقینَ الجازم الوجداني، فإنّه في غاية النُّدرة، فإنّ الغالب احتمال وقـوع خلـل   ؛ إذ لیس المرادُ من الیقین بالوضوء ال»٢«

.في الوضوء بعده، فالحكم بصحّته و أنّه على وضوء إنّما ھو لأجل قاعدة الفراغ

 ءو إذا لم يدرِ في ثلاث ھو أو في أربع، و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیھـا اخـرى، و لا شـي   : (و في صحیحته الاخرى

إلـخ، فـإنّ المـراد    »٣«...)علیه، و لا ينقض الیقینَ بالشكّ، و لا يُدخِلِ الشكّ فـي الیقـین، و لا يخلـط أحـدَھما بـالآخر      

إمّا الیقین بالإتیان بالثلاث، أو الیقین بعدم الإتیان بالركعة الرابعة قبل ذلك، و على أيّ تقدير فالمراد به الأعـمّ  :بالیقین

.غیرهمن الیقین الوجداني و 

:أن قال إلى...ء من منيّ أصاب ثوبي دمُ رُعاف أو شي:قلت له:و في صحیحته الثالثة

فإن ظننتُ أنّه قد أصابه و لم أتیقّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شیئاً، ثمّ صلّیت، فرأيت فیه؟:قلت

).تغسله و لا تعید الصلاة: (قال

لِمَ ذاك؟:قلت



، فإنّـه لـیس   »١«)تك، ثم شككت، فلیس ينبغي لك أن تنقض الیقین بالشكّ أبداًيقین من طھار لأنّك كنت على: (قال

المراد من الطھارة الطھارة الظاھريّة؛ لعدم افتقارھا إلى الاستصحاب، فإنّه مع الشـكّ فـي الطھـارة يحكـم بھـا بـنفس       

ة ھو الیقین الوجداني بھا، بل المراد قاعدة الطھارة، بل المراد ھي الطھارة الواقعیّة، و لیس المراد من الطھارة الواقعیّ

.ھو الأعمّ منه و ممّا ثبت بالأمارات لقلّة الیقین الحقیقي الوجداني بالطھارة، كما لا يخفى

ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مـرّار، عـن يـونس    :و يشھد لما ذكرنا أيضاً

:ي عبد اللَّه علیه السلامعن معاوية بن وھب، قلت لأب

الرجل يكون في داره، ثمّ يغیب عنھا ثلاثین سنة، و يدع فیھا عیاله، ثمّ يأتینا ھلاكـه، و نحـن لا نـدري مـا أحـدث فـي       

داره، و لا ندري ما أحدث له من الولد إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شیئاً و لا حدث له ولـد، و لا تُقسّـم ھـذه الـدار     

أنّ ھذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركھا میراثاً بین فلان و :ثته الذين ترك في الدار حتى يشھد شاھدا عدلٍعلى ور

.الحديث»٢«)نعم: (فلان، أَ وَ نشھد على ھذا؟ قال

ببقائه على حیث دلّ على جواز الشھادة باستصحاب كون المال له، و لا ريب في أنّه لم يكن متیقّناً بأنّ المال له، و لا 

.بأنّه ماله، إنّما ھو لأجل قاعدة الید و نحوھا، لا بالقطع الحقیقي -أيضاً -ملكه، بل الحكم في الابتداء

الاعتبار العرفي، فإنّ المراد بالیقین عند العرف و العقلاء ھو الأعمّ من العلم الوجداني و مـا ثبـت    -أيضاً -و يؤيّد ما ذكرنا

.بالأمارات

فاع الإشكال في جريان استصحاب ما ثبت سابقاً بالأمارات المعتبرة من الأحكام و الموضوعات، مـع أنّ  اند:و منه يظھر

، فإنّھم اختلفوا في )لا تنقض الیقین بالشكّ: (المأخوذ في روايات الاستصحاب ھو الیقین السابق؛ لقوله علیه السلام

الأعظم قدس سره في فُسحة من ھذا الإشكال؛ حیث ذھب  ھذا المقام، فاختار كلٌّ مھرباً من الإشكال، و لعلّ الشیخ

أنّ مفاد الأخبار جعل  ، و كذلك المحقّق الخراساني قدس سره حیث ذھب إلى»١«أنّ المراد بالیقین ھو المتیقَّن  إلى

.»٢«الملازمة بین القضیّة المتیقّنة و المشكوكة 

مارات علم عند العقلاء في عالم التشريع، فیشمله الیقین في بأنّ الأ:-المیرزا النائیني قدس سره -و تخلّص بعض آخر

.»٣«)لا تنقض الیقین بالشكّ(

و ھذا الإشكال لو كان متوجّھاً اختلّ باب الاستصحاب فـي الفقـه، و لكنّـه منـدفع بمـا ذكرنـاه و اسـتظھرناه مـن أخبـار          

.المعنى لا تنقض الحجّة باللّاحجّةمن أنّ المراد من الیقین ھو الحجّة و من الشكّ عدمھا، ف:الاستصحاب

و حینئذٍ فلو قام خبر الواحد أو غیره من الأمارات المعتبرة على خلاف الحالة السابقة و نُقـض الیقـینُ بھـا، فلـیس ھـو      

.المذكور، و حینئذٍ فأدلّة الأمارات واردة على الاستصحاب نقض الیقین بالشكّ، بل ھو نقض للیقین بالیقین بالمعنى

 -عقلائیّـةً أو شـرعیةً   -بنحو الورود بل التخصّـص؛ حیـث إنّ الأمـارات    -أيضاً -ا تقدّم الأمارات على البراءة العقلیّة فھوو أمّ

.بیان ينتفي بھا موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان

و )ما لا يعلمون(لم في ، فقد تقدّم أنّه لیس المراد من الع»١«مثل حديث الرفع  و أمّا البراءة الشرعیّة المستندة إلى

نحوه العلم الوجداني، بل المراد منه و نحوه من الإطلاقات الشرعیّة ھو الحجّة الأعمّ من العلم الوجـداني و الأمـارات،   

.كما لا يخفى على المتتبِّع



ات حینئـذٍ حاكمـة   أنّه رُفع ما لم يقم الحجّة و الأمارات على ثبوته مـن التكـالیف، فالأمـار   :و حینئذٍ فمعنى حديث الرفع

.على البراءة الشرعیّة أيضاً

و نحوه ھو الحجّة، )ما لا يعلمون(و أمّا تقدُّم الاستصحاب على البراءة النقلیّة، فلما عرفت من أنّ المراد من العلم في 

.و الاستصحاب حجّة

وع حكـم العقـل بقـبح العقـاب بـلا      و أمّا تقدُّم الاستصحاب على البراءة العقلیّة، فلأنّ الاستصحاب بیان ينتفي به موض ـ

.محلّه و ھو باب الاستصحاب بیان، و تفصیل الكلام في ھذا المقام موكول إلى

ثمّ لیعلم أنّ المقصود ھنا البحث عن الشبھة الحكمیّة؛ أي فیما اشتبه حكمه الكلّـي الـذي ھـو بحـث اصـوليّ، و أمّـا       

.فإنّ البحث فیھا فقھيّ لا اصوليّ البحث عن الشبھة الموضوعیّة فھو خارج عن ھذا المبحث،

ثمّ إنّ الشیخ الأعظم قدس سره فصّل الكلام في كلّ واحدة من الشـبھة التحريمیّـة و الوجوبیّـة و الموضـوعیّة، و كـلّ      

.»١«غیر ذلك من الأقسام  إلى...النصّین إمّا لفقدان النصّ أو إجماله أو تعارض:واحدة منھا

من البحث عنھا جملةً واحدة؛ لوحدة المناط في جمیع »٢» «الكفاية«قّق الخراساني في و لكن الأولى ما صنعه المح

أقسامھا، و إن كان لكلّ واحد من الأقسام خصوصیّة تختصّ به، لكن لا ينبغي انفراد البحث في كـلّ واحـد منھـا علـى     

.طحدة، غاية الأمر أنّ البحث مع الأخباريّین إنّما ھو في الشبھة التحريمیّة فق

الفصل الثالث

أدلّة القول بالبراءة في الشبھات الحكمیة

:بآيات -فیما لو شكّ في حكم كلّيّ تكلیفيّ -استدلّ الاصولیّون للبراءة:فنقول

الآيات:الدلیل الأوّل

لى البراءة بأبلغ وجه؛ و ذلك ، لا إشكال في دلالة الآية ع»١» «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا«:قوله تعالى:منھا

يوم القیامة، و أنّ المراد بالعذاب فیھا ھو العذاب الاخروي؛ لورودھـا فـي سـیاق الآيـات      لأنّ الظاھر أنّ الآية راجعة إلى

مَ الْقِیامَـةِ كِتَابـاً يَلْقَـاهُ    وَ كُلَّ إِنْسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ في عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَـهُ يَـوْ  «:المربوطة بیوم القیامة، و ھي قوله تعالى

فَإِنَّما يَھْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَیْھَا وَ لا  مَنِ اھْتَدَى*بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً إِقْرأْ كِتابَكَ كَفَى*مَنْشُوراً

أنّه لیس من عدلنا و شأننا و دأبنـا أن نُعـذِّب أحـداً    :الآية، فمعنى الآية»١» «...بینَ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّ*تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اخرى

يوم القیامة، إلّا بعد إتمام الحجّة علیه بإرسال الرسل و بیان الأحكام، فلیس للرسول موضـوعیّة للعـذاب إلّـا مـن جھـة      

لا يعذِّب أحداً إلّـا بعـد البیـان ببعـث      دلّ على أنّه تعالىالرسالة و بیان الأحكام و إتمام الحجّة، فھو كناية عن البیان، فت

المكلّف؛ لأجـل بعـد المسـافة بینھمـا      الرُّسل و إتمام الحجّة، و كذلك بعد بعث الرسل و البیان و لكن لم يصل بعدُ إلى

نع و الأسباب العاديّة لا بدون تقصیر من المكلّف، و كذلك لو كان عدم الوصول لأجل مرور الدھور و الأعوام، أو لأجل الموا

عن تقصیر من المكلّف، بل لو فرض أنّه بذل جھده، و استفرغ وسعه، و تفحص عن الدلیل بمقـدار طاقتـه، و لـم يظفـر     

.بالدلیل، فإنّه يصدق علیه عدم البیان فیه أيضاً



أنّـه   -اد منھا بنحو الأولويّـة الامم الماضیة يستف ثمّ على فرض كون المراد من العذاب ھو العذاب الدنیوي بالنسبة إلى

بالعـذاب   عـدم تعذيبـه تعـالى    -إذا لم يعذِّب أحداً بالعذاب الدنیوي بدون البیان مع أنّه أخفّ من العـذاب الاخـروي   تعالى

.الاخروي بدون البیان أيضاً

لا فرق فـي ذلـك بـین     فلا إشكال في دلالة ھذه الآية على البراءة لو شكّ في التكلیف و لم يقم علیه دلیل و بیان، و

الشبھة الوجوبیّة و التحريمیّة، و لا بین صورة فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصّین؛ لاشتراك الكلّ في عـدم وجـود   

حرمة شرب الخمر في الشـبھة  :مثل -البیان الذي عُلّق علیه العذاب، و كذلك الشبھة الموضوعیّة، فإنّ الحكم الكلّي

نواهٍ متعدِّدة بعدد موضوعاتھا، فإذا شكّ فـي مـائع    معلوماً، لكن حیث إنّه ينحلّ عرفاً لا عقلًا إلى و إن كان -الموضوعیّة

.أنّه خمر أو خلّ فقد شكّ في حكمه

:على الاستدلال بھااندفاع الإشكالات التي أوردوھا:و ممّا ذكرناه من البیان في معنى الآية ظھر

من أنّ المراد بالعذاب فیھا ھو العذاب الدنیوي، و لا تعرّض فیھا لحكم الشكّ :سره ما ذكره المیرزا النائیني قدس:منھا

؛ و ذلك لما عرفت من أنّ المراد مـن العـذاب فیھـا ھـو العـذاب الاخـروي       »١«في التكلیف، فالآية أجنبیّة عمّا نحن فیه 

اً بنحـو الأولويّـة، فالآيـة متعرّضـة لحكـم      بقرينة السیاق، و على فرض إرادة العذاب الدنیوي يُستفاد منھا المطلوب عرف

.الشكّ في الحكم الكلّي

من أنّ ظاھر الآية الإخبار بوقوع التعذيب سابقاً بعد بعث الرسل، فتخـتصّ  :ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره:و منھا

.»٢«بالعذاب الدنیوي الواقع في الامم السابقة 

اب في الامم السابقة على ما ذكره من الاختصاص بذلك الماضي، فـإنّ قولـه   أنّه لا دلالة في الإخبار لوقوع العذ:و فیه

.فعل ماضٍ، مع أنّه لا ريب في أنّ المقصود وقوع ذلك يوم القیامة -أيضاً -»ألْزَمْنَاهُ«:قبل ذلك تعالى

ھو المطلوب و الخلاف أنّ المنفيّ في الآية الشريفة ھي فعلیّة التعذيب، و ھو أعمّ من نفي الاستحقاق الذي :و منھا

.»٣«بین الاصولي و الأخباري 

أنّ نفي فعلیّة التعذيب كافٍ في إثبات مطلب الاصولي؛ من جواز ارتكاب الشبھة؛ لدلالة الآية على عـدم ترتّـب   :و فیه

.العذاب علیه

.و أمّا استحقاق العذاب و عدمه فھو بحث عقليّ آخر غیر مربوط بما نحن فیه

و ھو أنّ غاية ما تدلّ الآية الشريفة ھو جـواز ارتكـاب الشـبھة    :تدلال بھا ما أورده المحقّق العراقينعم، يرد على الاس

مع عدم البیان فیھا من الشارع، فلو أقـام الأخبـاري دلیلًـا مـن الآيـات و الأخبـار علـى وجـوب الاحتیـاط فـي الشـبھات           

ء الكلام في ذلك، و أنّه لـیس فـي الآيـات و    لكن سیجي ، و»١«التحريمیّة، فھو بیان و حاكم على الآية و مقدّم علیھا 

.الروايات ما يدلّ على وجوب الاحتیاط في الشبھات، و أنّه لا ينحصر دلیل الاصولي في ھذه الآية

:قع في مقامینو الكلام فیھا ي.»٢» «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلّا مَا آتاھَا«:و من الآيات التي استدلّ بھا للبراءة قوله تعالى

.في بیان الاحتمالات الممكنة المتصوّرة في مقام الثبوت:أحدھما

.بیان ما ھو الظاھر منھا في مقام الإثبات:و ثانیھما



:فیتصوّر فیھا وجوه:أمّا الأوّل

لا «أنّ المراد مـن  المكلّف بالنحو المتعارف، و  أنّ المراد من الموصول وصلته أي ما آتاھا ھو التكلیف الواصل إلى:الأوّل

الفعلي منھما، أو الإنشائي منھما، أو يراد :ھو التكلیف الاصطلاحي و حینئذٍ فإمّا أن يراد من كلا التكلیفین»يُكلِّف اللَّه

.من الأوّل الإنشائي، و من الثاني الفعلي، أو بالعكس، فالاحتمالات على ھذا الوجه أربعة، و كلّھا ممتنعة إلّا الأخیر

 أنّ تكلیف اللَّه الفعلي موقوف على وصول التكلیف الفعلي إلى فلاستلزامه الدور؛ لأنّ مرجعه إلى:حتمال الأوّلأمّا الا

.المكلّف، ففعلیّة التكلیف متوقِّفة على فعلیّته

في أنّ فعلیّته  و كذلك الاحتمال الثالث، فإنّ مفاده أنّ إنشاء اللَّه التكلیفَ متوقّف على وصول التكلیف الفعلي، و لا ريب

.متوقّفة على إنشائه

أنّ إنشاء اللَّه التكلیف متوقِّـف علـى وصـول التكلیـف الإنشـائي، و       و ھكذا بناءً على الاحتمال الثاني، فإنّ مرجعه إلى

.دور -أيضاً -ھو

قّـف علـى وصـول التكـالیف     ھو أنّ تكلیـف اللَّـه الفعلـي متو   :فھو ممكن؛ لأنّ مفاد الآية بناءً علیه:و أمّا الاحتمال الرابع

المكلّف، و لا يتوقّف إنشاؤه علـى   المكلَّف، ففعلیّة التكلیف متوقّفة على وصول التكلیف الإنشائي إلى الإنشائیّة إلى

ر غی -تابعة لآراء المجتھدين بھذا المعنى من أنّ أحكام اللَّه تعالى -إنّ ما ذكره المصوِّبة:فعلیّته لیلزم الدور، و لھذا قلنا

ما ھو المُنشأ مـن التكلیـف، و إنشـاء     مستحیل، فإنّه لا استحالة في صیرورة التكلیف فعلیّاً إذا أدّى نظر المجتھد إلى

اللَّه التكالیفَ إنّما ھو لأجل أن يجتھد المستنبطون و يتفحّصوا عنھا؛ لتصیر فعلیّةً بعد وصول آرائھم إلیھا، و لـیس ذلـك   

.دوراً

.المذھب قائمان على خلافه و بطلانهنعم، الإجماع و ضرورة 

:أنّ المراد من قوله تعالى:الثاني من الوجوه المحتملة في الآية الشريفة

معنـاه اللُّغـوي؛ أي الكُلْفـة و المشـقّة، لا الاصـطلاحي، و المـراد مـن الموصـول وصـلته ھـو التكلیـف            »لا يُكَلِّفُ اللَّهُ«

ه في مقام بیان عدم وجوب الاحتیاط؛ لأنّـه لـو وجـب الاحتیـاط فـي الشـبھات       المكلّفین، و أنّ الاصطلاحي الواصل إلى

أوقع عباده في الكُلْفة و المشقّة من قِبَل التكالیف الأوّلیّة الغیر الواصلة إلیھم، مع أنّ معنى  أنّه تعالى:البدويّة يصدق

 ة إلّـا مـن قِبَـل التكـالیف الأوّلیّـة الواصـلة إلـى       لا يوقـع نفسـاً فـي الكُلْفـة و المشـقّ      أنّه تعـالى :الآية على ھذا الوجه

.المكلّفین

من أنّ إيجاب الاحتیاط تكلیف واصل إلى المكلّف بدلیله، فلا تـدلّ الآيـة علـى    :و لا يرد علیه ما أورده المحقّق العراقي

.»١«نفیه 

كُلفة و المشقّة إلّـا بعـد إرسـال الرسـل و     لا يُوقع الناس في ال بأنّ الآية لا تدلّ على أنّه تعالى:»٢«و كذلك الإشكال 

مـن قبیـل    -حینئـذٍ  -عدم وجوب الاحتیاط في الشبھات البدويّة، و أنّ الآيـة إنزال الكتب و بیانھم الأحكام، فلا تدلّ على

.»١«)اسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه(

.ساكت عمّا سكت عنه، و لا معنى له ىفإنّ فیه ما لا يخفى، فإنّ مرجع مفاد الآية على ما ذكره ھو أنّ اللَّه تعال



 أنّ المراد من الموصول المالُ بقرينة السیاق، و أنّ الإيتاء بمعنى:الثالث من الوجوه المحتملة في معنى الآية الشريفة

.الإعطاء

فعلًـا إلّـا إذا أقـدرھا     لا يكلّف اللَّه نفسـاً  أنّ المراد من الموصول الفعل، و من الصلة الإقدار، و المعنى:الرابع من الوجوه

عـدم اسـتلزامه    علیه، فالمراد نفي التكلیف بغیر المقدور، و المراد من القدرة إمّا القـدرة العقلیّـة، أو العرفیّـة؛ بمعنـى    

.العسر و الحرج

.ھذه ھي الاحتمالات المتصوّرة في الآية في مقام الثبوت

البـراءة متوقّـف علـى أنّ المـراد مـن الموصـول التكلیـف        أنّ الاسـتدلال بھـا علـى    :و ذكر الشیخ الأعظـم قـدس سـره   

.»٢«بالخصوص أو الأعمّ منه و من المال أو الفعل 

بأنّه ممتنـع؛ لاسـتلزامه اسـتعمال الموصـول فـي معنیـین لا       :بأنّه يُنافي مورد الآية، و على الثاني:و أورد على الأوّل

.»٣«فس الحكم و بین تعلّقه بالفعل المحكوم علیه جامع قريب بینھما؛ إذ لا جامع بین تعلُّق التكلیف بن

إنّ إرادة الأعمّ يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد في الموصـول  :و يقال في توضیح ما ذكره قدس سره

:و الصلة و تعلّق الصلة بالموصول

.و التكلیف مستعمل في المال و التكلیف، أو الفعل -حینئذٍ -أمّا في الموصول فظاھر؛ لأنّه

.و أمّا في الصلة فلأنّ إيتاء التكلیف معناه الوصول، و إيتاء المال معناه الإعطاء، و إيتاء الفعل معناه الإقدار علیه

اختلاف كیفیّة تعلّق الصلة بالموصول باختلاف ما يُراد من الموصول، و لا جـامع قريـب بـین ھـذه المعـاني      :و منه يظھر

.انتھى.»١«حتّى يستعمل اللفظ فیه 

 -ءمثل الشي -بأنّه يمكن أن يستعمل الموصول في معناه المبھم:و تفصّى المحقّق العراقي قدس سره عن الإشكال

و استفادة الخصوصیّات من دوالّ اخر، و كذلك الصلة، فإنّ الإيتاء معنىً واحد، غاية الأمر أنّه يختلف بـاختلاف مـا يضـاف    

الإعطاء، و إن اضیف إلـى الفعـل فمعنـاه الإقـدار، و إن اضـیف إلـى التكلیـف فمعنـاه         فإن اضیف إلى المال فمعناه :إلیه

.انتھى ملخّص كلامه.»٢«الإيصال، و إذا أمكن ذلك في الموصول و الصلة فالأمر في النسبة بینھما سھل؛ لأنّھا تابعة 

يد منه المال أو الفعل فھو مفعـول بـه، و   أنّه إن اريد من الموصول التكلیف فھو مفعول مطلق، و إن ار:و يرد علیه:أقول

كیفیّة تعلّق الفعل بالمفعول المطلق تُغاير كیفیّة تعلّقه بالمفعول به، فإنّ المفعول بـه لا بـدّ أن يكـون مفـروض الوجـود      

و  لیحكم بوقوع الفعل علیه، و لا بدّ أن لا يعتبر ذلك في المفعول المطلق، فإنّه عبارة عن نفس الفعـل يوجـد بوجـوده،   

.ھذان المعنیان يمتنع اجتماعھما معاً و لو في ضمن معنىً عامّ، فما ذكره في دفع الإشكال غیر صحیح

بأنّه يمكن أن يراد من الموصول الأعمّ من التكلیـف و موضـوعه، و أنّ   :و أجاب المیرزا النائیني قدس سره عن الإشكال

لأعمّ من المفعول به و المفعول المطلق، بل يُراد منه خصـوص  ء بحسبه، و لا يلزم أن يراد من الموصول اإيتاء كلّ شي

ماله من المعنى الاسم المفعول به، فإنّه يمكن جعل المفعول المطلق مفعولًا به بنحو من العناية، فإنّ التكلیف باعتبار

.»١«التكلیـف بـه   المصدري يصحّ تعلّق التكلیف به، و إن كان ھـو باعتبـار مالـه مـن المعنـى المصـدري لا يصـحّ تعلّـق         

.انتھى



:و يرد علیه أيضاً

ء واحـد حقیقـة، فالحـدث إن    أنّ الفرق بین المصدر و بین اسم المصدر إنّما ھو بمجـرّد الاعتبـار، و إلّـا فھمـا شـي     :أوّلًا

اعتبرت و لوحظت حیثیّة صدوره من فاعلٍ ما فھو المصدر و إن اعتبرت ذاته و طبیعته لا مـن حیثیّـة صـدوره فھـو اسـم      

.ء واحد حقیقةًالمصدر، و مجرّد الفرق بینھما في الاعتبار لا يدفع إشكال لزوم اجتماع اللحاظین مع أنّھما شي

أنّ مرتبة اسم المصدر متأخّرة عن مرتبة المصدر؛ حیث إنّ اسم المصدر عبـارة عمّـا حصـل مـن المصـدر و معـه       :و ثانیاً

.ء رتبةً معه فیھاكن اعتبار ما ھو متأخّر عن شيفإنّه لا يم!كیف يمكن اعتباره في مرتبة المصدر؟

بأنّ إرادة الحكم من الموصول إنّما يقتضي كونه المفعول المطلـق لـو اريـد    :و أجاب المحقّق العراقي عن الإشكال ثانیاً

، فإنّـه مـن   فـلا يتعـیّن ذلـك    -أعنـي الكُلفـة و المشـقّة    -من التكلیف في الآية الحكم، و أمّا لو فرض أنّه بمعناه اللغـوي 

و إرجاع النسبة  -المعبّر عنه بالمفعول منه -جعل الموصول عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي -حینئذٍ -الممكن

لا يوقع عباده في كُلفة إلّا من قِبَل حكم أعلمـه إيّـاھم و أوصـله إلـیھم      أنّه تعالى -حینئذٍ -نسبة واحدة، فالمعنى إلى

.انتھى.»٢«بخطابه 

.كلّه بحسب مقام التصوّر و الثبوتھذا 

أنّـه بعـد إمكـان إرادة الأعـمّ مـن      :بحسب مقام الإثبات و الاستظھار فذكر المحقّق العراقي قـدس سـره   -:و أمّا الثاني

التمسّـك علـى مطلـوب القائـل بـالبراءة و عـدم وجـوب        أمكن -و لو بنحو تعدّد الدال و المدلول -الحكم و المال و الفعل

.انتھى.»١«ند الشكّ بإطلاق الآية الاحتیاط ع

أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما يصحّ فیما إذا كان للّفظ الصـادر مـن المـتكلّم ظھـور عرفـاً و لغـةً، و اسـتعمل اللفـظ فیـه          :و فیه

یس بالإرادة الاستعمالیّة، و شكّ في تطابق الإرادة الجدّيّة لھا باحتمال وجود قید لم يذكره المتكلّم، و مـا نحـن فیـه ل ـ   

.كذلك، فإنّك قد عرفت أنّ في الآية احتمالات مردّدة بینھا، و لیس لفظھا ظاھراً في جمیعھا حتى يتمسّك بإطلاقھا

كلّیّة، و مع ذلك لیس المقام مقام التمسّـك بإطلاقھـا لمـا نحـن فیـه؛       أنّ الآية الشريفة في مقام إفادة كبرى:و الحقّ

.لدوران الأمر بین الاحتمالات المتقدّمة

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلّا «:أنّ الآية في مقام بیان نفي التكلیف بغیر المقدور، فھي مُساوقة لقوله تعالى:و لكنّ التحقیق

.»٢» «وُسْعَھا

لعدم وجوب المعرفة على الناس بدون البیـان مـن اللَّـه    »٣«استشھاد الإمام في رواية عبد الأعلى :و يدلّ على ذلك

كلتا الآيتین، فیظھر منه اتّحاد مفادھما، و حینئذٍ فلا دلالة لھذه الآية الشريفة على البراءة كسائر الآيات التـي  ب تعالى

.استدلّ بھا لھا

الأخبار:الدلیل الثاني

:فالأولى ذكر الأخبار التي استدلّ بھا للبراءة

حديث الرفع



عن أحمد بـن محمّـد بـن    »٣«و الخصال »٢«التوحید  ، و في»١«ذكره في الوسائل عن محمّد بن عليّ بن الحسین 

يحیى، عن سعد بن عبد اللَّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عیسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عـن أبـي عبـد اللَّـه     

و مـا  الخطأ، و النسیان، :رُفع عن امّتي تسعة أشیاء:قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم: (علیه السلام قال

اكرِھوا علیه، و ما لا يعلمون، و ما لا يُطیقون، و ما اضطُرّوا إلیه، و الحسد، و الطیرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلق 

).ما لم ينطقوا بشفة

و »٤«٠و ھذه الرواية صحیحة؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن يحیى و إن كان محلّ الكلام، إلّا أنّه وثّقه العلّامة و المجلسي 

.إشكال في وثاقته بلحاظ رواياته الكثیرة في أبواب الفقه لا

توضیح الكلام في فقه الرواية

ء موجوداً محقَّقـاً، و لكـن لـم يوجـد     إنّه فرق بین الرفع و الدفع، فإنّ الدفع إنّما يُستعمل في مورد يكون مقتضي الشي

.بعدُ -بالفتح -المقتضى

.إنّه قد دُفع:فیقال -بالفتح -مع وجوده في إيجاد المقتضى -بالكسر -الممانعة عن تأثیر المقتضي:فمعنى الدفع

الأمـر الموجـود    فالرفع إنّما ھو بالنسبة إلـى و وجد، -بالفتح -بخلاف الرفع، فإنّه إنّما يُستعمل فیما لو تحقّق المقتضى

.الثابت قبل الرفع، و ھذا الفرق بینھما ممّا لا ريب فیه

إمّـا ھـو   :الرفع في الرواية مستعمل في معنى الدفع في جمیع الامـور التسـعة؛ لأنّ المرفـوع    أنّ:و حینئذٍ فقد يتوھّم

المؤاخذة، أو جمیع الآثار؛ أو أظھر الآثار، و على أيّ تقدير فھي لیست متحقّقة موجودة حتى يصدق علیھا الرفـع، بـل   

.الدفع بنحو من العناية و التجوّز ھو بمعنى

العلّـة و   ء كحدوثه يفتقـر إلـى  أنّه يستعمل الرفع فیھا باعتبار البقاء؛ لأنّ بقاء الشي:ي قدس سرهو ذكر المیرزا النائین

ء دفعٌ حقیقة باعتبار علّة من المبدأ الفیّاض في كلّ آنٍ، فالرفعُ في مرتبة وروده على الشي -أيضاً -إفاضة الوجود علیه

علاقـة المجـاز، بـل لا يحتـاج إلـى       لرفع في مقام الدفع لا يفتقر إلـى البقاء، و رفعٌ باعتبار الوجود السابق، فاستعمال ا

.انتھى.»١«العناية أصلًا، بل لیس ھو خلاف ما يقتضیه ظاھر اللفظ 

و أنت خبیر بالخلط الواقع في كلامه قدس سره حیث إنّ مفھـومي الرفـع و الـدفع مفھومـان متغـايران، و علـى فـرض        

في مقام الدفع و صحّة استعماله فیه باعتبـار علّـة البقـاء، فھمـا متصـادقان علـى       الإغماض عمّا ذكره من صدق الرفع 

الـدفع، نظیـر تصـادق النـاطق و الضـاحك       موضوع واحد بالاعتبارين المذكورين في كلامه، و ھذا غیر كون الرفع بمعنـى 

.ء واحد، مع أنّ مفھوم أحدھما غیر مفھوم الآخرعلى شي

أنّه لا يعتبر في صدق الرفع و صحّة إطلاقه و استعماله وجود المرفـوع  :ره في المقامو ذكر المحقّق العراقي قدس س

ء ء وجود ھذا الشيحقیقة، بل يكفي فیه وجوده عناية و ادّعاءً و لو باعتبار وجود مقتضیه، فإنّ وجود المقتضي للشي

.انتھى.»٢«ون علیه أثره في اعتبار العقلاء و نظرھم، و أنّھم يرونه موجوداً بوجود مقتضیه، فیرتّب

:و ھذا الذي ذكره قدس سره أقرب ممّا أفاده المیرزا النائیني قدس سره لكن ببالي أنّه ذكر في موضع آخر من كلامه

، و حینئذٍ فإن أراد ادّعاء وجود المرفوع و ادّعاء الرفع مع عدمھما حقیقـة، فھـو شـطط مـن     »١«ادّعائي  -أيضاً -أنّ الرفع

.الكلام



ن متعلّق الرفعبحث ع

إنّ الرفع متعلِّق بنفس الامور التسعة المذكورة في الحديث، و إنّ استعمال الرفع فیھـا  :و التحقیق في المقام أن يقال

مع وجود النسیان و الخطاء و غیرھما، إنّما بادّعاء عدمھا؛ مع وجودھا حقیقةً لعدم المؤاخذة علیھا أو لعدم ترتّب جمیع 

و إن كان موجوداً حقیقة، لكن ادّعي عدمه لأجل عدم ترتّـب   -مثلًا -ثار علیھا على الاختلاف، فالنسیانالآثار أو أظھر الآ

؛ حیث إنّ نفي الرجولیّة إنّما ھو باعتبار ثبوت ما ھو من أوصاف الرجال »٢«)يا أشباه الرجال و لا رجال(آثاره، فھو مثل 

من أنّ الرفع التشريعي :كلام؛ لا لما ذكره المیرزا النائیني قدس سرهء في التقدير شي إلى -حینئذٍ -لھم، و لا يحتاج

كالنفي التشريعي لیس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحكم يكون وجـوده التشـريعي بـنفس الرفـع و النفـي، كقولـه       

.»٣«)لا ضرر و لا ضرار: (علیه السلام

لأحكام و إنشائھا، لا في مقام الإخبـار عـن رفـع المـذكورات أو     ھذا الخبر بظاھره إنّما ھو في مقام تشريع ا:و بالجملة

.انتھى.»٤«تقدير  نفیھا حتى يحتاج إلى

:فإنّه يرد علیه

وظیفته صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم و كـذلك      أنّ حديث الرفع و أمثاله لیس إنشاءً، بل ھو إخبارٌ؛ لأنّه لیس من:أوّلًا

.م، فإنّ المشرِّع و المنشئ للأحكام ھو اللَّه تعالىالأئمّة علیھم السلام تشريع الأحكا

النبـيّ صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم و ھـي        فـوّض تشـريع بعـض الأحكـام إلـى      أنّ اللَّه تعالى:نعم في بعض الأخبار

ف كـان فلـیس   ، و ھو محلّ الكلام بین الأعلام، و يمكن تأويلھا بما لا يُنافي ما ذكرناه، و كی»١«المسمّاة بفرض النبيّ 

...)رفع عن امّتي : (قوله صلى االله علیه و آله و سلم

.للأحكام تشريعاً للرفع و إنشاءً له، بل ھو و نظائره إخبار عن إنشاء اللَّه تعالى

سلّمنا أنّ ذلك إنشاء لا إخبار، لكن الجملة الخبريّة لم تستعمل في إنشاء الحكم، بل الجملة الخبريّة في مقام :و ثانیاً

)يعید الصلاة: (الإنشاء إنّما تستعمل في الإخبار بداعي إفھام إنشاء الرفع، كما في قوله علیه السلام في رواية زرارة

الفعل، فكـذلك   ، فإنّه إخبار بداعي إنشاء بعثه إلى»الولدُ الصالح من يفعل كذا«:، أو لا يعیدھا، و كما تقول لولدك»٢«

.و رعاية المصحّح لاستعمال كذلك ما نحن فیه، فلا بدّ فیه من عناية

ھو إنشاء رفع التسعة، لكـن  ...)رُفع عن امّتي (سلّمنا استعمال الجملة الخبريّة فیه في الإنشاء، و أنّ معنى :و ثالثاً

تّـب  إمّـا عـدمُ تر  :المصـحِّح و العنايـة، و المصـحِّحُ لرفعھـا     إنشاء رفعھا تشريعاً مع ثبوتھا و وجودھـا تكوينـاً، يفتقـر إلـى    

أو عدم ترتّب جمیع الآثار أو أظھرھا، لكن لا يصحّ ادّعاء الرفع »٣«المؤاخذة علیھا، كما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره 

لأجل عدم ترتّب المؤاخذة علیھا فقط، أو عدم ترتّب أظھر الآثار فقط مع ترتّب سائرھا، إلّا بادّعاء ثانويّ، و ھو ادّعاء حصر 

أنّـه لـو فُـرِض أنّ آثـار الرجولیّـة عشـرة، و أظھرھـا         فبانتفائه يصحّ دعـوى الرفـع؛ أ لا تـرى   نفي،آثارھا في ھذا الأثر الم

الشجاعة، فبمجرّد انتفائھا لا تصحّ دعوى انتفاء الرجولیّة إلّا بانضمام دعوى ثانیة بحصـر آثـار الرجولیّـة فـي الشـجاعة،      

كذلك؛ إنّما تصحّ دعوى رفع السھو و النسیان بلحاظ  -أيضاً -فیهتصحّ دعوى نفي الرجولیّة، و ما نحن  -حینئذٍ -فبانتفائھا

عدم ترتّب المؤاخذة أو عدم ترتّب أظھر الآثار، إذا انضمّ إلیھـا ادّعـاء آخـر بانحصـار جمیـع آثـار السـھو و النسـیان بـذلك          

ع الآثـار، فـإنّ الرفـع بلحـاظ انتفـاء      المنفيّ، و إلّا فلا يصحّ ادّعاء الرفع بمجرّد انتفاء بعض الآثار، بخلاف ما لو انتفـت جمی ـ 



 جمیعھا لا يفتقر إلّا إلى ادّعاء واحد، و ھو ادّعاء رفع النسیان بلحاظ انتفاء جمیع آثاره، و إذا دار الأمر بین ما يحتاج إلى

.ادّعاءين، فلا ريب في أنّ الأوّل أخفّ مؤونة ادّعاء واحد و بین ما يفتقر إلى

إحداھما قرينة على أنّ الرفع إنّما ھو بلحـاظ نفـي خصـوص المؤاخـذة، و     :لیه ھنا فھو روايتانو أمّا ما يمكن الاعتماد ع

.ثانیتھما قرينة على أنّه لیس بلحاظ نفي خصوصھا

:فھي ما رواه محمّد بن يعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترق قال:أمّا الاولى

:قال رسول اللَّه صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم    : (سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام يقول:قال حدّثني عمرو بن مروان

رَبَّنـا لا  «:خطائھا، و نسیانھا، و ما اكرھوا علیه، و ما لم يُطیقوا؛ و ذلك قول اللَّـه عـزّ و جـلّ   :رُفع عن امّتي أربع خصال

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنـا وَ لا تُحَمِّلْنـا مَـا لا طَاقَـةَ لَنـا       لا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلى تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا أوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ

، فإنّ استشھاده صلى االله علیه و آله و سلم بالآيتین »١«)»إلّا مَنْ اكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمانِ«:، و قوله تعالى»بِهِ

.قرينة على أنّ المرفوع ھو خصوص المؤاخذة فقط، كما في الآية الشريفة

فھي رواية المحاسن، عن أبیه، عن صفوان بن يحیى، عن أبي الحسن و أحمد بن محمّد بـن أبـي نصـر    :و أمّا الثانیة

العتاق و صدقة سألته عن الرجل يستكره على الیمین، فیحلف بالطلاق و :جمیعاً، عن أبي الحسن علیه السلام قال

ما يملك، أ يلزمه ذلك؟

وضع عن امّتي ما اكرھوا علیه و ما لم يطیقـوا و  :لا، قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم: (فقال علیه السلام

.، الخبر»١«)ما أخطؤوا

:و فیھا احتمالان

، و يتصدّق بأمواله بعد ذلك، فھل يلزمه العتق أنّ المراد أنّ الرجل يُستحلَف على أن يعتق عبده، و يطلّق زوجته:الأوّل

.لا:و الطلاق و الصدقة؟ قال

.ھو ھذا الاحتمال»أ يلزمه ذلك؟«:و الظاھر من قوله

من الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، و أنّ السؤال إنّما ھو عن :أنّ المراد ما ھو المتعارف بین العامّة:الثاني

).لا: (و الصدقة بذلك الحلف، قال علیه السلاموقوع الطلاق و العتق 

.و ربّما يؤيّد ھذا الاحتمال تعارف ذلك بین العامّة و عدم ذكر العلماء الاحتمال الأوّل

.و على أيّ تقدير فھذه الرواية تدلّ على أنّ المرفوع لیس ھذه الامور بلحاظ نفي خصوص المؤاخذة

أنّ ما يظھـر مـن الخبـر لا يُنـافي تقـدير خصـوص المؤاخـذة مـع         :الفرائد و ذكر المحقّق الخراساني في الحاشیة على

ما يترتّب علیھا بالواسطة، كما في الطلاق و الصدقة و العتاق، فإنّھا مستتبعة إيّاھا بواسـطة مـا يلزمھـا     تعمیمھا إلى

.من حرمة وطي المطلّقة و مطلق التصرّف و الصدقة و العتق

و خصوص المؤاخذة الناشئة من قِبَلھـا بـلا واسـطة أو معھـا، لا يُنافیـه ظـاھر الخبـر أصـلًا،         لو كان المقدّر ھ:و بالجملة

.انتھى.»١«فوجب تقدير جمیع الآثار 



و فیه ما لا يخفى، نعم يورد على ما ذكرناه من عدم الاحتیاج إلى الادّعاءين على فرض كون الرفع بلحاظ انتفاء جمیـع  

بأنّـه علـى فـرض    :ادّعـاءين  إلى -حینئذٍ -نتفاء خصوص المؤاخذة أو أظھر الآثار؛ لاحتیاجهالآثار، بخلاف ما لو كان لأجل ا

ادّعاءين؛ و ذلك لعدم انتفاء الآثار الغیر الشرعیّة المترتّبة على  يحتاج إلى -أيضاً -كون الرفع بلحاظ جمیع الآثار الشرعیّة

 -في الآثار الشرعیّة، و بانتفائھا -مثلًا -اء انحصار آثار النسیانالنسیان و غیره من المذكورات في الخبر، فیفتقر إلى ادّع

.يصحّ ادّعاء رفعه، و لا يصحّ الرفع بانتفاء الآثار الشرعیّة بدون الادّعاء الثاني -حینئذٍ

فـي عـالم   بأنّ دعوى الرفع في الخبر إنّما ھي في عالم التشريع لا مطلقاً، و حینئذٍ فیصحّ ادّعاء الرفـع  :و لكنّه مدفوع

.ادّعاء حصر الآثار في الآثار الشرعیّة التشريع بلحاظ عدم الآثار الشرعیّة من دون افتقارٍ إلى

:بأنّ للخطاء و النسیان نحوين من الآثار:-أيضاً -و اورد علیه

لتشھّد الذي موضوعه نفس الخطاء و النسیان، كوجوب الدِّية بقتل الخطاء، و وجوب سجدتي السھو لنسیان ا:أحدھما

.السجدتین أو إحدى

ما لیس موضوعه نفسھما، بل ما أخطأ فیه و المنسيَّ، و القسم الأوّل لا يُرفع بحديث الرفـع قطعـاً، فادّعـاء    :و ثانیھما

 -رفعھما بانتفاء القسم الثاني من آثارھما لا يستقیم إلّا بضمیمة ادّعاء آخر، و ھو ادّعاء حصر الآثار في المنتفیة، فیصحّ

.ادّعاء الرفع -ئذٍحین

و أخواته متعلِّق بالعنوان الواقعي »ما اضطُرّوا إلیه«و أيضاً الرفع بالنسبة إلیھما متعلّق بنفس الخطاء و النسیان، و في 

و ھـي الحسـد، و الطیـرة، و التفكّـر فـي الوسوسـة فـي         -الأخیـرة و في الثلاثة»ما اضطُرّوا إلیه«الذي اشیر إلیه ب 

.فیلزم الاختلاف في سیاق الحديث الشريف بنحو آخر، -الخلق

بأنّ المرفوع في الكـلّ ھـو العنـوان الـواقعي بقرينـة      :بالإشكال، و أجابا عنه ٠و اعترف المحقّق الخراساني و العراقي 

.»١«الأربعة المذكورة 

أنّ المرفوع ھو ما أخطئوا ھو أنّ المتبادر عرفاً من رفع الخطاء و النسیان ھو :و التحقیق في الجواب.ءو ھو لیس بشي

نفس عنوان الخطاء و النسیان، و  فیه و المنسيّ، كما ھو المتبادر منھما في المحاورات العرفیّة، مع عدم التفاتھم إلى

و أخواته، و أنّ المرفوع ھو العنوان الذي يتعلّق به الخطـاء و  »ما لا يعلمون«حینئذٍ فالرفع فیھما على نسق الرفع في 

.الاضطرار باعتبار الآثار المترتّبة علیه، لا آثار النسیان و الخطاء النسیان و

ما يتعلّقان بـه، و لـیس نفـس الخطـاء و النسـیان منظـوراً فیھمـا         عنوان الخطاء و النسیان اخذا مرآتین إلى:و بالجملة

.للمتكلّم، و لا متبادران عند المخاطب، و حینئذٍ فیندفع الإشكالان المذكوران كلاھما

، و أنّه لم يتعرّض أحـد مـن المفسّـرين    )ما أخطؤوا به(ب »٢«أنّه علیه السلام عبّر في رواية اخرى:و يدلّ على ذلك

.الآية، لذلك»٣» «...رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا «:في قوله تعالى

و أخواتـه  »مـا لا يعلمـون  «، و فـي  فعلى ھذا فما السرّ في التعبیر في الحديث الشريف بالخطاء و النسیان:فإن قلت

بالموصول؟



»مَا لا طَاقَةَ لَنا بِهِ«:، و قوله تعالى»أَخْطَأْنارَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا أوْ«:؛ حیث قاللعلّه اتّباعاً لكلام اللَّه تعالى:قلت

و أمّا الثلاثة الأخیرة فحیث إنّھا منظـورٌ فیھـا، و لیسـت مـرآة     »٢» «إلّا مَنْ اكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمانِ«:، و قوله»١«

.نفسھا بلحاظ آثارھا ء آخر، فلھذا نُسب الرفع إلىللحاظ شي

إنّه لا بدّ من تقدير في :ثمّ إن أبیت ما ذكرناه من أنّ الرفع متعلِّق بنفس ھذه العناوين ادّعاءً بلحاظ انتفاء آثارھا، و قلتَ

.فوع مع عدم الاحتیاج إلیه كما عرفتالكلام ھو المر

في غیر الثلاثة الأخیـرة ھـو أنّ الأحكـام الشـرعیّة المجعولـة       -أيضاً -المصحِّح لاستعمال اللفظ على ھذا الفرض:نقول

»طَعُوا أَيْدِيَھُماالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فاقْ«:قانوناً تشمل بالإرادة الاستعمالیّة و تعمّ جمیع أفراد المكلّفین، مثل قوله تعالى

يشمل الناسي و المُخطِئ و المُكرَه و غیرھم، و كـذلك سـائر    -بحسب جعل القانون و الإرادة الاستعمالیّة -، فإنّه»٣«

علـى الاخـتلاف    -رفع جمیع الآثار، أو أظھر الآثار، أو المؤاخـذة  -حینئذٍ -الأحكام المجعولة في الشريعة، و مفاد الحديث

فھو تخصیص لأدلّة الأحكام الأوّلیّة المجعولة قانوناً، فإنّ التخصیص و النسخ عبارة عن انتھـاء أمـد    -في ھذه المذكورات

.الحكم

إنّما ھو بلحاظ ما لھا  -مع عدم جعل حكم لھا أصلًا في الشريعة المقدَّسة -و أمّا في الثلاثة الأخیرة فإطلاق الرفع فیھا

كانـت مجعولـة علـى العنـاوين      -أيضـاً  -م تكن مقیَّدة بمـدّة معیَّنـة، بـل ھـي    من الأحكام في الشرائع السابقة، فإنّھا ل

و نحوه، فھي بعد بعث نبیّنا صلى االله علیه و آله و سلم باقیة مـا لـم ينسـخ، و لـم     »٤» «يَا أَيُّھَا النَّاسُ«الكلّیّة، مثل 

و لا  -أيضاً -ة قبل الإسلام، و أمضاھا الإسلامعنھا الإسلام، و لم يتبدّل بحكم آخر، كحرمة الخمر، فإنّھا كانت ثابتيردع

جعل مستقلّ في الشريعة المقدّسة، و ھذه الثلاثة ممّا رفع حكمھا الثابت في الشرائع السابقة  يحتاج في مثله إلى

.في الإسلام، فالرفع فیھا إنّما ھو بلحاظ تلك الأحكام السابقة

:ثمّ إنّ ھنا اموراً لا بدّ من التنبیه علیھا

في أنّ حديث الرفع امتنانيٌ:لأمر الأوّلا

:أنّ حديث الرفع ظاھر في أنّه في مقام الامتنان على الامّة بقوله صلى االله علیه و آله و سلم

:، و حینئذٍ فلا يصحّ التمسُّك به في موارد...)رُفع عن امّتي (

فیما لا يعلمون؛ يعنـي فـي الشـبھات البدويّـة و قـبح       مورد حكم العقل بالرفع، كما لو قلنا بجريان البراءة العقلیّة:منھا

العقاب بلا بیان عقلًا، و كذلك الناسي الغافل عن الحكم رأسـاً، و فیمـا لـو لـم يقـدر المكلّـف علـى فعـل المكلَّـف بـه،           

یس في رفعه كالطیران إلى السماء، فإنّ الحكم التكلیفي منفيّ في ھذه الموارد عقلًا و لا يختصّ بالأُمّة المرحومة، و ل

.بالنسبة إلیھم مِنَّة

.ھو إيجاب الاحتیاط شرعاً؛ لعدم حكم العقل بعدمه)ما لا يعلمون(المرفوع في :نعم يمكن أن يُقال

ما لو استلزم الرفع صیرورة المكلّفون مطلق العنان في بعض المـوارد، كمـا لـو كـان الإكـراه أو الاضـطرار بسـوء        :و منھا

شـرب   أنّه لو شارك بعض الناس في مجالسھم، أو دخل فـي مكـان كـذا، يُكـره أو يُضـطرّ إلـى      اختیاره، مثل ما لو علم 

الخمر أو القمار أو محرّم آخر، فإنّ حديث الرفع لا يشمل و لا يعمّ ھذا القسم من الإكراه و الاضطرار، الناشئ عن سوء 



جمیع المكلّفین حتـى المعـذورين، غايـة     لنسبة إلىاختیار المكلّف، و قد عرفت غیر مرّة أنّ الأحكام الشرعیّة فعلیّة با

.مانع عن المؤاخذة علیھا، و لا يُعاقبون علیھا، و ھو فیما لم يكن العذر بسوء الاختیارالأمر أنّ العذر

ص، خصوص الأشـخا  ما لو استلزم رفعُ المؤاخذة أو جمیعِ الآثار الإضرارَ بالغیر، فإنّ حديث الرفع لیس ناظراً إلى:و منھا

الامّة، و الرفع في مورد يستلزم الإضرار بالغیر لیس مِنَّة على الامّـة، و مـع أنّ الحـديث وارد فـي مقـام       بل متوجّه إلى

.الامتنان فلا يعمّ ھذا المورد

 أكل مال الغیر أو اكره على ذلك، كما لو استلزم تركه العسر و الحرج الأحكام الوضعیّة، فلو فرض اضطراره إلى:و منھا

أي  -حدّ تلف النفس، فإنّ حديث الرفع و إن يرفع الحكم التكلیفي الشديدين اللذين لا يُتحمّلان عادةً و إن لم يبلغا إلى

.فیجوز أكله، و يضمن مثله أو قیمته -أي الضمان -حینئذٍ، لكن لا يرفع الحرمة الوضعیّة -الحرمة

الحديث يرفع حرمة التصرّف في مال الغیر في المِثْلي مع ضـمانه   إنّ:و يمكن التفصیل بین المِثْلي و القِیمي بأن يقال

لمثله، و لا يرفع حرمته في القِیمي مع الضمان لقیمته؛ حیث إنّ الغرض في المِثْلي لا يتعلّق بنفس العین، بل بمالیّته 

مـي، فإنّـه كثیـراً مـا يتعلّـق      و مثله، و لا يلزم من رفع حرمة التصرّف فیه مع الضمان لمثله خلافُ الامتنان، بخـلاف القی 

غرض المالك بعین خاصّة، كدابّة خاصّة تعلّق غرضه بھا بخصوصھا، و لا يتدارك بفوتھا، فإنّ الحكم بجواز التصرّف فیھا مع 

.ضمانة لقیمتھا خلاف الامتنان، فلا يعمّه حديث الرفع؛ لأنّه في مقام الامتنان

میّةفي شمول الحديث للُامور العد:الأمر الثاني

ھل يختصّ الحديث برفع الأمر الوجودي، أو أنّه يعمّ الأمر العدمي أيضاً، فلو نذر أن يشرب من مـاء دجلـة، فـاكره علـى     

تركه أو ترك ما يُعتبر وجوده في الصلاة جزءًا نسیاناً، فھل يشمله حديث الرفع؛ بأن يرفع حرمة الحَنـث أو الكفّـارة فـي    

.ه في الثاني؟ و يشمله حديث الرفع كما يشمل الأمر الوجودي أولا؟ وجھانء أو شرطیّتأو جزئیّة شيالأوّل،

إلى أنّه لا يشمله، و أنّه لا يرفع العدم؛ لأنّ شـأن الحـديث تنزيـل الموجـود منزلـة      :فذھب المیرزا النائیني قدس سره

 رفع، و المفروض أنّ المكلّـف تـرك   المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود؛ لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود وضعٌ لا

.الفعل عن إكراه أو نسیان، فلم يصدر منه أمر وجوديّ قابل للرفع

أنّه فرق بین الوضع و الرفع، فإنّ الوضع يتعلّق بالمعدوم، فیجعله بمنزلة الموجود، و الرفع يتعلّق بـالموجود،  :و الحاصل

.»١«ع فیجعله بمنزلة المعدوم، و حديث الرفع لا يشمل الوض

ء للحكـم و الأثـر، و إخـراج    بأنّ المرفـوع فـي الحـديث ھـو موضـوعیّة الشـي      :و أورد علیه المحقّق العراقي قدس سره

ء أمراً وجوديّاً أو عدمیّاً، فما ذكره صحیح في نفسه، لكن لا يضـرّ  ء عن موضوعیّته للحكم؛ سواء كان ذلك الشيالشي

.انتھى.»٢«ر وجوديّ لا عدميّ بما نحن فیه؛ لأنّ المرفوع في الجمیع أم

و فیه نظر؛ لأنّ الرفع في الحديث الشريف قد تعلّق بنفس الخطأ و النسیان، فالمرفوع ھـو ذلـك، غايـة الأمـر أنّـه رفـعٌ       

لا رفع موضوعیّتھما للحكم، و إلّـا فلـو تعلّـق الرفـع بموضـوعیّتھما فـالرفع فـي         -كما تقدّم -المصحِّح ادّعائيّ يحتاج إلى

.ث حقیقيّ لا ادّعائي، و ھو قدس سره معترف بأنّه ادّعائيّالحدي

:و لكن ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره من اختصاص الحديث برفع الأمر الوجودي، أيضاً غیرُ صحیح



دي و العدمي، و لا فرق فیه بین المرفوع الوجوفلما تقدّم من أنّ ھذا الرفع ادّعائيّ يصحّحه انتفاء جمیع الآثار،:أمّا أوّلًا

.و لیس رفع العدم عبارة عن الوضع حتّى لا يشمله الحديث

.»١«أنّ الموضوع للأثر لیس ھو العدم المطلق، بل عدم خاصّ، فله نحو من الوجود الإضافي :و ثانیاً

ذا اللحاظ نحو وجودٍ له، أنّ الحاكم إذا حكم بحكم على العدم لا بدّ أن يلاحظه و يتصوّره أوّلًا، ثمّ يحكم علیه، و ھ:و ثالثاً

.فیكون وجوديّاً

 و نحوه بنحو الكلّيّ، و الموصول إشارة إجمالیة إلـى »ما اضطُرّوا إلیه«أو »ما لا يعلمون«أنّ المرفوع ھو عنوان :و رابعاً

مـا  «وان الأفراد و منطبق علیھا، و لیس مستعمَلًا فـي الأفـراد الخارجیّـة؛ بحیـث تكـون منظـوراً إلیھـا بخصوصـھا، و عن ـ        

.ھو المرفوع، لا خصوص المعدوم -المنطبق على الموجود و المعدوم -و نحوھما»ما لا يعلمون«و »اضطُرّوا إلیه

بنحـو مـا ذكرنـاه، نعـم فـي مسـألة نسـیان         -أيضاً -أنّه لا مانع من شمول حديث الرفع للُامور العدمیّة:فانقدح من ذلك

.يأتي إن شاء اللَّه تعالىالأجزاء أو شرائط الصلاة كلام آخر لعلّه 

في شمول الحديث للموضوعات الخارجیة و الشبھات الحكمیة:الأمر الثالث

الذي ھو محلّ الاستدلال في المقام ھل يختصّ بالموضوعات الخارجیّـة، أو أنّـه مخـتصّ بالشـبھات     »ما لا يعلمون«أنّ 

.الحكمیّة، أو أنّه يعمّھما؟ وجوه

:أنّه مختصّ بالموضوعات الخارجیّة؛ لوجوه»٢«٠المحقّق الخراساني و »١«فذكر الشیخ الأعظم 

ھـو خصـوص   »مـا لا يعلمـون  «أنّه بعد ما فرض أنّ المقدّر ھو خصوص المؤاخذة لا بدّ أن يُراد مـن الموصـول فـي    :الأوّل

.»٣«الموضوعات؛ لأنّه لا معنى للمؤاخذة على نفس الحكم 

لعدم معقولیّة  -أي فعل المكلّف -و أخواته ھو الموضوع الخارجي»ما اضطُرّوا إلیه«من  أنّه لا ريب في أنّ المراد:الثاني

.»٤«ھو الموضوعات  -أيضاً -»ما لا يعلمون«الإكراه و الاضطرار على نفس الحكم، فھو قرينة على أنّ المراد من 

غیر ما ھو لـه، و إسـناده إلـى الأحكـام      ىالموضوعات إسناد إل من أنّ إسناد الرفع إلى»الكفاية«ما ذكره في :الثالث

فمقتضى  -أي الموضوعات -غیر ما ھو له إسناده إلى»ما لا يعلمون«ما ھو له، و حیث إنّ إسناده في غیر  إسناد إلى

كذلك، و لا يمكن إرادتھما معاً؛ لاستلزامه استعمال اللفظ فـي أكثـر مـن     -أيضاً -»ما لا يعلمون«وحدة السیاق أنّه في 

.»٥«نىً واحد في استعمال واحد، و ھو محال مع

فھو مبنيّ على لزوم التقدير، و أنّ المقدّر ھو خصوص المؤاخـذة، و حیـث إنّـك قـد عرفـت عـدم       :أمّا الوجه الأوّل:أقول

.التقدير، و أنّ الرفع فیه ادّعائيّ لا حقیقيّ، فلا وجه لما ذكراه، و لا موقع له الاحتیاج في الحديث إلى

:فالتحقیق في الجواب عنه ما ذكره شیخنا الحائري قدس سره:ا الوجه الثانيو أمّ

؛ لأنّ عدم »ما لا يعلمون«الموصول في من -من الموضوعات و الأحكام -و ھو أنّ مقتضى وحدة السیاق ھو إرادة الأعمّ

بالموضـوعات، و لـیس ھـو     »مـا لا يعلمـون  «تحقّق الإكراه و الاضطرار في الأحكـام و عـدم تصـوُّره، لا يوجـب تخصـیص      

:مقتضى السیاق، فإنّ عموم الموصول و عدمه إنّما ھو بملاحظة سعة متعلّقه و ضیقه، فقوله



يعني كلّ ما اضطرّ إلیه المكلّف في الخارج، غاية الأمر أنّه لا يتصوّر الاضطرار و لا يتحقق بالنسبة إلى )ما اضطُرّوا إلیه(

 كلّ فردٍ فردٍ من ھـذا العنـوان؛ أ لا تـرى   »ما لا يعلمون«أن يُراد من الموصول في الأحكام، فمقتضى وحدة السیاق ھو 

أيضاً بـذلك   -لا يوجب انحصارُ أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشیاء تخصیصَ الثاني»كلّ ما يؤكل و ما يُرى«:أنّه لو قیل

!.؟»١«

كـذلك؛   -أيضـاً  -»مـا لا يعلمـون  «، و الموصول فـي  »ا إلیهما اضطُرّو«أنّ المرفوع في الحديث ھو عنوان :ذلك أضف إلى

ينطبق على جمیع أفراد الجھل؛ من غیر فرق في ذلك بین الأحكـام و الموضـوعات، و لـیس الموصـول مسـتعمَلًا فـي       

ء و بـین انطبـاق   ھو عدم الفرق بین استعمال اللفـظ فـي شـي   :الأفراد حتى لا يمكن الجمع بینھما، فمنشأ الاشتباه

بل ھـو مسـتعمل    -كما ذكرناه آنفاً -عمل فیه علیه، و الموصول في الحديث لیس مستعملًا في الأفراد الخارجیّةالمست

.في معناه المبھم؛ سواء اخذ فیه الإشارة أم لا، و ھو منطبق على الأفراد طبعاً

ا من العامّ و المطلق، مع أنّ كلّ و ھذا الاشتباه صار منشأً لما ذكروه من أنّ الخاصّ و المقیّد أظھر دلالة على مدلولھم

مسـتعمل فـي معنـاه الموضـوع لـه مـادّة و       »أكرم كلّ عالم، و لا تكرم العـالم الفاسـق  «:واحد من مفردات ألفاظ قولنا

، و ھیئة الأمر لا تفید إلّا البعـث، كمـا أنّ ھیئـة النھـي لا     »لا تكرم«ھي التي في »أكرم«ھیئةً، فإنّ مادّة الإكرام في 

مسـتعمل فـي معنـاه، فلـیس فـي       -أيضـاً  -مستعمل في معناه في كلیھمـا، و الفاسـق   -أيضاً -لّا الزجر، و العالمتفید إ

الكلام في المطلق و المقیّد و منشأ الاشتباه ھو كثرة أفراد العامّ بالنسبة الخاصّ ما يوجب أظھريّته من العامّ، و ھكذا

أيضـاً مسـتعمل فـي     -مثل العلمـاء الفسّـاق   -العلماء، كما أنّ الخاصّأفراد الخاصّ، فالعامّ مستعمل في مفھومه ك إلى

أفراد العامّ، فیتـوھّم مـن    مفھومه، غاية الأمر أنّ العامّ منطبق على أفراد كثیرة، و الخاصّ على أفراد أقلّ بالنسبة إلى

.ذلك أظھريّة الخاصّ من العامّ

أنّ  -مـا ھـو لـه    من أنّ إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى -د ممّا ذكرفإمّا أن يري:»الكفاية«و أمّا الوجه الذي ذكره في 

.الحكم مرفوع واقعاً و حقیقة بالنسبة إلى الشاكّ، فلیس له حكم أصلًا، فلا أظنّ أن يلتزم ھو قدس سره به

یر ما ھو لـه، و لـیس إسـناد    غ و إن أراد رفعه ادّعاءً، لا حقیقة و واقعاً، بل مسامحة باعتبار انتفاء آثاره، فھو إسناد إلى

.ما ھو له؛ حتّى يخالف السیاق، فما أفاده في ھذا الوجه غیر مستقیم الرفع إلیه بھذا النحو إسناداً إلى

:بالشبھات الحكمیّة لوجھین»ما لا يعلمون«اختصاص  و ذھب بعضھم إلى

ني و الثالـث اللـذين ذكروھمـا لاختصـاص حـديث      ما ذكره المیرزا النائیني في مقام الجواب عن الوجه الثا:الوجه الأوّل

مـا  «الرفع بالموضوعات، و ھو أنّ المرفوع في جمیع ھذه الأشیاء التسعة ھو الحكم الشرعي، و إضافة الرفع في غیر 

كما ذكر، الأفعال الخارجیّة، إنّما ھو لأجل أنّ الإكراه و الاضطرار و نحوھما إنّما تعرض الأفعال، لا الأحكام  إلى»لا يعلمون

و ھـو المـراد    -ھو الحكم الشرعي -أيضاً -»ما لا يعلمون«و إلّا فالمرفوع فیھا ھو الحكم الشرعي، كما أنّ المرفوع في 

و أنّه في الشبھات الحكمیّة إجمال النصّ أو فقدانـه أو تعـارض النصّـین، و     -و مجرّد اختلاف منشأ الجھل -من الموصول

.انتھى.»١«لا يوجب الاختلاف فیما اسند إلیه الرفع  -الامور الخارجیّةفي الشبھات الموضوعیّة اختلاطُ 

.ذلك في الجواب عن الوجه الثاني»١«و ذكر المحقّق العراقي قدس سره 

إنّ ما أفاداه في المقام لا ارتباط له بما ذكروه، فضلًا عن أن يكون جواباً عن الوجھین؛ و ذلـك لأنّ وحـدة السـیاق    :أقول

ما اضـطُرّوا  «ي مقام الاستعمال و الإرادة الاستعمالیة، و لا ريب في أنّ الرفع اسند بحسب الاستعمال في إنّما ھي ف



إلى الموضوع الخارجي، و ھو فعل المكلّف لا غیر، غاية الأمر أنّ المرفوع بحسب الجـدّ و  »ما استُكرِھوا علیه«و »إلیه

ك غیر مربوط بقضیّة السـیاق الـذي ذكـراه؛ لمـا عرفـت مـن أنّ قضـیّة        اللُّبّ ھو الحكم و الأثر، و كونه بحسب الجدّ كذل

و أخواتـه  »مـا اسـتُكرھوا  «ھو أنّه كما أنّ الموصول فـي  :السیاق إنّما ھي في الإرادة الاستعمالیة، و حاصل ما ذكروه

الســیاق  مســتعمل فــي رفــع الموضــوعات الخارجیّــة بحســب الإرادة الاســتعمالیّة، و اســند الرفــع إلیھمــا، فمقتضــى 

مـن أنّ المرفـوع بحسـب الجـدّ ھـو الحكـم فـي        :كذلك، و لا يدفع ذلك ما أفـاداه  -أيضاً -»ما لا يعلمون«استعماله في 

.الجمیع

بأنّا لا نُسـلِّم وحـدة السـیاق    :بالموضوعات»ما لا يعلمون«و أجاب المحقّق العراقي عن الوجھین الأخیرين لاختصاص 

.في الثلاثة الأخیرة إلیھا، و ھي لیست من الأفعال أوّلًا، و يشھد له إسناد الرفع

خصـوص الحكـم التكلیفـي، لا الموضـوع     »مـا لا يعلمـون  «على فرض وحدة السیاق فھي تقتضي أن يُراد مـن  :و ثانیاً

مـا لا  «ھو إسـناده فـي    -أوّلًا و بالذات حقیقةً -ما يتعلّق به الاضطرار أو الإكراه الخارجي؛ لأنّ مقتضى إسناد الرفع إلى

ما يتعلّق به الجھل أوّلًا و بالذات، و ھو الحكم، فإنّـه المجھـول حقیقـةً و بالـذات، لا شـرب المـائع        إلى -أيضاً -»يعلمون

الموضوع الخارجي المجھول أوّلًا و بالذات، و  المردّد بین الخمر و الخلّ، فإنّ الشرب لیس مجھولًا إلّا بسبب إضافته إلى

.انتھى.»١«ھو خصوص الحكم »ما لا يعلمون«دة السیاق ھو أن يُراد من وحھو المائع، فمقتضى

:و يرد علیه

بأنّ الحسد و الطِّیَرة و الوسوسة و إن لم تكن من الأفعال الجوارحیّة، لكنّھـا مـن الأفعـال الجوانحیّـة، و لـذا يحـرم       :أوّلًا

.بعض أقسام الحسد، و ھكذا الطِّیَرة و الوسوسة، لو لا حديث الرفع

و إن لـم يتّصـف بالمجھولیّـة اسـتقلالًا، بـل بتبـع        -كشرب المائع المردّد بین الخمر و الخـلّ  -أنّ الفعل الخارجي:و ثانیاً

بل ھو متّصـف بالمجھولیّـة حقیقـة بتبـع اتّصـاف المـائع        -مجھولیّة ما يُضاف إلیه، لكن اتّصافه بالمجھولیّة لیس بالعرض

ر و الجسم المتنوّر به، فإنّ الجسم المتنوّر و إن لم يتّصف بذلك استقلالًا، لكنّه متنوّر الخارجي بالمجھولیّة، و ذلك كالنو

حقیقةً بسبب النور و بتبعه، و ھكذا ما نحن فیه، فالجھل بالمائع الخارجي واسطة لثبوت الجھل للشرب حقیقة، لا أنّه 

.واسطة في العروض

و ھو أنّ المشكوك :ما أفاده بعض الأعاظم -بالشبھات الحكمیّة»لمونما لا يع«لبیان اختصاص الرفع في  -الوجه الثاني

في الشبھات الموضوعیّة لیس ھو الحكم؛ لأنّ الحكم الكلّي فیھا معلوم متعلّـق بالطبیعـة، و الاشـتباه فیھـا إنّمـا ھـو       

جیّة حكم شرعيّ حتّى يتعلّـق بـه   و لیس للأفراد الخار -مثلًا -لاختلاط الامور الخارجیّة، و كالاشتباه الواقع بین الإناءين

.انتھى.»٢«مختصّ بالشبھات الحكمیّة »ما لا يعلمون«الرفع، و حینئذٍ فالرفع في 

، فإنّه لا ريب فـي أنّ المـراد بالموصـول فیھمـا ھـو      »ما استُكرھوا علیه«و »ما اضطُروا إلیه«ب :و يرد علیه النقض أوّلًا

.الموضوع الخارجي

حتّى يـورد علیـه بعـدم ثبـوت حكـم لـه، بـل        نّ الرفع لیس متعلِّقاً برفع خصوص المائع المردّد الخارجيبالحلّ بأ:و ثانیاً

حديث الرفع مثل قاعدة الطھارة و الحِلّ، متعلّق بنفس العناوين، فھو حاكم على الأدلّة المتكفّلة لبیان الأحكام الأوّلیـة  

جعلُ حكمٍ ظاھريّ في المـوارد المشـكوكة، كـذلك حـديث الرفـع، و أنّ      الواقعیّة، فكما أنّ مفاد قاعدة الطھارة و أمثالھا 



قسم يقع بالإكراه أو الاضطرار، و ھذا القسم لا أثر و لا حكم له، و :أنّ البیع و الطلاق و نحوھما على قسمین:مفاده

.و نحوه»١«»أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ«قسم يقع بالاختیار، فتترتّب علیه الآثار، فھو حاكم على مثل 

المنطبـق علـى الأحكـام و الموضـوعات معـاً، و      »ما لا يُعلم«كذلك، فالرفع فیه متعلّق بعنوان  -أيضاً -»ما لا يعلمون«و 

.الموضوعات تخصیص الحكم بحرمة الخمر بما إذا عُلم أنّه خمر مفاده بالنسبة إلى

بغیر الجاھل،  -المتكفّلة للأحكام الواقعیّة الأوّلیّة -الأدلّةنعم فرق بین الموضوعات و الأحكام من حیث إنّه لا يمكن تقیید 

، أو معنـىً آخـر؛ بحیـث لا ينـافي ثبـوت      »٢» «الكفايـة «و أنّ معنى الرفع بالنسبة إلیھا عدم فعلیّتھـا، كمـا ذكـره فـي     

فإنّـه يمكـن تقییـد    الأحكام الواقعیّة المشتركة بین العالم و الجاھل، و ھذا التقیید ممكـن بالنسـبة إلـى الموضـوعات،     

.نقتفي آثارھم لذلك، لا لأجل استحالته -أيضاً -حرمة الخمر بما إذا عُلم أنّه خمر، لكن حیث إنّه لم يقُلْ به أحد نحن

بالتزام انحلال الأحكام عرفاً و تعدّدھا بتعدّد موضوعاتھا، فـإنّ العـرف يـرى أنّ لكـلّ فـرد مـن أفـراد الخمـر حكمـاً          :و ثالثاً

.الحرمة تختصّ به، لا الانحلال الخطابي الذي أنكرناه سابقاً مستقلّاً من

بالشبھات الحكمیّة، كما أنّه لا وجه لتخصیصه بالشبھات الموضوعیّة، »ما لا يعلمون«أنّه لا وجه لتخصیص :فظھر بذلك

.بل يعمّھما

التعرّض لباقي فقرات حديث الرفع

لّ واحد من الامور التسعة المذكورة في الرواية، و تفصـیل الكـلام فـي    ثمّ إنّه لا بدّ من التعرّض و البحث في خصوص ك

:كلّ واحد منھا

»النسیان«عنوان 

و ھو قد يتعلّق بالحكم الشـرعي الاسـتقلالي، و قـد يتعلّـق بـالحكم الضـمني، و قـد يتعلّـق بـالحكم          :فمنھا النسیان

.الماضويّة في العقدالوضعي، مثل الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة، أو العربیّة و 

إمّا بنفس الموضوع، كما لو نسي الإتیان بالصلاة، و إمّا بجزئه أو شرطه أو مانعه، كما :و قد يتعلّق بالموضوع الخارجي

.لو نسي السورة أو الطھارة أو أوجد المانع نسیاناً

رفـع المؤاخـذة    رفعه عقليّ؛ بمعنـى  أنّه في صورة الغفلة عن الحكم رأساً فقد تقدّمت الإشارة إلى:أمّا نسیان الحكم

عنه، و أنّه لا يختصّ ذلك بھذه الامّة، فلا بدّ في تصحیح الحكم برفعه شرعاً في خصوص الامّة المرحومة امتناناً علیھم، 

أن يفرض ذلك فیما لا يحكم العقل بقبح المؤاخذة علیه، كما في النسیان الناشئ عن المسامحة و قلّة المبالاة و ترك 

ادّعاء رفعه شرعاً بانتفاء الآثار المترتّبـة علیـه فـي الشـرائع السـابقة مـن        -حینئذٍ -تحفّظ و تقصیر المكلّف، فإنّه يصحّال

.المؤاخذة و إيجاب التحفّظ

:و أمّا النسیان المتعلِّق بالجزء و الشرط و غیرھما، فلا بدّ من البحث فیه في مقامین

.قسام أو بعضھا أو عدم شمولهفي شمول حديث الرفع لجمیع الأ:الأوّل

.في الإجزاء بعد فرض شمول الحديث لجمیع الأقسام:الثاني



و لكـن لا بـدّ مـن    »٢«٠و المحقّـق العراقـي   »١«و ھذان المقامان ممّا وقع الخلط بینھما في كـلام المیـرزا النـائیني    

:التفكیك بینھما فنقول

س سره إلى شمول الحديث لما إذا نسي الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة و فذھب المیرزا النائیني قد:أمّا المقام الأوّل

:ما إذا نسي المانع، دون ما إذا نسي الجزء أو الشرط لوجوه

ما تقدّم من أنّ الحديث لا يشمل رفع الامور العدمیّة؛ لأنّ رفع العدم وضع، و الحديث لا يتكفّل الوضع، و المفروض :الأوّل

.جزء أو الشرط، و خُلوّ صفحة الوجود عنھماأنّه لم يأتِ بال

أنّ الآثار المترتّبة على الجزء و الشرط لیست إلّا الإجزاء و صحّة الصلاة و العبادة، و ھما من الآثار العقلیّة لـه لا  :الثاني

.الأثر الشرعي الشرعیّة، و يحتاج الرفع التشريعي إلى

إنّ رفع السورة المنسیّة إنّما ھو بلحاظ رفع أثر الإجـزاء و الصـحّة، فـإنّ    :الأنّه مع الغضّ عن ذلك لا يمكن أن يق:الثالث

ذلك يقتضي عدم الإجزاء و فساد العبادة، و ھو يُنافي الامتنان، و يُنتج عكـس المقصـود، فـإنّ المقصـود مـن التمسُّـك       

.بحديث الرفع تصحیح العبادة لا فسادھا

اختصاص الحديث برفـع الامـور الوجوديّـة و عـدم شـموله للُـامور العدمیّـة، و        قد تقدّم الجواب عمّا ذكره في وجه :أقول

إنّ متعلّق النسیان في الفرض ھو وجود السورة أو الشرط لا عدمھما، و الرفع ھنـا ادّعـائيّ، و لا إشـكال    :-أيضاً -نقول

بالأمر العدمي، و قد عرفت يتعلّق في صحّة ادّعاء رفع المنسيّ، و ھو الجزء و الشرط بلحاظ الجزئیّة و الشرطیّة، و لم

لا الأفـراد الخارجیّـة منھـا التـي      -و منھـا عنـوان النسـیان    -أنّ الرفع في الحديث متعلّق بكلّ واحد من العنـاوين الكلّیّـة  

تنطبق علیھا ھذه العناوين، و حینئذٍ فیندفع جمیع الوجوه التي ذكرھا قدس سره فإنّ ادّعاء رفع السورة بلحاظ جزئیّتھا 

مـن الآثـار    -أيضـاً  -عند النسیان تقتضي الإجزاء و الصحّة، فلا ينـتج خـلاف المقصـود و الامتنـان، و الجزئیّـةُ و الشـرطیّة      

.الشرعیّة

و ھو أنّ الجزئیّة و الشرطیّة من العناوين المنتزعة عن الأمر المتعلّق بالصلاة المركّبـة مـن أجـزاء    :نعم ھنا إشكال آخر

ه جزئیّة كلّ واحد من الأجزاء، و رفع الجزئیّة و الشرطیّة لا يصحّ إلّا برفع منشـأ انتزاعھـا، و ھـو    فینتزع من -مثلًا -عشرة

.الأمر الكلّي المتعلّق بالمركّب، و مقتضى رفعه عدم الصحّة و الإجزاء، و ھو خلاف المقصود و الامتنان

:و لكنّه مندفع

من الأحكام الوضعیّة التي ھي مجعولـة مسـتقلّاً، و لیسـت مـن الامـور       فلأنّ التحقیق أنّ الجزئیّة و الشرطیّة:أمّا أوّلًا

.المنتزعة

؛ فـي حكومـة كـلّ واحـد     »٢«و أدلّة نفي العسر و الحرج »١«...)لا تُعاد (أنّ حديث الرفع لیس إلّا مثل حديث :و ثانیاً

ي المتعلّـق بعشـرة أجـزاء مثلًـا بغیـر الناسـي       منھا على الأدلّة المتكفّلة لبیان الأحكام الأوّلیّة، و تخصیص الأمر الصلات

.للجزء أو الشرط، و مقتضاه صحّة الصلاة و إجزاؤھا مع نسیانه

:و ھو إجزاء الصلاة المأتيّ بھا المفروض نسیان جزئھا أو شرطھا:و أمّا الكلام في المقام الثاني

عب جمیع الوقت، و تـذكّر قبـل خـروج الوقـت، فـلا      إنّ النسیان لو لم يستو:٠فقال المیرزا النائیني و المحقّق العراقي 

رفـع جزئیّـة    يقتضي حديث الرفع عدم وجوب الإعادة بعد التذكّر و إِجزاء المأتيّ به؛ لأنّ حـديث الرفـع لا يـدلّ إلّـا علـى     



ر، و بقـاء  المنسيّ ما دام النسیان، و أمّا بعد التذكّر فـلا يـدلّ علیـه، فمقتضـى عـدم إتیانـه بالمركّـب التـامّ بعـد التـذكّ          

المركّب التامّ الغیر المستوفاة، ھو حدوث التكلیفِ بالإعادة و الأمرِ بالمركّب التـامّ   المصلحة الواقعیّة التامّة الداعیة إلى

.انتھى.»١«جديداً 

ة ھـو  و ممّا ذكرنا ظھر ما فیه؛ حیث عرفت أنّ مقتضى حكومة الحديث على الأدلّـة الأوّلیّـة المتكفّلـة للأحكـام الواقعی ـّ    

الذاكر، و بتسـعة   الإجزاء و عدم وجوب الإعادة في الفرض، و لیس ھنا أمران تعلّق أحدھما بعشرة أجزاء بالنسبة إلى

»٢» «غَسَـقِ اللّیْـلِ   أَقِـم الصَّـلاةَ لِـدُلُوكِ الشَّـمْسِ إلـى     «أجزاء بالنسبة إلى الناسي، بل لیس فیه إلّا أمر واحد، و ھو 

حديث الرفع على أنّ جزئیّة المنسيّ ساقطة بالنسیان، و مقتضى سقوطھا عن الجزئیّة، ھو  لجمیع المكلّفین، و يدلّ

القـادرين و العـاجزين و    -كفاية الإتیان بسائر الأجزاء و عدم وجوب الإعـادة بعـد التـذكّر، و إلّـا فلـیس لجمیـع المكلّفـین       

.و كلّ يمتثل ذلك الأمر إلّا أمر واحد متعلّق بطبیعة الصلاة، -الذاكرين و الناسین و غیرھم

نعم لو نسي الإتیان بأصل الصلاة فحديث الرفع إنّما يرفع المؤاخذة علیه، و لا يرفع وجوب الإتیان بھا في الوقت و وجوب 

.ء حتى يحكم بإجزائه؛ لأنّ المفروض أنّه تركھا بالكلّیّةقضائھا خارج الوقت بعد التذكّر؛ لعدم إتیانه بشي

من أنّه كما لو نسي أصـل الصـلاة لا يقتضـي حـديث     :ما في كلام المیرزا النائیني قدس سره -أيضاً-و ظھر ممّا ذكرنا

.»١«الوقت بعد التذكّر، كذلك لو ترك جزءًا منھا الرفع الإجزاء، و عدمَ وجوب الإتیان بھا في بقیّة

الإجزاء، بخلاف الثـاني، فـإنّ المفـروض    ءٍ حتى يحكم بو ذلك لما عرفت من الفرق بینھما، فإنّه لم يأتِ في الأوّل بشي

.بالصلاة، لكن نسي جزءًا منھا أو أكثر غیر الأركان؛ بحیث يصدق علیھا الصلاة أنّه أتى

نسیاناً حتّى يقتضي حـديث الرفـع    -مثلًا -إنّ المكلّف لم يترك طبیعة الحمد:و قال المحقّق العراقي في باب الاشتغال

.»٢«فرداً منھا، و لا يقتضي نسیانُه الإجزاء  الإجزاء، بل المفروض أنّه نسي

.أنّه لا ريب في أنّ الناسي إنّما نسي طبیعة الحمد، لا فرداً منھا:و فیه

من أنّه إن كان المدرك لصحّة الصلاة الفاقدة لجزء أو شرط نسیاناً ھو حديث :و أمّا ما أفاده المیرزا النائیني قدس سره

د نسیان الجزء أو الشرط مطلقاً من غیر فرق بین الأركان و غیرھا؛ لعدم إمكـان اسـتفادة   الرفع، لزم صحّة الصلاة بمجرّ

.التفصیل بینھما من حديث الرفع

أنّه لم يُعھد من الفقھاء التمسُّك بحديث الرفع لصحّة الصلاة و غیرھا من سائر المركّبات، بل المتمسَّك به :و يؤيّد ذلك

.»٣«بین الأركان و غیرھا من الأجزاء و الشرائط  المفصِّل)لا تعاد(لھا ھو خبر 

أنّه لیس حديث الرفع ممّا لا يقبل التخصیص، و لیس المراد التمسّـك بحـديث الرفـع لصـحّة الصـلاة مـع نسـیان        :ففیه

بـر  ، بـل خ ...)لا تعاد (مطلق الأجزاء و الشرائط بدون استثناء و تخصیص، فإنّه عامّ يمكن تخصیصه بغیر الأركان بحديث 

.مخصَّص بغیر تكبیرة الإحرام -أيضاً -)لا تعاد(

.من عدم معھوديّة التمسّك بحديث الرفع في المقام من الفقھاء:و أمّا ما ذكره

أنّه تمسّك السیّد المرتضى قدس سره في مسألة نسیان السلام بحديث الرفع، و حكم بكلّیّة ذلك في الأحكام :ففیه

قدّسـت   -»٤«و المقـدّس الأردبیلـي   »٣«و العلّامـة  »٢«یّد أبو المكـارم ابـن زھـرة    و كذلك الس -على ما ببالي -»١«

.ھذا كلّه في العبادات -أسرارھم



النسیان في المعاملات

فـلا ريـب    -كالعقد و الطلاق و غیرھما من الأسـباب الشـرعیّة   -فإن كان المنسيّ أصل إيقاع المعاملة:و أمّا المعاملات

ءٍ حتّى يُحكم بالإجزاء، و يشمله حديث الرفع، فلا يحكم بحصول ل العبادة؛ في أنّه لم يأتِ بشيفي أنّه مثل نسیان أص

.المسبّبات

و إن نسي جزءھا أو شرطھا مع إيقاع أصل المعاملة، فإن كان ذلك الجزء أو الشرط المنسـیّان مـن مقوّمـات المعاملـة     

معتبر في المعاملة و الطلاق و النكاح و نحوھما، فإنّـه مـع عـدم    و ذلك كالقصد ال -أيضاً -عرفاً، فلا يشمله حديث الرفع

.القصد إلیھا لا تتحقّق المعاملة عرفاً

إنّه لا يشمله حديث الرفع؛ :و أمّا الجزء و الشرط الشرعیّان كالعربیّة و الماضويّة، فقال المیرزا النائیني قدس سره أيضاً

.»٥«ه ترك الجزء أو الشرط لعدم شموله للُامور العدمیّة، و المفروض أنّ

إنّ حديث الرفع إنّمـا يشـمل مـا فـي رفعـه      :و قال في وجھه -أيضاً -و قد تقدّم الجواب عنه، و اختاره المحقّق العراقي

امتنان على الامّة، و لیس في رفع الجزئیّة و الشرطیّة في المقام منّة؛ يعني في تنزيل العقد الفارسي منزلة العربي 

.»١«مثلًا 

إذا نكح أحدٌ امرأةً، و نسي العربیّة المعتبرة في العقد، و تذكّر بعد مدّة مديدة أنّه أخلّ بالعربیّة في العقد نسیاناً، :ولأق

امتناناً، و الحكم بعدم الرفع خلاف المنّة، و كذلك لو اشترى داراً أو  -في الفرض -فلا ريب في أنّ في رفع اعتبار العربیة

دت قیمته السوقیّة عن ثمنه الذي اشتراه به، و استوفى المشتري نماءات كثیرة منه، فإنّ الحكم عقاراً، و فرض أنّه زا

و إرجاع العین المشتراة مـع   -برفع اعتبار العربیّة امتنان قطعاً، و الحكم بعدم شمول حديث الرفع له، و فسادِ المعاملة

.ف المنّة و إضرار بالمشتريخلا -جمیع منافعھا المستوفاة، و أخذ الثمن الذي اشتراھا به

»الاضطرار«عنوان 

إمّا إلى ترك الواجب، أو ارتكاب محرّم تكلیفيّ، فلا :و الاضطرار:»ما اضطُرّوا إلیه«و من العناوين المذكورة في الحديث 

العـدلین،   ريب في أنّه مشمول للحديث، و إمّا إلى إيقاع معاملة، أو ترك جزء منھا، أو شرط لھا، كالطلاق بـدون حضـور  

ثمنھا لسدّ جوعه أو معالجة مرضه  لمصلحة له في ذلك، كالاحتیاج إلى -مثلًا -فإنّه إن اضطُرّ إلى بیع داره:ففیه تفصیل

و حفظ نفسه، فلا ريب في عدم شمول الحديث له؛ لأنّ الحكمَ بعدم صحّة ھذا البیع خلافُ الامتنان، و كذلك لو اضطُرّ 

.بیعھا لتحصیل ما يدفع إلیه جائر يخاف منه على نفسه لو لم يدفعه، فاضطُرّ إلى سلطان دفع ثمنھا إلى إلى

بفساد تلك الھبة لیس خلاف المنّة، بل ھو ھبة داره منه أو عقاره فھو مشمول للحديث؛ لأنّ الحكم و أمّا لو اضطُرّ إلى

.منه قھراً علیهعین الامتنان، فإنّه ربّما يتمكّن ھذا الشخص من أخذ ماله منه، فیأخذه 

و إن تعلّق الاضطرار بترك جزء من أجزاء العبادة أو شرطھا، فلا يشمله حديث الرفع، لا لما ذكره المیرزا النائیني قـدس  

؛ لما عرفت من عدم استقامته، بل لأنّ الرفع الشرعي إنّما يصحّ »١«من أنّ الترك أمر عدميّ لا يشمله الحديث :سره

.اضطراراً -مثلًا -لى الموضوع، و لا أثر شرعيّ لترك السورةإذا ترتّبت أثر شرعيّ ع

و أمّا الجزئیّة و الشرطیّة فھما مترتّبان على وجود الجزء و الشرط، لا على تركھما، و بھذا يُفرّق بین ما نحن فیه و بین 

لجزء و الشرط المنسیّین، نسیان الجزء أو الشرط الذي قلنا بشمول حديث الرفع له، فإنّ النسیان ھناك متعلّق بوجود ا



و لھما أثر شرعيّ؛ أي الجزئیّة و الشرطیّة، فیصحّ ادّعاء الرفع فیه بلحاظ انتفاء الجزئیّة و الشرطیّة، بخلاف ما نحن فیه، 

تركھمـا، و   فإنّ الاضطرار لم يتعلّق بالأمر الوجودي؛ أي وجود الجزء و الشرط، بل بتركھما؛ لأنّ المفروض أنّه اضطُرّ إلى

.لیس لتركھما أثر شرعيّ يصحّ ادّعاء الرفع بلحاظ انتفائه

و أمّا وجوب إعادة الصلاة فلیس أثراً شرعیّاً لترك الجزاء أو الشرط، بل العقل حاكم بوجـوب الإعـادة علـى مـن لـم يـأتِ       

.بالمأمور به الجامع لجمیع أجزائه و شرائطه و بقاء أمره

شمول الحديث لـه باعتبـار وجـوب الإعـادة؛      راقي قدس سره حیث ذھب إلىو ظھر بما ذكرنا ما في كلام المحقّق الع

؛ و ذلك لما عرفـت  »٢«لأنّه مع ترك الجزء أو الشرط لم يأتِ بالمأمور به، فالأمر الصلاتي باقٍ بعدُ يجب امتثاله بالإعادة 

.من أنّ وجوب الإعادة حكم عقليّ، لا شرعيّ

.، شمله حديث الرفع»آمین«ف و قول إيجاد المانع، كالتكتّ و لو اضطُرّ إلى

»ما لا يطیقون«عنوان 

إمّا موضوع لحكمٍ نفسيٍّ مستقلٍّ، كالصـوم و الحـجّ   :، فما لا يُطاق»ما لا يطیقون«و من العناوين المذكورة في الرواية 

م الشرعيّ، و ھـو  إذا عجز المكلّف عنھما، فلا إشكال في شمول حديث الرفع له، فھو مرفوع باعتبار ما لھما من الحك

الوجوب، و كذلك لو كان متعلّق عدم الطاقة الإتیان بجزء أو شرط، كالقراءة و القیام و نحوھما في الصلاة، فإنّه يشـمله  

الحديث باعتبار انتفاء الجزئیّة و الشرطیّة اللتین ھما من الآثار الشرعیّة، و ربّما يؤدّي عدم الطاقـة علـى فعـل جـزء أو     

، كما إذا لم يقدر المحرِم على »ما اضطُرّوا إلیه«الاضطرار إلى فعل ضدّه، فیشمله الحديث بعنوان  شرط و نحوھما إلى

، و كما إذا لم يتمكّن من »ما اضطُرّوا إلیه«المشي تحت السماء لحرّ الشمس، فإنّه يُضطرّ إلى التظلیل، فیتمسّك ب 

.سضدّه، و بالعك الحركة؛ أي إلى السكون، فإنّه يُضطرّ إلى

»الإكراه«عنوان 

و الإكراه قد يتعلّق بفعل محرّم، أو ترك واجـب، أو بمعاملـة   :»ما استكرھوا علیه«و من العناوين المذكورة في الحديث 

من المعاملات، أو بكیفیّة خاصّة منھا، أو في العبـادات، كالصـلاة متكتّفـاً، أو مـع تـرك السـورة، أو تـرك جـزء معاملـة أو          

الأخـصّ   أنّ الإكراه إنّما يختص المعـاملات بـالمعنى  :قريرات مباحث المحقّق العراقي قدس سرهشرطھا، ففي عبارة ت

خاصّة، و أنّه لا يشمل العبادات؛ باعتبار أنّه لم يُعھد من أحد من الفقھاء التمسُّـك فـي الإكـراه علـى عبـادة أو جزئھـا       

ملات؛ لاعتبـار التراضـي فیھـا الـذي يُنافیـه الإكـراه علـى       بحديث رفع الإكراه؛ لعدم إناطة العبادات بالرضا، بخلاف المعا

.انتھى.»١«المعاملة ينتفي شرطھا الذي ھو التراضي 

مثله قدس سره  الأخصّ اشتباه وقع من النسّاخ، و لا ينبغي نسبة ذلك إلى الظاھر أنّ تقیید المعاملات بالمعنى:أقول

تزام بعدم شمول الحديث لمثل الطلاق و النكاح و العتق إذا وقعت عن إكراه و كیف يمكن الال -أيضاً -و لا يلتزم به المقرّر

مع استشھاد الإمام علیه السلام في صحیحة البزنطي بالحديث بالنسبة إلى الطلاق و العتـاق و الصـدقة إذا وقعـت    

فیحلف بالطلاق و سألته عن الرجل يُستكره على الیمین، :و ھي عنه، عن أبي الحسن علیه السلام قال!عن إكراه؟

وُضـع عـن   :قال رسول اللَّه صلى االله علیـه و آلـه و سـلم   : (، ثمّ قال)لا: (العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال

.»٢«)امّتي ما اكرھوا علیه، و ما لم يطیقوا، و ما أخطؤوا



رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّـد  و كذا استشھاد الإمام بالنسبة إلى خصوص الیمین إذا وقع عن إكراه بالحديث فیما 

:بن يحیى، عن محمّد بن الحسین، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللَّه بن القاسم، عن عبد اللَّه بـن سـنان، قـال   

:قال أبو عبد اللَّه علیه السلام

).لا يمین في غضب، و لا في قطیعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه(

ق بین الإكراه و الجبر؟أصلحك اللَّه فما الفر:قال قلت

.»٣«)ءالجبر من السلطان، و يكون الإكراه من الزوجة و الامّ و الأب، و لیس ذلك بشي: (قال

.الأخصّ الأعمّ؛ أي ما سوى العبادات بالمعنى لا ريب في شمول الحديث للمعاملات بالمعنى:و بالجملة

حدّ الإكراه المرفوع

ريب في عدم شموله لھا في بعض الموارد، كمـا إذا لـزم مـن العمـل المكـره علیـه ھـدم         و أمّا الإكراه في الأحكام فلا

أساس الدين، كما لو اكره عالم متنفّذ على تصنیف كتاب في الردّ على الإسلام و المذھب أو القرآن و نظائر ذلك، فإنّه 

كذلك، فإنّھا إنّما تشرع إذا لم تستلزم الفسادَ في  -أيضاً -قتله، و التقیّة لا يجوز ارتكاب ذلك بالإكراه و لو أدّى تركه إلى

.»١«الدين، كما قُیِّدت بذلك في بعض الأخبار 

نعم الإكراه على ما لا يوجب الفساد في الدين و الإخلال في شريعة سیّد المرسلین صلى االله علیه و آلـه و سـلم و   

.نحوه، كما لو اكره على شرب الخمر و نحوه، فیشمله الحديث

فلا يشمله حديث الرفع فإنّـه لـیس إكراھـاً علـى      -مثلًا -كن لو خُیِّر بین شرب الخمر و بین الحبس و دخول السجنو ل

.الدخول في السجن شرب الخمر، بل ھو مضطرّ إلى

 -عبـادة لا علـى أصـل ال   -و أمّا الإكراه المتعلِّق بترك جزء العبادة أو ترك شرطھا أو إيجاد المانع على فرض إتیانه بالصلاة

على أصل الإتیان بھا مع إمكان تأخیرھا  -حینئذٍ -فإن كان ذلك في سعة الوقت فلا يشمله الحديث؛ لعدم صدق الإكراه

عن أوّل الوقت، و المفروض أنّه لیس مُكرھاً على الإتیان بأصل العبادة كذلك، بل على تـرك جزئھـا أو شـرطھا أو إيجـاد     

.المانع على تقدير الإتیان بھا

ا في ضیق الوقت فیصدق على أنّه مكره على تـرك الجـزء أو الشـرط أو إيجـاد المـانع؛ لعـدم إمكـان تأخیرھـا فـي          و أمّ

.المفروض، و كذلك لو اكره على أصل الإتیان بالعبادة بدون الجزء أو الشرط و لو في سعة الوقت

و أنّه لا معنى للرفع في الموضوعات إلّا بلحاظ أنّه لا يترتّب علیه أثر شرعيّ، :نعم يرد على ترك الجزء أو الشرط إكراھاً

.الآثار الشرعیّة كما تقدّم ذلك في صورة الاضطرار علیھما

تلك المعاملة بالفعل لمعاشه؛ بحیث يوجب  فإن كان مضطرّاً إلى:و أمّا الإكراه على ترك الجزء أو الشرط في المعاملات

عرفاً، و أمّا إذا لم يوجب تأخیرھا عن ذلك الوقت  -حینئذٍ -كراه علیھاتركھا الاختلال فیه يشمله حديث الرفع؛ لصدق الإ

.عرفاً -حینئذٍ -ضرراً و اختلالًا في معاشه؛ لعدم الاضطرار إلیھا فوراً، فلا يشمله حديث الرفع؛ لعدم صدق الإكراه



»١«شیخ الأعظم قدس سره ثانیھما ما نقله عن ال:ثمّ إنّه جعل المیرزا النائیني قدس سره المسبّبات على قسمین

و ھي الامور الواقعیّة التي كشف عنھا الشارع، كالطھارة و النجاسة الخبثیّة و و إن ضعّفنا ذلك في محلّه، لكن علـى  

فرض ذلك فھو ممّا لا تناله يد الوضع و الرفع التشريعي؛ لأنّھا من الامور التكوينیّة، نعم يصحّ رفعھـا بلحـاظ مـا لھـا مـن      

.یّةالآثار الشرع

و لا يُتوھّم أنّ ذلك مستلزم لعدم وجوب الغسل على من اكره على الجنابة و عدم وجوب التطھیر على من اكره على 

تنجیس بدنه؛ لأنّ الجنابة المكره علیھا يصحّ رفعھا باعتبار ما لھـا مـن الأثـر الشـرعي، و ھـو وجـوب الغسـل، و كـذلك         

سل و التطھیـر أمـران وجوديّـان قـد أمـر الشـارع بھمـا عقیـب الجنابـة و          وجوب التطھیر؛ لأنّ الغ النجاسة بالنسبة إلى

.انتھى.»٢«النجاسة مطلقاً من غیر فرق بین الاختیاريّة منھما أو الغیر الاختیاريّة 

فإنّه لا ريب في أنّھما أمران وجوديّـان، و لا  و لا يخفى ما في ھذا الجواب عن الإشكال الذي أورده على نفسه،:أقول

في ذلك كونھما من الآثار الشرعیّة، فإن أراد قدس سره أنّ حديث الرفع لا يشمل ذلك، فلا ريب في أنّه لا مانع من يُنا

.شموله له و لجمیع الموضوعات التي تترتّب علیھا الآثار الشرعیّة؛ إذا طرأ علیھا أحد ھذه العناوين

.لى عدم الرفع فیھماقیام دلیل خاصّ ع و إن أراد أنّ الحديث مخصَّص فمرجعه إلى

أنّ غسل الجنابة و تطھیر البدن عن النجاسة لیسا واجبـین نفسـیّین، بـل ھمـا مسـتحبّان نفسـیّان،       :و حلّ الإشكال

التي يجوز تركھما اختیاراً، و المكلّف مختار في الإتیان بھما و عدمه، و لا يصحّ الرفع التشريعي بلحاظ الآثار المستحبّة؛ 

.معناه رفع التخییر، و ھو خلاف الامتنانلأنّ رفع المستحبّ 

فعل العبادة المشروط بھما أولا، فعلـى الأوّل   و أمّا وجوبھما للصلاة و نحوھا فلا بدّ من ملاحظة أنّه مكره أو مضطرّ إلى

.يجري فیه ما تقدّم من التفصیل بین سعة الوقت و ضیقه المتقدّم ذكره آنفاً

.ث الرفع، و قد عرفت أنّه صحیح سنداً و تامّ دلالةًھذا خلاصة البحث و الكلام في حدي

:و أمّا الأخبار الاخر التي استدلّ بھا للبراءة فھي إمّا ضعیفة السند أو الدلالة أو معاً

حديث الحجب

ما عن أحمد بن محمّد بن يحیى، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن ابن فضّال، عن داود بن :فمن الاولى

ما حجب اللَّه علمه عن العباد فھـو  : (عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال،»١«ن أبي الحسن زكريّا بن يحیى فرقد، ع

و زكريّا بن يحیى مشترك بین الثقة و الضعیف، و لكن دلالة ھذا الخبر على البراءة تامّة؛ حیـث إنّ  »١«)موضوع عنھم

، ھـو أنّ الأحكـام التـي بیّنھـا     »ما حجب اللَّه علمه عن العباد«مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع، و نسبةِ الرفع إلى

، و جعلھا للعباد، و لكن حجب بعضھا عن بعضھم، لكن لا لتقصیر منھم، بـل لأمـر خـارج عـن اختیـارھم،      الشارع تعالى

و لم يبیِّنھا أصلًا حتّى  عن جمیع العباد؛ فھي مرفوعة عنھم، فإنّھا التي يصحّ رفعھا، لا الأحكام التي حجبھا اللَّه تعالى

لوضوح أنّه لا معنى للرفع عمّا »٢«للنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم بل سكت عنھا، كما اختاره الشیخ قدس سره 

.سكت اللَّه عنه و لم يبیِّنه أصلًا

و سـكت عـن أشـیاء     ...إنّ اللَّـه  (أنّه من قبیل :ما في الإشكال الذي ذكره قدس سره على دلالة الخبر:فانقدح بذلك

.الحديث، و أنّه لا دلالة له على ما نحن فیه»٣«...)



.تقتضي إرادة ھذا المعنى الذي ذكره قدس سره لا ما ذكرتَه نسبة الحجب إلیه تعالى:فإن قلت

يـز، مثـل   غیـر عز  لیس كذلك، فإنّ إسناد الأفعال التي لیست تحت اختیار العباد في الكتاب و السُّنّة إلیه تعـالى :قلت

.فیما نحن فیه أيضاً و لا إشكال في صحّة إسناد الحجب إلیه تعالى»٤» «يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَھْدِي مَنْ يشاء«

و لعل ھذا الخبر أدلّ علـى البـراءة مـن حـديث الرفـع؛ حیـث إنّـه قیـل         :و ذكر المحقّق العراقي قدس سره في المقام

ضعّفناه فیما تقدّم، و لكن لا يحتمل ذلك في حديث الحجب، بل ھو جیّة و إنباختصاص حديث الرفع بالموضوعات الخار

، بخـلاف  مختصّ بالأحكام الشرعیّة؛ حیث إنّھا ھي التـي وضْـعُھا و رفْعُھـا بیـد الشـارع، و يصـحّ إسـنادھا إلیـه تعـالى         

.الموضوعات الخارجیّة

:أنّ الأحكام على ثلاثة أقسام:ثمّ ذكر

أصلًا، و لم يُعْلِمھا النبيَّ صلى االله علیه و آله و سلم أيضاً بالوحي، و ھو ما سكت اللَّـه   ھا اللَّه تعالىما لم يبیِّن:الأوّل

.عنه

.ما أعلمھا اللَّهُ النبيَّ بالوحي إلیه، و لكن لم يؤمر بتبلیغھا للناس، أو امر بعدمه:الثاني

.اس، و ھي الأحكام التي بأيدينانبیّه و أمره بتبلیغھا للن اللَّه إلى ما أوحى:الثالث

و كما أنّ ھذا القسم من الأحكام فعلیّة، كذلك القسم الثاني منھا، فإنّ المراد من فعلیّة التكلیف ھو صیرورته محفوظاً 

.كذلك، بخلاف القسم الأوّل، فإنّھا أحكام إنشائیّة لا فعلیّة -أيضاً -من ناحیة الخطاب، و القسم الثاني

بل يشمل القسم الثاني أيضاً،  -كما ذكره الشیخ قدس سره -إنّ حديث الحَجْب لا يختصّ بالقسم الأوّل :و حینئذٍ نقول

.و حینئذٍ يثبت حكمه للقسم الثالث؛ لأنّه لا فصل بینھما

لـبعض   ، و لكن حجب علمھا؛إنّ المقصود من الحديث ھو أنّ الأحكام التي بیّنھا اللَّه تعالى:أنّه يمكن أن يقال:ثمّ ذكر

.انتھى.»١«آخر ما اخترناه أوّلًا  إلى...الامور الخارجیّة 

التھافت بین صدر كلامه و ذيله؛ حیث إنّه قدس سره ذكر أوّلًا اختصاص الحـديث بالأحكـام و    لا يخفى:و فیه أوّلًا:أقول

 -أيضـاً  -لموضـوعات الخارجیّـة  ھو شمول الحـديث ل  -و اخترناه أيضاً -أخیراًعدم شموله للموضوعات، و مقتضى ما ذكره

، و لكن لـم تصـل إلـى المكلّفـین     ھو شمول الخبر لما بیّنه اللَّه تعالى -و اخترناه في ذيل كلامه -فإنّ مقتضى ما ذكره

لأجل آفة سماويّة، كما لو كانت مضبوطة في كتاب فاحرق أو أتلفه السـیل، و لا ريـب أنّ الحـرق و إتـلاف السـیل مـن       

.یّة، و قضیة ذلك عدم اختصاص الحديث بالأحكام خاصّةالموضوعات الخارج

:ما ذكره من أنّ معنى فعلیّة الحكم محفوظیّته من ناحیة الخطاب، فیه:و ثانیاً

أنّ الملاك في فعلیّة التكلیف و الحكم ھو وقوعه مورد الإجراء بین المكلّفین، لا ما ذكره، فكلّ حكم امر النبيّ صلى االله 

النبـيّ صـلى    بتبلیغه و إجرائه بین الناس فھو فعليّ، و ما لیس كذلك فھو إنشائي و إن اوحي إلى علیه و آله و سلم

.االله علیه و آله و سلم فقط، فالقسم الثاني الذي ذكره من الأحكام الإنشائیّة، لا الفعلیّة



أنّه لم يتعرّض لذلك أحد من :ففیه إن أراد قیام الإجماع علیه،:ما ذكره من عدم الفصل بین القسمین الأخیرين:و ثالثاً

الفقھاء غیره، فضلًا عن تحقّق الإجماع علیه، و إن أراد عدم الفصل بینھما عقلًا، فھو ممنوع؛ للفـرق بینھمـا؛ لأنّـه مـن     

.الممكن أن يكون للقسم الأوّل منھما حكم يخصّه، و لا يتأتّى ھو في الثاني

حديث السعة

، و ھذا الخبر لـم نظفـر   »١«)الناس في سعة ما لا يعلمون: (قوله علیه السلام:للبراءة و من الأخبار التي استُدلّ بھا

.بسنده

نعم روى محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، عن النـوفلي، عـن السـكوني، عـن أبـي عبـد اللَّـه علیـه         

مطروحة؛ كثیر لحمھا و خبزھا و بیضھا و الطريق أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سُئل عن سُفرة وجدت في: (السلام

يُقوَّم ما فیھا، ثمّ يُؤكل؛ لأنّه يفسد، و لیس له بقاء، فـإن جـاء   :فقال أمیر المؤمنین علیه السلام.جبنھا، و فیھا سكّین

ھـم فـي   :سُفرة مسلم أو سُفرة مجوسيّ، فقال علیه السلام يا أمیر المؤمنین لا يُدرى:قیل.طالبھا غَرِموا له الثمن

.»١«)يعلموا سعة حتى

موصولة أو ظرفیّة، فإنّ »ما«لكنّه غیر الخبر المذكور، لكن لا إشكال في تمامیّة دلالته على المطلوب؛ سواء جعل لفظ 

النـاس فـي سـعة مـا     :الناس في سعة الذي لا يعلمونه، و لیسوا في الضیق، و على الثاني معناه:معناه على الأوّل

.و على كلا التقديرين يثبت المطلوب داموا لا يعلمون،

و أورد علیه الشیخ قدس سره بأنّه على فرض تمامیّـة دلالتـه فھـو لا ينـافي مقالـة الأخبـاري و أدلّـتھم علـى وجـوب          

الاحتیاط في الشبھة البدويّة؛ لورود أدلّتھم على ھذا الخبر؛ حیث ينتفي موضوع الحكم بالسعة بالدلیل القـائم علـى   

.يدّعي العلم بوجوب الاحتیاط -أيضاً -، فإنّ الأخباريوجوب الاحتیاط

إنّ الحكم بالسعة في ھذا الخبر مُغیّى بالعلم، و الأخباري يدّعي العلم بوجوب الاحتیاط، فلا تعارض بینھما :و بالجملة

»٢«.

ب الاحتیاط نفسیّاً، مبنيّ على أن يكون وجو -أي عدم المعارضة بینھما -إنّ ذلك:و قال المحقّق الخراساني قدس سره

.فإنّ وقوعھم في ضیق الاحتیاط إنّما ھو بعد العلم بوجوبه، و حینئذٍ فلا تعارض بینھما

الواقع أحیاناً، فأدلّة الاحتیاط تعارض ھذا الخبـر؛  و أمّا بناء على القول بأنّ وجوب الاحتیاط طريقيّ لئلّا يقعوا في مخالفة

ما لم يعلـم الواقـع، و أدلّـة الاحتیـاط تـدلّ علـى الضـیق فیمـا لـم يعلـم الواقـع            حیث إنّ ھذا الخبر يدلّ على السعة فی

.انتھى ملخّصه.»١«فیتعارضان 

أيضاً يتعارض ھذا الخبر مع أدلّة الاحتیاط؛ حیث إنّ ھذا  -بناء على أنّ وجوب الاحتیاط نفسيّ -إنّه:يمكن أن يقال:أقول

الاحتیـاط تـدلّ علـى الضـیق فیـه و وجوبـه فیمـا لا يعلـم، و ھـل ھـذا إلّـا             الخبر يدلّ على السعة فیما لا يعلم، و أدلّـة 

!التعارض؟

ففي مورد الجھل بالواقع من حیث صفة الجھل بالواقع فالمكلّف في سعة، :نعم، و لكن الحیثیّتان مختلفتان:فإن قلت

 -مـن حیـث ھـي    -، نظیـر أنّ الغـنم  و من حیث إنّه ذو مفسدة يجب الاحتیاط، و لا تنافي بینھما مع اختلاف الحیثیّتـین 

.حلال، و من حیث إنّھا موطوءة حرام، فباختلاف الحیثیّتین يندفع إشكال التعارض بینھما



ھذا إنّما يصحّ لو أمكن انفكاك كلّ واحدة من الحیثیّتین عن الاخرى كما في مثال الغنم و الحیوان الموطـوء، فـإنّ   :قلت

بالغنم الموطوءة، و كل واحد منھما ينفكّ عن الآخر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه لا تنفـكّ   الحلّیّة متعلِّقة بالغنم، و الحرمة

فلا يجوز للإمام أو الفقیه أن يقـول فـي الجـواب عـن السـؤال عـن وجـوب         -حینئذٍ -الحیثیّتین عن الاخرى أبداً، و إحدى

ق من حیث وجود المفسدة فیه، فإنّ الناس في سعة من حیث الجھل، و لكنّھم في ضی:الاحتیاط في مجھول الحكم

.السؤال إنّما ھو للجري العملي على طبق الجواب، و ھذا الجواب غیر قابل لأن يقع مورد العمل

ھو الحجّة، و الأدلّة القائمـة الدالّـة علـى وجـوب     )الناس في سعة ما لا يعلمون(إنّ المراد بالعلم في :ثمّ إنّه قد يقال

.»١«حاكمة على ھذا الخبر فأدلّة الاحتیاطالاحتیاط حجّة، و حینئذٍ 

إنّ المراد بالعلم في الكتاب و السُنّة غالباً ھو الحجّة، لكن المراد من الحجّة ھو مثـل أخبـار   :أنّا و إن قلنا سابقاً:و فیه

ى الواقع، فإنّـه لـیس   الآحاد و الظواھر و نحوھما ممّا يعدّ علماً عند العقلاء، لا مثل أدلّة الاحتیاط التي ھي للتحفّظ عل

.حجّةً على الواقع، و لذا لا يجوز الفتوى بالحرمة في موردٍ دلّ الدلیل على وجوب الاحتیاط

الواقـع، و   الواقع، و الاحتیـاط لـیس طريقـاً إلـى     ما ھو طريق إلى -التي يعبّر عنھا بالعلم -المراد من الحجّة:و بالجملة

.و من باب ضیق الخناقإطلاق الطريقیّة علیه أحیاناً إنّما ھ

خبر عبد الصمد بن بشیر

و من الأخبار المستدلّ بھا للبراءة ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن موسى بـن القاسـم، عـن عبـد الصـمد بـن       

إنّ رجلًا أعجمیّاً دخل المسجد يُلبّي و علیه قمیصه، فقال لأبي عبد :بشیر، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام في حديث

ء، و أفتَـوني  إنّي كنت رجلًا أعمل بیدي، و اجتمعت لي نفقة، فحیث أحجّ لم أسأل أحداً عـن شـي  :ه علیه السلاماللَّ

.أن أشقّ قمیصي و أنزعه من قِبَل رِجلي، و أنّ حجّي فاسد، و أنّ عليّ بَدَنة:ھؤلاء

).لبست قمیصك؛ أ بعد ما لبّیت، أم قبل؟ متى: (فقال علیه السلام له

.ل أن البّيقب:قال

ء فأخرجه من رأسك، فإنّه لیس علیك بدنة، و لیس علیك الحجّ من قابل؛ أيّ رجـل ركـب أمـراً بجھالـة فـلا شـي      : (قال

.الخبر»٢«)علیه، طف بالبیت

...).أيُّ رجل : (و محلّ الاستدلال قوله علیه السلام

ھـو باعتقـاده   »فلان عمل كذا بجھالة«:قولك بأنّ الرواية و نظائرھا مثل:و استشكل علیه الشیخ الأعظم قدس سره

.»١«الصواب و الغفلة عن الواقع أي الجھل المركّب، فلا تعمّ صورة الشكّ و الترديد في أنّ فعله مطابق للواقع أو لا 

.ذلك، فإنّ الظاھر أنّ الرجل المذكور الأعجمي كان غافلًا عن ذلك -أيضاً -أنّ موردھا:ما ذكره قدس سره أضف إلى

التخصیص بالشاكّ الغیر المقصّر، و سیاقه يأبى  أنّ تعمیم الجھالة إلى صورة الترديد يُحْوِج الكلام إلى:و يؤيّده:ثمّ قال

.عن التخصیص، فتأمّل



أنّا لا نسلّم أنّ مقتضى التركیب المذكور ھو ما ذكره قدس سره فإنّ الجھالة لفـظٌ يشـمل   :أمّا ما ذكره أوّلًا ففیه:أقول

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَـى اللَّـه لِلَّـذِينَ يَعْمَلُـونَ السُّـوءَ      «:سام الجھل كلّھا حتّى الشاكّ المتردّد، كما يشھد لذلك قوله تعالىأق

الآية، فإنّه لا ريب في أنّ الجھالـة فـي الآيـة لا تخـتصّ بالجھـل المركّـب؛ أي مـع الغفلـة عـن          »٢» «بِجَھَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ

تعـمّ الشـاكّ المتـردّد، و لا     -أيضـاً  -فإنّھـا »٣» «أَنْ تُصِـیبُوا قَوْمـاً بِجَھالَـةٍ   «:في ذيل آية النبأ ع، و كذلك قوله تعالىالواق

تختصّ بالغافل، فإنّ من المخاطبین فیھا النبيَّ صلى االله علیه و آله و سلم و لا تتصوّر الغفلة منه صلى االله علیه و آله 

.و سلم

.فظ الجھالة لا تختصّ بالجھل المركّب الغافلل:و بالجملة

أنّ المـورد لـیس مخصِّصـاً بعـد مـا فُـرض أنّ الكـلام مَسـوق         :من أنّ مورد الآية ھو الجھل المركّب، ففیه:و أمّا ما ذكرنا

:قوله علیـه السـلام  كلّیّة عامّة، نظیر  كبرى...)ركب أمراً بجھالة أيُّ رجل: (كلّیّة، فإنّ قوله علیه السلام لإفادة كبرى

الكلّیّة،  ، مع أنّ مورده خصوص الوضوء و الخفقة و الخفقتین، فكما أنّ ذلك لا يضرّ بالكبرى»١«)لا ينقض الیقین بالشكّ(

.كذلك فیما نحن فیه

یـه  دخل رجل المسجد الحرام و ھو محرم، فدخل في الطـواف و عل :رواية خالد بن محمّد الأصمّ، قال:و يؤيّد ذلك أيضاً

قمیص و كساء، فأقبل الناس علیه يشقّون قمیصه، و كان صلباً، فرآه أبو عبد اللَّه علیه السلام و ھم يعالجون قمیصـه  

، فإنّ الظاھر »٢«)انزعه من رأسك؛ لیس ينزع ھذا من رجلیه؛ إنّما جھل: (فقال علیه السلام:أن قال إلى...يشقّونه 

.أنّه من مصاديق الكلّیّة المذكورة إنّما ھو لأجل)إنّما جھل: (أنّ قوله

سألته عن مُحرم غشي امرأته و ھي مُحرمة؟:و كذلك رواية زرارة، قال

.»٣«)ءحجّھما، و لیس علیھما شي إن كانا جاھلین استغفرا ربَّھما، و مضیا على: (فقال علیه السلام

.تھا حكماً كلّیّاً و دلالتھا على البراءةفي إفاد)الناس في سعة ما لا يعلمون(ھذه الرواية مثل :و بالجملة

ممنـوع، بـل ھـي بخصوصـھا مخصَّصـة بغیـر الصـید مـن تـروك           -أيضـاً  -و أمّا ما ذكره من إباء الرواية عن التخصیص، فھو

أو »٤«)ما خـالف قـول ربّنـا لـم أقلـه     : (و الآبي عن التخصیص إنّما ھو مثل قوله علیه السلام -على ما ببالي -الإحرام

.و نحوه»١«)عرض الحائطبوا بهاضر(

.أنّ الرواية صحیحة سنداً و تامّة دلالةً على البراءة:فتلخّص

رواية عبد الأعلى بن أعین

ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحجّال، :و ممّا استدلّ به للبراءة

من لم يعرف شـیئاً ھـل علیـه    :سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام:ى بن أعین، قالعن ثعلبة بن میمون، عن عبد الأعل

بصیغة المجھول من بـاب التفعیـل، كمـا    »لم يُعرَّف«، و دلالتھا على المطلوب تتوقّف على قراءة »٢«)لا: (ء؟ قالشي

ه لیس المراد عدم إعلامه و تعريفه شـیئاً  يُناسبه عنوان الباب و الروايات المذكورة فیه، كما احتمل ذلك، فإنّ الظاھر أنّ

من الأشیاء أصلًا، كما يقتضیه وقوع النكرة في سیاق النفي، و لـیس المـراد السـؤال عـن الأعجمـي الـذي لـم يقـرع         

ء من المعارف و الأحكام، كبعض أھل الباديـة، بـل الظـاھر أنّ المـراد السـؤال عـن الـذي لـم يعـرَّف بعـض           سمعَهُ شي



البیـان أكثـر مـن الاحتیـاج إلیـه فـي اصـول         لأنّ احتیاج الأحكام الفرعیّة إلـى  -أيضاً -مختصّة بالأُصول الأحكام؛ و لیست

.العقائد و المعارف؛ لقیام الأدلّة العقلیّة و البراھین القطعیّة في بعض اصول العقائد، كوجود الباري تعالى

من أفراد المكلّفین لا جمیع أفرادھم حتى يكون من قبیـل   ظاھرة في أنّ المراد من لم يعرَّف -أيضاً -الموصولة»من«و 

.»٣» «اسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه«

مسـوقة   -حینئـذٍ  -على المطلوب؛ لأنّھابصیغة المعلوم من الثلاثي المجرّد، فلا دلالة لھا»من لم يَعْرِف«و أمّا إذا قُرئ 

كـبعض أھـل الباديـة، و لیسـت      -الاعتقاديّـة و الفرعیّـة  الاصـول   -لبیان حكم الشخص الذي لم يعرف شیئاً من الأحكام

.بیان حكمِ مَنْ جَھِل حكماً من الأحكام التكلیفیّة حتى يستدلّ بھا لما نحن فیه ناظرة إلى

أنّ الرواية تشمل من لم يَعرف شیئاً من الأحكـام  :و من ھنا يظھر ما في كلام المحقّق العراقي قدس سره حیث ذكر

؛ لمـا عرفـت مـن أنّ الروايـة     »١«بعـدم القـول بالفصـل     -أيضـاً  -جري حكمھا فیما لو جھل بعض الأحكامبنحو العموم، فی

.ھذه الصورة لیست ناظرة إلى

رواية ابن الطیّار

ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحیى و غیره، عن أحمد بن محمّد بن عیسـى،  :و ممّا استدلّ به في المقام

:عن ابن أبي عمیر عن جمیل بن درّاج، عن ابن الطیّار، عن أبي عبد اللَّه علیـه السـلام قـال    عن الحسین بن سعید،

.»٢«)الناس بما آتاھم و عرّفھم إنّ اللَّه احتجّ على(

عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحَكَم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بـن   -أيضاً -و روى

:عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال الطیَّار،

:، فأملى عليّ)اكتب: (قال لي

إنّ اللَّه يحتجّ على العباد بما آتاھم و عرّفھم، ثم أرسل إلیھم رسولًا، و أنزل علیھم الكتاب، فأمر فیـه و  :إنّ من قولنا(

أنا انیمك و أنا اوقظك، :عن الصلاة، فقال ، أمر فیه بالصلاة و الصیام، فنام رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلمنھى

أنا امرضك، و فإذا قمت فصلّ؛ لیعلموا إذا أصابھم ذلك كیف يصنعون، لیس كما يقولون إذا نام عنھا ھلك، و كذلك الصیام

).أنا اصحّك، فإذا شفیتُك فاقضِهِ

تجد أحداً في ضیق، و لم تجد أحداً إلّا و للَّه و كذلك إذا نظرت في جمیع الأشیاء لم : (ثمّ قال أبو عبد اللَّه علیه السلام

).إنّھم ما شاؤوا صنعوا:علیه الحجّة، و للَّه فیه المشیّة، و لا أقول

ء امر الناس به فھم يَسَعُون لـه، و كـلّ   و ما امروا إلّا بدون سعتھم، و كلّ شي: (، و قال)إنّ اللَّه يھدي و يضلّ: (ثمّ قال

)»١» «...الضُّعَفاءِ  لَیْسَ عَلَى«:ثمّ تلا علیه السلام.موضوع عنھم، و لكن الناس لا خیر فیھمء لا يَسَعُون له فھو شي

»٢«.

و الظاھر اتّحاد الروايتین؛ نقَلَ ابنُ الطیّار الجملة الاولى منھا لجمیل بن درّاج، و نَقلَ جمیعھا لأبان الأحمر، و أمّا اختلاف 

الذي يدلّ بعض الأخبار على جوازه  ، فھو لأجل النقل بالمعنى»يحتجّ«و »احتجّ«مثل التعبیر في ألفاظ الجملة الاولى ب

.إذا لم يكن مغیِّراً للمعنى



أمّا الجملة الاولى فیحتمل مع قطع النظر عن الجملـة التـي بعـدھا أن يـراد بھـا الإقـدار و إعطـاء القـوّة، و مـن          :فنقول

إمّا ھو البیان الكلّي للمكلّفین في الكتاب المجید و :و حینئذٍ فالمراد بالبیان التعريف ھو بیان الأحكام و إعلام التكالیف،

.بعض الأخبار عن النبيّ و الأئمّة الأطھار؛ بحیث لا يُنافیه عدم وصول بعضھا إلى

یه عدم التعريف كلّ فرد و لم يطّلع علیھا بعد الفحص و الاجتھاد، فإنّه يصدق عل أو أنّ المراد من البیان ھو بالنسبة إلى

و البیان، و حینئذٍ تدلّ الرواية على أنّ اللَّه لا يحتجّ علیه، بخلافه على الأوّل، و لكن الظاھر ھو الاحتمال الثاني بقرينة 

كـلّ فـرد مـن الأفـراد لا      فإنّه لا يحتمل فیھا إلّا الإقدار و إعطاء القوّة بالنسبة إلى -و ھي ما آتاھم -الجملة التي بعدھا

، لكن »١» «لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلَّا مَا آتاھا«:قوله تعالىعھم، و الإيتاء و إن فسّره الأصحاب بوصول التكلیف فيمجمو

لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلَّا «:تقدّم أنّه قد فسّر في بعض الأخبار بالإقدار و إعطاء القوّة و حینئذٍ فمفادھا مساوٍ لقوله تعالى

ذلك، و حینئذٍ فإطلاق الآية يشمل اصول العقائد و الأحكـام   -أيضاً -فإنّ الظاھر أنّ المراد بالإيتاء في ھذه الآية»ھامَا آتا

.الفرعیة؛ و إن تُمسِّك بھا في اصول العقائد

رفة، فیمكن و أمّا المعرفة فھي غیر العلم، فإنّه لا يعتبر في تحقّق العلم الاطّلاع على خصوصیّات المعلوم، بخلاف المع

، و علـى أيّ تقـدير يمكـن    حصول العلم من الأدلّة العقلیّة على وجود الصانع للعالم و عدم حصـول المعرفـة بـه تعـالى    

.التمسُّك بھذه الرواية على البراءة مع قطع النظر عن الجمل التي بعدھا

ثمّ أرسل إلیھم رسـولًا  : (علیه السلامقوله  -من أنّ المراد من التعريف ھو تعريف الأحكام -لكن يشكل على ما ذكرناه

إلخ، و حینئذٍ فیحتمل أن يريد بالإيتاء الإقدار و إعطاء القوّة، و من التعريف فطرة اللَّه التي فطر الناس علیھا، و علیه ...)

.فالرواية أجنبیّة عن ما نحن فیه

احـتجّ علـى    أنّ اللَّه تعـالى  -التي ھي للانفصال العاطفة»ثمّ«بملاحظة ذكر  -لكن يُبعّد ھذا الاحتمال أنّ ظاھر الرواية

.العباد بعد الإقدار و إعطاء الفطرة، ثمّ أرسل رسولًا بعد الاحتجاج، و أنزل الكتاب، و ھو غیر مستقیم

لـك  أي من ثَمّ و لأجل ذ -بفتح الثاء -»ثَمّ«و أيضاً لا مناسبة بینه و بین الفقرات التي بعدھا، و حینئذٍ فیحتمل أن يكون 

أنّ اللَّـه يحـتجّ    -حینئذٍ -و يصیر المعنى -أيضاً -أرسل إلیھم رسولًا، و أنّ المراد بالإيتاء و التعريف ما يشمل بیان الأحكام

على العباد بما أقدرھم و بیّن الأحكام لھم، و من أجل ذلك أرسل رسولًا و أنزل الكتاب، و يحتمل أنّ المراد من الجملة 

على ذلك؛ أي على عدم الاحتجاج إلّـا بالإقـدار و بیـان الأحكـام، و معـه      لَّه و عادته الأزلیّة جرتالاولى ھو أنّ مشیّة ال

.على ظاھرھا؛ أي العاطفة؛ للفصل بین سُنّة اللَّه الأزلیّة و بین إرسال الرسل و إنزال الكتب»ثُمّ«فلفظة 

، و حینئـذٍ فتـدلّ   كمـا لا يخفـى   -حینئـذٍ  -الروايـة و يؤيّده تحقّق المناسبة بین ھذه الجملة و الفقرات التي بعـدھا فـي   

.الرواية على البراءة

من أنّه لا تنافي بین ھذه الرواية و بین أدلّة الاحتیاط؛ لورود أدلّة الاحتیاط علیھا؛ حیث إنّ :و أمّا ما أورده الشیخ الأعظم

.»١«یاط الأخباري يدّعي البیان و التعريف بقیام الأدلّة الدالّة على وجوب الاحت

بیـانُ الحكـم الـواقعي بخصوصـه، و لا يُعلـم الحكـم       )عـرّفھم : (أنّه لا ريب في أنّ المرادَ من قولـه علیـه السـلام   :ففیه

و لو دلّ الدلیل على وجوب الاحتیاط فھو معارض لھذه الروايـة؛ حیـث    -أي الشكّ -الواقعي بخصوصه في مورد الاحتیاط

فیما لم يعرّفھم الحكم الواقعي، و في مورد الاحتیاط لـیس كـذلك، و أدلّـة الاحتیـاط      تدلّ على أنّه لا يَحتجّ على العباد

!تدلّ على الاحتجاج به، و ھل ھذا إلّا التعارض؟



رواية إبراھیم بن عمر

)سـه إنّ صنع اللَّه عجیب، إلّا أنّه لا يحـتجّ علـیكم إلّـا بمـا عـرّفكم مـن نف      : (و ممّا استدلّ به للبراءة قوله علیه السلام

، فإنّ ذكر أداة الاستثناء إنّما ھو لأجل إفادة أنّ صنع اللَّه و إن كان عجیباً، مثل خلق السماوات و الأرض و غیرھما، »٢«

.لكن لا يصدر منه ما ھو غیر معقول، كالاحتجاج بدون البیان

).من نفسه: (و أمّا احتمال إرادة تعريف اللَّه نفسه و ذاته المقدّسة؛ لقوله

.مِن قِبَل نفسه و من ناحیتھا، لا تعريف اللَّه ذاته حتّى يختصّ باصول العقائد:أي)من نفسه: (نّ المراد بقولهأ:ففیه

و ممّا يمكن الاستدلال به في المقام ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بـن محمّـد بـن خالـد،     

مّد الطیار، عن أبي عبد اللَّه علیه السـلام فـي قـول اللَّـه عـزّ و      عن ابن فضال عن ثعلبة بن میمون، عن حمزة بن مح

حتى يعرّفھم ما يرضیه و ما يُسخطه، و :، قال»يبیّن لھم ما يتّقون و ما كان اللَّه لیضلّ قوماً بعد إذ ھداھم حتّى«:جلّ

»ديناه السبیل إمّـا شـاكراً و إمّـا كفـوراً    إنّا ھ«:بیّن لھا ما تأتي و ما تترك، و قال:قال»فألھمھا فجورھا و تقواھا«:قال

عرّفنـاھم  :قـال »علـى الھـدى   و أمّا ثمود فھـديناھم فاسـتحبوا العمـى   «:عرّفناه، إمّا آخذ و إمّا تارك، و عن قوله:قال

.»١«فاستحبوا العمى على الھدى و ھم يعرفون 

مرسلة الصدوق

)يـرد فیـه نھـي    ء مطلـق حتّـى  كلّ شي: (لصادق علیه السلامقال ا:قال:و ممّا يمكن الاستدلال به مرسلة الصدوق

:، و يمكن الاعتماد علیھا مع إرسالھا؛ لأنّ إرسال الصدوق قدس سره على قسمین»٢«

.، فھذا ممّا لا يعتمد علیه لصدقه مع ضعف الراوي»و رُوي عن الصادق«:ما عبّر فیه بقوله:أحدھما

الإمـام   ، كما في ھذه الرواية، فإنّه يُعتمد علیه، فإنّ إرساله و إسناده إلـى »الصادق قال«:ما عَبّر فیه بقوله:و ثانیھما

.علیه، فیصحّ الاستناد و الاعتماد علیهعلیه السلام لا يقع من مثله إلّا مع ثقة الراوي و اعتماده

ء كـلّ شـي  : (قوله علیـه السـلام   ففیھا بحسب التصوّر العقلي احتمالات تبلغ تسعة؛ لأنّ المراد من:و أمّا فقه الرواية

.ھو عدم الحرج، لا الحكم بالإباحة)مطلق

:أيضاً على قسمین -جعل الشارع حكم الإباحة فیه، و ھو أو المراد الفتوى بالإباحة بمعنى

.أنّ المراد جعل الإباحة الواقعیّة للأشیاء بعناوينھا الواقعیّة:أحدھما

ة الظاھريّة؛ أي التـي جعلـت للأشـیاء بعناوينھـا الثانويّـة؛ أي بعنـوان أنّھـا مشـكوكة         الأعمّ منھا و من الإباح:و ثانیھما

.الحكم الواقعي

.فھذه احتمالات ثلاثة

:ثلاثة احتمالات -أيضاً -)يرد فیه نھي حتّى: (و في قوله علیه السلام

.أنّ المراد من الورود الصدور واقعاً؛ أي النھي الواقعي:الأوّل



.من الصدور الواقعي و الظاھري الأعمّ:الثاني

.المكلّف أنّ المراد وصول النھي إلى:الثالث

.و يحصل من ضرب ھذه الثلاثة في الاحتمالات الثلاثة الاولى تسعة احتمالات

عـدم   إلـى  -و ھو المحقّق الأصـفھاني  -ھذا بحسب التصوّر العقلي، و ھل ھي ممكنة كلّھا أو لا؟ ذھب بعض الأعاظم

:مالین منھاإمكان احت

إرادة الإباحة الواقعیّة و إرادة النھي الواقعي من الـورود؛ و ذلـك لأنّ المفـروض أنّ الإباحـة الشـرعیّة الواقعیّـة       :أحدھما

ناشئة عن لا اقتضائیّة الموضوع للحرمة، فلا يعقل ورود حرمة في موضوعھا، فإنّ النھي إنّما يُتصوّر فیما له اقتضاء لھا، 

.فرض لا اقتضائیّة الموضوع لھافیلزم الخلف من 

.الحرمةإنّ لا اقتضائیّته من حیث ذاته لا تنافي عروض عنوان علیه يقتضي:لا يقال

نعم، لكنّه خارج عن الفرض، فإنّ الذي يرد فیه نھي ھو ذلك العنوان الذي له اقتضاء الحرمة، لا أنّ النھي يرد :لأنّا نقول

مباح، و الغصب حرام، و انطباق عنوان الغصب على المـاء لا يقتضـي    -مثلًا -نّ الماءفي مورد الإباحة، و فرق بینھما، فإ

.صدق ورود النھي على الماء المغصوب بعنوانه

.من أنّ الإباحة مغیّاة بورود النھي في موردھا:ھذا إذا اريد ما ھو ظاھر الخبر

لمراد أنّ ما لم يرد فیه نھي فھـو مبـاح، و أنّ مـا ورد فیـه     و أمّا إذا اريد من ورود النھي تحديد الموضوع و تقییده، و أنّ ا

:نھي فھو لیس بمباح، فھو

المعرِّفیّة فلا محالة يكون حمل الخبر علیه حملًا على ما ھـو كالبـديھي الـذي لا يناسـب شـأن الإمـام        إن كان بمعنى

.علیه السلام

دوثاً أو بقاءً فھو غیر معقول؛ لأنّ عدم الضدّ لیس شـرطاً  تقیید موضوع أحد الضدّين بعدم الضدّ الآخر ح و إن كان بمعنى

.انتھى.»١«لوجود ضدّه لا حدوثاً و لا بقاءً 

يمكن جعل الإباحة في مقامٍ فیه اقتضاء الحرمة؛ لمنع مانع عن تأثیر مقتضي الحرمة و الحكم بھا، و حینئذٍ فیصحّ :أقول

الشرعیّة دائماً عن لا اقتضائیّة الموضوع، بل يمكن جعل الإباحة في مـورد   الحكم بإباحته ابتداءً، و لا يلزم نَشْو الإباحة

فیه اقتضاء الحرمة و النھي، و لكن يمنع مانع عن النھـي عنـه فعلًـا، فـإنّ الأحكـام الشـرعیّة لـم تصـدر دفعـة واحـدة؛           

مة ابتداءً و في ظرف الحكم لاستلزامه الفساد، بل صدرت تدريجاً في مدّة مديدة مع ما في موضوعاتھا من اقتضاء الحر

.بالإباحة، و النسخ الواقع في الأحكام من ھذا القبیل، فما ذكره قدس سره أوّلًا غیر مستقیم

تحديد للموضـوع  )يرد فیه نھي حتّى: (و أمّا ما ذكره في ذيل كلامه قدس سره فیمكن الالتزام بأنّ قوله علیه السلام

.بنحو المعرّفیّة

.یر الكلام ما ھو كالبديھييص:قوله رحمه االله



أنّه إنّما يصحّ و يصیر الكلام كالبديھي إذا اريد بالإباحة عدم الحرج لا الحكم بالإباحة و جعلھا شرعاً، فإنّ عدم ورود :فیه

.تقیید الموضوع النھي لا يستلزم الإباحة الشرعیّة، كما أنّه يمكن الالتزام بأنّه بمعنى

.ط أحد الضدّين بعدم الآخريلزم اشترا:قوله رحمه االله

أنّـه لا تضـادّ بـین الأحكـام؛ لأنّھـا مـن الامـور الاعتباريـة، و التضـادّ إنّمـا يتحقّـق فـي التكوينیّـات لا              :أنّه قـد تقـدّم  :فیه

.الاعتباريّات، و ھو قدس سره أيضاً معترف بذلك، فلا يستلزم ما ذكره اشتراط أحد الضدّين بعدم الضدّ الآخر

حتمالین اللذين ذكر قدس سره أنّھما غیر ممكنین ھو أن يُراد بالإباحة الإباحة الشرعیّة الظاھريّة مع إرادة الثاني من الا

:ورود النھي واقعاً لوجوه

لا يُعقل أن تُجعل مُغیّاة بالنھي الواقعي، و لا محدّدة و لا مقیّدة  -التي موضوعھا المشكوك -أنّ الإباحة الظاھريّة:الأوّل

النھي الواقعي، و إلّا لزم تخلُّف الحكم عن موضوعه التامّ؛ لأنّ صدور النھي واقعاً ممّا يجـامع الشـكّ، فمـع     بعدم صدور

.متحقّق يرتفع حكمه بصدور النھي الواقعي المجامع للشكّ -و ھو المشكوك -فرض أنّ الموضوع

ة بعـدم صـدوره واقعـاً، و الغايـة أو القیـد مشـكوك       أنّ الإباحة من حیث إنّھا مُغیّاة بصدور النھي واقعـاً، و محـدَّد  :الثاني

إمّا ھو كافٍ لإثبات :أنّ الأصل -إن شاء اللَّه -ءأصالة عدم صدوره، و سیجي الحصول، فلا محالة تحتاج فعلیة الإباحة إلى

ون الخبر علیه تعبُّداً، الإباحة و لو مع ھذا الخبر، فالدلیل علیھا ھو ذلك الأصل، و إمّا ھو غیر كافٍ له، و أردنا ترتیب مضم

.الأصل المزبورو لا يصحّ الاستدلال به ما لم ينضمّ إلیه

أنّ ظاھر الخبر جعل ورود النھي غاية رافعة للإباحة الظاھريّة المفروضة، و مقتضى فرض عدم الحرمة إلّـا بقـاءً   :الثالث

وّل الأمر، فمـا معنـى جعـل الإباحـة الظاھريّـة      ھو عدم الحرمة حدوثاً، و مقتضاه عدم الشكّ في الحلّیّة و الحرمة من أ

!المبعوثة بالشكّ في الحلّیّة و الحرمة في فرض عدم الحرمة إلّا بقاءً؟

، و أمّـا إذا اريـد صـدور النھـي مـن النبـيّ أو الوصـيّ علیھمـا         ھذا إذا كان المراد صدور النھي من اللَّه تعـالى :فإن قلت

لموحى بھا أو الملھم بھا، لا مؤاخذة علیھا إلّا بعـد صـدور النھـي علـى طبقھـا مـن       السلام فیفید أنّ الحرمة الواقعیّة ا

.النبيّ أو الوصيّ، كما لا يبعد ھذا الاحتمال

بقـاء المحـذورين الأوّلـین علـى حالھمـا، إنّ الحكـم الـذي لـم يـؤمر النبـيّ أو الوصـيّ بتبلیغـه لا أثـر               مضافاً إلـى :قلت

.انتھى ملخّص كلامه قدس سره.»١«لإباحة الظاھرية المشكوكة، و ھو واضح جعل ا لمقطوعه؛ حتّى يحتاج إلى

لو فرض الشكّ في أنّ الأصل في الأشیاء ھو الحظر أو الإباحة، أو شُكّ في قاعدة الملازمـة بـین حكـم العقـل و     :أقول

تعالى، و لا يجوز التصرّف في ملك الغیر الشرع، أو قلنا بأنّ الأصل في الأشیاء و الأفعال ھو الحظر؛ لأنّ العالَمَ ملكٌ للَّه 

يحتاج في أفعاله و تصرّفاته إلى إذن مـولاه، فـلا ريـب فـي إمكـان جعـل        عقلًا بدون إذنه، أو لأنّ العبد مملوك له تعالى

 -أيضـاً  -الإباحة شرعاً في ھذه الفروض حتى يرد فیه نھي واقعاً، فإنّ ھذا الشكّ يجامع العلم بعدم صدور النھي واقعـاً 

احتمال الحظر في الأشیاء، مع ثبوت قاعدة الملازمة بـین حكـم العقـل و الشـرع، فإنّـه بنـاء علـى ھـذا          لاستناده إلى

الاحتمال الأشیاء محرّمة واقعاً و إن لم يتعلّق بھا نھي من الشارع المقدّس، و حینئذٍ فلا إشكال في أنّـه يمكـن جعـل    

بأن تكون مغیّـاةً بـورود النھـي واقعـاً، مـع      )يرد فیه نھي مطلق حتّىءشي كلّ: (الإباحة الظاھريّة بقوله علیه السلام

.ء بعدم ورود النھي عنه واقعاًتحديد الشي



و كذلك لو فرضنا أنّه لو شكّ المكلّف في إباحة شرب التتن، لا لأجل أصالة الحظر، بل لأجل احتمال تحريم الشارع له، 

الظاھريّة فیه في ظرف الشكّ فیما لـو اخـذ عـدم ورود النھـي الـواقعي تحديـداً       فإنّه لا إشكال في إمكان جعل الإباحة 

.للموضوع

.يلزم تخلُّف الحكم عن موضوعه:قوله قدس سره

موضوع آخر مع ورود النھي واقعاً؛ لأنّ المفروض أنّ القید حدّ للموضـوع؛   أنّه على ھذا الفرض يتبدّل الموضوع إلى:فیه

.فائه، فلا يلزم تخلّف الحكم عن موضوعهأنّه ينتفي بانت بمعنى

أي الناشـئ عـن    -الأصل دائماً؛ لأنّه بناءً على الفرض الأوّل للشـكّ  أنّا لا نُسلّم الاحتیاج إلى:و أمّا ما ذكره ثانیاً، ففیه

ي الحرمة؛ يمكن مع قطع المكلّف بعدم ورود النھي عن الشارع واقعاً أن يشكّ ف -احتمال أنّ الأصل في الأشیاء الحظر

لاجتماع الشكّ المذكور مع القطع المزبور، و معه لا مورد لجريان أصالة عدم ورود النھي؛ للقطع بعدمـه، مـع أنّ أصـالة    

عدم ورود النھي و إن لا تثبت موضوع للإباحة، لكن يمكن استصحاب بقاء الحلّیّة المجعولة سابقاً قبل الشكّ في ورود 

.النھي من الشارع

أنّه لو شكّ المكلّف في ورود النھـي و عدمـه يتحقّـق بـه موضـوع الحكـم بالإباحـة؛ إذ لـیس         :ره ثالثاً، ففیهو أمّا ما ذك

أو مـن النبـيّ أو    موضوعھا إلّا الشكّ فیه، و ھو متحقّق بالوجدان، و لا فرق في ذلك بین ورود النھـي مـن اللَّـه تعـالى    

.الوصيّ علیھما السلام

لزوم لَغْوية جعل الإباحة الظاھريّة؛ لحكم العقل بعدم الحـرج مـع عـدم ورود النھـي عنـه      نعم يمكن أن يورد في المقام 

.واقعاً

 -أنّه لیس كذلك؛ لظھور الفائدة في صورة الشكّ في صدور النھي واقعاً، فإنّه لا يحكم العقل بعـدم الحـرج  :و لكن يردّه

.ھذا كلّه بحسب مقام الثبوت.في ھذه الصورة بناء على أصالة الحظر في الأفعال، فیفید جعل الإباحة -حینئذٍ

 بمعنـى  -فلا ريب في أنّ بعض الصور المـذكورة بعیـد جـدّاً، مثـل إرادة الإباحـة     :و أمّا بحسب مقام الإثبات و الاستظھار

 حتّى: (، مع إرادة ورود النھي واقعاً من قوله علیه السلام)ء مطلقكلّ شي: (من قوله علیه السلام -اللاحرج العقلي

لیس من شأن الإمام علیـه السـلام    -أي أنّ الأصل في الأشیاء الإباحة العقلیّة المذكورة -، فإنّ بیان ذلك)يرد فیه نھي

.المبیِّن للأحكام الشرعیّة لا العقلیّة

یه السـلام  و مثل ما لو اريد منه الإباحة الواقعیّة المستكشفة من حكم العقل بالإباحة في الأفعال؛ بأن يكون الإمام عل

لا يُناسب مقام الإمام و شأنه؛ حیث إنّه حكم  -أيضاً -في مقام بیان قاعدة الملازمة بین حكم العقل و الشرع، فإنّ ذلك

.عقليّ كلاميّ لا شرعيّ

مـام  إنّ الإ:و مثل ما لو اريد الإباحة الواقعیّة مع قطع النظر عن قاعدة الملازمة مع إرادة ورود النھي قبل ذلك؛ بأن يقال

ھـو   -قبل ورود الشرع و النواھي و الأوامر الشـرعیّة  -علیه السلام في مقام بیان أنّ الحكم الواقعي المجعول للأشیاء

الإباحة، فإنّه لا يترتّب علیه أثر عمليّ، مع أنّ الظاھر أنّ الإمام علیه السلام فـي مقـام الإفتـاء بمـا يترتّـب علیـه الأثـر        

.العملي و الجري على وفقه



ء الذي ادُّخر حكمـه، و اسـتودع   بمعناه الاستقبالي؛ بأن يُراد بالشي)يرد حتّى: (كذا يبعد الجمود على ظاھر قولهو ھ

فیحكم بإباحته حتّى يرد من قِبَله علیه السلام بعد ظھوره نھيٌ؛ و  -فرجه الشريف عجّل اللَّه تعالى -عند صاحب الأمر

علیه السلام عدّة قلیلة، لا يناسبھا ظاھر الخبر، فإنّ الظاھر أنّـه فـي مقـام     ذلك لأنّ الأحكام المودعة المذخورة عنده

.كلّیّة بیان كبرى

بأنّ حكم الأشیاء ھو الإباحة، و أنّه يجوز ارتكابھا ما دام لـم يـرد فیھـا    :فالظاھر أنّ الإمام علیه السلام في مقام الإفتاء

فیترتّـب علیـه جـواز    )تعلـم أنّـه قـذر    ء طـاھر حتّـى  كلّ شي(أو )متعرف أنّه حرا ءٍ لك حلال حتّىكلّ شي(نھي، مثل 

من أنّه أتمّ دلالـة  :الارتكاب ما لم يُعلم الخلاف، و حینئذٍ فھذا الخبر يصلح دلیلًا على البراءة، لا كما ذكر الشیخ الأعظم

.، بل ھو أضعف دلالةً منھا كما لا يخفى»١«من جمیع الأخبار 

الوصـول   من أنّ الورود في الرواية بمعنـى ):الشیخ محمّد حسین الأصفھاني قدس سره(لأعاظم و أمّا ما ذكره بعض ا

.، و لیس معناه وصل إلیه»ورد الماء في الحوض«:، فلم يثبت ذلك، فإنّه يقال»٢«

رواية أبي إبراھیم

بـن عبـد الجبّـار، و محمّـد بـن       ما رواه محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّـد :و ممّا استدلّ به للبراءة

سألته عـن  :إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراھیم، قال

الرجل يتزوّج المرأة في عدّتھا بجھالة، أ ھي ممّن لا تحلّ له أبداً؟

).، و قد يُعذر الناس في الجھالة بما ھو أعظم من ذلكلا، أمّا إذا كان بجھالة فلیتزوّجھا بعد ما تنقضي عدّتھا: (فقال

بجھالـة أنّ ذلـك محـرّم علیـه، أم      -»يعـذر «بـدل  »أعـذر «:»تحف العقـول «و في نسخة  -و بأيّ الجھالتین يُعذر:فقلت

بجھالته أنّھا في العدّة؟

).الاحتیاط معھا ذلك بأنّه لا يقدر علىو ، الجھالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك علیه؛الجھالتین أھون من الاخرى إحدى: (فقال

و ھو في الاخرى معذور؟:فقلت

).نعم، إذا انقضت عدّتھا فھو معذور في أن يتزوّجھا: (قال

فإن كان أحدھما متعمّداً و الآخر يجھل؟:فقلت

.»١«)صاحبه أبداً الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى: (فقال

أنّه بأيّھما ھو معذور؟:بصیغة المضارع المجھول، فمعناھا»يُعذر«إن كانت العبارة :أقول

أنّه في كلتا الجھالتین معذور، و لكن سأل عـن أنّـه أيّتھمـا    :و إن كانت العبارة بصیغة أفعل التفضیل فمقتضاھا أنّه فھم

.بالعذر؟ يعني سببیّتھا للعذر أولى

أنّ الظاھر من الرواية أنّھا في مقام بیان الحكـم الوضـعي؛   :»رأعذ«و يرد على الاستدلال بالرواية بناء على أنّ العبارة 

أي عدم حرمة المرأة المذكورة علیه أبداً، و صحّة تزويجھا بعد العدّة، و الحكم الوضعي غیـر قابـل للزيـادة و النقصـان و     



فإمّا ھو :الوجود و العدم ، بل الأمر في الحكم الوضعي دائر بین»أفعل التفضیل«الشدّة و الضعف حتّى يعبَّر عنه بصیغة 

.موجود و متحقّق، و إمّا معدوم، و في صورة الوجود لیس قابلًا للشدّة و الضعف و الزيادة و النقصان

إنّ منشأھا ھي الأحكام التكلیفیّة، فحیث :بأنّ الأحكام الوضعیّة و إن كانت كذلك، لكن يمكن أن يقال:و يمكن الجواب

يكون قد ارتكب أمراً محرّماً فحرمـت علیـه المـرأة مؤبّـداً، و      -حینئذٍ -في العدّة و بحرمة نكاحھاإنّه في صورة العلم بأنّھا 

في صورة الجھل بھما أو بأحدھما لم يرتكب فعلًا محرّماً تكلیفیّاً فعلیّاً لم تحرم علیه مؤبّداً، فیصحّ له تزويجھا بعد انقضاء 

؛ لأنّ الجاھل الغافل الغیر الملتفت أصلًا أعـذر عنـد العـرف و العقـلاء مـن      عرفاًعدّتھا، و الحكم التكلیفي قابل للأعذريّة

الجاھل الشاكّ الملتفت المتردّد، المرتكب لمشكوك الحرمة؛ لحكم العقل بقـبح العقـاب بـلا بیـان، و حینئـذٍ فالأعذريّـة       

.باعتبار الحكم التكلیفي الذي ھو منشأ انتزاع الحكم الوضعي منه

بـأنّ الغالـب   :بأنّه لا يقدر معه على الاحتیاط، فیمكن توجیھه:السلام بأھونیّة الجھل بالحرمة؛ معلِّلًاو أمّا حكمه علیه 

 -من الناس إذا أرادوا التزويج بامرأةٍ يتفحّصون عن حالھا، و أنّھا في العدّة أو لا، أو عن انقضاء عدّتھا و عدمه، و الاحتیاط

ردّد، و أمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي فالغالب غفلة الناس عنه أو عن بعض ممكن بالتفحّص عن ذلك لأجل الت -حینئذٍ

خصوصیّاته و فروعاته، كالحكم بأنّ اولات الأحمال أجلھنّ أن يضعن حملھنّ، أو أنّ عدّة الحامل المتوفى عنھا زوجھا أبعد 

.من الاحتیاطالأجلین؛ من أربعة أشھر و عشر و وضع حملھنّ، و مع الغفلة عن ذلك لا يتمكّن 

إمّا غافل عن ذلك رأساً فھو لا يقدر على الاحتیـاط؛ مـن غیـر فـرق فـي ذلـك بـین        :أنّ الرجل المذكور:و لكن يرد علیه

الجھل بالحكم أو الموضوع، و إمّا متردّد في ذلك، فھو قادر على الاحتیاط بالفحص؛ من غیر فرق فیه بین الجھل بالحكم 

.لتوجیه المذكور غیر وجیهو الموضوع أيضاً، و حینئذٍ فا

:من أنّ ظاھر قوله:أنّا و إن لم نسلّم ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره سابقاً:و الحقّ

ھو الجھل مع الغفلة في جمیع المواد، لكن الظاھر من الجھالة ھنا ھو الجاھل الغیر الملتفـت، فـلا يشـمل    )بجھالة(

.ن فیهأجنبیّة عمّا نح -حینئذٍ -المتردّد، فالرواية

...)و قد يُعذر الناس : (؛ حیث تمسّك ھنا بإطلاق قوله علیه السلام»١«فساد ما ذكره المحقّق العراقي :و منه يظھر

.للتحقیق، مع أنّھا في مقام التعلیلھنا»قد«في المقام، فكأنّه قدس سره زعم أنّ لفظة 

رواية عبد اللَّه بن سلیمان

رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحیى، عن أحمد بن محمّـد بـن عیسـى، عـن أبـي      ما :و ممّا استُدلّ به للبراءة

لقد : (سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقال لي:أيوب، عن عبد اللَّه بن سنان، عن عبد اللَّه بن سلیمان، قال

).سألتني عن طعام يُعجبني

).بناًيا غلام ابتع لنا ج: (الغلام درھماً، فقال ثمّ أعطى

ما تقول في الجبن؟:ثمّ دعا بالغداء فتغدّينا معه، فأتى بالجبن، فأكل و أكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء، قلت

!.؟)أ وَ لم تَرَني آكله: (قال

.بلى و لكنّي احبُّ أن أسمعه منك:قلت



.»١«)ف الحرام بعینه فتدعهتعر ساخبرك عن الجبن و غیره؛ كلّ ما كان فیه حلال و حرام فھو لك حلال حتّى: (فقال

و رواه البرقـي فـي   :بقوله»٢«و اشتھار ھذه الرواية بصحیحة عبد اللَّه بن سنان اشتباه نشأ عمّا ذكره في الوسائل 

عن عبد اللَّه بـن سـنان، عـن عبـد     :المحاسن عن ابن محبوب، عن عبد اللَّه بن سنان مثله، و لكن مراده قدس سره

ھو دأب صاحب الوسائل من ذكر ما ينفرد بـه السـند الآخـر و إسـقاط المشـترك، كمـا لا يخفـى         اللَّه بن سلیمان، كما

اتّحادھا مع بعض ما ذكره في على من لاحظ الوسائل، و عبد اللَّه بن سلیمان مشترك بین الثقة و الضعیف، و الظاھر

كنت عند أبي :مّار، عن رجل من أصحابنا، قالمثل رواية معاوية بن ع:ھذا الباب من الأخبار ممّا يقرب في التعبیر منھا

إنّه طعام يُعجبني، و ساخبرك عن الجبن و : (جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر علیه السلام

.»١«)تعرف الحرام فتدعه بعینه ء فیه الحلال و الحرام فھو لك حلال حتىغیره؛ كلّ شي

منشأ شكّ الراوي ھو ما رأى من أنّ بعض أفراد الناس يجعل الإنفحة التي من المیتة في و على أيّ تقدير فالظاھر أنّ 

الجبن، فسأل عن ذلك، و المتبادر منھا عرفاً ھو أنّ تمام السبب و العلّة للحكم بالإباحة ھو الشكّ و الجھل بالحرمة، و 

.تهأنّ العلم بأنّ في بعض أفراده إنفحة المیتة لا يمنع عن الحكم بحلّیّ

مناسبة الحكم و الموضوع، فإنّه لا يناسب العلمُ بحرمة بعض أفراده حلّیّةَ المشكوك، بل المناسب له ھـو  :و يؤيّد ذلك

الحرمة، بخلاف الجھل و الشكّ، فإنّه المناسب للحكم بالحلّیّة فالحكم بالحلّیّة في ھذه الرواية مـن جھـة الشـك فـي     

.الحرمة

بأنّ الرواية ظاھرة في وجود القسمین بالفعل، لا مـردّداً  :على الاستدلال بھا للبراءة و أورد الشیخ الأعظم قدس سره

بینھما؛ إذ لا تقسیم مع الترديد أصلًا؛ لا ذھناً و لا خارجاً، و حینئذٍ فلا تدلّ الرواية علـى حلّیّـة مـا لـو شـكّ فـي حرمـة        

.»٢«شرب التتن مثلًا 

حلال و حرام، و اشتبه قسم ثالث منه، كاللحم فإنّه :فرض شیئاً له قسمانإنّا ن:و قال النراقي قدس سره ما حاصله

 -مثلًـا  -ء فیه حلال، و ھو لحم الغنم، و قسم حرام، و ھو لحم الخنزير، فھذا الكلّي المنقسم حلال، فلحم الحمارشي

.»١«المركّب بالإجماع -أيضاً -حلال، و إذا حُكم في ھذا المورد بالبراءة للرواية يحكم بھا في غیره من الموارد

بأنّ الظاھر من الرواية أنّ وجود القسمین منشأ للشكّ و لحم الحمار، لا دخل :و أورد علیه الشیخ الأعظم قدس سره

.انتھى.»٢«في ھذا الحكم أصلًا، مع أنّه يلزم تقیید الموضوع بقید أجنبيّ 

فإنّه لا يعتبر في التقسیم وجود القسمین في الصنف، الظاھر عدم ورود ھذا الإشكال على النراقي قدس سره :أقول

.بل يكفي وجودھما في النوع، و حینئذٍ فلا إشكال فیما ذكره النراقي قدس سره

الإجماع المركّـب و عـدم القـول بالفصـل فـي       بدون الاحتیاج إلى -كما ذكرناه أوّلًا -و الظاھر تمامیّة دلالتھا على البراءة

أنّـه خمـر أو خـلّ، فـیحكم      -ابتـداءً  -ما إذا شُـكّ فـي مـائع    -على التقريب الذي ذكرناه -الروايةبعض الموارد، بل تشمل 

.بالبراءة فیه

:نعم يمكن أن يقال باختصاص الرواية بالشبھات الموضوعیّة لأُمور

الشـبھات  ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره من ظھورھا في وجود القسمین بالفعل، و ھو لا يتحقّق إلّـا فـي   :الأوّل

.الموضوعیّة



.»٣«في الشبھات الموضوعیّة )بعینه: (ما ذكره بعض آخر من ظھور قوله علیه السلام:الثاني

).منه: (استظھار ذلك من قوله علیه السلام:الثالث

، فلا »رفت زيداًع«:أنّ المعرفة إنّما يستعمل في إدراك الامور الجزئیّة لا الكلّیّة؛ يقال ؛ بدعوى)تعرف(تعبیره ب :الرابع

.كلّیّاتيشمل الشبھات الحكمیّة؛ لأنّ الأحكام

أنّ كلّ واحد من ھذه الامور و إن كان قابلًا للخدشة، و لكن يحصل مـن مجموعھـا الاطمئنـان بـذلك، فالروايـة      :الإنصاف

.تختصّ بالشبھات الموضوعیّة فقط، و لا تشمل الحكمیّة

لمتبادر من الرواية أنّ الموضوع للحكم بالإباحة في الرواية، ھو الشكّ و الشبھة، و أنّه لا من أنّ ا:و أمّا ما تقدّم منّا أوّلًا

دخْلَ للعلم بوجود قسم من الحلال و قسم من الحرام في الحكم بالإباحة و الحلّیّة فھو لا ينافي اختصاصھا بالشبھات 

.الموضوعیّة

حديث الحلّیة

تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه مـن   ء ھو لك حلال حتّىكلّ شي: (عدة بن صدقةرواية مس:و ممّا استدلّ به في المقام

قِبَل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون علیك، قد اشتريته و ھو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرٌّ قد باع نفسه، أو خُـدِعَ  

يسـتبین لـك غیـر ھـذا، أو تقـوم بـه        ىھذا حتّ فبیع قھراً، أو امرأة تحتك و ھي اختك أو رضیعتك، و الأشیاء كلّھا على

و صدرھا و إن يعمّ الشبھة الحكمیّة، لكن قد يقال باختصاصھا بالشبھات الموضوعیّة بقرينـة التمثیـل فـي    »١«)البیّنة

إلـخ، فـإنّ   ...)و ذلـك مثـل الثـوب    : (ذيلھا بالموضوعات الخارجیّة، خصوصاً مع التعبیر في التمثیل بقولـه علیـه السـلام   

تقـوم   حتّى: (باسم الإشارة يُشعر بانطباق الكبرى المذكورة على ھذه الأشیاء و نظائرھا خاصّة، و بقرينة قوله الإتیان

.»١«الخارجیّة، لا الأحكام الشرعیّة المختصّة بالموضوعات)به البیّنة

كـن لا ينافیھـا عمومیّـة    بأنّ الأمثلة التي ذكرھا الإمام علیـه السـلام و إن كانـت مـن الموضـوعات، ل     :و يمكن دفع ذلك

الكبرى المذكورة في صدرھا و شمولھا للأحكام أيضاً، و لعلّ ذكره علیه السلام الأمثلة المذكورة في ذيلھا لأجل احتیاج 

.حكم الشبھة الموضوعیّة لا الحكمیّة و أنّھا محل ابتلائه المخاطب إلى

يلزم أن يكون كلّ واحد من الاستبانة و قیام البیّنة في كلّ واحدة  الخ، فلا...)و الأشیاء كلّھا : (و أمّا قوله علیه السلام

واحدة من الشبھات، بل يمكن ذكرھما باعتبار تحقّق مجموعھما في مجموع موارد الشبھات، بل الاستبانة إنّمـا ھـي   

.في جمیع موارد الشبھة، و يختصّ قیام البیّنة في الشبھات الموضوعیّة

غیر أصالة البراءة،  اصول و قواعد اخرى و أنّ الحلّیّة في الأمثلة المذكورة فیھا مستندة إلىو ھ:و لكن ھنا إشكال آخر

الثوب المُشترى من السوق، أو الاستصحاب كاستصحاب عدم تحقّق النسب بینه و بین  مثل قاعدة الید بالنسبة إلى

معھا لأصالة البراءة؛ لحكومتھا علیھـا؛ لـزوال الشـكّ    الزوجة، أو أصالة الحرّيّة في الإنسان المشكوك حرّيّته، و لا مجال 

.»٢«أصالة البراءة  بھذه الاصول و القواعد، فلا تصل النوبة إلى

بأنّ المقصود ھو بیان ما ھو الوظیفة بحسب العمل الخارجي و الجري العملي، و أنّ المشـكوك حرمتـه   :و يمكن دفعه

.لاصول و الأمارات أم لاحلال؛ سواء كان ھناك ما يقتضي الحلّیّة من ا



أصل أو أمـارة علـى وفـق أصـالة الحلّیّـة      المقصود ھو الحكم بالحلّیّة من حیث الشكّ، مع قطع النظر عن قیام:أو يقال

»١«.

.ھذا كلّه في الاستدلال بالأخبار

الإجماع:الدلیل الثالث

لة، التي للعقل إلیھا سبیل، و من واضح النقـل  فھو موھون في مثل ھذه المسأ»٢«و أمّا الاستدلال للبراءة بالإجماع 

حكم العقل و النقل، فإنّه إنّما يفید في المسائل المخالفة للأصل  علیھا دلیل؛ لقوّة احتمال استناد المجمعین فیھا إلى

بطانة  من إجماع الأصحاب الذين ھم -و القاعدة، و لم يقم علیھا دلیل ظاھر من النقل و العقل، فإنّه يستكشف حینئذٍ

أنّ  -الأئمة علیھم السلام مع القطع بعدم إفتائھم بدون الدلیل، و مراعاتھم كمال الدقّة و الاحتیـاط فـي مقـام الفتـوى    

.الحكم المذكور و فتواھم ھو رأي الإمام علیه السلام

المعصـوم إطبـاق    عندھم، و لا يلزم في استكشـاف رأي  -أيضاً -و قد تقدّم أنّه لا يلزم فیه استكشاف وجود نصّ معتبر

بـأنّ أكثـر الفقھـاء لـم يصـنّفوا كتابـاً حتـى يُطّلـع علـى فتـاواھم، كمـا أورد ذلـك             :كلّ الفقھاء بأجمعھم حتى يرد علیه

المتأخّرون، بل يكفي إطباق عدّة من الفقھاء المصنّفین في الفقه، كالشیخ الطوسي و السـیّد المرتضـى و أمثالھمـا،    

.ا أفتوا به ھو رأي المعصوم علیه السلامفإنّه يستكشف بنحو القطع أنّ م

.لیست المسألة ممّا يستدلّ لھا بالإجماع:و بالجملة

العقل:الدلیل الرابع

حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان و مؤاخذة العبد بلا حجّة و برھان، فإنّه لو فرض أنّ عبـداً  :و ممّا استدلّ به في المقام

ورد الشبھة بقدر وسعه، و اجتھد بمقدار طاقته، و لم يقصّر في طلبه و تحصیله، تفحّص و بحث عن حكم المولى في م

و لم يظفر به، و فرض وجوده واقعاً، و لم يصل إلیه لبعض الامور و الجھات، فلا ريب في أنّ عقـابَ المـولى لـه و عتابـه     

.»١«على مخالفته لحكمه الواقعي قبیحٌ عند العقل و العقلاء بلا ريب و إشكال 

ھـو الحجّـة، لا بیـان الحكـم الـواقعي، فینتفـي موضـوع ھـذا الحكـم           -الذي عدمه موضوع حكم العقل -المراد بالبیان و

العقلي بجعل المولى وجوب الاحتیاط فـي مـوارد الشـبھة، فـإنّ إيجـاب الاحتیـاط حجّـة و بیـان، فلـو خالفـه و صـادفت            

.مخالفته الواقع، فالعقاب علیه لیس بلا بیان

أنّه لا يحتاج في ):الشیخ محمّد حسین الأصفھاني قدس سره في الحاشیة(ر بعض الأعاظم من المحقّقین ثمّ إنّه ذك

 -قاعدة حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان، بل يكفي فیه دفع استحقاق العقوبة على فعلِ محتمـل الحرمـة   المقام إلى

بالأخرة ھو الظلـم علـى المـولى، فمـع عدمـه لا يسـتحقّ       ما لم يقم حجّة منجِّزة لھا، و حیث إنّ موضوع العقاب  -مثلًا

.العقوبة، و ھو كافٍ

أنّ مخالفـة مـا    حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان من جزئیّات حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء؛ نظراً إلى:و بالجملة

مولى على عبده، و مخالفة ما لم تقم علیه الحجّة لیست من جزئیّات الظلم على المولى، فالعقوبة علیه ظلم من ال

.»١«فیسـتحقّ العقوبـة   قامت علیه الحجّة خروج عن زيّ الرقّیّة و رسم العبوديّة، و ھو ظلـم مـن العبـد علـى مـولاه     

.انتھى ملخّصه



أمّا ما ذكره قدس سره من أنّ العقوبة إنّما ھي لأجل ظلم العبد على مولاه، و أنّ منـاط صـحّتھا ھـو ذلـك، فھـو      :أقول

ع؛ إذ لا معنى لظلم العبد على مولاه؛ لأنّ الظلم عبارة عن التعدّي على الغیر من غیر حقّ، و لا يمكن ذلك فـي  ممنو

المفروض، بل الملاك في صحّة العقوبة ھو مخالفة المولى، فمتى تحقّق عنوان المخالفة للمولى صحّت العقوبة، و إلّا 

.فلا

قاعدة حكم العقل بقبح العقـاب بـلا بیـان،     عقوبة و عدم الاحتیاج إلىو ما ذكره قدس سره من كفاية دفع استحقاق ال

أنّه لا يكفي مجرّد عدم استحقاق العقوبة ما لم ينضمّ إلیه حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فإنّه مع قطع النظر :ففیه

عاقبـه ظلمـاً، فـالمؤمّن لـه مـن      عن ھذا الحكم العقلي لا مُؤمّن للعبد من العقوبة و إن لم يسـتحقّھا، فلعـلّ المـولى يُ   

تلك القاعـدة العقلیّـة، و لا فـرق فـي حكـم       العقوبة ھو حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فلا إشكال في الاحتیاج إلى

العقل بقبح العقاب بلا بیان؛ بین ما إذا لم يصدر البیان من المولى واقعاً أصلًا، و بین ما لو صـدر منـه واقعـاً؛ و لكـن لـم      

إلى المكلَّف لا عن تقصیر من العبد، بل لأمر خارج عن اختیاره، و المناط في الحكم العقلي المذكور واحد في كلا يصل 

الفرضین، خلافاً للمیرزا النائیني قدس سره حیث ذھب إلى أنّ المناطَ في حكم العقل فیما إذا لم يصـدر مـن المـولى    

يصل إلینا؛ لعدم فوات غرض المولى في الأوّل؛ لعدم إرادته له في الواقع، بیان أصلًا، غیرُ المناط فیما إذا صدر و لكن لم 

العبد استقلّ العقـل بقـبح عقابـه     بخلاف الفرض الثاني، فإنّه يفوت غرضه فیه، و لكن حیث إنّ فوته لیس مستنداً إلى

.انتھى.»٢«

قیـام الـدلیل و الحجّـة للمـولى علـى      عـدم  أنّه لا فرق بین الفرضین في أنّ مناط حكم العقل ھو عدم البیـان و :و فیه

.العبد؛ و حكمه بقبح العقاب بلا حجّة وجھة

، و ھـي حكـم العقـل بوجـوب دفـع الضـرر       ثمّ إنّه قد يتوھّم معارضة قاعدة قبح العقاب بلا بیان مع قاعدة عقلیّة اخـرى 

النقلي، فمع حكم العقل بوجوب دفع الضرر  المحتمل، بل ورود الثانیة على الاولى؛ لأنّ البیان أعمّ من البیان العقلي و

.»١«المحتمل ينتفي موضوع الحكم في القاعدة الاولى 

بمنعِ ذلك و حكومةِ قاعدة قبح العقاب بـلا بیـان علـى    ):و ھو المحقّق العراقي قدس سره(و أورد علیه بعض الأعاظم 

قطعاً بعـدم الضـرر، و لا يحتمـل الضـرر فـي مـورد       قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل؛ إذ بعد جريان القاعدة الاولى نعلم 

الشبھة حتّى تجري فیه قاعدة دفع الضرر المحتمل، و أنّ جريانھا دوريّ؛ لتوقُّف الحكم بوجوب دفع الضرر على احتماله 

في مورد الشبھة موقوف على جريان تلـك القاعـدة فیـه، لا قاعـدة      -أي الضرر -توقُّف الحكم على موضوعه، و احتمالُه

.انتھى محصّل كلامه.»٢«قبح العقاب بلا بیان؛ لوضوح أنّه مع جريان ھذه لا يُحتمل الضرر 

.إمّا ھو العقوبة الاخرويّة، أو غیرھا ممّا سیأتي إن شاء اللَّه تعالى:المراد بالضرر في موضوع القاعدة:أقول

من قاعدتي قبح العقاب بلا بیان و وجوب دفع الضرر لا معنى للحكومة و الورود في المقام، فإنّ كلّ واحدة :فعلى الأوّل

كلّـيّ غیـر قابـل للرفـع، و      -أيضاً -كلّیّة مركّبة من موضوع و محمول، فموضوع الاولى عدم البیان، و ھو المحتمل، كبرى

تحقّـق فـي   محمولھا قبح العقاب علیه، فھي قضیّة موضوعھا أمر كلّيّ في قوّة قضیّة شرطیّة؛ كأنّھا عبارة عن أنّـه لـو   

موردٍ عدمُ البیان يقبح العقاب فیه، و ھذا أمر غیر قابل للرفع، فلو فرض صدور البیان في جمیع الأحكام الشرعیّة و عدم 

صادقة، فھذه الكبرى الكلّیّة إنّما تُنتج لو انضمّ إلیھا صُغرى ثابتة إمّا بالوجدان  -أيضاً -غیر مبیَّن، فھذه القضیّةوجود حكمٍ

أنّ :شربُ التتن ممّا لم يرد فیه البیان، و كلّ ما ھو كذلك يقبح العقـاب علیـه، ينـتج   :، كشرب التتن، فیقالأو بالبرھان



شرب التتن يقبح العقاب علیه، و الفرض أنّ ھذه الصـغرى ثابتـة بالوجـدان، و أنّ المكلّـف اسـتفرغ وسـعه و تفحّـص و        

.لیھا الكبرى المذكورة، ينتج ما ذكراجتھد في الطلب عن وجود البیان فیه، فلم يجده، فیضمّ إ

فـي   -أيضـاً  -كُبرى كلّیّة موضوعھا أمر كلّيّ غیر قابل للرفـع، و ھـي   -أيضاً -و أمّا قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فھي

فیما قوّة قضیّة شرطیّة، لكنّھا إنّما تُنتج إذا انضمّت إلیھا صغرى ثابتة بالوجدان أو بالبرھان، و ھي في مثل شرب التتن 

نحن فیه، و إن كانت ثابتة قبل الفحص و الیأس عن الدلیل لاحتمال الضرر و العقوبة فیه، و لكنّھا غیر ثابتة بعد الفحص 

إذ لا يحتمل العقاب و الضرر فیه، فإنّه بعـد ثبـوت    -كما ھو المفروض في المقام -التامّ و الیأس عن الدلیل على الحرمة

اً يحكم العقل بقبح العقـاب علیـه، فـلا يتحقّـق فیـه صُـغرى قاعـدة وجـوب دفـع الضـرر           عدم ورود البیان و الحجّة وجدان

.المحتمل حتّى يُنتج نتیجة تُضادّ نتیجة القاعدة الاولى

.»١«أنّ ما نحن فیه لیس مورد الحكومة و لا الورود، لواحدة من القاعدتین على الاخرى :فظھر ممّا ذكرنا

ة الاخرويّة، و إن اريد منھا لوازم الأعمال من الصورة الملازمة للإنسان في النشأة الآخرة؛ ھذا كلّه لو اريد بالضرر العقوب

أنّه لا عقوبة و لا مثوبة في النشأة الآخرة إلّا ھذه :»١«بناءً على القول بتجسّم الأعمال و الملكات، بل ادّعى بعضھم 

ء، و أنّ الأعمال القبیحة تستلزم عنھا، كالأثر الوضعي للشيالصورة الملازمة للإنسان، الناشئة من الأعمال، و لا تنفكّ 

صوراً قبیحة، ملازمة للإنسان بعد الارتحال عن ھذه النشأة الدنیويّة ظلمانیّةً تُؤذيه، و الأعمال الحسنة تسـتلزم صـوراً   

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ *ةٍ خَیْراً يَرَهُفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ«:بھیّة حسنة نورانیّة تبشّره، و استشھد على ذلك بمثل قوله

يَوْمَ «:؛ حیث علّق الرؤية على نفس العمل، و أنّه يراه، و ھو غیر قابل للرؤية إلّا بتجسّمه، و قوله تعالى»٢» «شَرّاً يَرَهُ

و إن كـان إفراطـاً؛ ضـرورة ثبـوت الثـواب و العقـاب        الآيـة، و ھـذا القـول   »٣» «تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْـرٍ مُحْضَـراً  

:الاخروي، لكن على فرض دعوى إرادة ذلك من الضرر المحتمل، يرد علیه النقض

بالشبھة الوجوبیّة مطلقـاً و التحريمیّـة الموضـوعیّة؛ حیـث إنّ الأخبـاري لا يقـول بوجـوب الاحتیـاط فیھمـا، مـع أنّ           :أوّلًا

.لشبھاتمقتضى ما ذكر عدم الفرق بین ا

ھو أنّ مخالفة اللَّـه بارتكـاب المحرّمـات و تـرك الواجبـات، توجـب حـزازة و منقصـة فـي          :أنّ مقصود القائل بذلك:و ثانیاً

النفس و إيجاد نقطة سوداء في القلب، و تزيد بتكرار المخالفة حتّى تصیر المخالفة مَلَكة نفسانیّة له؛ تبلغ حدّاً يُكذِّب 

تھزئ بھا، و تُجسَّم تلك المَلَكة يوم القیامـة فـي صـورة قبیحـة تؤذيـه، فھـذه الصـورة ھـي تلـك          اللَّه، و يسمعه بآيات

.المَلَكات تحصل بعد انقطاع النفس عن علائقھا بعالم الطبیعة و المادّة

:و حینئذٍ نقول

أنّ اللَّه يُحبّ أن : (ا، بل وردإنّ ھذا إنّما يتحقّق في التكالیف المعلومة المبیّنة، لا المشكوكة؛ لعدم تحقّق المخالفة فیھ

.»١«)يؤخذ برُخَصه، كما يُحبّ أن يُؤخذ بعزائمه

فإن اريد  -مثلًا -يوجب الإضرار بالبدن و نحوه -كشرب الخمر -إنّ ارتكاب المحرّم:و إن اريد بالضرر الضرر الدُّنیوي؛ بأن يقال

؛ لقاعدة الملازمة بین حكم العقل و الشرع، يلزم انقلاب أن العقل يحكم بقبح الإتیان بالمشكوك، و يحرم ارتكابه شرعاً

.حرام مقطوع به، و لا أظنّ أن يلتزم به الخصم -حینئذٍ -الشكّ في الحكم إلى القطع به؛ لأنّه

.و إن اريد ذلك مع عدم حكم العقل بقبح ذلك، فلا يحرم ارتكاب مقطوعه، فضلًا عن مشكوكه



ن المصالح و المفاسد التي ھي ملاكات الأحكام؛ بنـاءً علـى مـذھب العدلیّـة، لحكـم      و إن اريد بالضرر ما يترتّب علیه م

العقل بوجوب دفع احتمال ضرر تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة في موارد الشبھة الحكمیّة، فإن اريد أنّ ارتكابه 

الشرعیّة لیست جُزافیّة، بل ھي ناشئة عن قبیح عقلًا فیحرم شرعاً، فلا دلیل علیه، بل القدر المسلَّم ھو أنّ الأحكام 

.المصالح و المفاسد النفس الأمريّة في الجملة

و أمّا مع عدم حكم العقل بذلك، فمجرّد احتمال تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة لا يوجب تحقّق البیان؛ لیكون 

.وارداً على حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان

طفي أدلّة القول بالاحتیا

:الكتاب، و السُّنّة، و العقل:و استدلّ الأخباريّون لوجوب الاحتیاط في الشبھة البدويّة التحريمیّة بالأدلّة الثلاثة

الاستدلال بالكتاب

:أمّا الآيات فھي على طوائف

از ارتكـاب الشـبھة   أنّ الحكـمَ بـالبراءة و جـو   :و تقريب الاستدلال.»١«ما دلّ على النھي عن التقوّل بغیر العلم :الأوّل

.المذكورة قولٌ بغیر علم، و ھو منھيٌّ عنه

فـإنّ الحكـم بتـرخیص الشـارع لمحتمـل      :و يظھر من الشیخ الأعظم قدس سره الاعتراف بذلك؛ حیث قال قدس سره

حرمة، و إنّما الحرمة قول بغیر علم و افتراء؛ حیث إنّه لم يأذن فیه، و لا يرد ذلك على أھل الاحتیاط؛ لأنّھم لا يحكمون بال

.»٢«يتركون لاحتمال الحرمة، و ھذا بخلاف الارتكاب، فإنّه لا يكون إلّا بعد الحكم بالرخصة و العمل بالإباحة 

ترك الأخباري للمشتبه في مقام العمل و ، فإنّ محطّ البحث بین الاصولي و الأخباري لیس مجرّدلكن فیه ما لا يخفى

حث ھو جواز الإفتاء و الحكم بجواز ارتكاب الشبھة و تجويز الشارع له و عدمه، و الأوّل ارتكاب الاصولي لھا، بل محطّ الب

.دعوى الاصولي، و الثاني دعوى الأخباري، و كلٌّ منھما إفتاء و نسبة إلى الشرع

ن العقـل و  بأنّ القول بوجوب الاحتیاط و عدم جواز الارتكاب لیس قولًـا بغیـر علـم؛ لقیـام الحجّـة م ـ     :فلو أجاب الأخباري

لیس بغیر علم؛ لاعتماد الاصولي على مثل حديث الرفع الصحیح سنداً التـامّ   -أيضاً -القول بالبراءة:الشرع علیه، نقول

.دلالةً، و حكمِ العقل بقبح العقاب بلا بیان، غاية الأمر أنّ أدلّة الاصولي و الأخباري تتعارضان، و ھو كلام آخر

.سره في المقام غیر مستقیم ما ذكره الشیخ قدس:و بالجملة

!أنّه لا يصحّ للأخباري أو مَن قِبَله الاستدلال لمذھبه بظواھر الكتاب؛ لعدم حجّیّته عنده، فكیف يُتمسّك بھا؟ مضافاً إلى

.»٢» «هِوَ جَاھِدُوا في حَقَّ جِھادِ«، »١» «اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقاتِهِ«:، مثلالآيات الآمرة باتّقاء اللَّه:الثاني

بأنّھا تشمل المندوبات و ترك المكروھات، مع أنّه لا ريب في عدم وجوبھمـا،  :و أجاب شیخنا الحائري قدس سره عنھا

فیدور الأمر بین تقیید المادّة بغیرھما و بین التصرّف في ھیئة الطلـب؛ بحملھـا علـى إرادة مطلـق الرجحـان؛ حتّـى لا       

لا إشـكال فـي عـدم أولويّـة الأوّل إن لـم نقـل بأولويّـة الثـاني مـن جھـة كثـرة            تنافي تركَ المندوب و فعـل المكـروه، و   



الراجحـة المسـاوي احتمالھـا لاحتمـال الحقیقـة      إنّھا صارت من المجـازات :»٣«استعمالھا في غیر الوجوب حتّى قیل 

.انتھى.»١«

:ما ذكره قدس سره لا يخلو عن الإشكال:أقول

أنّـه لا دَخْـل لفعـل     لا يشـمل فعـل المنـدوبات و تـرك المكروھـات؛ بمعنـى       -العـرف و اللُّغـة   فـي  -فلأنّ الاتّقـاء :أمّا أوّلًا

المكلّـف   المندوبات و ترك المحرّمات في تحقّق التقوى، بل الاتّقاء يتحقّق بفعل الواجبـات و تـرك المحرّمـات، فلـو أتـى     

ن بما شُكّ في وجوبه و تـركِ المشـكوك حرمتـه،    بجمیع الواجبات و ترك جمیع المحرّمات، و اجتنب المشكوكات؛ بالإتیا

أنّه اتّقى حقّ التقاة و إن ترك جمیع المندوبات، و ارتكب جمیع المكروھات، و لا يصـدق الاتّقـاء مـع عـدم     :يصدق علیه

.الاجتناب عن المشكوكات و إن فعل جمیع المندوبات، و ترك جمیع المكروھات

.ك المكروھات في صدق الاتّقاء حقّ التُّقاةلا دخل لفعل المندوبات و تر:و بالجملة

 -أنّ استعمال ھیئة الطلب في المندوبات و إن كان كثیراً و من المجازات الراجحة، لكن استعمالھا في الوجـوب :و ثانیاً

.كثیر لو لم يكن أكثر، و لیس ذلك مثل استعمال المطلق في إطلاقه؛ لنُدرته جدّاً، لتقیید أكثر المطلقات -أيضاً

ھـو أنّ الآيـات الشـريفة المـذكورة تشـمل جمیـع       :فالأولى أن يقال في وجـه تـرجیح حمـل الھیئـة علـى الاسـتحباب      

بإخراج الشـبھات   -الشبھات الوجوبیّة و التحريمیّة و الحكمیّة و الموضوعیّة، و سیاقھا آبٍ عن التخصیص، بل تخصیصھا

تبشَع، فالأمر دائر بین ارتكاب ذلك التخصیص الأكثر المستھجن مستھجَن مس -الوجوبیّة مطلقاً و التحريمیّة الموضوعیة

بتقییدھا بالشبھة التحريمیّة التكلیفیّة فقط، و خروج سائر الشبھات عنھا، و بین حمل الھیئة فیھا على الاستحباب، و 

.لا ريب في أنّ المتعیّن ھو الثاني

وجـوب، و مـن المعلـوم أنّ الأمـر بالاتّقـاء بالنسـبة إلیھمـا        أنّ الآيات الشريفة تشمل مقطـوعَي الحرمـة و ال   مضافاً إلى

.، و حینئذٍ فھذه الأوامر لیست مولويّة»أطِیعُوا اللَّهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُولَ«إرشاديّ مثل الأمر في 

، و لكن الظاھر أنّ »١» «كَةِالتَّھْلُ وَ لَا تُلْقُوا بأيدِيكُمْ إلى«:قوله تعالى:و من الآيات التي تمسّك بھا الأخباريّون:الثالث

المراد من التھلكة الفساد؛ بطغیان الفقراء لفقرھم الناشئ عن تـرك الأغنیـاء أداءَ حقـوقھم و عـدم إنفـاقھم علـیھم و       

لُكَـة وَ أَحْسِـنُوا إنَّ   التَّھْ وَ أَنْفِقُوا في سَبِیلِ وَ لَا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إِلى«:إعانتھم؛ بقرينة ما قبلھا فإنّ صدر الآية قوله تعالى

، فإنّه من المحتمل بقرينة صدر الآية أنّ المراد بالتھلكة ما ينشأ من عدم إنفاق الأغنیـاء؛ لعـدم   »اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنینَ

دفع الزكوات و الصدقات إلیھم، الموجب لِنشو الفساد منھم، كما في زماننا ھـذا، و إلّـا فلـو اريـد مـن التھلكـة العقـاب        

.خروي فلا بدّ من إثباتھا في مورد الشبھة؛ حتى تشمله الآية، و إثباتھا بالآية دور واضحالا

.»٢» «اللَّه وَ الرَّسُولِ ءٍ فَرُدُّوهُ إلىفَإِنْ تَنَازَعْتُم في شَي«:قوله تعالى:الرابع

.أنّ الآية غیر مربوطة بالمقام، بل مربوطة بباب المحاكمة و التنازع:و فیه

.نحو تردّدتم أو شككتم أمكن الاستدلال بھا في المقام، و لكنّه ممنوع»تَنَازَعْتُمْ«لو اريد من قوله نعم 

مـا تقـدّم مـن عـدم حجّیّـة الظـواھر عنـدھم، فكیـف          أنّ الآيات لا تدلّ على مطلـوب الأخبـاريّین، مضـافاً إلـى    :فتلخّص

!يتمسّكون بھا في المقام و غیره؟



الاستدلال بالسنّة

:فھي كثیرة جدّاً، و ھي أيضاً على فِرَق:مّا الأخبار التي استدلّوا بھا لمذھبھمو أ

مثل ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد :الأئمّة علیھم السلام عند الشبھات ما دلّ على وجوب الرجوع إلى:الاولى

عرض على أبي عبـد اللَّـه علیـه السـلام     أنّه :بن يحیى، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكیر، عن حمزة بن الطیّار

.بعض خطب أبیه، حتّى إذا بلغ موضعاً منھا

).كفّ و اسكت: (قال

أئمّـة   إنّه لا يسعكم فیما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه و التثبّت و الردّ إلى: (ثمّ قال أبو عبد اللَّه علیه السلام

فَاسْـأَلُوا  «:، و يُعرّفوكم فیه الحقّ؛ قـال اللَّـه تعـالى   يجلوا عنكم فیه العمى يحملوكم فیه على القصد، و ؛ حتّىالھدى

.»٢«)»١» «أَھْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

الأئمّة علیھم السلام لعلّه لأجل تفسیر حمزة الخطبة  أنّ المراد فیھا غیر معلوم، فإنّ الأمر بالسكوت و الردّ إلى:و فیه

لا يصحّ، و كان المطلب من المعارف الدقیقة التي لا يسعھا فھمه، كما أنّ كثیـراً مـن الخطـب و الأدعیـة مشـتملة      بما 

على معارف دقیقة عمیقة اعتقاديّة لا يدركھا عقل كلّ أحد، و لذا منعوا بعض أصحابھم عن التكلّم فیھـا، و أمـروا بعضـاً    

ي فھمھا، و لیست مثل الروايـات المتضـمّنة للأحكـام الفرعیّـة؛ حیـث إنّ      آخر بذلك، و لا بدّ من إمعان النظر و تدقیقه ف

.العقلائياللازم فیھا ھو الأخذ بمفھومھا العرفي

ء كـان؛ و أنّـه مـن المسـائل الفرعیّـة أو الاصـولیّة       حیث إنّه لم يُعلم أنّ ما قُرئ على أبي عبد اللَّه أيّ شي:و بالجملة

.التمسّك بھا في المقام الاعتقاديّة أو غیرھما، فلا يصحّ

و مثل ما رواه محمّد بن علي بن الحسین بإسناده عن علي بن مھزيار، عن الحسین بن سعید، عن الحرث بن محمّد 

قـال رسـول اللَّـه    : (بن النعمان الأحول، عن جمیل بن صالح، عن الصادق علیه السلام عن آبائـه علـیھم السـلام قـال    

:في كلام طويل)...صلى االله علیه و آله و سلم 

.»١«)اللَّه عزّ و جلّ أمرٌ تبیّن لك رشده فاتّبعه، و أمرٌ تبیّن لك غیّه فاجتنبه، و أمرٌ اختلف فیه فردّه إلى:الامور ثلاثةٌ(

 إن اريد ممّا تبیّن رشده الفتوى المشھورة بین الفقھاء، و ممّا تبیّن غیّه الشاذّ النادر، فیـردّ المختلـف فیـه إلـى    :و فیه

المرجّحات، مع أنّ مسـلك صـاحب    اللَّه، فھو خلاف مسلك الأخباري، فإنّه يوجب سدّ باب علاج التعارض و الرجوع إلى

.خلاف ذلك -أيضاً -الحدائق

.فلا بدّ أن يُراد من ذلك الامور الاصولیّة الاعتقاديّة

لمیثمـي، عـن الرضـا فـي حـديث      و مثل ما في عیون الأخبار عن أبیه، عن سعد المسمعي، عن أحمـد بـن الحسـن ا   

ء من ھذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولى بـذلك، و لا تقولـوا فیـه    و ما لم تجدوه في شي: (اختلاف الأحاديث قال

.»٢«)يأتیكم البیان من عندنا بآرائكم، و علیكم بالكفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى

يُ عن الإفتاء بالحكم الواقعي في مورد الشبھة بالقیاس و الاستحسانات العقلیّة المتعارفة بین و الظاھر أنّ المرادَ النھ

.العامّة، كما ھو دأبھم في الفتیا، لا الإفتاء بالحكم الظاھري الذي موضوعه الشكّ و الشبھة بعنوانھما



يـا  : (السلام قال لأبان بن أبـي عیّـاش   أنّ عليّ بن الحسین علیھما:و كذلك رواية سُلَیم بن قیس الھلالي في كتابه

)أخا عبد قیس إن وضح لك أمر فاقبله، و إلّا فاسكت تسلم، و ردّ علمه إلى اللَّه، فإنّك أوسع ممّا بین السماء و الأرض

»١«.

و ما رواه الحسن بن محمّد بن الحسن، عن أبیه، عن المفید، عن ابن قولويه، عـن محمّـد بـن يعقـوب عـن علـيّ بـن        

ھیم، عن أبیه، عن محمّد بن عیسى الیقطیني، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عـن أبـي جعفـر علیـه     إبرا

نشرح لكم من ذلك مـا شـرح    إذا اشتبه الأمر علیكم فقفوا عنده، و ردّوه إلینا حتّى: (السلام في وصیّته لأصحابه قال

مات منكم میّـت قبـل أن يخـرج قائمنـا كـان شـھیداً، و مـن أدرك        غیره، ف اللَّه لنا، فإذا كنتم ما أوصیناكم لم تعدُوه إلى

.»٢«)قائمنا فقتل معه كان له أجر شھیدين، و من قَتل بین يديه عدوّاً لنا كان له أجر عشرين شھیداً

اً، فإنّ ھذه الروايات غیر مرتبطة بمسألة وجوب الاحتیاط في الشبھة و وجوب الوقوف و عدم الحكم بالبراءة حكماً ظاھريّ

.بل المنھيّ عنه فیھا الإفتاء بالحكم الواقعي

و مثل ما رواه محمد بن مسعود العیّاشي في تفسیره عن عبد اللَّه بن جُندَب، عن الرضـا علیـه السـلام فـي حـديث      

ھم، من تلقاء أنفس و لبّس علیھم أمر دينھم، و أرادوا الھدىإنّ ھؤلاء القوم سنح لھم شیطان اغترّھم بالشبھة،: (قال

، »١» «وَ مَا رَبُّكَ بظَلّامٍ لِلْعَبیدِ«و كیف؟ فأتاھم الھُلْكُ من مأمن احتیاطھم، و ذلك بما كسبت أيديھم  لِمَ و متى:فقالوا

و لم يكن ذلك لھم و لا علیھم، بل كان الفرض علیھم و الواجب لھم من ذلك الوقوف عند التحیّر، و ردّ مـا جھلـوه مـن    

اولي الأَمْـرِ مِـنْھُمْ لَعَلِمَـهُ     الرَّسُولِ و إِلى وَ لَوْ رَدُّوهُ إلى«:يقول في كتابه بطه؛ لأنّ اللَّه تعالىعالمه و مستن ذلك إلى

؛ يعني آل محمّد، و ھم الذين يستنبطون من القرآن، و يعرفون الحلال و الحـرام، و ھـم   »٢» «الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْھُمْ

.»٣«)خلقه الحجّة للَّه على

في مقام التوبیخ و التعییر على العامّة العمیاء الذين تركـوا أھـل البیـت، و لـم يرجعـوا إلـیھم فـي         -أيضاً -و ھذه الرواية

.أحكامھم و معرفة الحلال و الحرام، و حكموا من عند أنفسھم على طبق الأقیسة و الاستحسانات العقلیّة

، و قد تقدّم أنّه لیس المراد بـالعلم العلـم الوجـداني الجـازم، بـل      »٤«علم ما دلّ على النھي عن التقوّل بغیر :الثانیة

المراد ھو الحجّة، و إلّا لما صحّ التمسُّك بالأمارات و الاصول المعتبرة الغیـر القطعیّـة، و أصـالة البـراءة منھـا، فالاسـتنادُ       

.الحجّة المعتبرة إلیھا بمثل حديث الرفع و نحوه استنادٌ إلى

ما دلّ على وجوب الوقوف عند الشبھة:الثالثة

بنحو الإطلاق، الدالّة على وجوب الاحتیاط و تثلیث الامور، مثل ما رواه الكلیني قدس سره عن محمّد بن يحیـى، عـن   

أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن الحسین بن الجارود، عن موسى بن بكر بن داب، عمّن حدّثه، عن أبي 

:ه قال لزيد بن عليجعفر علیه السلام أنّ

فـإن كنـت   :-إلـى أن قـال   -...أحلّ حلالًا، و حرّم حراماً، و فرض فرائض، و ضرب أمثالًا، و سنّ سُنناً  -عزّ و جلّ -إنّ اللَّه(

).بیّنة من ربّك، و يقین من أمرك، و تبیان من شأنك، فشأنك، و إلّا فلا ترومنّ أمراً أنت منه في شكّ و شبھة على

ھذه الجملة من الرواية في الوسائل في باب وجوب التوقّف و الاحتیاط، و لكن لا يخفى على من راجع أصل  ذكر:أقول

أنّھـا غیـر    -في اصول الكافي في باب ما يفصل به بین دعـوى المحـقّ و المُبطـل فـي أمـر الإمامـة       -الرواية صدراً و ذيلًا



بن عليّ بن الحسین دخل على أبي جعفر علیـه السـلام و معـه     إنّ زيد:مربوطة بما نحن فیه أصلًا، فإنّ الرواية ھكذا

.أنفسھم، و يخبرونه باجتماعھم، و يأمرونه بالخروج كتب من أھل الكوفة يدعونه فیھا إلى

ابتداء من :فقال).ھذه الكتب ابتداء منھم أو جواب ما كتبت به إلیھم، و دعوتھم إلیه؟: (فقال له أبو جعفر علیه السلام

لیس الإمام منّا من جلس في بیته، و أرخى سـتره، و ثـبّط عـن    :فغضب زيد عند ذلك، ثمّ قال:-إلى أن قال -...القوم 

.الجھاد، و لكن الإمام منّا من منع حوزته، و جاھد في سبیل اللَّه حقّ جھاده، و دفع عن رعیّته و ذبّ عن حريمه

ء علیه بشاھد من كتاب اللَّه، أو حجّة من سبتھا إلیه، فتجيمن نفسك شیئاً ممّا ن -يا أخي -ھل تعرف: (قال أبو جعفر

أحلّ حلالًا، و حرّم حراماً، و فرض فرائض،  -عزّ و جلّ -رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم أو تضرب به مثلًا، فإن اللَّه

ه له من الطاعـة؛ أن يسـبقه بـأمرٍ    و ضرب أمثالًا، و سنّ سُنناً، و لم يجعل الإمام القائم بأمره في شبھة فیما فرض اللَّ

أ فقتـل  »١» «لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْـتُمْ حُـرُمٌ  «:في الصید -عزّ و جلّ -قبل محلّه، أو يجاھد فیه قبل حلوله، و قد قال اللَّه

بیّنة من ربّك كنت علىء أجلًا، و لكلّ أجلٍ كتاباً، فإن فجعل لكلّ شي! ...الصید أعظم، أم قتل النفس التي حرّم اللَّه؟

و يقین من أمرك و تبیان من شأنك، فشأنك و إلّا فلا ترومنّ أمراً أنت منه في شكّ و شـبھة، و لا تتعـاطَ زوال مُلـكٍ لـم     

تنقض اكُله، و لم ينقطع مداه، و لم يبلغ الكتاب أجله، فلو قد بلـغ مـداه، و انقطـع اكُلـه، و بلـغ الكتـابُ أجلـه، لانقطـع         

بع النظام، و لأعقب اللَّه في التابع و المتبوع الذُّلّ و الصِّغار، أعوذ باللَّه من إمام ضلّ عن وقته، فكـان التـابع   الفصل و تتا

.»١«)فیه أعلم من المتبوع

فإنّك بعد التأمّل في ھذا الحديث، تعرف أنّه غیر مربوط بالمقام و المبحث الـذي نحـن فیـه أصـلًا، مـع ضـعف سـنده، و        

.طعن و الخدشة في زيد بن عليّ بن الحسین مع جلالة شأنه و علوّ مقامهدلالته على ال

ما رواه الكلیني قدس سره عن محمّد بن يحیى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن بكیر، عن :و منھا

مع  -أيضاً -، و ھي»٢«)يكفروالو أنّ العباد إذا جھلوا وقفوا و لم يجحدوا لم : (زرارة، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

.اصول العقائد ضعف سندھا غیر مرتبطة بالمقام، بل ھي راجعة إلى

عثمـان بـن حُنیـف     ما رواه محمّد بن الحسین عن أمیر المؤمنین علیه السلام في نھج البلاغة في كتابه إلى:و منھا

مأدُبـة، فأسـرعت إلیھـا     ا من فتیة أھل البصرة دعاك إلىأمّا بعدُ يا ابن حُنیف، فقد بلغني أنّ رجلً: (عامله على البصرة

طعامِ قومٍ عائلُھم مجفُوّ، و غنـیّھم مـدعوّ، فـانظر     تُستطاب لك الألوان، و تُنقل إلیك الجِفان، و ما ظننتُ أنّك تجیب إلى

و لیعلم أنّ .»٣«)نهما تقضمه من ھذا المقضم، فما اشتبه علیك علمه فالفظه، و ما أيقنت بطیب وجوھه فَنَلْ م إلى

الذي ھو  -وظائف العمّال و آدابھم باب آخر غیر وظائف سائر الناس في أعمالھم و أفعالھم، فإنّه يمكن أن يكون للحاكم

آداب و وظائف يأمره الإمام علیه السلام برعايتھا من جھة أنّه منصوب من قِبَله، و الروايـة مـن    -منصوب من قِبَل الإمام

.ھذا القبیل

منع استفادة الوجوب منھا، فإنّھا امور أخلاقیّة يحسن مراعاتھا، و راجحة في الشريعة، و لا يجب مراعاتھا،  افاً إلىمض

.أجنبیّة عمّا نحن فیه -أيضاً -فھذه الرواية

ن لا اختر للحكم بین الناس أفضل رعیّتك في نفسك ممّ: (مالك الأشتر و مثلھا ما ورد عنه علیه السلام في كتابه إلى

أوقفھم في الشبھات، و آخذھم بالحُجج، و أقلّھم تبرُّماً بمراجعة الخصم، و أصـبرھم  :-إلى أن قال -...تضیق به الامور 

.»١«)تكشّف الامور، و أصرمھم عند اتّضاح الحكم على



.القضاء و الحكم فإنّھا أيضاً مرتبطة بباب آداب القاضي و شرائطه و أوصافه، و راجعة إلى

يـا بُنـيّ دع القـول فیمـا لا تعـرف و الخطـاب فیمـا لا        : (لھا ما في وصیّته علیه السلام لولده الحسن علیه السلامو مث

و ابدأْ :-إلى أن قال -..تكلّف، و أمسك عن طريقٍ إذا خفت ضلالته، فإنّ الكفّ عند حیرة الضلال خیر من ركوب الأھوال 

 إلیه في توفیقك، و ترك كلّ شائبة أولجتك في شبھة، أو أسلمتك إلى قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلھك، و الرغبة

.»٢«)ضلالة

.و لا يجبو لا يخفى أنّ المذكورات فیھا امور أخلاقیّة، مراعاتھا راجحة و حسن،

تیاط فیھا أنّ ارتكاب شرب التتن لا يسمّى ضلالة، بل المراد بھا الشبھات، التي ربّما يوجب عدمُ رعايةِ الاح مضافاً إلى

.الخلَل في اصول العقائد و فساد الاعتقادات

اخـتلاف   من خطأ ھـذه الفِـرق علـى    -و ما لي لا أعجب -فیا عجبي: (و مثل ما روي عنه علیه السلام أيضاً في خطبة

لـون فـي   حُججھا في دينھا؛ لا يقتصّون إثر نَبيّ، و لا يقتدون بعمل وصيّ، و لا يؤمنون بغیب، و لا يعفون عن عیب، يعم

 الشبھات، و يسیرون في الشھوات، المعروف عندھم ما عرفوا، و المنكر عندھم ما أنكروا، مفزعھم في المعضلات إلى

.»١«)أنفسھم

.في مقام التوبیخ على العامّة أجنبیة عمّا نحن فیه -أيضاً -فإنّھا

.»٢«)بھةلا ورع كالوقوف عند الش: (ما عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:و منھا

 ما عن محمّد بن عليّ ماجیلويه، عن عمّه، عن البرقي، عن العبّاس بن معروف، عن أبي شُعیب، يرفعـه إلـى  :و منھا

.»٣«)أورع الناس من وقف عند الشبھة: (أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

سم عن أحمد بـن أبـي عبـد اللَّـه،     ما في الخصال، عن محمّد بن عليّ ماجیلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القا:و منھا

أورع النـاس مـن وقـف عنـد     : (أبـي عبـد اللَّـه علیـه السـلام قـال       عن العبّاس بن معروف، عن أبي شُعیب، يرفعه إلى

.»٤«)الشبھة، و أعبد الناس من أقام الفرائض، و أزھد الناس من ترك الحرام، و أشدّ الناس اجتھاداً من ترك الذنوب

الروايات على البراءة أدلّ؛ حیث إنّھـا تـدلّ علـى أنّ للـورع مراتـب، و أنّ الواجـد لأعلاھـا مـن اتّقـى           و لا يخفى أنّ ھذه

تـرك   فلا يُنافي ارتكابھا أصل الورع و إن لم يكن أورع فتدلّ على استحباب اتّقاء الشبھات، مضـافاً إلـى   -أيضاً -الشبھات

.منھا في المضمونالمحرّمات، بل ھي مفسِّرة لسائر الأخبار التي تقرب 

ما لا يُريبك فإنّك  دع ما يُريبك إلى: (ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسیره الصغیر، قال في الحديث:و منھا

.»١«)ءٍ تركته للَّه عزّ و جلّلن تجد فقد شي

ما  دع ما يُريبك إلى: (مقال النبيُّ صلى االله علیه و آله و سل:ما عن محمّد بن مكّي الشھید في الذكرى قال:و منھا

.»٢«)لا يُريبك

:و في ھذه الروايات ثلاث احتمالات

:أي -أنّ المراد أنّه إذا دار الأمر بین ما يُريبك و بین ما لا يُريبك:الأوّل



.فدع الأوّل، و افعل الثاني -ارتكاب أمرٍ فیه ريب و ارتكاب أمرٍ لا ريب فیه

.زمان لا يُريبك، مثل رواية الحُكْم بالإرجاء إلى لقاء الإمام علیه السلام و أخّره إلىدع ما يُريبك :أنّ المراد:الثاني

.أنّ المراد خُذْ ما لا ريب فیه و اترك ما فیه الريب:الثالث

و الاستدلال بھا متوقّف على إرادة المعنى الأخیر، و لا مرجِّح لـه بـین الاحتمـالات، مـع أنّـه لا يُناسـبه الإتیـان بلفظـة         

.ظھور العلّة في الثانیة في الاستحباب ، و حینئذٍ فالرواية مجملة و مشتبھة المراد، مع إرسالھا، مضافاً إلى»إلى«

و إنّما سُمّیت الشبھة شبھة لأنّھا تشبه الحقّ، فأمّا أولیاء اللَّه فضیاؤھم فیھـا الیقـین، و   : (قوله علیه السلام:و منھا

.»١«)اء اللَّه فدعاؤھم فیھا الضلال، و دلیلھم العمى، و أمّا أعددلیلھم سمْت الھدى

.و لا يخفى ما في الاستدلال بھا في المقام، فإنّه لیس فیھا إلّا مجرّد تفسیر الشبھة

مَنِ الوَرِعُ مِنَ الناس؟:قلت له:رواية فضیل بن عیاض، قال:و منھا

.»٢«)لم يتّق الشبھات وقع في الحرام و ھو لا يعرفهالذي يتورّع عن محارم اللَّه، و يجتنب ھؤلاء، فإذا : (قال

.غیر مرتبطة بالمقام -أيضاً -و ھي

:أنّـه خطـب النـاس، فقـال    (مرسلة الصدوق قدس سره عن أمیر المؤمنین علیه السـلام  :منھا.أخبار التثلیث:الرابعة

لإثم فھو لما اسـتبان لـه أتـرك، و المعاصـي     حلال بیِّن، و حرام بیِّن، و شبھات بین ذلك، فمن ترك ما اشتبه علیه من ا

.»٣«)اللَّه، فمن يرتع حولھا يوشك أن يدخلھا حمى

الزجر عن اعتیاد النفس على ارتكاب الشبھات؛ لأنّ من اعتاد على ارتكابھا دعته نفسه إلـى   و الظاھر أنّھا إرشاد إلى

، فإنّه لا ريـب فـي   كما ھو مقتضى تشبیه المحرّمات بالحمىارتكابھا،  -حینئذٍ -ارتكاب المحرّمات أيضاً؛ لأنّه يھون علیه

أنّه لا منع للرعي حول الحمى، بل الممنوع ھو رعي نفـس الحِمـى، لكـن حیـث إنّ الراعـي حـول الحمـى يوشـك أن         

.يدخلھا، فالأولى عدم رعي الغنم حولھا، فكذلك ما نحن فیه كما عرفت، و نظیر ذلك ارتكاب المكروھات أيضاً

ما عن الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في أمالیه، عن أبیه، عن عليّ بن أحمد الحمامي، عن أحمـد   :و منھا

:بن محمّد القطّان، عن إسماعیل بن أبي كثیر، عن علي بن إبراھیم عن السريّ بن عامر، عن النعمان بن بشیر قال

لِكٍ حِمىً، و حِمى اللَّه حلالُهُ و حرامه، و المشتبھات إنّ لكلِّ مَ: (سمعت رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم يقول

.»١«)لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبھات جانب الحِمى إلى بین ذلك، كما لو أنّ راعیاً رعى

.كالتي قبلھا في المضمون، مع ضعف سندھا بالنعمان -أيضاً -و ھي

عن محمّد بن علـيّ بـن طالـب البلـدي، عـن       -في كتاب كنز الفوائد -جكيو مثل رواية محمّد بن عليّ بن عثمان الكرا

محمّد بن إبراھیم بن جعفر النعماني، عن أحمد بن محمّد بن سعید بن عقدة، عن شیوخه الأربعة، عـن الحسـن بـن    

:محبوب، عن محمّد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنیر، عن أبي جعفر الباقر قال

يوم  يوم القیامة، و حرامي حرام إلى أيّھا الناس حلالي حلال إلى:اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم قال جدّي رسول(

فـي الكتـاب، و بیّنتُھمـا لكـم فـي سُـنّتي و سـیرتي، و بینھمـا شـبھات مـن            -عـزّ و جـلّ   -القیامة؛ ألا و قد بیّنھما اللَّه



و صلحت له مروّته و عرضه، و من تلبّس بھا، و وقع فیھـا و اتّبعھـا،   الشیطان و بدع بعدي، مَن تركھا صَلُح له أمر دينه، 

، ألا و إنّ نازعته نفسه إلى أن يرعاھا في الحمى ماشیته قرب الحِمى ، و من رعىغنمه قرب الحِمى كان كمن رعى

.الحديث»٢«)مهمحارمه، فتوقّوا حِمى اللَّه و محار -عزّ و جلّ -اللَّه لكلّ مَلكٍ حِمىً، ألا و إنّ حمى

الوقوف عنـد الشـبھات خیـر    : (صريحة في عدم البأس في ارتكاب الشبھات، بل ھي مفسِّرة لمثل قوله -أيضاً -و ھي

، كما في الروايات الآتیة، فإنّ طائفة ممّا استدلّ بھا لوجوب الاحتیاط ما دلّ على الوقوف عند )من الاقتحام في الھلكات

.تدلّ به الأخباريّون لمذھبھمالشبھة، و لعلّھا أھمّ ما اس

مثل ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحیى، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن علي بن النعمان، عـن عبـد   

الوقوف عند الشبھة خیـر مـن   : (اللَّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعید، عن أبي جعفر علیه السلام قال

.»١«)حديثاً لم تروِهِ خیر من روايتك حديثاً لم تُحصِهِالاقتحام في الھلكة، و تركك 

:رواية السكوني، عن أبي جعفر علیه السلام عن أبیه، عن عليّ علیه السلام، قال:و منھا

.»٢«)الوقوف في الشبھة خیر من الاقتحام في الھلكة، و تركك حديثاً لم تروِهِ خیر من روايتك حديثاً لم تُحصِهِ(

:فیه احتمالات)تروِهِ لم: (و قوله

.أنّه بصیغة المعلوم من الثلاثي المجرّد:الأوّل

.أنّه بصیغة المجھول منه:الثاني

.أنّه بصیغة المعلوم من باب التفعیل:الثالث

 فالظاھر أنّ الجملة الثانیة صُغرى للجملة الاولى، و ھما مرتبطتان، لا أنّھما جملتان مسـتقلّتان غیـر  :و على أيّ تقدير

مجرّد ، و حینئذٍ فالاستدلال بھا لوجوب الاحتیاط موقوف على أن يُراد منھا تركُ الفتوى بھا، لامرتبطة إحداھما بالأُخرى

التحديث الذي ھو اصطلاح المحدِّثین، و حینئذٍ فتدلّ على وجوب التوقّف عند الشبھة و عدم الإفتاء بالبراءة، و أمّا ذكـر  

.ود الخیر في الطرف الآخر المقابل أيضاًفلا يدلّ على وج»الخیر«لفظ 

لكن الظاھر منھا إرادة ترك التحديث و نقل الرواية، و لا يقول الأخباري بعدم جواز نقل الحديث المذكور، فإنّ بناء جمیـع  

ر الأصحاب على نقل الروايات التي وصلت إلیھم حتى الأخبار الموافقة للتقیّة، و لـم يقتصـروا علـى مجـرّد نقـل الأخبـا      

.البیِّنة الرشد

و على فرض كون المراد ترك الفتوى فھي خارجة عمّا نحن فیه؛ لاعتراف الاصولي و الأخباري بعدم جواز الفتوى على 

.طبق خبر لم يضبط

.فالرواية غیر صالحة للاستدلال بھا فیما نحن فیه:و على أيّ تقدير

، فصدرھا ظاھر في مدّعاھم، لكن يظھر من ملاحظـة  بالأُخرىنعم، لو فُرض أنّ الجملتین مستقلّتان لا يرتبط إحداھما 

أنّ المـرادَ بالاقتحـام فـي الھلكـة الوقـوعُ فـي       :الروايات الدالّة على أنّ الرعي حول الحمى يوجب الوقوع فـي الحِمـى  



د نظیـره فـي   المحرّمات المعلومة؛ بسبب حصول الجرأة له بارتكاب الشبھات، و أنّه يھون علیـه ارتكابھـا بـذلك، كمـا ور    

.لا أنّ نفس ارتكاب الشبھات ھلكة، فإنّ الروايات يفسِّر بعضھا بعضاً -أيضاً -ارتكاب المكروھات

ما رواه الشیخ قدس سره في أبواب النكاح بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحیى، عن ھارون بن مسلم، عن :و منھا

لا تُجامعوا في النكـاح  :لنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم قالأنّ ا: (مَسْعدة بن زياد، عن جعفر علیه السلام عن آبائه

إذا بلغك أنّ امرأة قد رضعتَ من لَبَنھا، و أنّھا لك محرّم، و ما أشبه ذلك، فإنّ :على الشبھة، و قفوا عند الشبھة، يقول

.»١«)الوقوف عند الشبھة خیر من الاقتحام في الھلكة

.الشرعي بقیام البیّنة على ذلك، بل المراد ما يوجب الشكّ و الشبھة و لیس المراد بالبلوغ فیھا البلوغ

و قد !ھو أنّ الرواية غیر معمول بھا في موردھا، و لا يقول بمضمونھا الأخباري أيضاً، كیف؟:و الجواب عن الاستدلال بھا

)الوقوف عند الشـبھة : (ولهنصّ على عدم البأس في ھذا المورد في رواية مَسعدة بن صدقة المتقدّمة، و يعلم من ق

في خصوص ھذا المورد أنّ المراد به الإرشاد، و أنّ المراد من الھلكة الھلكة العرفیّة، أي لئلّا ينكشف الخلاف و حرمتھا 

.علیه، فیوجب له ذلك الحزازة و المنقصة و العار عند الناس

الوقوف عند الشبھة خیر من الاقتحام فـي الھلكـة؛   (:رواية جمیل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال:و منھا

.»١«)كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه إنّ على كلّ حقّ حقیقة، و على

ي محلّه من لا بدّ أن يراد من ھذه المخالفة غیر المخالفة بنحو الإطلاق و التقیید و العموم و الخصوص؛ لما ثبت ف:أقول

جواز تخصیص عموم الكتاب و تقیید إطلاقه بخبر الواحد، فلا بدّ أن يُراد بھا المخالفة بنحو التبـاين، و حینئـذٍ فلـیس ھـو     

و »٣«أو باطـل  »٢«بیّن الغيّ؛ للأخبار الكثیرة الدالّة على أنّ ما خالف كتاب اللَّه زُخرف  -حینئذٍ -مورد الشبھة، بل ھو

منطبقة على الذيل، فھي بحسب المضمون مثل روايـات   كبرى)الوقوف عند الشبھة: (جعل قوله نحو ذلك، فلا يمكن

، و صدرھا مقابل للـذيل، لا أنّـه منطبـق    »١«أمر بیِّن الرشد، و أمر بیِّن الغيّ، و أمر مشتبِه :الامور ثلاثةالتثلیث؛ و أنّ

.علیه

مقدّمة و تمھید للحكـم بوجـوب طـرح مـا     )الوقوف عند الشبھة: (فما يظھر من الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ قولَهُ

.، غیرُ سديد؛ لما ذكرناه»٢«خالف كتاب اللَّه 

ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحیى، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عیسى، عن صفوان بن :و منھا

اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینھما  سألت أبا عبد:يحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة قال

منازعة في دَينٍ أو میراث، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟

من تحاكم إلیھم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سُحتاً، و إن كان حقّاً ثابتاً : (قال

:إلى أن قال...)الطاغوت له؛ لأنّه أخذه بحكم 

فإن كان كلّ رجل اختار رجلًا من أصحابنا، فرضیا أن يكونا النّاظرين فـي حقّھمـا، و اختلفـا فیمـا حكمـا، و كلاھمـا       :قلت

اختلفا في حديثكم؟

).رو أورعھما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخ -في الحديث -الحكم ما حكم به أعدلھما و أفقھھما و أصدقھما: (قال

.فإنّھما عدلان مرضیّان عند أصحابنا، لا يُفضّل واحد منھما على الآخر:قال قلت



ينظر إلى ما كان من روايتھم عنّا في ذلك الذي حكما به المُجمع علیه من أصحابك، فیؤخذ به من حكمنـا،  : (قال فقال

أمـرٌ بَـیّنٌ رشـده    :، و إنّمـا الامـور ثلاثـة   عند أصحابك؛ فإنّ المُجمع علیه لا ريـب فیـه  و يترك الشاذّ الذي لیس بمشھور

رسوله، قال رسول اللَّه صلى االله علیـه و آلـه و    اللَّه و إلى فیُتّبع، و أمرٌ بَیّنٌ غیّهُ فیُجتنب، و أمرٌ مُشكلٌ يُردُّ علمه إلى

ذ بالشبھات ارتكـب  حلال بیّن، و حرام بیّن، و شبھات بین ذلك، فمن ترك الشبھات نجا من المحرّمات، و من أخ:سلم

).المحرّمات، و ھلك من حیث لا يعلم

فإن كان الخبران عنكما مشھورَين قد رواھما الثقات عنكم؟:قلت

يُنظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فیؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة : (قال

:إلى أن قال...)و وافق العامّة 

فإن وافق حكّامھم الخبرين جمیعاً؟ :قلت

.»١«)إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبھات خیرٌ من الاقتحام في الھلكات تلقى إذا كان ذلك فأرجِه حتّى: (قال

إلى قوله قلت فقد تقـدّم فـي حجیّـة الشـھرة أنّ مـن جعلـه علیـه        ...)ما كان  ينظر إلى(أمّا قوله علیه السلام :أقول

النادر الذي لیس بمشھور في مقابل المجمع علیه الذي لا ريب فیه يعلـم منـه أنّـه لـیس المـراد جعـل        السلام الشاذّ

الشاذّ النادر ممّا فیه الرّيب و الشبھة بل فیه كل الرّيب و تمامه لعـدم إمكـان الحكـم بعـدم الريـب فـي المجمـع علیـه         

ممّا فیه الريب، فلیست ھذه الجملـة مربوطـة ببـاب تـرجیح     المقابل المناقض للشاذّ النادر، مع الحكم بأنّ الشاذّ النادر 

الحجّتین على الاخرى، بل ھو تمییز للحجّة عن اللاحجّة، و يُناسبه جعل الامور ثلاثة، فإنّ الظاھر أنّ بیِّن الرشد  إحدى

ما ھو محلّ اختلاف الأصـحاب، و   ھو الخبر المُجمع علیه، و بیِّن الغيّ ھو الشاذّ النادر، و أمّا المُشكِل فلا بدّ أن يُراد به

.و ترك الثاني، و ردّ الثالث إلى اللَّه و رسولهلیس مجمعاً علیه، و لا شاذّاً نادراً، فلا بدّ من الأخذ بالأوّل،

لیس مـن المجمـع    -الاصولیّون و الأخباريّون -و لكن لا يلتزم بذلك الأخباري، فإنّ غالب الأخبار التي يتمسّك بھا العلماء

.ه البیّن الرشد، و لا الشاذ النادر البیّن الغيّ، بل من القسم الثالثعلی

:لیس المراد من المُشكِل ما يتحیّر المكلّف فیه، و حینئذٍ فقوله علیه السلام:و بالجملة

.الخ منطبق علیه...)قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم (

الوقوف عنـد  : (الخ فقد تقدّم أنّ قوله علیه السلام...)وافق حكامھم الخبرين  فإن: (و أمّا قوله علیه السلام في ذيلھا

لا يدلّ على الوجوب، فھذه الرواية بنفسـھا لا تـدلّ علـى وجـوب الاحتیـاط فـي مـا نحـن فیـه، بـل يمكـن            ...)الشبھة 

.الاستدلال بھا على الاستحباب

رضة بأخبارٍ دالّة على التوسعة و التخییر، الذي ذھب إلیه ثمّ على فرض تسلیم استفادة وجوب الاحتیاط منھا فھي معا

.جمھور الأصحاب في باب تعارض الخبرين

تجیئنـا  :قلت:مثل رواية أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي، عن الحسن بن الجھم، عن الرضا علیه السلام قال

الأحاديث عنكم مختلفة؟



زّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كـان يَشـبَھھما فھـو منّـا، و إن لـم يكـن يشـبھھُما        كتاب اللَّه ع ما جاءك عنّا فقس على: (فقال

).فلیس منّا

يجیئنا الرجلان و كلاھما ثقة بحديثین مختلفین، و لا نعلم أيّھما الحقّ؟:فقلت

.»١«)إذا لم تعلم فموسّع علیك بأيّھما أخذت: (قال

الحديث، و كلّھم ثقة، فموسّع إذا سمعت من أصحابك: (لام قالو عن الحارث بن المغیرة، عن أبي عبد اللَّه علیه الس

.»١«)القائم علیه السلام فتردّه إلیه ترى علیك حتّى

الظـاھرة فـي    -فإنَّ ھذين الخبرين نصّان في الحكم بالتخییر في باب التعارض و مقتضى الجمع بینھما و بین المقبولـة 

.حملُ المقبولة على الاستحباب -وجوب الوقوف

)الوقوف عند الشبھة خیر من الاقتحام فـي الھلكـة  : (إنّ قوله:أنّه مع قطع النظر عن ھاتین الروايتین نقول مضافاً إلى

تعبیر آبٍ عن التخصیص و غیر قابل له، بل و للتقیید أيضاً، و ھو شامل لجمیع الشبھات حتى الوجوبیّة، مع أنّ الأخباري 

مر دائـر بـین التخصـیص أو التقییـد المسـتھجن المستبشـع، و بـین الحمـل علـى          لا يقول بوجوب الاحتیاط فیھـا، فـالأ  

.الاستصحاب، فلا ريب أنّ الثاني ھو المتعیّن

.لا تدلّ على مطلوبھم -التي لعلّھا العُمدة في مستند الأخباريّین -أنّ المقبولة:فتلخّص

اعة، عن سلیمان بن داود، عن عبد اللَّه بن ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سم:و منھا

كتبت إلى العبد الصالح علیه السلام يتوارى القرص، و يقبـل اللیـل، ثـمّ يزيـد اللیـل ارتفاعـاً، و تسـتتر عنّـا         :وضّاح قال

حتّـى   و أفطر إن كنت صـائماً، أو أنتظـر   -حینئذٍ -الشمس، و ترتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذّن عندنا المؤذّنون، أ فاصلّي

تـذھب الحمـرة، و تأخـذ بالحائطـة      لك أن تنتظـر حتّـى   أرى: (تذھب الحمرة التي فوق الجبل فكتب علیه السلام إليَّ

.»٢«)لدينك

ھـو لأجـل تقـديم توثیـق النجاشـي      ، إنّما»٣«بموثّقة عبد اللَّه بن وضّاح :و لعلّ تعبیر الشیخ الأعظم عن ھذه الرواية

له، و لكنّه مشترك بین سلیمان بن داود المنقري الثقة، و بین »٢«ضعیف ابن الغضائري على ت»١«لسلیمان بن داود 

.غیره الضعیف، و لم يثبت أنّ المذكور في سندھا ھو الأوّل، فالرواية غیر موثّقة

أنّ المـراد  مع اغتشاش السؤال فیھا، و اضطراب الجمل الواقعة فیھا و إن كان المطلب معلومـاً، فالظـاھر   :و أمّا دلالتھا

بارتفاع الحُمرة ھي الحمرة المشرقیّة التي تحدث من جانب المشرق بانعكـاس إشـراق الشـمس فـي الھـواء، فإنّھـا       

التي ترتفع تدريجاً، لا الحمرة المغربیّة، فإنّھا لیست كذلك، فالسؤال إنّما ھو عن الحكم الشرعي؛ في أنّـه ھـل يجـوز    

رص و اسـتتارھا، أو أنّـه لا بـدّ أن يصـبر حتّـى تـزول الحمـرة المشـرقیّة؛         الدخول في صلاة المغرب بمجـرّد سـقوط الق ـ  

للاختلاف بین الفريقین في ذلك و مع ذلك لم يبیّن الإمام الحكم الواقعي و أمره بالانتظار حتى تذھب الحمـرة فیظھـر   

.ینمن ذلك أنّھا صدرت تقیّة خصوصاً مع كونھا مكاتبة و حینئذٍ فلا تدلّ على مطلوب الأخباري

سـل  : (ما وجد بخط الشھید محمّد بن مكّي، عن عنوان البصري، عن أبي عبد اللَّـه علیـه السـلام يقـول فیـه     :و منھا

العلماء ما جھلت، و إيّاك أن تسألھم تعنّتاً و تجربة، و إيّاك أن تعمل برأيك شیئاً، و خذ بالاحتیـاط فـي جمیـع امـورك مـا      

.»٣«)ك من الأسد، و لا تجعل رقبتك عتبةً للناستجد إلیه سبیلًا، و اھرب من الفتیا ھرب



.و من المعلوم من سیاق الرواية أنّ الأمر بالاحتیاط فیھا للاستحباب لا الوجوب

الشـبھة التحريمیّـة التكلیفیّـة، و قـد عرفـت      ھذه جملة من الأخبار التي تمسّك الأخباريّون بھا لوجـوب الاحتیـاط فـي   

.فلا دلالة له أصلًا، فلا نتعرّض لھا»١«بار الاخر قصورھا عن ذلك، و أمّا بعض الأخ

:الاستدلال بحكم العقل و استدلّوا به بوجھین

:بوجوه -أيضاً -و يقرّر ھذا الوجهبطريق العلم الإجمالي:الوجه الأوّل

م، و لا إشـكال  في الشريعة قبل المراجعة إلـى أدلّـة الأحكـا    -واجبات و محرّمات -العلم الإجمالي بثبوت تكالیف:الأوّل

في أنّ الاشتغال الیقیني يقتضي البراءة الیقینیّة، فلا بدّ من الاحتیاط بترك كلّ ما تحتمل حرمته؛ حتى يحصل الیقـین  

.بفراغ الذمّة عنھا

العلم الإجمالي بثبوت محرّمات في الشريعة قبل الرجوع إلى الأدلّة مع قطع النظر عن الواجبـات، فـلا بـدّ مـن     :الثاني

.لّ ما تحتمل حرمتهترك ك

دعوى العلم الإجمالي بعد الرجوع إلى الأدلّة و الظفر بمقدار منھا في الشبھات الباقیة، فلا بدّ من ترك كلّ مـا  :الثالث

.يحتمل الحرمة حتى يحصل الیقین بالفراغ

.رأساً و لا يخفى أنّ الدعوى الأخیرة جُزافیّة؛ إذ لا شاھد علیھا لا عقلًا و لا نقلًا، فھي ساقطة

و لا بأس بصرف عنان الكلام إلى البحث عن انحلال العلم الإجمالي و كیفیّته و أقسامه؛ لشدّة الاحتیاج إلیه في ذلك 

.المقام

إمّا ھو العلم الوجداني التفصیلي، و أمّا قیام الأمارة المعتبرة كـذلك، و إمّـا الأصـل    :ما ينحلّ به العلم الإجمالي:فنقول

.الجاري في أطرافه

إمّا أن يقترن العلم الإجمالي لما ينحلّ به، أو يتقدّم عنه، أو يتأخّر عنه، و قد يكون المتقدّم و المتأخّر :و على أيّ تقدير

.و المقارن منھما المعلومین لا العلمین، فلا بدّ من بیان ما ھو المناط و المیزان للانحلال الحقیقي أو التعبّدي

العلم التفصیلي بمقدار المعلوم بالإجمال، و العلم بانطباق :یقي يتوقّف على حصول علمینإنّ الانحلال الحق:فقد يقال

المعلوم بالتفصیل على المعلوم بالإجمال؛ بحیث لو لم يتحقّق العلم الثاني لم يتحقّـق الانحـلال الحقیقـي، فلـو علـم      

وئیّة عشرة معیّنة من القطیع المذكور، فلا بموطوئیّة عشرة غنام إجمالًا في قطیع منھا، و حصل العلم التفصیلي بموط

يتحقّق الانحلال الحقیقي إلّا إذا عُلِمَ بانطباق تلك العشرة على العشرة المعلومة بالإجمال، و إلّا فلو احتمل أنّھا غیرھا 

.لم يتحقّق الانحلال حینئذٍ

حقیقـي، فإنّـه بعـد العلـم التفصـیلي بـأنّ       و قد يقال بعدم احتیاجه إلى العلم الثاني بالانطباق فـي تحقّـق الانحـلال ال   

موطوءة، يحصل الانطباق على المعلوم بالإجمال قھراً، و إلّـا يلـزم    -من قطیع الغنم المذكورة في المثال -عشرة معیّنة

.ء واحد، و ھو محالتعلُّق علمین بشي



أي العلـم بانطبـاق    -العلـم الثـاني   بأنّه ممنوع؛ لأنّـه مـع عـدم   ):المجیب المحقّق العراقي في المقالات(و اجیب عنه 

يحتمل وجداناً انطباق ھذا على ذاك و عدمه، و ھذا آية بقاء العلم الإجمالي  -المعلوم بالتفصیل على المعلوم بالإجمال

.و عدم انحلاله

ھـا كاشـفة عـن    ممنوع؛ لأنّ العلم يتعلّـق بالصـور الذھنیّـة بمـا أنّ     -أيضاً -ء واحد، فھوو أمّا استحالة تعلّق علمین بشي

الخارج، لا بنفس الخارج، و لا مانع من وجود صورتین في النفس تعلّق بكلّ واحدة منھما علمٌ مع كشـفھما عـن واحـد   

.انتھى.»١«ء واحد، كما في موارد العلم الإجمالي أنّه يمكن تعلّق العلم و الشكّ بشي خارجي؛ أ لا ترى

إمّا بنحو المنفصلة الحقیقیّة؛ :ء و التردّد في متعلّقه بین أكثر من واحدشيالعلم الإجمالي متقوّم بوجود العلم ب:أقول

بأن علم بأنّ واحداً من ھذين الإناءين خمر لا أزيد؛ بحیث لو لم يكن ھذا خمراً فالخمر ھو الآخر، و بالعكس، و إمّا بنحـو  

بحیث يحتمل بعد العلـم   -أيضاً -ال نجاسة الآخرالمنفصلة المانعة الخلوّ؛ بأن علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين مع احتم

و حینئذٍ فلو فرض حصول العلم التفصیلي بنجاسة أحـد الإنـاءين    -أيضاً -التفصیلي بنجاسة أحدھما معیّناً نجاسة الآخر

العلـم  معیّناً في الفرض الأوّل، لا تصدق القضیّة بنحو الانفصال الحقیقي؛ لزوال التردّد الذي قد عرفت دخله فـي قـوام   

.الإجمالي، فبمجرّد حصول العلم التفصیلي بنجاسة أحد الإناءين معیناً فیه ينحلّ العلم الإجمالي حقیقةً

و ھكذا الكلام في الفرض الثاني، فإنّه بعد العلم التفصیلي بنجاسة أحد الإناءين معیّناً فیه لا تصدق القضیّة بنحو منـع  

علـم تفصـیلي بنجاسـة أحـدھما و شـكّ       -حینئـذٍ  -ھو ذاك الآخر، بـل ھـو   الخلوّ؛ بحیث لو لم يكن ھذا نجساً فالنجس

.بدْويّ، و لا ترديد في متعلّق العلم، و قد عرفت دخله في قوام العلم الإجمالي

من بقاء احتمال انطبـاق المعلـوم بالتفصـیل علـى المعلـوم بالإجمـال و       :أنّ ما ذكره المحقّق العراقي:فظھر ممّا ذكرنا

حصل العلم بالانطباق، غیرُ سديد؛ لأنّه إن أراد بالمعلوم بقاؤه إجمالًا الإجمالَ فعلًا، فقد عرفت أنّه لا علم عدمه لو لم ي

.إجماليّ بعد العلم التفصیلي بأحد الطرفین

 و إن أراد به المعلوم بالإجمال قبل حصول العلم التفصیلي، فھو آية وجود العلم الإجمالي في ذلك الزمان لا بالفعـل، و 

.ھو غیر مورد البحث و الكلام

المناط و المیزان في تحقّق الانحلال الحقیقـي زوال العلـم الإجمـالي، و يتحقّـق زوالـه بـزوال الترديـد فـي         :و بالجملة

النفس، كما فیما نحن فیه؛ لما عرفت من عدم بقاء الترديد بنحو القضیّة المنفصلة بعد حصـول العلـم التفصـیلي بأحـد     

.ق الانحلال حقیقةالطرفین، فیتحقّ

ء واحد، فھو من العجائب الصادرة منه قدس سره مع عظم شأنه و جلالة من إمكان تعلّق علمین بشي:و أمّا ما ذكره

بأنّ العلم متعلّق بالصورة الذھنیّة بما أنّھا كاشفة عن الخارج و مرآة له، و ھـو مسـتلزم   :قدره، فإنّه قدس سره اعترف

بأنّ ھذا أو ذاك :مرّتین في آنٍ واحد، و ھو مستحیل، فیمتنع أن يتحقّق له علم إجماليّ ء واحد خارجيّلانكشاف شي

.واجب، و علم تفصیليّ بوجوب أحدھما المعیّن في زمان واحد

عبارة :أنّك قد عرفت أنّ العلم الإجمالي:ء واحد، ففیهو أمّا قیاسه قدس سره ذلك بإمكان تعلّق الشكّ و الیقین بشي

م مع الشكّ و الترديد في متعلّقه، و أنّ الشكّ من مقوّمات العلم الإجمالي، فلا مانع من اجتماعھما، بل لا بـدّ  عن العل

.ء واحد، فإنّه ممتنعمنه في تحقّق العلم الإجمالي، بخلاف تعلّق علمین بشي



بدون الاحتیاج إلى العلم بانطبـاق  فالحقّ تحقّق الانحلال الحقیقي بمجرّد حصول العلم التفصیلي بأحد الأطراف معیّناً؛ 

.المعلوم بالتفصیل على المعلوم بالإجمال

أنّ الوجـدان  :من أنّ العلم التفصیلي بأحد الأطراف معیّنـاً ينطبـق علـى المعلـوم بالإجمـال قھـراً، ففیـه       :و أمّا ما تقدّم

.شاھد على عدم الانطباق الواقعي، و مع ذلك لا يُنافي الانحلال الحقیقي

نّه لو فرضنا عدم الانحلال الحقیقي في الفرض المذكور، أو قامت الأمـارة علـى ثبـوت التكلیـف فـي أحـد الأطـراف        ثمّ إ

أنّ العلـم   بمعنـى  -معیّناً، أو فُرض جريان الأصل فیه مع تقارن العلم الإجمالي به، فھل يتحقّق فیـه الانحـلال الحكمـي   

أو لا؟ -لال؛ لأجل عدم تأثیره في وجوب الإتیان بجمیع الأطرافو إن بقي حقیقةً، و لكنّه في حكم الانحالإجمالي

:سقوط العلم الإجمالي عن التأثیر و المنجّزيّة بتقريبات قد يقال بتحقّق الانحلال الحكمي في الفروض الثلاثة بمعنى

الطـرف   قلّاً بالنسـبة إلـى  و ھو أنّ العلم الإجمالي في الصور المـذكورة لا يـؤثّر مسـت   :ما ذكره المحقّق العراقي:الأوّل

 -أيضـاً  -الذي علم به تفصیلًا، أو قامت الأمارة علیه، أو جرى الأصل فیه، فلا يجب مراعاته بالنسـبة إلـى الطـرف الآخـر    

.انتھى حاصله.»١«لسقوطه عن الاستقلال في التأثیر، فلا مانع من جريان الأصل فیه 

ید غیر باب التأثیر و التأثّر، بل لیس في المقـام تـأثیر و تـأثّر، و المفـروض     أنّ باب الاحتجاجات بین الموالي و العب:و فیه

بقاء العلم الإجمالي في الفروض المذكورة حقیقة، و عدم تحقّق الانحلال الحقیقي بزواله، و مع بقائه يحتـاج المكلَّـف   

ستقلال في منجّزيّـة العلـم الإجمـالي،    على اعتبار الا -عقلًا و لا نقلًا -إلى الجواب في مقام الاحتجاج، و لم يقم دلیل

.فھذا التقريب غیر مستقیم

ما أفاده بعضٌ آخر في خصوص ما قامت الأمارة على ثبوت التكلیف في أحد الأطراف، و ھو أنّ الأدلّة الشـرعیّة  :الثاني

یسـت مقیّـدة بغیـر مـوارد     و ل -أيضاً -الدالّة على حجّیّة الأمارات مطلقة؛ تشمل ما لو قامت في أطراف العلم الإجمالي

العلم الإجمالي و أطرافه، بخلاف العلم الإجمالي، فإنّ تأثیره و منجّزيّته مشروطة عقلًا بعـدم قیـام الأمـارة علـى أحـد      

مـؤثّراً،   -حینئـذٍ  -الأطراف مقارناً له، و حیث إنّ المفروض قیام الأمارة على أحد الأطراف مقارناً للعلم الإجمالي، فلـیس 

.انتھى.»٢«اعاته في الطرف الآخر أيضاً فلا تجب مر

أي حكـم   -حیـث إنّ حجّیّـة الأمـارات و جعلھـا لأجـل تنجیـز الحكـم       :بـأن يقـال   أنّه لو عكس الأمر فھو أولى:و فیه أيضاً

لِلَغويّة فلا تأثیر لھا مع وجود العلم الإجمالي بالحكم و أنّ حجّیّة الأمارات مشروطة بغیر موارد العلم الإجمالي؛  -مؤدّاھا

.جعلھا حینئذٍ، بخلاف العلم، فإنّ منجّزيّته عقلیّة و بلا قید و شرط

 -و ھو أنّه كما نعلم بوجود التكـالیف نعلـم إجمالًـا   :-جواباً عن أصل استدلال الأخباريّین -»الكفاية«ما ذكره في :الثالث

یف المعلومـة إجمالًـا أو أزيـد، و حینئـذٍ لا علـم لنـا       بنصب الشارع أمارات و اصول مثبِتة للتكالیف بمقدار تلك التكال -أيضاً

.بوجود تكالیف اخر غیر التكالیف الفعلیّة في الموارد المثبتة بالطرق و الاصول العملیّة

.نعم، لكنّه إذا لم يكن العلم بھا مسبوقاً بالعلم بالواجبات:إن قلت

ا إذا لم يكن كذلك، بل كان ممّا ينطبق علیه ما عُلم أوّلًا، فلا إنّما يضرّ السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاً، و أمّ:قلت

.محالة ينحلّ العلم الإجمالي إلى التفصیلي و الشكّ البدوي



ذلـك، إذا كـان قضـیّة قیـام الطريـق       -المثبتة للتكلیف بمقدار المعلوم بالإجمال -إنّما يوجب العلم بقیام الطرق:إن قلت

ا، و أمّا بناء على أنّ قضیّة حجّیّته و اعتباره شرعاً، لـیس إلّـا ترتیـب مـا للطـرق المعتبـرة       على تكلیف موجباً لثبوته فعلً

.عقلًا، و ھو تنجّز ما أصابه و العذر عمّا أخطأه، فلا انحلال لما علم بالإجمال

ه المعلـوم بالإجمـال   إلّا أنّ نھوض الحجّة على ما ينطبـق علی ـ  -على ما قوّينا -قضیّة الاعتبار شرعاً و إن كان ذلك:قلت

ما كان ذاك الطرف، و العـذر عمّـا إذا كـان فـي سـائر       في بعض الأطراف، يكون عقلًا بحكم الانحلال، و صَرف تنجُّزه إلى

إذا علم بحرمة إناء زيد بین الإناءين، و قامت البیّنة على أنّ ھذا إناء زيد، فلا ينبغي الشكّ في أنّـه كمـا   :الأطراف، مثلًا

بأنّ قضیّة اعتبار :خصوصه دون الآخر، و لولا ذلك لما كان يُجدي القولنّه إناؤه؛ في عدم لزوم الاجتناب إلّا عنإذا عُلم أ

الأمارات ھو كون المؤدّيات أحكاماً شرعیّة فعلیّة؛ ضرورة أنّھا تكون كـذلك بسـبب حـادث، و ھـو كونھـا مؤدّيـات أمـارات        

.شرعیّة

يُعلم بثبوت التكـالیف الواقعیّـة فـي مـوارد الطـرق و الأمـارات المثبتـة بمقـدار المعلـوم           ھذا إذا لم:ثمّ أجاب ثانیاً بقوله

.»١«بالإجمال، و إلّا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد، و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفـى 

.انتھى

نحلال الحقیقي بذلك، فلا يخفى أنّ الأمارات و الطرق المعتبرة ظنّیّة، أنّه إن أراد تحقّق الا:أمّا ما ذكره أوّلًا، ففیه:أقول

و لا يقطع بأنّ مؤدّاھا أحكام واقعیّة، بل ذلك مظنون لا مقطوع، فالعلم الإجمالي بالتكالیف باقٍ بحاله بالوجـدان؛ سـواء   

.العلم متأخّر لا المعلوم -أيضاً -ة التأخّرفرض مقارنته للعلم الإجمالي بالطرق أو متقدّماً علیه أو متأخّراً، فإنّ في صور

.غیر مسلَّم -بمجرّد العلم الإجمالي بنصب الطرق و الأمارات -الانحلال الحقیقي:و بالجملة

صَرْفَ التنجّز إلى خصوص موارد الأمارات، لا الأطراف الاخر، فلا دلیـل علـى ذلـك، فـإنّ      -كما ھو ظاھر عبارته -و إن أراد

لم الإجمالي بالتكالیف باقٍ بحاله، و ھو منجّز تامّ، و المفروض أنّ متعلّق العلم ھو التكالیف الواقعیّة، و المفروض أنّ الع

لا يرضى المولى بتركھا و مخالفتھا، فما المانع عن تنجیزه في جمیع الأطراف؟

.فإن ادّعى امتناع التنجیز بعد التنجیز، فھو ممنوع

كما تقدّم عن المحقّق العراقي، و أنّه يشترط الاستقلال فـي تـأثیر العلـم     -لتنجیزو إن ادّعى اشتراط الاستقلال في ا

.ممنوع، كما عرفت -أيضاً -فھو -الإجمالي

بعد فرض بقاء العلم الإجمالي حقیقة فھو منجِّز بلا ريب مع منجِّزيّة الأمارات أيضاً، و ھـذا نظیـر مـا إذا عُلـم     :و بالجملة

إحداھما في أحد الإناءين، و ثانیتھما في أحد ھذين الإناءين أو في ثالث، :في زمان واحد -امثلً -بوقوع قطرتین من بول

.فإنّ كلّ واحد من العلمین مؤثّران في التنجیز

ھو العلم الإجمالي بثبوت تكالیف في الشريعة إجمالًـا لا يرضـى الشـارع    :ما عرفت من أنّ دعوى الأخباري مضافاً إلى

إلّا مع رفع الید عن الحكم  -و لو مع عدم انحصار الأطراف - يمكن الترخیص فیھا أو في بعض الأطرافبمخالفتھا، و معه لا

.الواقعي

فھو الموافق للتحقیق، فإنّا لا نعلم بثبوت تكالیف واقعیّـة أكثـر مـن الأحكـام التـي ھـي مؤدّيـات        :و أمّا ما أجاب به ثانیاً

الواقعیّة المعلومة إجمالًا، و يتحقّق الانحلال الحقیقي بھا؛ لما عرفـت مـن   الطرق و الأمارات، بل ھي أكثر من الأحكام 



 عدم بقاء العلم الإجمالي و انحصار أطرافه بموارد الطرق و الأمارات؛ لزوال الترديـد بـین جمیـع الأطـراف، و صَـرفه إلـى      

لـو علـم أوّلًـا بنجاسـة أحـد      :ي، مثلًاخصوص موارد الطرق و الأمارات، و قد عرفت أنّ الترديد من مقوّمات العلم الإجمال

إناءات ثلاثة، ثمّ أخبر صادق بنجاسة واحد من الاثنین المعیَّنین منھا، ينحلّ العلم الإجمـالي الأوّل إلـى علـم إجمـاليّ     

إمّا أحـد ھـذين   :بنجاسة أحد الإناءين و شكّ بدويّ بالنسبة إلى الثالث؛ لعدم صدق المنفصلة بینه و بینھما، فلا يقال

.نجس، و إمّا ھذا الثالث؛ للعلم بنجاسة أحدھما

إحداھما إمّا على إناء زيد، و إمّا على إناء عمرو، و ثانیتھما إمّا :لو فرض العلم إجمالًا بوقوع قطرتین من الدم:فإن قلت

اھراً، لم يضرّ بالعلم القطرتین ماءً ط على إناء زيد المذكور أو إناء خالد، فلو زال أحد العلمین، كما لو انكشف كون إحدى

العلمُ الإجمـاليُّ بوجـود تكـالیف فیمـا     الإجمالي الآخر، بل ھو باقٍ بحاله و منجِّز لمتعلّقه، فكذلك فیما نحن فیه لا يضرّ

الأمـارات، و امتثلھـا    بمؤدّى بأيدينا من الطرق و الأمارات، بالعلم الإجمالي بوجود تكالیف واقعیّة في الشريعة، فلو أتى

.العلم الإجمالي الثاني باقیاً مؤثّراً في التنجیز كالمثالكان 

فرق بین ما نحن فیه و المثال المذكور، فإنّ متعلَّقَ العلم في المثال أسبابُ التكالیف، لا نفس التكالیف، و حیـث  :قلت

دماً، بخـلاف مـا نحـن فیـه،     إنّ متعلّقھما في المثال مختلف، فإنّ فیه علمین متغايرين لا يضرّ أحدھما بالآخر وجوداً و ع

فإنّ متعلّق كلّ واحد من العلمین واحد، و ھو العلم بنفس التكالیف، و حینئذٍ فلیس ھنا علمان؛ لاستحالة تعلّق علمین 

ء واحد، فبعد حصول العلم الإجمالي بوجود تكالیف في مؤدّى الأمارات بقدر المعلوم بالإجمال أوّلًا، ينصرف العلـم  بشي

.أطراف الثاني، و يصیر الأطراف الخارجة عن مؤدّى الأمارات شبھة بدويّة وّل إلىالإجمالي الأ

إنّ :في ھذا المقام جواباً عن الأخبـاريّین )الشیخ محمّد حسین الأصفھاني قدس سره(ما ذكره بعض الأعاظم :الرابع

 بنحو التعیین، و لا بنحو الترديد، و ھو العلم الإجمالي متعلّق بوجوب ما لا يخرج عن الطرفین، لا بخصوصیّة الطرفین؛ لا

بخصوصـیّتھا، فھـي منجِّـزة للخـاصّ بمـا ھـو خـاصّ،         -مثلًا -لا ينجّز إلّا بمقداره، و أمّا الحجّة القائمة على وجوب الظھر

قارنة فلیس لھا في تنجیز الخاصّ مزاحم في تأثیرھا، فلا محالة تستقلّ الحجّة بالتأثیر في تنجّز الخاصّ؛ سواء كانت م

للعلم الإجمالي أو متقدّمة أم متأخّرة عنه و ھو مانع عن تنجّز الوجوب الواحد بما لا يخرج عن الطرفین و لـو بقـاءً، فـلا    

.انتھى.»١«يكون منجَّزاً بقاءً 

سلیم من احتیاج العلم الإجمالي إلى الجواب في مقام الاحتجاج، و ت:مع قطع النظر عمّا ذكرنا سابقاً -يرد علیه:أقول

أنّ ما يعاقب علیه عند ترك الأطراف أو الطرف الذي ھو  -يخرج عن أحد الطرفینما ذكره من تعلّق العلم الإجمالي بما لا

خصوص أحد  واجب واقعاً، لا يمكن أن يكون ھو ما ذكره؛ أي عنوان ما لا يخرج عن الطرفین، بل لا يترتّب العقاب إلّا على

.مارة من غیر فرق بینھما، و حینئذٍ فلا يتمّ ما ذكره قدس سرهالطرفین، كما في مورد قیام الأ

ھو العلم القطعي الجازم بوجود واجبات و محرّمات لا :بأنّه إن كان المدّعى:-أيضاً -و يمكن الجواب عن أصل الاستدلال

واز التمسّك بالأمارات يرضى الشارع بمخالفتھا أصلًا و على أيّ تقدير حتّى على تقدير الجھل بھا، فھو يقتضي عدم ج

و الاصول النافیة للتكلیف؛ لأنّه لا يحتمل الترخیص فیھا مع العلـم المـذكور فـي بعـض الأطـراف؛ لأنّ احتمالـه مسـاوق        

بتركـه بوجـه أصـلًا، و لا فـرق      لاحتمال الترخیص لو كان التكلیف في ذلك الطرف، مع أنّ المفروض أنّ المولى لا يرضى

وجوبیّة و التحريمیّة حكمیّةً أو موضوعیّة، مع أنّ الأخبـاري لا يلتـزم بـذلك أصـلًا، بـل ھـو أكثـر        في ذلك بین الشبھات ال

إصراراً على حجیّة الأمارات من الاصولي، بل محطّ البحث بین الاصولي و الأخباري ھي الشبھات التـي لـم تقـم فیھـا     

.أمارة



تة للتكلیف؛ لو احتمل وجود ما يُخالفھا مـن التكـالیف فـي    و كذلك مقتضاه عدم جواز التمسّك بالأمارات و الاصول المثب

أنّ مـدّعاه ھـو العلـم إجمالًـا بجعـل الشـارع قـوانین كلّیّـة فـي          :موردھا، و الأخباري لا يلتزم بذلك، فیستكشف بـذلك 

غمـاض  الشريعة، لكن لا بحیث لا يرضى بتركھا بوجه من الوجوه، بل يحتمل رفع الید عن بعضھا في بعض الموارد و الإ

عنه، و حینئذٍ فلا يُنافیه ثبوت الترخیص و وروده من الشارع في ارتكاب الشبھات؛ و إن احتمل ثبوت التكلیف فیھا واقعاً 

.بمثل حديث الرفع و أمثاله و قاعدة حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان

:یثیّتینو حأنّ في العلم جھتین:بما حاصله»الدرر«و أجاب شیخنا الحائري قدس سره في 

.أنّه صفة خاصّة، و أراد بذلك تمامیّة كشفه:إحداھما

مختصّـة بـه، و مـلاك حكـم العقـل       ما يشترك بینه و بین الأمارات، و ھو طريقیّته المطلقة للواقع، و الاولـى :و ثانیتھما

بل الأمارات مـن المصـاديق    بحجّیّته لیس ھو الاولى، بل الملاك فیه ھي الحیثیّة الثانیة، و لذلك تقوم الأمارات مقامه،

الحقیقیّة له، و حینئذٍ فلو قامت أمارة معتبرة على بعض الأطراف مفصّلًا، فالمعلوم بوصف كونه معلوماً و إن كان مردّداً، 

و لكن ما قام علیه الطريق القاطع للعذر لیس مردّداً، كما ھو ملاك حكم العقل بحجّیّة العلم، و ما بقـي علـى إجمالـه    

.»١«اً لحكم العقل لیس ملاك

أنّه لو كان ملاك حكم العقل بحجّیّة العلم ھو طريقیّته المطلقة، لا جھة طريقیّته التامّة، فھو مسـتلزم  :يرد علیه:أقول

واجـدة لمـا ھـو مـلاك حكـم العقـل بحجّیّتھـا، و ھـو          -حینئـذٍ  -لحجّیّة جمیع الأمارات و الطرق بـذواتھا و أنفسـھا؛ لأنّھـا   

قة و عدم إمكان تصرّف الشارع فیھا إثباتاً و نفیاً، كما في القطـع؛ لعـدم الفـرق بینھمـا علـى مـا ذكـره        طريقیّتھا المطل

.قدس سره مع أنّه لا يلتزم بذلك

و الأماراتُ فاقـدة لھـا،    -أي تمامیّة كشفه عن الواقع -ھو أنّ ملاك حكم العقل بحجّیّة العلم ھي الجھة الاولى:و الحلّ

.دلال الأخباريّین لوجوب الاحتیاط في المقام ھو ما ذكرناهفالأولى في جواب است

التمسّك بأصالة الحظر في الأشیاء:الوجه الثاني

ھو التمسّـك بأصـالة الحظـر فـي     :الثاني من وجھي الاستدلال بحكم العقل لوجوب الاحتیاط في الشبھات التحريمیة

.الأشیاء

يجوز التصـرّف فـي ملـك الغیـر بغیـر إذنـه       العالم ملك للَّه تعالى، و لا بأنّ جمیع الموجودات و الكائنات في:استدلّ لھا

سوى الضروريّات و ما يختلّ بتركه النظام إلّا  -لا يجوز له أن يتصرّف في موجودات العالم عقلًا، فالعبد المملوك له تعالى

، و حیـث إنّـه لـم    الإذن فیـه منـه تعـالى    و من جملتھا الشبھات التحريمیّة إلّا فیما قام الدلیل على صدور -بإذنه تعالى

.»١«في الشبھات التحريمیّة، فلا يجوز له ارتكابھا عقلًا  يثبت الإذن منه تعالى

:ھذه المسألة ممّا لا ربط لھا بالمقام، فإنّ محطّ البحث و موضوعه فیھا:أقول

ھو الحظـر و   -كتب و صدور الأوامر و النواھيقبل ورود الشريعة و بعث الرسل و إنزال ال -ھو أنّه ھل الأصل في الأشیاء

عدم جواز التصرّف فیھا؛ لما ذكر من الدلیل علیه، أو أنّ الأصل فیھا الإباحة؟

ھو أنّـه  :فھذا البحث جارٍ و لو مع العلم بعدم ورود النھي، بخلاف البحث فیما نحن فیه، فإنّ موضوعه و مورد النزاع فیه

وردٍ في خصوص الشبھات التحريمیّة، فھذا الاحتمال ھـل ھـو منجِّـز للواقـع لـو فـرض       لو احتمل النھي و التحريم في م



ثبوت التحريم واقعاً فیه، و صحّ العقاب علیه، كما ھو مدّعى الأخباري، أو لا؛ لقـبح العقـاب بـلا بیـان عقلًـا و نحـوه مـن        

.وليالأدلّة المتقدّمة للبراءة و لو فرض وجود النھي واقعاً، كما ھو مدّعى الاص

البراءة في المسألة الثانیة، كمـا أنّـه يمكـن للقائـل      و حینئذٍ فیمكن للقائل بالحظر في المسألة الاولى أن يذھب إلى

.بالإباحة في المسألة الاولى أن يختار الاحتیاط في المسألة الثانیة

حـث فیھمـا، و عـدم الـتلازم بینھمـا،      ھو أنّه لا ارتباط بین المسألتین؛ لتغاير موضوعیھما، و محـطّ الب :و السرّ في ذلك

.فالاستدلال لوجوب الاحتیاط بذلك فاسدٌ

من أنّ الأشـیاء ملـك    -فھو أنّه لا إشكال في الإباحة، و ما ذكروه من الدلیل على الحظر:و أمّا الحقّ في تلك المسألة

من الملك ھو الاصطلاحي العرفي الاعتباري؛  فاسدٌ؛ لأنّه إن اريد -للَّه تعالى، و لا يجوز التصرّف في ملك الغیر إلّا بإذنه

.ھذا ملك لزيد، فھو مقطوع الفساد:أي اعتبار الإضافة بین المالك و المملوك، كما يقال

مـن  »١» «وَ لَـهُ مَـا فِـي السَّـمواتِ وَ الأَرْضِ    «:؛ لقوله تعـالى و إن اريد به ما ذكره الفلاسفة من المعنى لملكه تعالى

 -حینئذٍ -القھا و صانعھا فھو صحیح، لكن الإذن في التصرف فیھا واقع منه تعالى؛ لأنّ المراد من الإذنخ جھة أنّه تعالى

.ء إلّا بإذنه تعالىھو الإذن التكويني، و لا يقدر أحد على شي

تنبیھاتٌ

:و ھنا امور لا بدّ من التنبیه علیھا

وعيالتنبیه الأوّل اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موض

فیما لم يكن ھنـاك أصـل موضـوعيّ أو غیـره      -في الموارد التي اخترنا جريانھا فیھا -أنّ أصالة الحلّ و البراءة إنّما تجري

مقدّم علیھا بنحو الحكومة أو الورود، فإنّه مع جريان الأصل الموضوعي المذكور لا مجال لأصالة البـراءة، فلـو شـكّ فـي     

لا يجوز النظر إلیھا اعتماداً على أصالة الحلّ؛ لجريان عدم تحقّـق الزوجیّـة بینھمـا الحاكمـة     امرأة أنّھا زوجته أو أجنبیّة، 

حیوان أنّه حلال أو لا، فإنّه لا مجـال لجريـان أصـالة الحـلّ فیـه؛ بنـاء علـى        على أصالة الحلّ، و كذا لو شكّ في لحم أو

.جريان أصالة عدم التذكیة، أو عدم قابلیّة الحیوان للذبح

أصالة عدم التذكیةحول 

و لكن وقع الكلام بین الأعلام في جريان أصالة عدم قابلیّة الحیوان المشكوك في قابلیّته للتذكیة، و كذلك أصالة عدم 

:ما ھو مقتضى القواعد الاصولیّة و إن كان خارجاً عن المقام، فنقول التذكیة و عدمه، و لا بأس بصرف عنان الكلام إلى

أنّه قابل للتذكیة أو لا، و كذلك الحیوان المتولّـد مـن    -كالأرنب -إمّا حكمیّة، كما لو شكّ في حیوان :الشبھة في المقام

المأكول لحمه كالغنم و الغیر المأكول كالكلب، و لم يتبع أحدھما في الاسـم، بـل كـان طبیعـة ثالثـة، و مثـل الشـبھة        

ء في التذكیة و تحقّقھا، كما لو شكّ في شرطیّة شيالمفھومیّة، كما لو شكّ في صدق مفھوم الكلب على الجرّي، و 

.ء كالجلل، فإنّ الشبھة في جمیع ھذه الصور حكمیّةكاستقبال الذابح، و كما لو شكّ في مانعیّة شي



و إمّا موضوعیّة، كما لو شكّ في حیوان أنّه كلب أو غنم، و كما لو وجد لحم مطروح لم يعلم أنّه مِن مذكّىً أو لا، و كما 

شكّ في تحقّق ما ھو شرط للتذكیة المعلوم شرطیّته، كالاستقبال بالمذبوح المعلوم شرطیّته، أو شكّ فـي وجـود    لو

.مانع كالجلل المعلوم مانعیّته، فإنّ الشبھة في تلك الموارد موضوعیّة

:ثمّ إنّ في حقیقة التذكیة وجوھاً و احتمالات

:أنّھا أمرٌ مركّب من امور ستّة:أحدھا

.قبال المذبوحاست -١

.التسمیة -٢

.الذبح بالحديد -٣

.إسلام الذابح -٤

.فَرْي الأوداج الأربعة -٥

.قابلیّة الحیوان للتذكیة -٦

.أنّھا عنوان بسیط يحصل و يتحقّق بھذه الامور الستّة، و ھذه الامور محصّلة و محقّقة لھا:الثاني

.الستّة متّحد معھا في الخارج أنّھا عبارة عن عنوان منتزع من ھذه الامور:الثالث

.أنّھا مركّبة من الامور الخمسة المذكورة، سوى قابلیّة المحل لكنّھا متقیِّدة بھا في تحقّقھا:الرابع

.أنّھا عبارة عن عنوان منتزع عن امور خمسة مقیَّدة بقابلیّة المحلّ لھا:الخامس

.خمسة بشرط قابلیّة المحلّ لھاأنّھا عبارة عن عنوان بسیط يحصل من الامور ال:السادس

 -على فرض جريانھا -لا بدّ من البحث في جريان أصالة عدم قابلیّة المحلّ لھا و عدمه، ثمّ البحث:إذا عرفت ذلك نقول

.في جريان أصالة عدم التذكیة و عدمه

يان أصالة عـدم قابلیّـة   في بیان جريان أصالة عدم القرشیّة ما يستلزم القول بجر»١«ذكر شیخنا الحائري قدس سره 

.الحیوان للتذكیة فیما نحن فیه، و إن لم يتعرّض له في خصوص ھذا المقام، لكنّ المسألتین من وادٍ واحد

إمّـا لازم أو مفـارق،   :عارض الوجود، و عارض الماھیّة، و على أيّ تقدير فـالعرض :أنّ العوارض على قسمین:و حاصله

ة للأربعة، على إشكال و مسامحة في التعبیر عن ذلك بالعرض، و العارض المفارق لھافالعرض اللّازم للماھیّة كالزوجیّ

بالتبع للوجود على مسامحةٍ فـي التعبیـر    -أيضاً -كعروض الوجود لھا، أو عوارض الوجود المفارقة، فإنّھا عارضة للماھیّة

.لعرض المفارق له كالبیاض و السوادفي جمیع ذلك، و العرض اللّازم للوجود كنوريّته و مُظھريّته بنفسه، و ا

إذا عرفت ذلك فلا ريب في أنّ القرشیّة و قابلیة المحلّ للتذكیة لیستا من عوارض ماھیّة المرأة و الحیوان، و ھو واضح، 

ھذه المرأة لم تكـن قرشـیّة فـي    :بل ھما من عوارض الوجود، فإذا شكّ في امرأة أنّھا قرشیّة أو لا، يُشار إلیھا، فیقال



الأزل؛ لأنّ القرشیّة من عوارض الوجود، فقبل وجودھا لا يمكن أن تكون قرشیّة، فیستصحب عدم قرشیّتھا إلى الآن، و 

.كذلك في الحیوان المشكوك قابلیّته للتذكیة و عدمھا

اسـة و الحرمـة   أنّ ھذا الأصل غیر صحیح؛ و ذلك لأنّ الموضوع للحكم برؤية الدم في المرأة و النج:يرد علیه أوّلًا:أقول

إمّا ھو المرأة الغیر القرشیّة أو الحیوان الغیر القابـل للتذكیـة بنحـو الإيجـاب العـدولي؛ أي       -فیما نحن فیه -في الحیوان

.معدولة المحمول

.و إمّا ھو بنحو الموجبة السالبة المحمول؛ أي المرأة التي لیست قرشیّة أو الحیوان الذي لیس قابلًا للتذكیة

السالبة المحصّلة مع حفظ الموضوع و وجوده؛ أي الحیوان الموجود الغیر القابل للتذكیة و المـرأة الموجـودة    و إمّا بنحو

.الغیر القرشیّة

و إمّا بنحو السالبة المحصّلة الأعمّ من صورة عدم الموضوع و عدم المحمول، لكن ھذا الفرض الأخیـر مسـتحیل؛ لأنّـه    

لموضوعٍ عدميّ؛ لأنّ مع عدم وجود الحیوان و المرأة كیف  -ة و النجاسة و رؤية الدمكالحرم -يمتنع أن يثبُت حكمٌ ثبوتيّ

!يمكن الحكم بنجاسته و حرمته و رؤيتھا الدم؟

للمستصحب حالة سابقة متیقّنة فیھـا؛ لأنّـه   فلا بدّ أن يكون الموضوع ھو أحد الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، و حینئذٍ فلیس

ابق وجود الحیوان متّصفاً بعـدم قابلیّتـه للتذكیـة، و لا المـرأة متّصـفة بعـدم القرشـیّة؛ كـي         لم يتحقّق في الزمان الس

.يستصحب

و  -أي العـدم الأزلـي   -يمكن استصحاب عدم القرشیّة و لو في حال عدم وجود المـرأة فـي الزمـان السـابق    :فإن قلت

.كذلك في الحیوان

المرأة الموجودة متّصفة بعدم القرشیّة، و ھكذا استصحاب كلّ عامّ استصحاب ھذا العدم الأزلي لا يثبت أنّ ھذه :قلت

.أو كلّيّ لإثبات خاصٍّ و فرد، فإنّه مُثبِت

يمكن أن يؤخذ الموضوع مركّباً من المرأة و عدم قرشیّتھا، لا بنحو التقیید، بل ھما معاً، فأحد جزءي الموضوع :فإن قلت

.حرز بالاستصحاب؛ أي استصحاب العدم الأزلي للقرشیّةمتحقّق بالوجدان، و ھي المرأة، و الآخر يُ

نعم، لكن لا بدّ من ملاحظة الأدلّة، و أنّ الموضوع فیھا اخذ كذلك أو لا، و لیس في الأدلّة الشرعیّة ما يدلّ على :قلت

.ذلك

؛ لأنّ فـرض عـدم   أنّه لا يمكن استصحاب عدم القرشـیّة فـي الجـزء الآخـر بنحـو الأعـمّ مـن عـدم الموضـوع          مضافاً إلى

.الموضوع منافٍ لفرض وجود المرأة؛ أي الجزء الآخر

فرض انتفاء القرشیّة بانتفاء موضوعھا مناقض لفرض وجود المرأة، فلا بدّ في استصحاب عدم القرشیّة :و بعبارة اخرى

.لمقاممن عدم وجود الحالة السابقة في ا:ء فیه ما ذكرناهفي المقام من حفظ وجود الموضوع، و يجي

 لو سلّمنا ذلك لكن يشترط في الاستصحابات الموضوعیّة أن يترتّب علیھا أثر شرعيّ؛ بـأن يكـون ھنـاك كبـرى    :و ثانیاً

أنّ كلّ ما لا يقبل التذكیة فھو غیـر مـذكّىً،   :كلّیّة تنطبق على الموضوع المستصحب، كما لو فرض أنّه ورد في الشرع

علیه الحكم المذكور في الكبرى؛ لأنّ المستصحب من مصاديق موضوعھا، لكن  فباستصحاب عدم قبوله للتذكیة يترتّب



الحیوان الغیر القابل للتذكیة، بل الأحكام الواردة في الأدلّة الشرعیّة ھي أنّ كذلك موضوعھا لم يرد في الشريعة كبرى

ل التذكیة ان الحیوان غیر مـذكّى  المذكّى حلال و طاھر، و الغیر المذكّى حرام و نجس، و لا يثبت باستصحاب عدم قبو

يترتّب علیه حرمته و نجاسته لأنّه حكم عقلي لحكم العقل بانتفاء المركّب بانتفاء أحد جزأيه أو شرطه، و لا فـرق فـي   

.ذلك بین الوجوه الستّة المتقدّمة في معنى التذكیة و حقیقتھا

.رية، أو غیر نافعةإمّا غیر جا:أنّ أصالة عدم قابلیّة الحیوان للتذكیة:فتلخّص

إمّا غیر جارية، أو غیر مفیدة؛ لأنّھـا مثبِتـة؛ و ذلـك لأنّ موضـوع الحرمـة و      :كذلك -أيضاً -فھي:و أمّا أصالة عدم التذكیة

إمّا ھو الحیوان المیتة، أو الحیوان الغیر المذكّى بنحو الموجبة المعدولة المحمول و إمّا الحیـوان الـذي لـیس    :النجاسة

.حو الموجبة السالبة المحمول، أو الحیوان مسلوباً عنه التذكیة مع حفظ وجود الموضوعبمذكّىً بن

.عبارة عن إزھاق روح الحیوان بكیفیّة خاصّة بیّنھا الشارع، و ھي اجتماع الامور الستّة:ثمّ إنّ التذكیة

:و أمّا عدم التذكیة فھي

.إمّا عبارة عن عدم إزھاق الروح بنحو السلب المطلق

.غیر ما عیّنھا الشارع أنّھا عبارة عن إزھاق الروح بكیفیّة اخرىأو 

.أو إزھاق الروح بغیر الكیفیّة الخاصّة بنحو الموجبة المعدولة المحمول

.أو الإزھاق الذي لیس بالكیفیّة الخاصّة بنحو الموجبة السالبة المحمول

.صّلة، مع حفظ وجود الموضوع لا بنحو التقییدأو الإزھاق مسلوباً عنه الكیفیّة الخاصّة بنحو السالبة المح

.ھذا بحسب التصوّر العقلي

فلا يمكن أن يكون عدم التذكیة عبارة عن عدم إزھاق الـروح بنحـو السـلب المطلـق     :و أمّا بحسب التصديق و الإمكان

الكیفیّـة الخاصّـة، فإنّـه لا     الأعمّ من عدم الموضوع، و ھو الحیوان، أو مع وجوده و حیاته، أو بعد موته، مع إزھاقـه بغیـر  

.يمكن اعتبار ذلك موضوعاً لحكمٍ ثبوتيّ في مقام الجعل

.و كذلك بنحو السالبة المحصّلة الأعمّ من عدم الموضوع و المحمول؛ فإنّه لا يمكن أن يؤخذ موضوعاً لحكم شرعيّ

.و كذلك لو فرض أنّه مركّب من إزھاق الروح و عدم الكیفیّة الخاصّة

و ھو أنه لا يمكن اعتبار ذلك موضوعاً إن اريد من عدم الكیفیّة الأعمُّ من عدم الموضـوع، و  :لى إشكال آخر فیهمضافاً إ

.ھو الإزھاق، فإنّه يُنافي فرض وجود الجزء الآخر؛ أي الإزھاق

 -لمحمـول إن اريد من استصحاب عدم التذكیة استصحاب عدمھا الأعمّ من عدم الموضوع و عدم ا:إذا عرفت ذلك نقول

فھو مثبِـت؛ لمـا عرفـت مـن أنّ استصـحاب العـامّ أو        -أي استصحاب العدم الأزلي و لو قبل وجود الحیوان أو حال حیاته

الكلّي لا يثبت الخاصّ و الجزئي، و ما نحن فیه من ھذا القبیل؛ لأنّه لا أثر شرعيّ يترتّب على القدر المشترك، بل ھو 



ر الكیفیّة الشرعیّة، أو الذي لیس بالكیفیّة الخاصّة، أو بنحو السالبة المحصّـلة مـع   مترتّب على إزھاق روح الحیوان بغی

.حفظ وجود الموضوع، و استصحاب الأعمّ لا يثبت ذلك

.و إن اريد استصحاب عدم التذكیة مع حفظ الموضوع فلا حالة سابقة متیقّنة له

لتفصـیل بـین كـون التذكیـة و عـدمھا أمـرين وجـوديّین فـلا         حال التفصیلات التي ذكرھا القوم، مثل ا:و يظھر ممّا ذكرنا

.»١» «الكفاية«تجري، و بین غیره من الصور فتجري فیھا، كما اختاره في 

و كالتفصیل بین الأحكام الوجوديّة المترتِّبة على الغیر المذكّى فلا تجري، و بین الأحكام العدمیّة فتجـري، كمـا اختـاره    

.»١«الفقیه الھمداني قدس سره 

و كذلك التفصیل بین أن يفسَّر عدم التذكیة بإزھاق الروح بغیر الكیفیّة الخاصّة بنحو الموجبة المعدولة المحمول، و بین 

.»٢«تفسیره بنحو السالبة المحصّلة، فتجري على الثاني دون الأوّل، كما اختاره الشیخ الأعظم قدس سره 

من التفصـیل بـین   :و تعلیقته على الفرائد»٣«قدس سره في طھارته  و لا بأس بالتعرّض لما اختاره الفقیه الھمداني

.»٤«الأحكام الوجوديّة و بین العدمیّة، الاولى مثل الحلّیّة و الطھارة و جواز الصلاة فیه، و الثانیة إعدامھا 

.أيضاً»٥«و يظھر ھذا التفصیل من الشیخ قدس سره 

لمذكورة مسبّبة عن أسباب حادثة، و ھي التذكیة، و مع عدمھا تنعـدم تلـك   أنّ الأحكام الوجودية ا:توضیحه بتقرير منّا

يستصحب عدمھا فیترتّب علیه عدم الطھارة و الحلّیّة و عـدم   -التي ھي سبب لھا -الأحكام، و مع الشكّ في التذكیة

.جواز الصلاة فیه، فإنّه يكفي فیه عدم وجود سببھا المحرز بالأصل

نّه إن أراد أنّ موضوع الأحكام العدمیّة المذكورة، ھو عدمُ التذكیة بنحو السلب المطلق الصادق مع أ:يرد علیه أوّلًا:أقول

عدم وجود الحیوان، و مع وجوده و حیاته، و مع وجوده و إزھاق روحه لا مع الشرائط المعتبرة فیھـا شـرعاً، فقـد تقـدّم     

.استحالة ذلك، و الظاھر أنّه لم يُرد ذلك أيضاً

عـدمھا المحـرز بالأصـل يحكـم بعـدم تلـك       أنّه لمّا كان سبب الأحكام الوجوديّة المـذكورة ھـي التذكیـة، فمـع    و إن أراد 

.الأحكام؛ ضرورة عدم المسبَّب عند عدم السبب

ثلاثـة مصـاديق؛ أي يتحقّـق     -أي عدم إزھاق الروح مع الكیفیّة المعتبرة الخاصّة -أنّ لعدم التذكیة:أنّك قد عرفت:ففیه

:ة مواردفي ثلاث

.في مورد عدم وجود الحیوان رأساً:الأوّل

.في صورة وجوده و حیاته:الثاني

في مورد وجوده و إزھاق روحه لا مع الشرائط الستّة، و حینئذٍ فإن أراد استصحاب عدم التذكیـة بنحـو العمـوم    :الثالث

سـلب المطلـق لا يثبـت الخـاصّ و السـلب      أنّ استصـحاب العـامّ و ال   -أيضاً -الشامل لجمیع الأقسام الثلاثة فقد عرفت

.الرابط



استصحاب عدم التذكیة بنحو الإطلاق، الشـامل لصـورة عـدم وجـود الموضـوع رأسـاً، لا يثبـت أنّ ھـذا         :و بعبارة اخرى

.الحیوان الخاصّ الذي زھق روحه غیر مذكّىً

ه، فـلا حالـة سـابقة لـه متیقّنـة؛      و إن أراد استصحاب خصوص ھذا القسم أي عدم تذكیة ھذا الحیوان الذي زھق روح

.لأنّه لم يكن في السابق زمان تیقّن فیه وجود ھذا الحیوان الزاھق روحه بدون الكیفیّة الخاصّة لیستصحب

من أنّ الأسباب إنّما ھي للحلّیّة و الطھارة و جواز الصلاة لا لعـدمھا، يمكـن منعـه، فـإنّ المجعـول ھـو       :ما ذكره:و ثانیاً

، و كذلك عدم جواز الصلاة فیه، و يكفي في جواز الصـلاة فـي كـلّ    »١» «حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ«:تعالىالحرمة؛ لقوله 

.ء لم يرد فیه النھي، و كذلك الطھارةشي

أصالة عدم التذكیة في الشبھة الموضوعیّة

وان زھق روحه، لكن لا يعلم أنّه مذكّىً ھذا كلّه في الشبھة الحكمیّة، و أمّا الشبھة الموضوعیّة، كما لو وجد ھناك حی

بالكیفیّة الشرعیّة أو لا، و كما لو شُكّ في وجود شرط أو عدم مانع، و فـرض عـدم أصـل يُحـرز بـه ذلـك، فأصـالة عـدم         

.التذكیة جارية فیه مع قطع النظر عن الإشكال المتقدّم الساري في جمیع أقسام الشبھة

إنّ :أنّھا مـن الغـنم المـذكّى الموجـود، أو مـن الغیـر المـذكّى الموجـود، فـإن قلنـا          و أمّا لو شُكّ في قطعة لحم أو جلد 

فلا أصل يجري في ھذه القطعة من اللّحـم أو الجلـد    -كما ھو الحقّ -التذكیة و عدمھا من أوصاف الغنم، لا من أجزائھا

نّ أحدھما غیر مذكّىً، و المفروض عدم يحرز به أنّھا من المذكّى أو من غیره؛ لعدم جريان الأصل في الغنمین؛ للعلم بأ

.جريانه في أجزاء الغنم

.بأنّ التذكیة و عدمھا من أوصاف أجزاء الغنم، فأصالة عدم التذكیة في ھذه القطعة جارية:و إن قلنا

ھذا إذا كان كلّ واحد من المذكّى و الغیر المذكّى معلوماً متعیّناً، و لو اشتبه أحدھما بالآخر مع العلم بأنّ أحدھما غیـر  

فأصـالة عـدم التذكیـة     -لعدم اسـتلزامه المخالفـة العملیّـة    -مذكّىً، فإن قلنا بجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي

.حلّیّتھا، و الجلد المأخوذ من أحدھما جارية في القطعة، فیحكم بطھارتھا و

أصالتي الحلّیّة و  و إن قلنا بعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً أو قلنا بتساقطھما، و حینئذٍ تصل النوبة إلى

ون القطعـة؛ لیك ـ  بالنسـبة إلـى   الطھارة؛ سواء قلنا بجريانھما في خصوص الغنمین، و إجراء حكـم المُلاقـي و المُلاقـى   

الحكم فیھا تابعاً لھما، أم قلنا بجريانھما في كلّ واحد من الغنمین و القطعة، فیتساقط الأصلان في كلّ واحد منھا، و لا 

.أصل غیرھما يُحرز به الطھارة و الحلّیّة و لا عدمھما

.ھذا كلّه إذا فرض الغنمان في مورد الابتلاء

المأخوذ منه ھذه القطعة جارٍ و لو على القول بعدم جريان الاصول في  و أمّا مع خروجھما عن مورد الابتلاء فالأصل في

الخارج عن مورد الابتلاء؛ لأنّ ھذه القطعة منه مورد الابتلاء، فأصالة عدم التذكیة في المأخوذ منه ھذه القطعة لا مـانع  

الغنم المأخوذ منه ھذه القطعة من جريانھا، فیحكم بعدم التذكیة فیه؛ لعدم الفرق في جريان الأصل بین أن يكون أصل 

مورداً للابتلاء أو القطعة المأخوذة منه كذلك، و لا معارض لھذا الأصل؛ لعدم جريانه في الطرف الآخر لخروجه عن مورد 

.الابتلاء رأساً



في كلّ واحد  و لو كان المأخوذ منه ھذه القطعة خارجاً عن مورد الابتلاء، و الآخر داخلًا فیه، فأصالة عدم التذكیة جارية

من أنّ ھذه القطعة داخلة في مورد الابتلاء، و ھو كافٍ فـي جريـان   :أمّا في المأخوذ منه ھذه القطعة فلما ذكر:منھما

.الأصل في المأخوذ منه الخارج عنه، و أمّا في الآخر فلأنّ المفروضَ دخولُهُ في مورد الابتلاء، فیتساقط الأصلان أيضاً

 -الكـلام فیـه، فھـو   »٢«، و أطال المیرزا النائیني »١» «الروضة«طھارة و الحلّیّة الذي ذكره صاحب و أمّا التفصیل بین ال

.غیر صحیح، و لا يھمنّا التعرّض له -أيضاً

التنبیه الثاني في حسن الاحتیاط

العقلیّة فقـط فیھـا، لكـن    لا ريب في حسن الاحتیاط عقلًا و لو في الموارد التي قلنا بجريان البراءة العقلیّة و النقلیّة أو 

:استشكل في المقام بوجھین

أنّه يعتبر في الإطاعة و العبادة قصد التقرّب و قصد عنوان الطاعة، و ھو متعذِّر في المـوارد التـي يشـكّ فیھـا     :أحدھما

و المفـروض عـدم   ، في التكلیف؛ لتوقّفه على العلم التفصیلي بأنّ المأتيّ به إطاعة و ممّا يتقرّب بـه إلـى اللَّـه تعـالى    

.»١«العلم بذلك 

أنّه لا بدّ في تحقّق الامتثال و الإطاعة من انبعاث المكلَّف نحو الفعل عن بعث المولى، و ھذا إنّمـا يتحقّـق إذا   :ثانیھما

ا ھو علم بتعلّق الأمر به تفصیلًا، و المفروض أنّ المكلّف لا يعلم بذلك في موارد الشكّ في التكلیف، فالانبعاث فیھا إنّم

.»٢«عن احتمال البعث، لا عن البعث الواقعي 

:أنه لا دلیل على لزوم العلم بأنّ المأتيّ به عبادة و إطاعة؛ لا عقلًا، و لا نقلًا:أمّا الوجه الأوّل ففیه:أقول

نفس الطبیعة، فیتحقّق  ا إلىمتعلّقه و متعلّق الأوامر ھو الطبائع فلا داعويّة للأمر إلّ فلأنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى:أمّا عقلًا

.الامتثال بھا كیفما اتّفق، فمجرّد الإتیان بمتعلّق الأمر كافٍ في تحقّق الامتثال، و لا يفتقر إلى قصد عنوان الطاعة

فلعدم ما يدلّ علیه إلّا الإجماع الذي ادّعاه السیّد الرضيّ قدس سره على وجوب قصد الوجه فـي العبـادة،   :و أمّا نقلًا

حجّة في المسألة التي ھـي مـن المسـائل الكلامیّـة العقلیّـة؛      قّف على العلم بأنّ المأتيّ به واجب، و ھو لیسالمتو

لاحتمال استناد المجمعین إلى حكم العقل، و عدم احتمال وجود نصّ معتبـر فیـه لـم يصـل إلینـا لیستكشـف بـه رأي        

.المعصوم؛ لما عرفت من أنّ المسألة كلامیّة، لا فرعیّة

فیرد علیه النقض بما إذا قطع بالتكلیف و الأمر مع مخالفة اعتقاده للواقع؛ لعدم الأمر و التكلیف في :ا الوجه الثانيو أمّ

.الواقع، فما يقال في الجواب عن ذلك يقال في الجواب عن إشكال محتمل التكلیف

لف للواقـع، فنلتـزم بعـدم تحقّـق عنـوان      أمّا في صورة القطع بالتكلیف المخا:و الذي يحسم مادّة الإشكال ھو أن يقال

الطاعة فیھا، فلو قطع اثنان كلٌّ بتكلیف، و طابق اعتقاد أحدھما للواقع، و خالف قطع الآخر له فإنّ الباعث للقـاطع نحـو   

الفعل بالذات و إن كان ھي الصورة الذھنیّة التي ھي المعلومة بالذات، لا الخارج الذي ھو معلوم بالعرض، لكـن حیـث   

إلّا الواقع، و المفروض أنّ اعتقاد الجاھل المركَّب  الصورة الذھنیّة كاشفة عن الواقع و فانیة فیه، فكأنّ القاطع لا يرى إنّ

مخالف للواقع، و لیس له واقع، كي تكشف الصورة الذھنیة عنه، و مع عدم وجود التكلیف فیـه واقعـاً أصـلًا، كیـف يُعـدّ      

.جل علمه بالتكلیف الموجود في الواقع المعلوم بالعرض، يعدّ فعله طاعةبخلاف الآخر، فإنّه لأ!فعله طاعة؟



و أمّا في محتمل التكلیف، فكما لا دلیل عقلًا و لا نقلًا على اعتبار قصد الوجه و الجـزم بالنیّـة فـي العبـادات، كـذلك لا      

متثال؛ لعدم داعويّة الأمر إلّا إلى متعلّقه، يُعتبر في تحقّق الامتثال فیھا العلمُ بوجود التكلیف و قصد عنوان الإطاعة و الا

و متعلّق الأوامر ھو نفس الطبائع، فمجرّد الإتیان بالطبیعة كافٍ في تحقّق الامتثال؛ لعدم اعتبار قصد عنوان الإطاعـة و  

.العبادة في امتثالھا

و نحوه، فیكفي إيجـاد متعلّـق الأمـر بقصـد     ، لا بقصد الرياء اللَّه تعالى نعم، قام الدلیل على اعتبار قصد التقرّب به إلى

.القربة

من أنّ للامتثال أربع مراتب، الامتثال العلمي التفصیلي، و الامتثال العلمي الإجمالي، و الامتثال الظنّـي  :و أمّا ما يقال

ل بالمرتبة السابقة فـي  التفصیلي، و الامتثال الاحتمالي، و أنّه لا يجوز الاكتفاء بالمرتبة اللاحقة منھا مع إمكان الامتثا

.»١«جمیع المراتب 

بل يكفي الامتثال الاحتمالي مع إمكـان الامتثـال العلمـي التفصـیلي؛ الـذي يحصـل بـالرجوع إلـى مـدارك          :فھو ممنوع

.المسألة، و تحصیل العلم بالتكلیف

.ى في العباداتأنّ الاحتیاط ممكن و حسن في جمیع الشبھات البدويّة الوجوبیّة و التحريمیّة حتّ:فتلخّص

ثمّ على فرض التنزّل و تسلیم اعتبار قصد الإطاعة و عنوان العبادة المتوقّف على العلم بالأمر، ھل يمكن تحقّـق ذلـك   

بنفس أوامر الاحتیاط أو لا؟

لى الحقّ عدمه؛ لأنّ شمول أوامر الاحتیاط لذلك، يتوقّف على إمكان الاحتیاط بقصد عنوان الطاعة، المفروض توقّفھا ع

.أوامر الاحتیاط، و ھو دور واضح

أوامر الاحتیاط متعلّقة بذات العمل الذي احتمل وجوبه، لا بالعمل المقیَّد بأنّه محتمل الوجوب؛ بأن يؤخذ قیـد  :فإن قلت

كـان   احتمال الوجوب في المأمور به، فإن كان متعلّقھا عملًا توصّلیّاً يكفي الإتیان به بـلا قصـد الأمـر المتعلّـق بـه، و إن     

فلا بدّ من قصد الأمـر المتعلّـق بـه، و ھـو الأمـر بالاحتیـاط،        -يعني لو تعلّق الأمر به كان عبادة -متعلّقھا العمل العبادي

.فیقصد التقرّب به و امتثاله

ط لیس كذلك، بل أوامر الاحتیاط متعلّقة بعنوان الاحتیاط المفروض توقّفه على الأمر، و لھذا تشمل أوامـرُ الاحتیـا  :قلت

فعلَ محتمل الوجوب و تركَ محتمل الحرمة، و لیس ذلك إلّا لأجل أنّھا عامّة تشمل كلیھما، و ھو دلیل على عدم تعلّق

.الأمر بذات العمل

أحـدھما توصّـليّ وجـوبيّ، و الآخـر تعبّـديّ       -قد يتعلّق أمـران :و قال المیرزا النائیني قدس سره في المقام ما ملخّصه

ما لو نذر الإتیان بصلاة اللیل، فإنّ الأمر المتعلّق بصلاة اللیل ندبيّ تعبّديّ، و الأمر بالوفـاء بالنـذر   ء واحد، كبشي -ندبيّ

توصّلي وجوبيّ، فالأمر النذري يكتسب العباديّة من الأمر الندبي، و الأمر الندبي يكتسب الوجوب من الأمر النـذري، و  

جارة التي متعلّقھا أمر عباديّ، كما لو أستأجر أحـداً علـى الإتیـان بالصـلاة     قد لا يتّحد متعلّقھما، كالأمر بالوفاء بعقد الإ

الواجبة عن الغیر، فإنّ الأجیر إنّما يُستأجر لتفريغ ذمّة الغیر، فالإجارة إنّما تتعلّق بما في ذمّـة المنـوب عنـه، و مـا فـي      

تعلّق الأمر الإجاري إنّما ھي الصلاة المقیّـدة  ذمّته ھي الصلاة الواجبة أو المستحبّة بوصف أنّھا واجبة أو مستحبّة، فم

بأنّھا مستحبّة للمنوب عنه، لا بذات الصلاة بما ھي ھي، و متعلّق الأمر الاستحبابي إنّما ھي نفس الصلاة، فلا يتّحد 

بذات العمـل   الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبي الإجاري، و ما نحن فیه من ھذا القبیل؛ لأنّ الأمر بالاحتیاط لم يتعلّق



مرسلًا عن قید أنّه محتمل الوجوب، بل التقیید بذلك مأخوذ في موضوع أوامر الاحتیاط، و إلّا لم يكن من الاحتیـاط فـي   

ء، بخلاف الأمر المتعلّق بالعمل المحتاط فیه، فإنّه على تقدير وجوده الواقعي إنّما يتعلّق بذات العمل، فلـم يتّحـد   شي

تسب الأمرُ بالاحتیاط العباديّةَ من الأمر المتعلِّق بالعمل لـو فـرض أنّـه تعلّـق بـه الأمـر العبـادي        متعلَّق الأمرين حتّى يك

.انتھى ملخّصه.»١«

ء واحد إلّا أن يكون أحدھما تأكیداً للآخر؛ لاستحالة تعلّق بأنّه لا يمكن تعلّق أمرين مستقلّین بشي:يرد علیه أوّلًا:أقول

.ء واحداحد، كما قرّر في محلّه، كما لا يمكن تعلّق حُبّینِ أو شوقینِ كذلك بشيء وإرادتین مستقلّتین بشي

ھو متعلّق بعنوان الوفاء بالنذر، غايـة الأمـر   الأمر النذري فیما ذكره من المثال لیس متعلّقاً بذات صلاة اللیل، بل:و ثانیاً

فھـو مَجْمـع    -أيضـاً  -اء بالنذر، و ھو مصداق صلاة اللیـل في الخارج من مصاديق الوف -في المثال -أنّ الإتیان بصلاة اللیل

.العنوانین اللّذينِ تعلّق بكلّ واحد منھما أمر مستقلّ، و ذلك ممكن، كما تقدّم في مسألة اجتماع الأمر و النھي

ب أحد ء واحد، لا دلیل على اكتساعلى فرض الإغماض عن ذلك، و تسلیم إمكان تعلّق أمرين مستقلّین بشي:و ثالثاً

الأمرين الوصف الفاقد له من الآخر الواجد له، فإنّ ذلك مجرّد دعوى لا دلیل علیھا، بل الدلیل على خلافھا، فإنّ لكلٍّ من 

مبادٍ غیر مـا ھـو للآخـر مـن المبـادي، و لا يُعقـل تبـدُّل مباديھمـا          -اللّذينِ أحدھما وجوبيّ، و الآخر استحبابيّ -الأمرين

.لا يخفى باتّحاد متعلّقھما، كما

.أنّ الإشكال في المقام منحصر في لزوم الدور الذي ذكرناه:فتلخّص

)من بلغ(الاستدلال بأخبار 

التي ھي المدرك للتسامح في أدلّـة السُّـنن، مثـل صـحیحة     )من بلغ(ثمّ إنّه يمكن الاستدلال لإمكان الاحتیاط بأخبار 

ء من الثواب فعمله، كان أجـر ذلـك لـه و إن    عن النبي شيمن بلغه : (ھشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال

؛ و ذلك لأنّـه  »٢«إلى غیر ذلك من الأخبار الواردة في ذلك »١«)كان رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم لم يقُله

احتمـال   أنّه في محتمل التكلیف لأجل قیام خبـر ضـعیف غیـر معتبـر، لـو فعـل ذلـك رجـاء ذلـك الثـواب و          :يُستفاد منھا

بذلك، و ھي تدلّ على أنّه يُثاب علیه و إن لم يكن الواقع التكلیف، لم يكن ذلك تشريعاً محرّماً، بل ھو جائز يُثاب علیه

كذلك، لكن يُستفاد منھا مفروغیّة ترتُّب الثواب على نفس العمل لو فُرض وجود التكلیف به واقعاً و كونه المأمور به؛ أي 

.ثواب نفس ذلك العمل

أنّه لو فعل محتمل التكلیف يترتّب علیه ثواب نفس العمل؛ سواء كـان محقَّقـاً و ثابتـاً فـي     :أنّه يُستفاد منھا:الحاصل و

.الواقع أم لا، و ھذا ممّا لا إشكال فیه

و ، أ»١» «الكفايـة «و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّھا ھل تدلّ على استحباب ذلك العمل الذي بلغه، كما اختـاره فـي   

في المندوبات و المكروھات، كما اختاره المیـرزا النـائیني قـدس سـره      -أيضاً -أنّھا في مقام جعل حجّیّة خبر غیر الثقة

حیث إنّه ذكر فیھا احتمالات، و اختار منھا أنّھا في مقام إثبات مسألة اصولیّة، و ھي حجّیّة خبر الواحد و إن لـم يوجـد   

في الحقیقة ھذه الأخبار مخصِّصة لما دلّ على اعتبار الوثاقة في حجّیّة خبر الواحد، و فیه الشرائط المعتبرة للحجّیّة، و 

ء إنّما ھو في غیر المندوبات و المكروھات، و إنّما تعتبر في الخبر القائم على وجـوب شـي   -أي الوثاقة -أنّ ھذا الشرط

.أو حرمته فقط



أنّ بینھما عموماً من وجه؛ حیث إنّ مـا دلّ علـى اعتبـار     بأنّه كیف يمكن ھذا التخصیص مع:ثمّ استشكل على نفسه

و إن اختصّت بالخبر الدالّ على الاستحباب، إلّـا  )من بلغ(الشرائط يعمّ الخبر الدالّ على الوجوب و الاستحباب، و أخبار 

باب يقع التعارض بینھما، أنّھا تعمّ الخبر الواجد للشرائط و فاقدھا، ففي الخبر القائم الغیر الواجد للشرائط على الاستح

!على ما دلّ على اعتبار الشرائط في حجّیّة الخبر بنحو الإطلاق؟)من بلغ(و لا وجه لتقديم أخبار 

أدلّة اعتبار الوثاقة في الخبر، و أنّ ھـذا الشـرط لا    ناظرة إلى)من بلغ(إنّ أخبار :مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال:و أجاب

فھي حاكمة على ما دلّ على اعتبار الشرائط في حجّیّة خبر الواحـد، و فـي   على الاستحباب،يعتبر في الخبر القائم 

.مورد الحكومة لا تلاحظ النسبة بینھما

.بعمل المشھور بھا)من بلغ(أنّ الترجیح لأخبار  و مضافاً إلى

مورد و مصداق، بخـلاف  )من بلغ(لأخبار  أنّه لو قُدّم ما دلّ على اعتبار الشرائط في حجّیّة أخبار الآحاد مطلقاً، لم يبقَ

.انتھى.»١«مشمولة لھا  على تلك الأدلّة، فإنّ الواجبات و المحرّمات تبقى)من بلغ(ما لو قدّمنا أخبار 

:احتمال أنّ قوله:و ذكر قدس سره في ضمن الوجوه التي احتملھا في الروايات

في مقام الأمر »٢«)يعید الصلاة: (مثل قوله علیه السلام»یفعلفل«جملة خبريّة في مقام الإنشاء بمعنى)فعمله(

.»٣«بالإعادة 

المتبادر عرفاً من ھذه الروايات ھو أنّ ذلك منھم علیھم السلام نظیر الجُعل في الجعالة، إلّا أنّه جعل فیھا الثواب :أقول

لمحافظة على الأعمال المندوبـة، فجعـل الثـواب    للعمل على كلّ تقدير؛ سواء طابق الواقع أم لا؛ حثّاً للمكلّفین على ا

لئلّا يتركه المكلَّفون، كما أنّه جُعل الثواب لمقدّمات بعض العبادات كـالحجّ؛   -أيضاً -على فرض عدم مصادفة البالغ للواقع

به، كما ذھب إلیه حثّاً و تحريضاً على الإتیان به، و حینئذٍ فلا تدلّ تلك الروايات على استحباب ذلك العمل الذي بلغه ثوا

.»الكفاية«في 

:ثمّ إنّ ما أفاده المیرزا النائیني قدس سره أيضاً محلّ إشكال

و بین أدلّة اعتبار الوثاقة في حجّیّة خبر الواحد؛ لأنّھما مثبتان، و قد قُرّر في )من بلغ(فلأنّه لا تَنافي بین أخبار :أمّا أوّلًا

.»١«المثبتَینِ عدم التنافي بین»٤«محلّه 

أنّ الحكومة إنّما ھي فیما إذا كان أحد الدلیلین نـاظراً بنفسـه   :فیه -من حكومة ھذه على تلك الأدلّة -ما ذكره:و ثانیاً

 إذا شـككت فـابنِ علـى   : (بالنسـبة قولـه علیـه السـلام    »٢«)لا شكّ لكثیر الشـكّ (الآخر و مفسِّراً له عرفاً، مثل  إلى

أدلّة اعتبار الوثاقـة فـي خبـر الواحـد عرفـاً؛ لتكـون        ك؛ لعدم النظر في ھذه الأخبار إلى، و ما نحن فیه لیس كذل)الأكثر

.حاكمة علیھا

أنّه لا يتعیّن كون الوجه في :فیه.من عمل المشھور بھذه الأخبار في الجواب عن الإشكال الذي ذكره:ما أفاده:و ثالثاً

.بل يمكن ذلك لوجوهٍ اخرعمل المشھور بھا ھو تقديمھم لھا على تلك الأدلّة، 

.من عدم بقاء المورد لھذه الأخبار لو قدّمت الأدلّة الدالّة على اعتبار الوثاقة في المخبر:ما ذكره:و رابعاً



 -أنّه على فرض تسلیمه لیس ذلك من المرجّحات لتقديم ھذه الأخبار، بل لا بدّ من إجراء قواعد التعـارض بینھمـا  :فیه

.على فرض تعارضھما -قطمن التخییر أو التسا

التنبیه الثالث اختلاف أصالة البراءة باختلاف متعلّقات الأحكام

:تختلف أصالة البراءة بحسب أنحاء تعلّق الأوامر و النواھي بالمتعلّقات؛ أي

.بحسب اختلاف متعلّقاتھا

في  -في الأوامر -اية الإتیان بفرد منھاأنّ الأمر و النھي قد يتعلّقان بنفس الطبیعة لا بشرط، و لازم ذلك كف:توضیح ذلك

.تحقّق الامتثال؛ لأنّ كلّ واحد من أفرادھا ھو تمام الطبیعة المطلوبة، و ھذا ممّا لا إشكال فیه

المكلّف بفردين منھا أو أكثر دفعة واحدة، فھل يسـتحقّ مثوبـة واحـدة، أو أنّـه يسـتحقّ       و إنّما الإشكال في أنّه لو أتى

:حسب تعدّد الأفراد المأتيّ بھا؟ وجھانمثوبات متعدّدة 

قد يقال بالثاني؛ و ذلك لما عرفت من أنّ الطبیعة التي فُـرض تعلُّـق الأمـر بھـا متكثّـرة بـذاتھا فـي الخـارج بعـدد تكثّـر           

أفرادھا؛ بحیث يكون كلّ واحد من أفرادھا تمام الطبیعة المطلوبة، فكلّ واحد من الأفراد مطلوب مستقلّ، و ھو يقتضي 

ترتّب الثواب على كلّ واحد منھا مستقلّاً، نظیر الواجب الكفائي على احتمال ذكرناه في بابه، و ھو أنّه يجب على كلّ 

به جمیعُھم استحقّ كلّ واحـد مـنھم المثوبـة، و لكـن يكفـي إتیـان واحـد         واحد من المكلّفین الإتیان به؛ بحیث لو أتى

.منھم به

لّ واحد من أفراد الطبیعة عصیان واحد، فیتحقّـق بتـرك الطبیعـة عصـیانات عديـدة      مقتضى ذلك ھو أنّ ترك ك:فإن قلت

.كثیرة

لیس كذلك؛ لأنّه مع ترك جمیع الأفراد يكون قد تـرك الطبیعـة المـأمور بھـا، فقـد خـالف أمـراً واحـداً، و ھـو الأمـر           :قلت

.بالطبیعة، فلا يستحقّ إلّا عقوبة واحدة

فرق بین الواجب الكفائي و بین ما نحن فیه؛ حیث إنّه في الواجب الكفائي لكلّ مكلّف أنّه :و لكن يرد على ھذا القول

جمیع أفراد المكلّفـین، فھـو أوامـر متعـدّدة حسـب تعـدُّد        تكلیف مستقلّ، فالأمر المتعلّق بالواجب الكفائي متوجّه إلى

ن فیـه، فإنّـه لـیس فیـه إلّـا أمـر واحـد متعلّـق         أفراد المكلّفین و مقتضاه ترتّب الثواب على كلّ واحد منھا، بخلاف ما نح

.واحدة على مخالفته و تركِھابالطبیعة، و مقتضاه ترتّب مثوبة واحدة على امتثاله، و عقوبة

.ھذا في الأمر المتعلّق بالطبیعة

الطبیعـة المـأمور   فلا إشكال في الفرق بینه و بین الأمر، فإنّ  -»لا تشرب الخمر«:مثل -و أمّا النھي المتعلّق بالطبیعة

بھا يكفي في امتثاله الإتیان بفرد منھا مرّةً واحدة، و يسقط الأمر بھا، بخلاف النھي المتعلّق بالطبیعة، فإنّه لا بدّ فـي  

.امتثاله من ترك جمیع أفرادھا، و مع ترك فردٍ منھا فقط لا يسقط النھي، بل ھو باقٍ بحاله، و كذلك لو ارتكب فرداً منھا

.لا إشكال فیهو ھذا ممّا 

.و إنّما الإشكال في وجه ذلك و سرّه، مع أنّ متعلّقھما واحد، فإنّه لا يصحّ ذلك على طبق الموازين العقلیّة



من أنّ الطبیعة توجد بوجود فردٍ منھا، و انعدامھا إنّمـا ھـو بانعـدام جمیـع أفرادھـا، فلھـا وجـودات        :فإنّ ما ذكره بعضھم

.»١«متعدّدة و عدم واحد 

أنّه كما أنّ لھا وجودات متعدّدة، كذلك لھا أعدام متعدّدة، فوجـود كـلّ فـرد منھـا     :، فإنّه قد حقّق و قرّر في محلّهفاسدٌ

.وجود لھا، و عدم ذلك الفرد عدم لھا، و عدمُ فردٍ آخر منھا عدمٌ آخر لھا

لعرف و العقلاء امتثال ذلك النھـي إنّمـا   أنّ ھذا الفرق بینھما عرفيّ عقلائي، فالنھي إذا تعلّق بالطبیعة فعند ا:و الحقّ

.ھو بترك جمیع أفرادھا، بخلاف الأمر، فالفرق بینھما عقلائيّ لا عقليّ

و قد يتعلّق الأمر و النھي بصِرف الوجود الذي لا تكرّر فیه، و مقتضى تعلّق الأمر به ھو كفاية الإتیان بفـرد مـن الأفـراد؛    

محصِّلة له، أم قلنا بأنّه عنوان منتزع من الأفراد متّحد معھا فـي الوجـود، و يوجـد    سواء قلنا بأنّه عنوان بسیط و الأفراد

.بوجود الأفراد، و حیث إنّ صِرف الوجود لا يتكرّر، فلیس له إلّا امتثال واحد و مثوبة واحدة، و كذلك لو تعلّق النھي به

و نحوھـا  »كـلّ «؛ لمـا عرفـت مـن أنّ لفظـة     »لّ عالمأكرم ك«:و قد يتعلّق الأمر و النھي بالأفراد بنحو الاستغراق، مثل

 أوامر متعدّدة حسب تعـدّد أفـراد مدخولـه، و كـذلك بالنسـبة إلـى       موضوعة للكثرة، و الأمر المتعلّق به ينحلّ عرفاً إلى

.كذلك المكلّفین، فلكلّ واحد منھم أمر مستقلّ يُثاب على امتثاله، و يُعاقب على تركه، و كذلك لو تعلّق النھي بھا

؛ بحیث لو أخلّ بإكرام واحد »أكرم مجموع العلماء«:و قد يتعلّق الأمر و النھي بمجموع الأفراد باعتبارھا أمراً واحداً، مثل

منھم لما حصل الامتثال أصلًا، و يتحقّق العصیان و المخالفة بترك إكرامِ واحدٍ مـنھم، و تترتّـب العقوبـة علیـه، و تترتّـب      

.ثوبةٌ واحدةعلى إكرام مجموعھم م

ء بنحـو المعدولـة   بأن يتعلّـق الأمـر أو النھـي بشـي    :ھنا قسماً آخر)المیرزا النائیني قدس سره(و ذكر بعض الأعاظم 

.»١» «كُن لا شارب الخمر«:المحمول، مثل

.أحد الأقسام المذكورة، و لیس قسماً مستقلّاً برأسه و لكن مرجعه إلى

أكرم «:د بنحو الشبھة الموضوعیّة فیما لو تعلّق الأمر بالأفراد بنحو الاستغراق، مثللو شكّ في فر:إذا عرفت ذلك نقول

، و شكّ في لباسٍ أنّه منه أو ممّا »لا تصلِّ في وَبَر ما لا يُؤكل لحمه«:، و شكّ في أنّ زيداً عالم أو لا، أو قال»كلّ عالم

نّ ما ھو وظیفة الشارع من البیان قد صدر منـه و وصـل إلینـا،    يؤكل لحمه، فقد يقال بعدم جريان البراءة العقلیّة فیه؛ لأ

فلو ترك إكرام المشكوك أنّه عالم، و صادف كونه عالماً في الواقع، فھو لیس بمعذور؛ لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا 

ذلك مـن بیـان   غیر ، و لا يجب علیه»أكرم كلّ عالم«:بیان؛ لما عرفت من صدور ما ھو وظیفة الشارع من البیان بقوله

.»١«أنّ ھذا الفرد عالم، أو لیس بعالم، و لا مؤمّن من العقوبة فیه عقلًا 

أنّ البیان الكلّي و إن كان صادراً قطعاً، لكن المفروض أنّ الحكم متعلّق بكلّ فرد فردٍ، غاية الأمر أنّـه لـیس بنحـو    :و فیه

، فكمـا إذا لـم يعلـم    »أكـرم كـلّ عـالم   «:، بل بنحو الإجمال بقولـه و ھكذا»أكرم زيداً و أكرم عمراً«:التفصیل؛ بأن يقول

لا يجـب إكرامـه لجريـان قاعـدة      -أي إذا تعلّق الحكم بكلّ فرد فـرد بنحـو التفصـیل    -بتعلّق وجوب الإكرام بزيد في الأوّل

.إلّا بالإجمال و التفصیلالقبح، كذلك فیما لو صدر الحكم بنحو الإجمال و الكلّي الاستغراقي؛ لعدم الفرق بین الصورتین 

إنّه متعلّق بالأفراد الواقعیّة للعلماء، لكن العقاب على المشـكوك  :إنّ الحكم متعلّق بالأفراد المعلومة، بل أقول:لا أقول

.عالمیّته منھا عقاب بلا حجّة و بیان، فلا إشكال في جريان البراءة العقلیّة في الفرد المشكوك



أكرم العلماء، و لا «:ن جواز التمسُّك بالعامّ في الشبھات المصداقیّة للمخصّص، كما لو قالمقتضى ذلك البیا:فإن قلت

، و شكّ في أنّ زيداً العالم فاسق أو لا بنحو الشبھة الموضوعیّة، فلم تعلـم حرمـة إكـرام زيـد، و     »تكرم الفسّاق منھم

.المفروض أنّه عالم، فیتمسّك بأكرم العلماء في وجوب إكرامه

الحكم بعدم جواز التمسُّك بالعامّ في الشبھات المصداقیّة للمخصِّص، لیس لأجل عدم جريان البراءة العقلیّة في  :قلت

 -من أنّه يعتبر فـي جـواز التمسّـك بـالظواھر    :الشبھات الموضوعیّة؛ لیرد ما ذكر، بل إنّما ھو لأجل ما ذكرناه في محلّه

راز تطابق الإرادة الجدّيّة مع الإرادة الاستعمالیّة، و زيد في المثـال المـذكور و   إح -مضافاً إلى الصدور و الظھور و حجّیّتھا

لعـدم   -أيضـاً  -إن كان من المصاديق المشتبھة للمخصِّص، فلیس المخصِّص حجّة فیه، و لكـن لا يجـوز التمسّـك بالعـامّ    

.إحراز تطابق الجدّ و الاستعمال فیه

أي ما كان أصل التخصـیص معلومـاً، و    -ي أصل التخصیص، لكن فیما نحن فیهنعم أصالة تطابقھما جارية فیما لو شكّ ف

فإنّ الأصل المزبور من الاصول العقلائیّة، و لیس بناؤھم علیـه فـي    -شكّ في فرد أنّه من مصاديق ذلك المخصّص أو لا

.ا الأصل العقلائيھذا المقام، و لا أقلّ من الشكّ في بنائھم علیه فیه، فالمقام من المصاديق المشتبھة لھذ

إنّ :عـدمُ تعلّـق الحكـم بعنـوانٍ محصِّـله الأفـراد حتـى يقـال         -من جريان البراءة العقلیّـة  -الوجهُ فیما ذكرناه:و بالجملة

ء بیانه، بل الحكـم  الاشتغال الیقیني يقتضي البراءة الیقینیّة، كما ھو كذلك لو تعلّق الأمر بمجموع الأفراد، كما سیجي

متعلّق بنفس الأفراد؛ أي كلّ فردٍ فرد، غاية الأمر أنّه بنحو الإجمال و الكلّي الاستغراقي، فالعقاب علـى  فیما نحن فیه 

.المشكوك عقاب بلا بیان و لا حجّة

أنّ التكـالیف  :ثمّ إنّه ذكر المیرزا النائیني قدس سره لبیان جريان البراءة العقلیّة في الشبھات الموضوعیّة، مـا حاصـله  

قضیّة شرطیّة، مقدّمھا وجود الموضوع، و تالیھا عنوان  نّما صدرت على نھج القضايا الحقیقیّة التي تنحلّ إلىالشرعیّة إ

المحمول، فلا بدّ من فرض وجود الموضوع في ترتّب الحكم، فمع العلم بعدم وجود الموضوع خارجـاً يُعلـم بعـدم فعلیّـة     

لأنّ المنـاط فـي صـحّة العقوبـة عقلًـا ھـو أن يكـون التكلیـف قابلًـا          التكلیف، و مع الشكّ في وجوده يُشكّ في فعلیّته؛ 

للباعثیّة و الداعويّة، و ذلك لا يكون إلّا بعد العلم بتحقّق الموضوع و انطباق الكبرى المجعولة الشرعیّة علیه، و الفرض 

.انتھى.»١«عدم العلم بتحقّق الموضوع في المقام، فلا تصحّ العقوبة علیه 

رض تسلیم أنّ التكالیف الشرعیّة على نھج القضايا الحقیقیّة، إنّ القضیّة الحقیقیّة من القضـايا البتّیّـة، و   على ف:أقول

، و لا تنحـلّ القضـايا   »١«و جعلـوا الشـرطیّة فـي مقابـل البتّیّـة      الحقیقیّـة و الخارجیّـة،   لذا قسّموا القضايا البتّیّـة إلـى  

.وداً و مراداً للمحقّقین من المنطقیّین أيضاًالشرطیّة، و لیس ذلك مقص الحقیقیّة إلى

لا فرق بین القضیّة الحقیقیّة و الخارجیّة في أنّ كلّ واحدة منھما من القضايا البتّیّة لا الشرطیّة، بل الفـرق  :و بالجملة

لفعل فقـط، بـل الأعـمّ    بینھما إنّما ھو في أنّ الموضوع في الحقیقیّة جُعِل بنحوٍ لا تنحصر أفراده في الأفراد الموجودة با

من الموجودة المحقّقة و المقدّرة؛ و أنّ المراد كلّما لو وجد فرد منه و لو بعد أزمنة كثیرة ينطبق علیه ذلك الموضـوع، و  

، فمتى تحقّق »٢» «النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا للَّهِ عَلَى«، و مثل »النار حارّة«يترتّب علیه الحكم، مثل 

يوم القیامة، و وجد فرد منه، و صدق علیه عنوانه، يترتّب علیه وجوب الحجّ، فحیث إنّ الموضوع  عنوان المستطیع إلى

إنّھا في قوّة قضیّة شرطیّة، لا إنّھا قضیّة شرطیّة حقیقة، بخلاف القضايا الخارجیّة، فإنّ الموضوع فیھا :فیھا كذلك قالوا

.»قُتل مَن في العسكر«:الأفراد الموجودة المحقّقة خارجاً بالفعل فقط، مثل ا علىعنوان لا ينطبق إلّ



فما ذكره قدس سره من الوجه لجريان البراءة العقلیّة في الشبھات الموضوعیّة لا يخلو عن الإشكال، بل الوجه فیه ما 

.ذكرناه

.ھذا كلّه فیما لو تعلّق الحكم بالأفراد بنحو الاستغراق

إنّمـا يتحقّـق بـإكرامھم جمیعـاً؛     »أكرم مجموع العلماء«لو تعلّق بمجموع الأفراد فلا ريب في أنّ الامتثال في مثل و أمّا 

بحیث لو ترك واحداً منھم لمّا حصل الامتثال أصلًا و إن أكرم الباقین منھم، و يتحقّق العصیان بذلك، و مع إكرام جمیعھم 

.يترتّب علیه مثوبة واحدة

. إشكال فیهو ھذا ممّا لا

و إنّما الإشكال فیما لو شكّ في فرد أنّه عالم أو لا، فھل الشكّ في ذلك من قبیل الشكّ بین الأقلّ و الأكثر الارتباطیّین، 

كما ھو مختار المیرزا النائیني قـدس سـره فیتفـرّع علیـه جريـان البـراءة فیـه؛ بنـاءً علـى جريانھـا فـي الأقـلّ و الأكثـر              

الارتباطیّین؟

إلّـا أنّ   -كمـا فـي الفـرض السـابق     -إنّه لا فرق بینه و بین ما لو تعلّق الحكم بالأفراد بنحو الاسـتغراق :دس سرهقال ق

.»١«الشكّ فیه من قبیل الأقلّ و الأكثر الاستقلالیّین، و ما نحن فیه من قبیل الارتباطیّین 

نّه قد يكون الجزء المشكوك ممّا يشكّ في صدق عنوان أنّه قد ذكرنا في مسألة دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر، أ:و فیه

المأمور به بدونه، كالركوع في الصلاة مثلًا، ففي مثل ذلك لا تجري البراءة، و لا بدّ من الإتیان به؛ لأنّ مع تركه لم يعلم 

لصلاة على الفاقدة بتحقّق المأمور به الواجب و لو على القول بالأعمّ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك، كما لو فرض صدق ا

للسورة و لو بناء على القول بالأعمّ، فإذا شكّ في وجوب السورة فھي مورد جريان البراءة؛ لأنّ المفروض صدق الصلاة 

.على الفاقدة لھا، و جزئیّة السورة غیر معلومة

العنـوان المحصَّـل، و    إلـى  عنوان مجموع العلمـاء نسـبة المحصِّـل    و ما نحن فیه من قبیل الأوّل؛ لأنّ نسبة الأفراد إلى

العلم باشتغال الذمّة بوجوب إكرام مجموع العلماء يقتضي العلم بالفراغ و الخروج عن عھدة ھـذا التكلیـف، و مـع تـرك     

.إكرام المشكوك يشكّ في صدق العنوان المعلوم اشتغال الذمّة بوجوبه، فلا بدّ من الإتیـان بـه لیحصـل العلـم بـالفراغ     

.الأمر بالمجموع ھذا فیما لو تعلّق

أمّا لو تعلّق النھي به فلا مانع من جريان الأصل في الفرد المشكوك، كما لو شكّ فـي أنّ مجمـوع الفسّـاق فـي مثـل      

، ھي العشرة أو التسعة؛ للشكّ في أنّ زيداً فاسـق أو لا، فـإنّ العقـاب علـى إكـرام      »لا تكرم مجموع الفسّاق«:قوله

.»١«عقاب بلا بیان و حجّة لعدم العلم بذلك  -شكوكإكرام زيد المبترك -التسعة فقط

و لو تعلّق الأمر بصِرف الوجود فلا مجرى لأصالة البراءة؛ لأنّه مع الإتیان بالفرد المشكوك يشـكّ فـي الامتثـال و الإتیـان     

ن منتـزع مـن الأفـراد، و    بالمأمور به المعلوم وجوبه؛ سواء قلنا بأنّه عنوان بسیط و الأفراد محصِّلة له، أم قلنا بأنّـه عنـوا  

.وجوده بعین وجود الأفراد التي ھي منشأ انتزاعه

.و لو تعلّق النھي بصِرف الوجود فلا مانع من جريان أصالة البراءة في المشكوك فرديّته

.بھاو كذلك لو تعلّق الأمر بالطبیعة، فإنّه لا يجري الأصل في الفرد المشكوك فرديّته لھا، بخلاف ما لو تعلّق النھي 



و السرّ في جمیع الموارد التي قلنا فیھا بجريان أصالة البراءة في الفرد المشكوك فـي الشـبھات الموضـوعیّة، ھـو أنّ     

.الكبرى الكلّیّة الشرعیّة لیست حجّة في الصُّغرى المشكوكة، و إنّما تنتج إذا انضمّت إلیھا صُغرى معلومة

ز به الموضوع أو لا؟ثمّ إنّه ھل يوجد في المقام أصل موضوعيّ يُحر

لو شكّ في فرد أنّـه عـالم أو لا   »أكرم كلّ عالم«أمّا في صورة تعلّق الأمر بجمیع الأفراد بنحو الاستغراق، مثل :فنقول

مع كونه عالماً سابقاً، فیستصحب علمه، فیحكم علیه بوجوب الإكـرام، و مـع عـدم كونـه عالمـاً سـابقاً، ففـي جريـان         

.»٢«رتّب علیه عدم وجوب إكرامه، تأمّل و تردّد استصحاب ذلك العدم، فیت

لا يثبـت موضـوع الحكـم، و أنّ الموضـوع      -مثلًـا -و أمّا في صورة تعلّق الأمر أو النھي بالمجموع فباستصحاب عالمیّة زيد

نّ موضوع مركّب منه و من سائر أفراد العلماء، و لا باستصحاب عدم عالمیّته يثبت أنّ موضوع الحكم ھو باقي الأفراد لأ

الحكم في الكبرى لیس ھو نفس المستصحب لیترتّب علیه حكمھا، بخلاف الفرض الأوّل؛ حیث إنّ متعلّق الحكم فیـه  

.نفس الأفراد، فالمستصحب فیه ھو عین الموضوع الذي تعلّق به الحكم

ل عِلم أحـد الأفـراد، أو   نعم لو فرض أنّ المجموع في الفرض الثاني ھو ھذه التسعة، و شُكّ في ذلك لأجل احتمال زوا

.لاحتمال صیرورة فردٍ آخر عالماً، فباستصحابه يترتّب علیه الحكم

.و كذا الكلام لو تعلّق الحكم بصِرف الوجود

التنبیه الرابع في دوران الأمر بین التعیین و التخییر

.البحث فیما لو شُكّ في واجب أنّه تعیینيّ أو تخییريّ

:جريان البراءة فیه و عدمه، لا بدّ من تقديم امور و قبل بیان ما ھو الحقّ في

قد تقدّم في مباحث الألفاظ معنى الوجوب التخییري، و بیان دفع الإشكالات الواردة علیه، مثل لزوم تعلّـق  :الأمر الأوّل

ق الأمـر بـه، أو أنّ   الإرادة و البعث بالأمر المبھم و غیر ذلك، و أنّه قد يتعلّق الغرض بأحد أمرين لیس بینھما جـامع يتعل ـّ 

افعـل ھـذا أو   «:بیان أفراده، و معه يصـیر الأمـر بالجـامع لغـواً، فیقـول      بینھما جامعاً بعیداً يحتاج في تعلّق الأمر به إلى

.، و الواجب التخییري عبارة عن ذلك»ذاك

الواحد لا يصـدر مـن اثنـین    و أمّا ما تقدّم من المحقّق الخراساني قدس سره من إنكاره للواجب التخییري؛ لأنّ الغرض 

، و أنّ كلّ ما ھو ظاھر في ذلك فالواجب الذي تعلّق الأمر به فـي  »١«الواحد بما ھما اثنان؛ لأنّ الواحد لا يصدر إلّا من

.»٢«الواقع ھو الجامع بینھما، و أنّ التخییر بین أفراده عقليّ، لا شرعيّ 

ھـو الواحـد الحقیقـي    »الواحـد لا يصـدر إلّـا مـن الواحـد     «مورد قاعدة  ما تقدّم من الإشكال علیه بأنّ مضافاً إلى:ففیه

البسیط من جمیع الجھات، و الإغماض عن عدم جريانھا في مثل المقام من الامـور الاعتباريّـة، أنّ الملحـوظ فـي ھـذا      

قا بأحد أمـرين يحصـل الغـرض    التقسیم إنّما ھو البعث و الإرادة، و أنّھما لو تعلّقا بواحد معیّن فالواجب تعیینيّ، و لو تعلّ

:بأحدھما فھو تخییريّ، و لیس ذلك التقسیم مربوطاً بالغرض لیقال



إنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، كیف و لو كان المناط ھو الغرض في الواجبات ففي الصلاة أغـراض متعـدّدة مختلفـة،    

، و غیر ذلك، فالمناط في ھذا التقسیم لیس »٤» «كلّ تقيّقُربان «، و »٣» «معراج المؤمن«اللَّه، و أنّھا  كالتقرّب إلى

.ھو وحدة الغرض و تعدّده

إنّ :مع أنّه قد يكون للمولى غرضان يكفیه أحدھما، و بینھما التضادّ و لا يجتمعان أصـلًا، و لا جـامع بینھمـا حتّـى يقـال     

.ريعن القول بالوجوب التخیی -في مثل ذلك -الواجب ھو ذلك الجامع، فلا محیص

و كذلك لو لم يكن بین الغرضین تضادّ، لكن فرض أنّ في الجمع بینھما مفسدةً، كما لو تعلّق الغرض إمّا بإكرام التجّار أو 

.أكرم التجّار أو الفقراء:الفقراء، مع تحقّق المفسدة في إكرام جمیعھم، فإنّه لا محیص إلّا بأن يقول

.ل بل منعمحلّ إشكا»الكفاية«ما ذكره في :و بالجملة

:أنّ الواجب التخییري على ثلاثة أقسام:ذكر المیرزا النائیني قدس سره:الأمر الثاني

بحسب الجعل الابتدائي؛ بأن كان الخطاب من أوّل الأمر خطاباً تخییريّاً ذا أفراد، في مقابل الواجب التعییني، مثل :الأوّل

.وجوب الخصال الثلاث في بعض الكفّارات تخییراً

مـن الآخـر    التخییر الناشئ عن تزاحم الحكمین و تمانع الخطابین فـي مقـام الامتثـال، و لـیس أحـدھما أولـى      :نيالثا

بالرعاية و أھمّ مع أنّھما بحسب أصل الجعل و التشريع مطلقان بالنسبة إلى حال اجتماع كلٍّ منھما مع الآخر، و لیس 

عُ و التضادّ في مقـام الامتثـال؛ لعـدم تمكّـن المكلّـف مـن الجمـع بـین         بین متعلّقیھما تمانع و تضادّ، و لكن عَرَضَ التمان

بصورة عدم الإتیـان بـالآخر؛    -في مقام الامتثال -من تقیید الإطلاق في كلّ واحد منھما عقلًا -حینئذٍ -امتثالیھما، فلا بدّ

.لأنّ المفروض عدم تمكّن المكلّف من الجمع بینھما، و اشتراط التكلیف بالقدرة ضروريّ

التخییر الناشئ عن تعارض الحجّتین و تنافي الطـريقین، كتعـارض فتـوى المجتھـدين المتسـاويین، أو تعـارض       :الثالث

.انتھى.»١«الخبرين المتنافیین المتساويین؛ أي المتعادلین 

:يرد علیه:أقول

 قدّم سابقاً من أنّه لا سبیل للعقل إلـى من تقیید إطلاق كلٍّ منھما عقلًا، فیه ما ت:أنّ ما ذكره في القسم الثاني:أوّلًا

تقیید إطلاق الحكم الشرعي؛ إذ لیس لأحد الحاكمین تقیید إطلاقِ حكمِ حاكمٍ آخر، بل إطلاقھما باقٍ بحاله في حـال  

.بالآخر التزاحم، غاية الأمر أنّ المكلّف معذور في ترك امتثال أحدھما إذا أتى

إمّـا اسـم، أو فعـل، أو حـرف، و التخییـر فـي       :الكلمـة :ف الأقسـام بنفسـھا، مثـل   أنّ ملاك التقسیم ھو اخـتلا :و ثانیاً

الأقسام الثلاثة التي ذكرھا لا ملاك له، غاية الأمر أنّ ما فیه التخییر مختلـف، و اختلافـه لا يوجـب اخـتلاف الأقسـام و      

ارات، و قد يقـع بـین القصـر و الإتمـام فـي      تكثیرھا، و إلّا فالأقسام تزيد على ما ذكره، فإنّ التخییر قد يقع في باب الكفّ

.أماكن التخییر، و غیر ذلك

.و لكن سیأتي البحث عن كلّ واحد من الأقسام الثلاثة التي ذكرھا قدس سره فیما سیأتي إن شاء اللَّه

لحكم بالاشتغال الملاك كلّ الملاك في جريان البراءة العقلیّة ھو الشكّ في التكلیف، كما أنّ الملاك في ا:الأمر الثالث

:أي -ھو الشكّ في سقوط التكلیف بعد العلم بثبوته و أمّا اشتراط كون المرفوع ممّا في رفعه الامتنان و أمراً مجعولًا



.فھو من شرائط البراءة النقلیّة لا العقلیّة -ممّا تناله يد الوضع و الرفع الشرعیین

كاشـتراط وجـوب الحـج     -اط التكلیـف بشـرطٍ فـي عـالم التشـريع     أنّه كمـا يمكـن اشـتر   :ذكر بعض الأعاظم:الأمر الرابع

كذلك يمكن حدوث اشتراط للتكلیف في مرحلة بقائه، كمـا لـو فـرض اشـتراط وجـوب الصـلاة بقـاءً بعـدم          -بالاستطاعة

الصیام، و ھذان الفرضان متعاكسان في جريان البراءة و الاشتغال عند الشكّ فیھما، فلو شـكّ فـي إطـلاق التكلیـف و     

.شتراطه في الابتداء، فالأصل يقتضي البراءة عند عدم وجود ما يشكّ في شرطیّته؛ للشكّ في التكلیف حینئذٍا

فالأصل يقتضي الاشتغال؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في سـقوط التكلیـف بالإتیـان     -بقاءً:أي -و لو شكّ فیھما في الثاني

.انتھى.»١«بالصلاة 

ر متصوّر، و ھو اشتراط التكلیف في مرحلة البقاء فقط؛ و ذلك لأنّه إن أراد أنّ الحكم القسم الثاني الذي ذكره غی:أقول

أنّه مطلق ابتداءً في الواقع، ثمّ بدا لـه الاشـتراط بقـاءً، فھـو بِـداءٌ مسـتحیل       مطلق و مشروط معاً فھو محال، و إن أراد

معیّن كالزوال، و مشروط بعـد ذلـك الوقـت و الحـدّ،      ، و إن أراد أنّه مطلق في وقت معیّن و إلى حدّبالنسبة إلیه تعالى

فھو منجّز في الابتداء، و مشكوك بعد ذلك الحدّ و الوقت؛ للشكّ في ثبوته بعد ھذا الوقت عند عدم ما احتمل اشتراط 

.التكلیف به، فما ذكره لیس قسماً آخر

أنحاء الشكّ في التعیین و التخییر

:واجب أنّه تعیینيّ أو تخییريّ يتصوّر على أقسام أنّ الشكّ في:إذا تمھّد ذلك فاعلم

أحدَ فردي الواجب  -الذي عُلِم وجوبه -ء قطعاً و يشكّ في آخر أنّه عِدْلٌ له حتّى يكون الأوّلُأن يعلم بوجوب شي:الأوّل

.ء آخر، و لا عِدل لهواجب معیّن؛ لا يقوم مقامه شي -أي الأوّل -المخیّر، أو لا بل ھو

ن يعلم بوجوب شیئین، و لكن يشكّ في أنّ كلّاً منھما واجب تخییراً؛ و أنّ أحدھما عِدْلٌ للآخر يقوم مقامـه، و  أ:الثاني

.يكفي الإتیان بأحدھما، أو أنّھما واجبان كلّ واحد منھما تعییناً

ة وجوبه من جھة ء، و علم بأنّ شیئاً مسقط للأوّل، و لكن شكّ في أنّ إسقاطه من جھما لو علم بوجوب شي:الثالث

أنّه عِدلٌ له تعلّق به الوجوب أيضاً تخییراً، أو أنّه مستحبّ أو مباح يسقط الأوّل من جھة انتفاء ملاك وجوب الأوّل بإتیانه 

.أو لجھة اخرى

:ثمّ إنّه اختلف في معنى الوجوب التخییري على أقوال

ر، فالشكّ في الوجوب التخییري مرجعه إلى الشـكّ فـي   أنّ كلّ واحد من الأفراد واجب مشروط بعدم وجود الآخ:الأوّل

.»١«إطلاق التكلیف في كلّ واحد منھما، و اشتراطه 

مـن أنّ  :»٣» «الـدرر «، و تبعه شیخنا الحائري قدس سـره فـي   »٢«ما ذكره المحقّق الخراساني قدس سره :الثاني

.الوجوب فیه متعلّق بالجامع بین الأفراد

من أنّ الوجوب التخییري سنخٌ خاصّ من الوجوب، متعلّقه مردّد بـین أكثـر مـن واحـد، فـي قبـال       ما ھو المختار :الثالث

.ء واحد معیّنالوجوب التعییني الذي متعلّقه شي



و قد عرفت أنّه ذكر المیرزا النائیني قدس سره للواجب التخییري أقساماً ثلاثة، و إن أوردنا علیه ما تقدّم، لكن لا بأس 

:ة الشكّ في كلّ واحد من الأقسام التي ذكرھابالتعرّض لصور

أمّا القسم الأوّل الذي ذكره، و ھو أن يجعل التخییر في ابتداء الجعـل و التشـريع، مـع البنـاء علـى أنّ معنـى الوجـوب        

 ھو تعلّق الوجوب بكلّ واحد من الأفراد مع التقیید بعدم الآخـر، فمرجـع الشـكّ فـي وجـوب الفعـل تعیینـاً أو       :التخییري

تخییراً إلى الشكّ في ثبوت التكلیف مع فقد ما احتمل اشتراطه به؛ لأنّه مع احتمال اشتراطه بما ھـو مفقـود لا يعلـم    

.بتعلّق التكلیف به متعیّناً، فتجري البراءة بالنسبة إلى وجوبه التعییني

متعلّق بالجامع بین الأفراد، فذكر  من أنّ الوجوب:في معنى الوجوب التخییري»الكفاية«و أمّا بناءً على ما اختاره في 

:فیه وجھین»الدرر«شیخنا الحائري قدس سره في 

ء آخر أم لا؟ فمقتضـى الاشـتغال   أنّ تعلّق التكلیف بھذا الموضوع معلوم، و يشكّ في أنّه ھل يسقط بإتیان شي:الأوّل

.عھدة التكلیفبالحكم الثابت يقیناً الیقینُ بالفراغ عن

الشكّ في المقام إلى الشكّ في الإطلاق و التقیید؛ لأنّ الشـیئین إن اتّحـدا فـي الأثـر فـاللازم عنـد        أنّ مرجع:الثاني

العقل استناد ذلك الأثر إلى الجامع، و حینئذٍ فمرجع الشكّ في التعیین و التخییـر إلـى أنّ التكلیـف الواجـب، ھـل ھـو       

.ھو البراءة عن الخصوصیّة الفردية للشكّ فیھامتعلّق بالجامع بین الفردين، أو بخصوص ذلك الفرد؟ فالمرجع 

ثمّ اختار الأوّل؛ لأنّ الأمر بالخصوصیّة الفرديّة معلوم، و ھو حجّة للمولى على العبد، و سقوطه بـالفرد الآخـر مشـكوك    

.انتھى.»١«

ء على فرض تّب علیه شيتعلُّق الأمر بخصوص ذلك الفرد و إن كان معلوماً، لكنّه مردّد بین الإرشادي الذي لا يتر:أقول

.كون الواجب ھو الجامع، و بین المولوي على فرض تعیّنه، فمقتضى الأصل ھو البراءة عن وجوب الخصوصیّة الفرديّة

 أنّ الطلب في الواجب التعییني متعلّق به بشراشر وجوده علـى جمیـع التقـادير؛ سـواء أتـى     :و ذكر المحقّق العراقي

.النھي عن ضدّه العامّ؛ أي الترك أيضاً على جمیع التقاديرء آخر أم لا، و مقتضاه بشي

و أمّا في الواجب التخییري فالطلب فیه ناقص، فإنّه متعلّق به لا علـى جمیـع التقـادير، بـل علـى فـرض عـدم الإتیـان         

طارد لجمیع أنحـاء   بالعِدْل، و مقتضاه النھي عن ضدّه على فرض عدم الإتیان بالعِدْل أيضاً، لا مطلقاً، فالطلب في الأوّل

عدمه و يسدّ جمیعھا، بخلافه في الثاني فإنّه طـارد للعـدم علـى فـرض عـدم الإتیـان بالصـوم، و مقتضـى ھـذا العلـم           

.الإجمالي تحصیل البراءة الیقینیّة بالإتیان بصیام ستّین يوماً

.ملخّص كلامه قدس سرهانتھى .»١«فاستشكل على المیرزا النائیني قدس سره القائل بالبراءة عن التعینیّة 

أنّ التفصیل الذي ذكره في مقام الفرق بین الواجب التعییني و التخییري، عبارة اخـرى عمّـا ذكـره المیـرزا     :أوّلًا:و فیه

، غاية الأمر أنّه عبّر بلفـظ  »٢«من اشتراط الوجوب في كلّ واحد من الأطراف بعدم الإتیان بالآخر :النائیني قدس سره

.يعبّر المحقّق العراقي بلفظ الاشتراط، بل بما يرادفه الاشتراط، و لم

ء النھيَ عن ضدّه العامّ؛ بمعنى الترك، بمعنى تركّب قد عرفت سابقاً تسالمھم على عدم اقتضاء الأمر بالشي:و ثانیاً

یّن على جمیع من حرمة ترك الواجب المع:الواجب من وجوب الفعل و حرمة الترك؛ بأن يترتّب علیه عقوبتان، فما ذكره



ء النھي عن ضدّه العامّ، و حرمة ترك الواجب المخیّر لا مطلقاً، بل على تقدير عدم الإتیان التقادير؛ لاقتضاء الأمر بالشي

.بالعِدْل؛ لما ذكر، ممنوع

مـن  ء النھيَ عن ضدّه العامّ و حرمة الترك، لكـن مـا ذكـره قـدس سـره      على فرض تسلیم اقتضاء الأمر بالشي:و ثالثاً

الاستدلال للاشتغال ھو عین المدّعى، لأنّ المفروض الشكّ في أنّه واجب تعییناً أو تخییراً، مع العلم الإجمالي بأصـل  

.الوجوب

إنّ مراده قدس سره وجوب الإتیان بما احتمل وجوبه، كالصیام في المثال، مع أنّه علـى فـرض الإتیـان    :و حینئذٍ فنقول

لتكلیف به؛ لعدم العلم الإجمالي حینئذٍ؛ لاحتمال أن يكون الواجب في الواقـع تخییريّـاً و   بالعتق لا حجّة على وجوبه و ا

.قد أتى بأحد الأفراد، فالشكّ حینئذٍ في أصل ثبوت التكلیف بخصوص الصیام

؛ »١«اً و اسـتمراراً، لا حـدوث  مـن أنّ الواجـب مشـروط بقـاءً    :اللّھم إلّا أن يتشبّث بما ذكره المیرزا النائیني قدس سـره 

.لیرجع الشكّ فیه إلى الشكّ في السقوط، لا الثبوت، و قد تقدّم بیان فساده

أيّة حجّة تحملنا على الإتیان بخصوص الصیام مع الإتیان بالعتق، مع دوران الأمـر بـین تعلُّـق الإرادة بـه     :و بعبارة اخرى

!الإتیان بالعتق الذي ھو عِدْله؟تامّة على جمیع التقادير، و بین تعلّقھا به ناقصةً على تقدير عدم 

و أمّا بناءً على المختار من معنى الوجوب التخییري، و أنّه سِنْخ خاصّ من الوجوب في مقابـل الوجـوب التعیینـي، فلـو     

:شكّ في واجب أنّه تعیینيّ أو تخییريّ بھذا المعنى، ففي جريان البراءة عن التعیینیّة أو الاشتغال وجھان

بوجوب خصوصیّة ما احتمل تعیّنه؛ لعدم قیام حجّة علیه على الفرض، فیلزم جريان البراءة عن وجـوبِ  من أنّه لم يعلم 

.خصوصه

و من أنّ الطلب ھنا معلوم، فلو ترك الإتیان بما احتمل تعیّنه لمكان الإتیـان بعِدلـه المحتمـل، و كـان فـي الواقـع واجبـاً        

صوصیّة مشكوكة الوجوب، لكن حیث إنّ أصل الطلب معلوم و يقینيّ، فلا بدّ معیّناً، عُدّ عند العرف و العقلاء عاصیاً، فالخ

.من تحصیل البراءة الیقینیّة بالإتیان بما احتمل تعیّنه

.ھذا كلّه بناءً على الوجه الأوّل من وجوه التخییر التي ذكرناھا

فـي أنّ كـلّ واحـد منھمـا واجـب تعیینـيّ       و أمّا بناءً على الوجه الثاني، و ھو ما لو علم بوجوب ھـذا و ذاك، لكـن شُـكّ    

مستقلّ، أو أنّھما واجبان تخییريّان يكفي الإتیان بأحدھما، فبناءً على أنّ التخییر بحسب الجعل الابتدائي، و بناءً على 

م الوجه الأوّل من معاني الوجوب التخییري، و ھو أن يكون كلّ واحد منھما مشروطاً بعدم الآخر، فالكلام فیه ھـو الكـلا  

.في القسم الأوّل بعینه من جريان البراءة؛ لعدم قیام الحجّة على تعیّن ما احتمل تعیّنه، فیكفي الإتیان بأحدھما

؛ لأنّ الأمـر المتعلّـق   »١«من تعلُّق الوجوب التخییـري بالجـامع بـین الأفـراد     »الكفاية«و كذلك بناءً على ما اختاره في 

.ردّد بین الإرشادي و المولويبالخصوصیّة و إن كان معلوماً، لكنّه م

و أمّا بناءً على المختار في الواجب التخییري من أنّه سنخ خاصّ من الواجب، ففیه الوجھان، كمـا فـي الصـورة الثالثـة     

البراءة؛ لعدم ثبوت التكلیف بخصوصیّة التعیین في كلّ واحد منھما، و الاشتغال، و ھو الأقرب؛ لحكم العرف و :المتقدّمة

.بلزوم الإتیان بھما؛ للعلم بثبوت أصل التكلیف فیھما، و الشكّ إنّما ھو في سقوطه بأحدھما العقلاء



.الحكم بالاشتغال فیه يستلزم الحكم بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر، مع أنّكم لا تقولون به فیه:لا يقال

غیر معلوم في تلك المسألة، بخلاف ما نحـن  فرق بین المقام و بین تلك المسألة؛ حیث إنّ التكلیف بالأكثر :لأنّه يقال

فیه؛ حیث إنّ المفروض أنّا نعلم بوجوب كلّ واحد منھما، و إنّما الشكّ في إسقاط الإتیان بأحدھما للآخر، و القاعدة فیه 

.ھي الاشتغال

ھر، و علم أيضاً بأنّ ء كصلاة الظو أمّا الوجه الثالث من وجوه الشكّ في التعیین و التخییر، و ھو ما لو علم بوجوب شي

صلاة الجمعة مسقطة للتكلیف بصلاة الظھر، لكن لم يعلم أنّ إسقاطھا له ھل ھو لأجل أنّھا أحد فردي الواجب المخیّر 

بینھا و بین صلاة الظھر، أو أنّه لا لأجل ذلك، بل إمّا لأنّھا مانعة عن استیفاء ملاك صلاة الظھر، أو لأنّ عدمھا شرط في 

:فالكلام فیه في مقامین .تحقّق الملاك

.في جواز الإتیان بما يعلم أنّه مسقط؛ أي صلاة الجمعة مع إمكان فعل الظھر:الأوّل

.في وجوب الإتیان بما ھو مسقط؛ أي صلاة الجمعة، مع عدم إمكان فعل صلاة الظھر:الثاني

جريـان البـراءة و ذلـك لعـدم العلـم      ل -أي صـلاة الجمعـة   -فلا إشكال في عدم وجوب فعـل المسـقط  :أمّا المقام الثاني

.بالتكلیف بالنسبة إلیه

أنّه لا يترتّب على البحث في الوجھین أثـر عملـيّ إلّـا مـن حیـث      :فذكر المیرزا النائیني قدس سره:و أمّا المقام الأوّل

مع احتمال تعلُّـق التكلیـف    العصیان و عدمه، فإنّه لو ترك المكلّف الظھر مع العلمِ بتعلّق التكلیف بھا و الاكتفاءِ بالجمعة

في الواقع بالظھر، و أنّ إسقاط الجمعة للتكلیف بالظھر إنّما ھو لأجل مانعیّتھا عن استیفاء مـلاك الظھـر، لا أنّ عـدمھا    

.انتھى.»١«شرط لتحقّق الملاك، فھو يستحقّ العقوبة 

لظھـر، فـلا مـانع مـن تفويـت المكلّـف       المفروض احتمال شرطیّة عدم فعل الجمعة في تحقّق الملاك في صلاة ا:أقول

.للملاك بفعل المسقِط له و المانع عن تحقّقه

.ھذا كلّه في التخییر بحسب الجعل الابتدائي

و أمّا التخییر الناشئ عن تزاحم الحكمین، كما لو زاحم إنقاذ الأب إنقاذ الابن، فإن علم أھمیّة إنقاذ الأب تعیّن إنقاذه، و 

إلـى أنّ مرجعـه   :ر، و إن احتمل أھمیّة أحدھما المعیّن و أقوائیّة ملاكه فذھب المیرزا النائینيإن علم تساويھما فیتخیّ

إلى الشكّ في تقیید إطلاق محتمل الأھمیّة في مرحلة البقاء و الامتثال، مع العلم بتقیید الإطلاق في الأطراف الاخر، 

للشكّ في سقوط التكلیف بمحتمـل الأھمیّـة، سـواء قلنـا      -لا البراءة -و لا إشكال في أنّ الأصل فیه يقتضي الاشتغال

بتساقط الخطابین في المتزاحمین و استكشاف العقل خطاباً ثالثاً تخییريّاً، أم قلنا بتقیید إطلاق كلٍّ من الخطابین بعدم 

.»١«الأھمیّة بامتثال خطاب غیر محتمل الإتیان بالآخر، فإنّ مرجع الشكّ في المفروض إلى الشكّ في سقوط التكلیف

.انتھى محصّله

فإنَّ الشكّ في السقوط إمّا بعد الإتیان بأحدھما، و !لیت شعري كیف يرجع الشكّ فیه إلى الشكّ في المسقط؟:أقول

إمّا قبله، فعلى الثاني فالخطاب معلوم موجود بعدُ لم يسقط يقیناً، و علـى الأوّل فـالمفروض مـوت مـن تـرك إنقـاذه و       

.ء الموضوعسقط خطابه بانتفا



و لكن الإشكال في المسلكین اللَّذينِ ذكرھما في باب التزاحم، فإنّھما خلاف التحقیق، بل التحقیق فیه ما تقـرّر فـي   

محلّه من بقاء إطلاق كلّ واحد من الخطابین بالفعل بحالھمـا مـن دون تقییـد أحـدھما، فلـو تركھمـا معـاً تترتّـب علیـه          

أحدھما في المتساويین في الأھمیّة فھو معذور في ترك الآخر مع فعلیّـة خطابـه و   عقوبتان و يستحقّھما، و لو امتثل 

إطلاقه؛ لعدم تمكّن المكلّف و قدرته على امتثاله مع الآخر، و كذا لو امتثل خطاب الأھمّ، فإنّه معذور في ترك الآخـر، و  

لكنّه يسـتحقّ العقوبـة؛ حیـث تـرك امتثـال أمـر       لو ترك الأھمّ و امتثل خطاب المھمّ فھو و إن كان ممتثلًا بالنسبة إلیه، 

.الأھمّ مع تعیّنه علیه، و حینئذٍ فلو شكّ في أھمیّة أحدھما فمقتضى قاعدة الاشتغال امتثال أمر محتملھا

مـن أنّ حجّیّـة الأمـارات علـى الطريقیّـة، و الحكـم        -و أمّا التخییر الناشئ عن تعارض الخبرين فبناءً على ما ھـو الحـقّ  

ر بالأخذ بأيّھما شاء مـع تعادلھمـا، و تعـیّن الأخـذ بـذي المزيّـة و تـرجیح أحـدھما بإحـدى المرجّحـات مـع عـدم             بالتخیی

لو شُكّ في الخبرين المتعارضین أنّھما متساويان متعادلان؛ لا مـرجّح لأحـدھما علـى الآخـر، أو أنّ لأحـدھما       -تعادلھما

الأوّل، و يتعیّن الأخـذ بـذي المزيّـة فـي الثـاني، فـلا إشـكال فـي أن         المُعیّن مُرجّحاً على الآخر؛ كي يتخیّر بینھما في 

أمّـا علـى تقـدير    :مقتضى القاعدة ھو الاشتغال و لزوم العمل بما تحتمل مزيّته؛ لأنّه معلوم الحجّیّـة علـى كـلّ تقـدير    

مرجّح له فـي الواقـع فلأجـل    تعادلھما و تساويھما في الواقع فلأجل التخییر بینه و بین الآخر، و أمّا على تقدير وجود ال

تعیُّن العمل به، و أنّه الحجّة خاصّة، و أمّا الآخر فھو مشكوك الحجّیّة؛ لأنّه على تقدير وجود مزيّة للأوّل في الواقع لیس 

.حجّة، و الشكّ في الحجّیّة كافٍ في عدمھا

.ھذا كلّه في الشكّ في التعییني و التخییري

ینيّ و الكفائيّفي دوران الأمر بین الواجب الع

.و أمّا لو شكّ في واجب أنّه عینيّ أو كفائيّ ففي معنى الوجوب الكفائي بحسب التصوّر و مقام الثبوت احتمالات

.أنّ الوجوب و التكلیف فیه متوجّه إلى كلّ واحد من المكلّفین، مشروطاً بعدم قیام غیره به و إتیانه:الأوّل

من الوجوب العیني و الوجوب الكفائي مُتوجّه إلى كلّ واحدٍ مـن المكلّفـین مُنجّـزاً، و    أنّ التكلیف في كلّ واحد :الثاني

إنّما الفرق بینه و بین الأوّل إنّما ھو في المتعلّق، فإنّ متعلّق الأوّل ما ھو قابل للتكـرار كالطبیعـة، بخـلاف الثـاني فـإنَّ      

العدم، فإنّه لو تعلّق الوجوب بصِرف الوجود، و أتى به واحد من  مُتعلّقه ما لیس قابلًا للتكرار، مثل صِرْف الوجود أو ناقض

.المكلّفین، لما أمكن إيجاده ثانیاً؛ لأنّ صِرْف الوجود لا يتكرّر

.أنّ التكلیف فیه مُتوجّه إلى الواحد لا بعینه:الثالث

.أنّ التكلیف فیه مُتوجّه إلى الجامع بین المكلّفین و نوعھم:الرابع

.سِنْخ من الوجوب مُتوجّه إلى المكلّفین بنحو التخییر بینھم في قِبال العیني أنّه:الخامس

في جمیع الصـور المـذكورة فـي معنـى     فھل القاعدة عند الشكّ في واجب أنّه عیني أو كفائي ھل يقتضي الاشتغال

:الكفائي، أو البراءة في جمیعھا، أو التفصیل بینھا؟ وجوه

فلا ريب في أنّه لیس المراد اشـتراط التكلیـف بعـدم قیـام      -دّم في معنى الوجوب الكفائيالمتق -أمّا على الوجه الأوّل

الغیر به في أوّل الوقت؛ بحیث يتعیّن على ھذا المكلّف مع عدم قیام الغیر به في أوّل الوقت، و لا اشتراطه في جمیع 

الغیر به حتّى يضیق وقته؛ بأن لا يبقى من الوقت الوقت؛ كي لا يصیر متعیّناً علیه أصلًا، بل المراد اشتراطه بعدم قیام 



إلّا بمقدار فعله، فیتعیّن علیه حینئذٍ، فلو قام الغیر به في أثناء الوقت و أتى به، و شُكّ في أنّه كفائيّ لیسقط أو عینيّ 

الغیـر، فیشـكّ فـي     فلا يسقط، فھذا المكلّف لا يعلم بتنجّز التكلیف علیه؛ لأنّه على فرض كونه كفائیّاً فقد سقط بفعل

.ثبوت التكلیف علیه، فیُجري البراءة

من أنّ مرجع الشكّ فیه إلى الشكّ في سقوط التكلیف المتوجّه إلیه قبل قیام الغیر به؛ لأنّ مرجع الشكّ :و أمّا ما قیل

.، فقد عرفت ما فیه»١«فیه إلى الشكّ في تقیید إطلاق الخطاب في مرحلة البقاء 

لثاني في معنى الوجوب الكفائي، فیمكن أن يقـال فیـه بـالبراءة لـو شـكّ فـي واجـب أنّـه عینـي أو          و أمّا على الوجه ا

:كفائي لوجھین

أنّ مرجع الشكّ فیه إلى الشكّ في ثبوت التكلیف علیه مع قیـام الغیـر بـه؛ لعـدم علمـه بثبـوت التكلیـف علیـه         :الأوّل

.حینئذٍ

تمكُّنه على فعله؛ لأنّه على فرض تعلُّقه بصِرْف الوجود بعد قیام الغیر به  أنّه مع فعل الغیر له يشكّ في قدرته و:الثاني

به الغیر، و ھو لا يتكرّر، و مـع الشـكّ فـي القـدرة لا      و إيجاده، لا يمكن إيجاده ثانیاً؛ لانطباق صِرْف الوجود على ما أتى

.يجب علیه فعله

قلاء ھو الإقدام على فعله مع الشكّ في القدرة علیه، و لا يُعذر أنّ اللازم عند العرف و الع:لكن يرد على الوجه الثاني

إمّـا ثابـت قطعـاً، أو سـاقط     :عندھم بمجرّد احتمال عدم القدرة، بل الشكّ فیه لیس في القدرة و عدمھا؛ لأنّ التكلیـف 

.قطعاً، مع تمكّنه من الفعل

إمّا بوجوب إيجاد نفس الطبیعة، أو الإتیان بصِرْف الوجود، و :أنّه في الفرض المذكور يُعلم إجمالًا:و يرد على الوجه الأوّل

بعد قیام الغیر به و إن انتفى العلم الإجمالي نفسه، لكنّ أثره الذي ھو التنجُّز باقٍ بحاله، نظیر ما إذا علم بخمريّة أحد 

التنجّز بالنسبة إلى الإناء الآخـر  الإناءين، فاريق أحدھما، فإنّه و إن انتفى نفس العلم الإجمالي، لكن يبقى أثره، و ھو 

الباقي، و ما نحن فیه من ھذا القبیل، فھذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتیاط و الاشتغال بما احتمـل تعیّنـه علیـه بعـد     

.قیام الغیر به

الًـا  لكن مقتضى ھذا البیان الفرق بین ما لو علم بذلك فـي ابتـداء الوقـت قبـل قیـام الغیـر بـه، و بـین مـا لـو علـم إجم           

بالتكلیف بعد قیام الغیر به، فإنّه إنّما يتمّ في الصورة الاولى دون الثانیة، فإنّ الثانیة نظیر ما لو علم بخمريّة أحد الإناءين 

.بعد إراقة أحدھما أو صبّه في البحر، فإنّ العلم الإجمالي فیه غیر منجّز و لا أثر له، و لا يبقى أثره

:ت في معنى الوجوب الكفائي، و ھو أن يقالو أمّا على الثالث من الاحتمالا

أنّ التكلیف فیه متوجّه إلى الجامع بین المكلّفین كالإنسان، و حیث إنّه ينطبق على كلّ واحد من المكلّفین، و يصـدق  

علیه، وجب على كلّ واحد منھم الإقدام على فعله، و لكن متى تحقّق الجامع بإقدام بعض المكلّفین علیه سقط الأمر 

التكلیف، و علیه لو شُـكّ فـي واجـب أنّـه عینـيّ أو كفـائيّ بھـذا المعنـى فمقتضـى القاعـدة ھـو الاشـتغال؛ للعلـم               و

الإجمالي بوجوب ذلك الفعل علیه إمّا عینـاً أو كفايـةً، و أنّـه مـن مصـاديق الجـامع بـین أفـراد المكلّفـین المتوجّـه إلیـه            

.التكلیف



ا بذلك قبل قیام الغیر به و فِعْله، كما في أوّل الوقت، فیبقى أثره الذي ھو التنجیـز  لكن ھذا إنّما يتمّ فیما لو علم إجمالً

.بعد قیام الغیر، بخلاف ما لو حصل العلم الإجمالي بذلك بعد قیام الغیر و فِعْله له، فإنّه لا ينجّز، و لا أثر له

أن يقـال بتوجّـه التكلیـف فیـه إلـى      :أحـدھما -و ھكذا الكلام بناءً على المعنیین الأخیرين في معنى الوجوب الكفـائي 

فإنّه يجري ھذا التفصیل فیھما، و أنّه  -أنّه سنخ خاصّ من الوجوب في مقابل الوجوب العینيّ:الواحد لا بعینه، و الثاني

في السقوط و  لو علم إجمالًا بتوجّه التكلیف إمّا عیناً أو كفايةً قبل قیام الغیر به، كما في أوّل الوقت، فیرجع إلى الشكّ

.المسقط، و القاعدة فیه الاشتغال

و أمّا لو حصل العلم الإجمالي المذكور بعد قیام الغیر به و إتیانه به، فمرجع الشكّ فیه إلى الشكّ فـي ثبـوت التكلیـف    

.علیه؛ لاحتمال أن يكون الواجب كفائیّاً سقط بفعل الغیر؛ و لم يتوجّه إلیه منجّزاً

الأمر بین المحذورينالتنبیه الخامس دوران 

ء أو حرمته، فلا يمكن فیه تحصیل الموافقة القطعیّة، و أمّـا  لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة؛ بأن علم إمّا بوجوب شي

.المخالفة القطعیّة ففي المقام صور فإنّه إمّا يمكن فیه المخالفة القطعیة أو لا

اً، كما لو علـم إمّـا بحرمـة الصـلاة علـى الحـائض أو وجوبھـا علیھـا، فـإنّ          و الاولى مثل ما إذا كان أحدھما المعیّن تعبّديّ

قصد التقرّب، و حرمتھا تعبّدية ذاتیّة، فإنّه يمكن المخالفـة القطعیّـة    وجوبھا على تقديره تعبّديّ يحتاج في صحّتھا إلى

الصـلاة المفـروض حرمتھـا    حرام حیث أتت بصـورة إمّا بارتكابھا ال:فیه بإتیانھا بالصلاة لا بقصد التقرّب، فإنّھا تعلم حینئذٍ

.ذاتاً، أو تركت واجباً من حیث عدم قصد القربة بھا

.مثل التوصلیّین:و الثانیة

فھي إمّا في واقعة واحدة، كما لو علم بوجوب وطء المـرأة فـي سـاعة معیّنـة للحلـف علیـه، أو       :و على كلا التقديرين

ائع متعدّدة، كما لو علم إمّا بوجوب وطئھا كلّ يوم أو حرمته كذلك، فإنّه يمكن حرمته فیھا للحلف على تركه، أو في وق

.المخالفة القطعیّة في الثاني في الجملة؛ بأن يطأھا يوماً، و يتركھا في يوم آخر

.نإمّا أن يكون أحد الحكمین أھمّ من الآخر، أو يكونا متساويین، أو احتمل أھمیّة أحدھما المعیّ:و على أي تقدير

أمّا في التوصّلیّین في واقعة واحدة فلا يمكن فیه المخالفة القطعیّة و حینئذٍ فھل يتخیّر المكلّف فیه بین الفعل :فنقول

و الترك عقلًا، أو شرعاً، أو لا؟

قھراً -الفعل أو الترك -لا إشكال في حكم العقل بالتخییر بینھما؛ بمعنى إدراكه له، كما إنّ المكلف لا يخلو عن أحدھما

و تكويناً أيضاً، لكن لا يُنافیه إدراك العقل لذلك بعد إدراكه التساوي بینھما فـي الأھمیّـة، و إدراكـه امتنـاع التـرجیح بـلا       

.مرجِّح أو قبحه، و لا نعني بالتخییر العقلي إلّا ذلك

عقليّ و لا شـرعيّ؛ لأنّ مـورد   من أنّ التخییر ھنا تكوينيّ، لا :و من ھنا يظھر ما في كلام المیرزا النائیني قدس سره

حكم العقل بالتخییر إنّما ھو فیما إذا كان في طرفي التخییر مـلاك يلـزم اسـتیفاؤه، و لـم يـتمكّن المكلّـف مـن الجمـع         

.انتھى.»١«بینھما كما في المتزاحمین، و ما نحن فیه لیس كذلك؛ لعدم ثبوت الملاك إلّا في أحدھما 



قض بما إذا علم المكلّف بأنّ أحد الإناءين خمر، و قد اضطرّ إلى شرب أحـدھما، فـإنّ العقـل    أنّه يرد علیه الن مضافاً إلى

.يحكم ھنا بالتخییر قطعاً مع عدم وجود الملاك إلّا في أحدھما، مع أنّ ما ذكره مجرّد دعوى لا شاھد علیھا

بـالتخییر إنّمـا ھـو فیمـا إذا تمكّـن      من أنّ مورد حكـم العقـل   :و كذلك ما ذكره المحقّق العراقي قدس سره في المقام

المكلّف من ترك طرفي التخییر، لا في مثل ما نحن فیه الذي لا يقدر المكلّف فیه على ذلك، و إن كان فیه نحو آخر من 

.انتھى.»١«التخییر 

.فإنّه أيضاً مجرّد دعوى لا شاھد علیھا

.ھذا كلّه في التخییر العقلي

المحقّق الخراساني و المیرزا النائیني و العراقي قدّست أسرارھم إلى عـدم جريانھـا فـي    و أمّا البراءة العقلیّة فذھب 

:المقام لوجوه

.»٢«من أنّه لا مجال ھنا لقاعدة قبح العقاب بلا بیان؛ لأنّه لا قصور في البیان ھاھنا :»الكفاية«ما ذكره في :الأوّل

:ب ممّا ذكره المیرزا النائیني قدس سرهما ذكره المحقّق العراقي قدس سره، و ھو قري:الثاني

و ھو أنّ العلم الإجمالي ھنا ساقط عن التأثیر لأجل الاضطرار، إذ لا بدّ فیه إمّا من الفعـل أو التـرك فـي مرتبـة سـابقة      

 على جريان قاعدة قبح العقاب بلا بیان و سائر الاصول الشرعیّة و العقلیّة، فلیس المقام مقـام جريـان الاصـول و يلغـو    

.انطباقھا علیه

سقوط العلم الإجمالي عن التنجیز لیس بملاك قبح العقاب بلا بیـان، بـل لأجـل اضـطرار المكلّـف إلـى       :و بعبارة اخرى

الفعل أو الترك في رتبة سابقة على قاعدة قبح العقاب بلا بیان و سائر الاصول مطلقاً؛ قبل أن تصـل النوبـة إلیھـا، فـلا     

.»٣«مجال للقاعدة فیه حینئذٍ 

أنّ مدرك البراءة العقلیّة ھو قاعدة قبح العقاب بـلا بیـان، و فـي    :ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره، و حاصله:الثالث

الإجمالي فیه كالعدم لا يقتضي التأثیر و التنجیز، فـالقطع بـالمؤمّن حاصـل    المقام يقطع بعدم العقاب؛ لأنّ وجود العلم

.انتھى.»١«بح العقاب بلا بیان بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بق

:ھنا أمران:أقول

.جنس التكلیف، و ھو معلوم:أحدھما

.نوعه و ھو الوجوب بالخصوص أو الحرمة كذلك، و ھو مجھول:ثانیھما

إن أراد به بالنسبة إلى الأوّل فھو مسلّم، لكنّه غیر مـؤثّر فـي التنجیـز؛    :من عدم قصور البیان»الكفاية«فما ذكره في 

.دم قدرة المكلّف على رعايته و امتثالهلع

و إن أراد به بالنسبة إلى خصوص الوجوب أو الحرمة، فمن الواضح قصور البیان بالنسبة إلیھما، و لا فرق فیه بین صورة 

فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصّین، فإنّه لا بیان بالنسبة إلى خصوص الوجوب، و لا بالنسبة إلى خصوص الحرمة، 

.فالعقاب على كلّ واحدٍ منھما بخصوصه عقاب بلا بیان، و ھو قبیح



.لا فرق بین ما نحن فیه و بین الشبھة البَدْويّة في جريان قاعدة القبح:و بالجملة

أنّه لو لا قاعدة قبح العقاب بلا بیان و لا مؤمّن من العقاب على خصوص :و أمّا ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره ففیه

.جوب و لا الحرمة، فالمؤمّن من العقاب ھي تلك القاعدة، كما في الشبھة البَدْويّةالو

ما في الوجه الثاني الذي ذكره المحقّق العراقي قدس سره من أنّ التخییر العقلـي فیـه فـي مرتبـة     :و من ھنا يظھر

.سابقة على جريان الاصول

ین الفعل و الترك في مرتبة متأخّرة عن جريان الأصل؛ أي قاعدة ، و أنّ الترخیص العقلي ببل العكس أولى:فإنّه ممنوع

قبح العقاب بلا بیان؛ حیث إنّه يُدرك العقل أوّلًا أنّ العقاب على خصوص الوجوب بلا بیان، و كذلك الحرمة، و يُدرك عـدم  

ى إدراكه للتخییر بینھما، و ھو علإمكان الجمع بینھما، فیُدرك أنّه مخیّر بینھما، فإدراكه لقاعدة القبح في مرتبة سابقة

.المطلوب

.أنّه لا مانع من جريان قاعدة القبح في دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة:فتلخّص

إنّه لا مجال لجريـان الاصـول الشـرعیّة    :فقال المیرزا النائیني قدس سره:و أمّا الكلام في جريان البراءة الشرعیّة فیه

:في المقام

:فلعدم شمول أدلّتھا لدوران الأمر بین الوجوب و الحرمة؛ أي بین المحذورين:حةأمّا أصالة الإبا

ء يكون فیـه حـلال و   كلّ شي: (فلأنّھا تختصّ بما إذا احتمل الحرمة و الإباحة، كما ھو ظاھر قوله علیه السلام:أمّا أوّلًا

.لا الإباحة ، و فیما نحن فیه الطرف الآخر للحرمة ھو الوجوب»١«)حرام فھو لك حلال

.فلأنّ دلیلھا مختصّ بالشبھات الموضوعیّة، و لا تشمل الشبھة الحكمیّة:و أمّا ثانیاً

فلأنّ جعل الإباحة مع العلم بجنس التكلیف الإلزامي غیر ممكن، فإنّھا بمدلولھا المطـابقي تنـافي المعلـوم    :و أمّا ثالثاً

ھي تناقض العلم بوجود التكلیف الإلزامي و إن لم يكن لھذا العلم  بالإجمال؛ لأنّ مفادھا الرخصة في الفعل و الترك، و

.أثر عملي

الحكم الظاھري إنّما ھو في مورد الجھل بالحكم الواقعي، فمع العلم به وجداناً لا يمكن جعل حكمٍ ظاھريّ، :و الحاصل

.»٢«فمرتبة الإباحة لیست محفوظة في المقام 

أنّه لیس في الشريعة أصل يسمّى بأصالة الإباحة، فإنّه لم يدلّ علیھـا دلیـل و لا خبـر، و    :أمّا ما ذكره أوّلًا، ففیه:أقول

التي يدلّ علیھا الدلیل ھي أصالة الحِلّ، و بینھما فرق في المتفاھم العرفي، فإنّ المتبادر عرفاً مـن الإباحـة ھـو خُلُـوّ     

الوجوب و الحرمة، بخلاف الحلّیّـة، فـإنّ المتبـادر منھـا      الفعل عن التكلیف الإلزامي، لا بفعله و لا بتركه، فھي في قبال

إنّه حـلال لا واجـب، و لھـذا قـال علیـه      :ء حلال لا حرام، و لا يقالإنّ ھذا الشي:عرفاً ھو ما يقابل الحرمة فقط، فیقال

ا في قبال الحرمة فقط لا ، و أصالة الحلّیّة لا تناقض أصل الإلزام ھنا؛ لما عرفت من أنّھ)تعرف أنّه حرام حتّى: (السلام

.الوجوب، و من المحتمل أن يكون التكلیف الإلزامي المعلوم إجمالًا ھو الوجوب في المقام، فلا تنافي بینھما

.فمرجعه أيضاً إلى أصالة الحلّیّة»١«)ءٍ مطلق حتّى يرد فیه نھيكلّ شي: (و أمّا قوله علیه السلام



فھـي بنـاءً علیھـا تنطبـق     »٢«)حتّى يرد فیه نھي أو أمـر : (-خ قدس سرهعلى ما نقلھا الشی -نعم في نسخة اخرى

.على أصالة الإباحة، لكنّھا غیر معتمد علیھا؛ لإرسالھا، مع اختلاف النسخ فیھا

.ما تقدّم من أنّ المختار شمول الرواية للشبھات الحكمیّة أيضاً:و أمّا ما ذكره ثانیاً، ففیه

ھو عـدم جريانھـا    -من أنّ مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل و الترك -أنّ مقتضى ما ذكره:و أمّا ما ذكره ثالثاً، ففیه

في الشبھات البَدْويّة التحريمیّة؛ لأنّه

و إن صحّ الترخیص في الفعل فیھا، لكن لا معنى للترخیص في تركھا؛ لعدم احتمال حرمة الترك حتى يرخّص فیه، بـل  

لأنّـه يصـحّ فیـه التـرخیص فـي الفعـل؛ لاحتمـال         -دوران الأمر بین المحذورين:أي -لمقاممقتضى ما ذكره اختصاصھا با

.الحرمة، و الترخیص في تركه؛ لاحتمال وجوبه، فھذا الوجه يناقض الوجه الأوّل في مقتضاھما

صه بالشـبھات  حتّى يتوھّم اختصا)ء فیه حلال و حرامكلّ شي: (مضافاً إلى عدم اختصاص الدلیل بقوله علیه السلام

الذي احتمل اختصاصه بـأطراف  »١«)ءٍ ھو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینهكلّ شي: (البَدْويّة، فإنّ من أدلّتھا قوله

و غیرھـا مـن الروايـات التـي ذكرناھـا فـي       »٣«، و الرواية الواردة في الجبن »٢» «بعینه«العلم الإجمالي لأجل كلمة 

.فاده في عدم جريان أصالة الإباحة في المقام غیر صحیحمسألة أصالة البراءة، فما أ

أنّھـا و إن  :فقال المیرزا النائیني قدس سره في وجه عدم جريانھا في المقام مـا حاصـله  :و أمّا أصالة البراءة الشرعیّة

معلوم بالإجمال لم تناقض المعلوم بالإجمال بمدلولھا المطابقي؛ لأنّ المقصود منھا رفع خصوص الوجوب و الحرمة، و ال

الذي ھو عبارة عن  -لیس خصوص الوجوب و الحرمة، و لا مانع منھا من جھة انحفاظ الرتبة أيضاً، لكن لا يشمل مدركھا

الأمر بین المحذورين، فإنّ الرفـع فـرع إمكـان    دوران -»٤«)و ما لا يعلمون...رفع عن امّتي تسعة : (قوله علیه السلام

يمكن وضع الوجوب و الحرمة كلیھما؛ لا على سبیل التعیین، و لا على سبیل التخییر، و مع الوضع، و فیما نحن فیه لا 

.انتھى.»١«عدم إمكان الوضع لا يمكن الرفع، فلا تشمل أدلّة البراءة الشرعیّة المقام 

و يندفع .حرمةأنّه إن أراد عدم إمكان وضع خصوص الوجوب فلا مانع منه، فإنّ للشارع وضعه، و كذلك خصوص ال:و فیه

إشكال التناقض بینه و بین الحكم الواقعي على فرض مخالفته للواقع بما ينـدفع بـه التنـاقض بـین الحكـم الظـاھري و       

.الواقعي

و إن أراد عدم إمكان وضع مجموعھما فلیس المجموع شیئاً آخر غیر خصوص الوجوب و خصوص الحرمة، فلا إشكال في 

.مجموعھما، فالرفع أيضاً ممكن حینئذٍإمكان وضع كلّ منھما بخصوصه لا 

.أنّه لا مجال ھنا للبراءة الشرعیّة بعد جريان البراءة العقلیّة؛ لعدم أثر شرعي يترتّب علیھا:و توھّم

.بأنّ البراءة العقلیّة و النقلیّة في عَرْضٍ واحد بالنسبة إلى الشبھات:مدفوعٌ

العقلیّة في مرتبة متقدّمـة علـى جريـان البـراءة النقلیّـة، فإنّـه يـرد علیـه          و إنّما يرد ھذا التوھّم لو فرض جريان البراءة

أنّه لا احتیاج فیه إلى البراءة الشرعیّة، لكن لیس الأمر كذلك، بل ھما في عَرْضٍ واحد؛ لا تقدّم لإحداھما على :حینئذٍ

.الاخرى

نّ انحفـاظ الرتبـة لا يمنـع فـي جريـان      إ:فقال قـدس سـره فـي وجـه عـدم جريانـه فیمـا نحـن فیـه         :و أمّا الاستصحاب

الاستصحاب؛ لما ذكرناه في البراءة الشرعیّة، و كذا لا يمنع من جھة لزوم المخالفة العملیّة؛ لأنّ المكلّف لا يخلـو مـن   



علـم  الفعل أو الترك تكويناً، لكن لمّا كان الاستصحاب من الاصول المتكفِّلة للتنزيل، لا يمكن الجمع بین مـؤدّاه و بـین ال  

لا يجتمـع مـع العلـم بوجـوب      -الاستصـحابین كما ھو مفاد -الإجمالي؛ لأنّ البناء على وجوب الفعل و عدم حرمته واقعاً

.الفعل أو حرمته

.انتھى.»١«إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابین يُنافي الموافقة الالتزامیّة :و إن شئت قلت

العملي على طبق ما كان، و ترتیب آثار الیقین في ظـرف الشـكّ، لا الالتـزام    أنّ مفاد الاستصحاب ھو البناء :و فیه أوّلًا

، و المرادبه ما عرفت »٢«القلبي و عقد القلب على ذلك، بل لیس في أدلّته التعبیر بالبناء إلّا في الرواية الثالثة لزرارة 

.من أن المراد ھو البناء العملي، لا الالتزام القلبي بذلك

.یل على وجوب الموافقة الالتزامیّة؛ و عقد القلب على الحكم الشرعيلا دل:و ثانیاً

.أنّه لا مانع من جريان الاصول العقلیّة و الشرعیّة في دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة:فتلخّص من جمیع ما ذكرناه

.ھذا كلّه إذا لم يشتمل أحد الحكمین على مزيّة على الآخر

ى مزيّة دون الآخر، كما لو دار الأمر بین أن يكون شخص نبیّاً يجـب حفظـه، أو سـابّاً لنبـيٍّ     و أمّا إذا اشتمل أحدھما عل

يجب قتله، و حیث إنّ حفظ النبيّ أھمّ من قتل سابّ النبيّ، حتّى أنّه لا تجري البراءة فـي الشـبھة البدويّـة، فالعقـل     

.ن الفعل و التركيحكم بترجیح مراعاته على الآخر، فلیس المكلّف حینئذٍ مخیّراً بی

أنّ ذلك من مصاديق دوران الأمر بین التعیین و التخییر، فحكم بالتعیین على طبق مبناه في تلك :»الكفاية«و يظھر من 

.»٣«المسألة 

لكن فرق بین المقام و بین تلك المسألة؛ حیث إنّ ما احتمل تعیّنه في تلـك المسـألة معلـوم تعلّـق التكلیـف بـه؛ إمّـا        

تخییراً، فیمكن القول بتعیّنه، كما في دوران الأمر بین وجوب خصوص الصیام في الكفّارة أو التخییر بینه و بـین  تعییناً أو 

العتق، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ المفروض فیه احتمال كلٍّ من الوجوب و الحرمة في فعل واحد، و عدم العلم بأحـدھما  

تعیینه لما ذكرناه لو فرض، كـون المزيّـة فـي غايـة الأھمیّـة؛ بحیـث لا       الخاصّ تعییناً حتّى يحكم بتعیّنه لأجل ذلك، بل 

.يرضى الشارع بتركھا على أيّ تقدير

.ھذا كلّه في الواقعة الواحدة

في كلّ يوم للحلف علیه، أو حرمتـه كـذلك، فھنـا     -مثلًا -و أمّا في الوقائع المتعدّدة، كما لو علم إمّا بوجوب شرب الماء

:ةعلوم ثلاثة إجمالیّ

العلم الإجمالي في كلّ يومٍ يومٍ إمّا بوجوب شرب الماء أو حرمتـه، و ھـذا العلـم لـیس لـه موافقـة قطعیّـة، و لا        :الأوّل

.مخالفة قطعیّة

.»١«العلم الإجمالي إمّا بوجوب شرب الماء في ھذا الیوم، و إمّا بحرمته غداً :الثاني

.لیوم، و إمّا بوجوبه غداًالعلم الإجمالي إمّا بحرمة شرب الماء ا:الثالث



إمّا :و ھذان العلمان يمكن المخالفة القطعیّة فیھما؛ بشرب الماء في كلا الیومین أو تركه فیھما؛ للعلم بمخالفته للواقع

.بترك الواجب، أو بارتكاب المحرّم، لكن المخالفة في أحدھما مستلزمة للموافقة القطعیّة في الآخر

ي واقعة و الترك في الاخرى، لا يوجب المخالفة القطعیّة بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأوّل؛ أنّ الارتكاب ف:و الحاصل

حیث إنّ كلّ واقعة يدور الأمر فیھا بـین الوجـوب و الحرمـة، مسـتقلّة عـن الاخـرى، و لكنّـه يوجـب المخالفـة القطعیّـة           

الـواقعتین مسـتلزمة للموافقـة القطعیّـة فـي      بالنسبة إلى أحد العلمین الآخرين، لكن المخالفة القطعیّـة فـي إحـدى    

.الاخرى

و حینئذٍ فھل التخییر فیھا ابتدائيّ؛ بمعنى أنّه يجب على المكلّف اختیار ما اختاره أوّلًا و في الابتداء من الفعل أو الترك 

و تركه في اخرى؟في جمیع الوقائع المتأخّرة التي بعدھا، أو أنّ التخییر استمراريّ، فله اختیار الفعل في واقعة 

.قد يقال بالأوّل؛ لعدم حصول العلم بالمخالفة حینئذٍ

و لكن الحقّ أنّه استمراريّ، فله اختیار الفعل في واقعة و الترك في اخرى، فإنّه و إن استلزم المخالفة القطعیّة، لكـن  

فرق عقلًا بین احتمـال الموافقـة و   قد عرفت أنّھا في العلمین الأخیرين مستلزمة للموافقة القطعیّة في إحداھما، و لا 

.المخالفة، و بین حصول الموافقة القطعیّة و المخالفة القطعیّة كلتیھما

.، يتعـیّن القـول الأوّل؛ و أنّ التخییـر ابتـدائيّ    »١«من أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعـة  :نعم بناءً على ما قیل

.أولى من دفع المفسدة لكنّه ممنوع؛ فإنّه كثیراً ما يكون جلب المنفعة

:و قال المیرزا النائیني في وجه كون التخییر استمرارياً لا ابتدائیاً ما حاصله

أنّه لم يتعلّق تكلیف شرعي مولويّ بالمخالفة القطعیّة، بل قبحھا كحسن الموافقة و الطاعة من المستقلّات العقلیّـة  

لمخالفة القطعیّة فرع تنجُّز التكلیف، و إلّا فنفس المخالفة بمـا ھـي   التي لا تستتبع خطاباً مولويّاً، و حكم العقل بقبح ا

مخالفة لا يحكم العقل بقبحھا ما لم يتنجّز الحكم، و الحكم فیما نحن فیه لیس منجّـزاً فـي كـلّ واقعـة؛ لأنّـه فـي كـلّ        

، و لا خروج المورد عن دوران الأمر واحدة من الوقائع دائر بین المحذورين، و تكرّر الواقعة لا يوجب تبدّل المعلول بالإجمال

إنّ الأمر فیھا لا يدور بین المحذورين؛ لأنّ التكلیف :بین المحذورين، و لا يلحظ انضمام الوقائع بعضھا مع بعض حتّى يقال

.و الحلف في المثال لم يتعلّقا بالوقائع بقید الانضمام، بل كلّ واقعة متعلّق لھما بحیال ذاتھا مستقلّة

:أنّ التخییر البَدْوي في صورة تعدُّد الواقعة يدور مدار أحد أمرين:و الحاصل

إمّا من جھة حرمة المخالفة القطعیّة شرعاً، و إمّا من ملاحظة الوقائع المتعدّدة منضـمّاً بعضـھا إلـى بعـض فـي تعلّـق       

.انتھى.»١«التكلیف بھا، و كلاھما محلّ منع، فلا محیص عن التخییر الاستمراري 

مسـلّم،   -كحسن الموافقة -ذكرنا يظھر ما فیه من الإشكال، فإنّ عدم تعلُّق الحكم الشرعي بالمخالفة القطعیّة و ممّا

و كذا عدم ملاحظة الوقائع منضمّاً بعضھا إلى بعض؛ و أنّ كلّ واقعة منھا مستقلّة يدور الأمر فیھا بین المحذورين، لكنّ 

لأخیرين من العلوم الثلاثة الإجمالیّة، و لیس العلم الإجمـالي فـي المقـام    المخالفة إنّما تحصل بالنسبة إلى العلمین ا

منحصراً في الأوّل منھا، فلو لا التقريب الذي ذكرنـا للتخییـر الاسـتمراري لـم يـتمّ مـا ذكـره مـن البیـان لنفـي التخییـر            

.الابتدائي

.ھذا كلّه فیما لا تمكن فیه المخالفة القطعیّة، كما في الواجب التوصّلي



كما لو دار الأمر  -و إن لم نجد له مثالًا صحیحاً في الأحكام -و أمّا مع إمكانھا، كما إذا كان أحد الحكمین أو كلاھما تعبّديّاً

بین وجوب صلاة الجمعة و حرمتھا، مع كونھما تعبّديان، فلو أتى بھا لا بقصد القربة تحقّقـت المخالفـة القطعیّـة؛ لأنّھـا     

ثل أمرھا؛ لأجل عدم قصد التقرّب بھا، و على فرض حرمتھـا واقعـاً فقـد ارتكبھـا لـو فـرض أنّ       على فرض وجوبھا لم يُمت

.حرمتھا ذاتیّة

.و الآخر توصّلیّاً -كالوجوب -و كذلك لو فرض أحدھما المعیّن تعبّديّاً

كال، لكن ھل يجب قصد التقرّب و أمّا لو فرض أحدھما الغیر المعیّن تعبّديّاً فلا تتحقّق فیه المخالفة القطعیّة أيضاً بلا إش

على تقدير الفعل، أو لا يجب؟

.يمكن أن يقال بالأوّل؛ حیث إنّه يعلم بوجوبه، و يتمكّن منه، فلا يعذر في تركه

الفصل الرابع في الشكّ في المكلّف به

:و قبل الكلام فیه لا بدّ من تقديم أمرين

:الأمر الأوّل

:ه أمرانأنّ الملاكَ في الشكّ في المكلّف ب

ء إمّا بجنسه الذي ھو الإلزام، كأنْ يعلم إمّا بوجوب فعل معیّن، أو حرمة شـي :العلم بأصل التكلیف الشرعي:أحدھما

آخر كذلك، و إمّا بنوعه، كأنْ يعلم إمّا بوجوب صلاة الجمعة أو الظھر، سواء في ذلك بـین الشـبھة الحكمیّـة كالمثـالین     

.علم إمّا أنّ ھذا خمر أو ذاكالمذكورين، أو الموضوعیّة كأن ي

إمكان الاحتیاط و الموافقة القطعیّة، فیخرج دوران الأمر بین المحذورين عن محطّ البحث، و كذلك لو علم بوجوب :الثاني

أحد الشیئین و حرمة الآخر لا على التعیین، فإنّه خارج عن موضوع ھذا البحث؛ لعدم إمكان تحصیل الموافقة القطعیّة و 

.طالاحتیا

:الأمر الثاني

لیس المراد من العلم بالتكلیف العلمَ بالتكلیف الفعلي المنجّـز الـذي لا يرضـى المـولى بتركـه؛ و ذلـك لأنّـه لا معنـى         

.احتمال الترخیص فیھا حینئذٍ، فإنّ احتماله مساوق لاحتمال اجتماع النقیضینللترخیص في مخالفته، بل لا يعقل

بھة المحصورة و غیرھا، فإنّه لو علم بتكلیف فعليّ منجَّز؛ لا يرضى المولى بتركه أبداً و كما لا يناسبه التفصیل بین الش

أنّ المولى قـد رفـع   :لو في الأطراف الغیر المحصورة، لما أمكن الترخیص في بعضھا؛ لأنّ معنى الترخیص في فرد منھا

ض، بل لو احتمل ذلـك الحكـم المـذكور و لـو فـي      يده عن الحكم الواقعي لو كان متعلّقاً بھذا الفرد، و ھو خلاف المفرو

.الشبھة البدْويّة، لما أمكن الترخیص فیھا أيضاً

؟ و غیـر ذلـك مـن    »١«من أنّ العلم في المقـام ھـل ھـو علّـة تامّـة للتنجیـز أو مقـتضٍ لـه         :و لا يناسبه أيضاً ما ذكروه

.المباحث المذكورة في باب الاشتغال



الحجّة و الأمارة مع العلم بعدم رفع الید عنھا على فرض مصادفتھا للواقع؛ فإنّه معه لا يمكن و كذلك لو اريد العلمُ بقیام 

.القطع بالترخیص حینئذٍ

العلمُ بقیام الحجّة كـذلك مـع احتمـال رفـع الیـد عـن الحكـم الـواقعي، و          -جنساً أو نوعاً -بل المرادُ من العلم بالتكلیف

، فإنّه حینئذٍ يمكن البحث في جواز التـرخیص فـي أطـراف العلـم الإجمـالي      الإغماض عنه على فرض المصادفة للواقع

إلـى  ...بالتكلیف و المخالفة القطعیّة الذي نُسب إلى العَلَمین، و يجري فیه التفصیل بین الشبھة المحصورة و غیرھا 

.غیر ذلك من المباحث المذكورة في باب الاشتغال

بصورة عدم قیام الأمارة على خلافھـا، و لا بصـورة العلـم بھـا، بـل الأحكـام الواقعیّـة         ثمّ إنّ الأحكام الواقعیّة غیر مقیّدة

مطلقة بالنسبة إلى قیام الأمارة على خلافھا و عدمه، و بالنسبة إلى حالتي علم المكلّف بھـا و عدمـه، لكـن يمكـن     

لـى المكلّفـین و عـدم التضـییق     كالتوسـعة ع  -للشارع رفع الید عنھا في بعض الحالات و الصور لمصلحة مقتضیة لذلك

من دون قصور في المصالح و المفاسد الواقعیّـة الـنفس الأمريّـة، كمـا فـي الواجـب المشـروط، فـإنّ المصـالح           -علیھم

في صورة عدم تحقّق الشرط، و لذلك لا يجب على المكلّف تحصـیل الشـرط، بخـلاف    الواقعیّة فیه قاصرة عن الاقتضاء

.و تعلیمھا واجبان مطلقان، و لو كانت الأحكام الواقعیّة مشروطة بالعلم لما وجب تحصیلهالعلم، فإنّ تعلم الأحكام 

المراد من العلم بالتكلیف ھنا العلم بقیام الحجّة من إمارة معتبرة أو إطلاق دلیل و نحوه يدلّ علیه، كما أنّ :و بالجملة

التكلیف الفعلي المنجّز الذي لا يرضى الشارع المقدّس ھو العلم ب:المراد من العلم الإجمالي بالتكلیف في باب القطع

بتركه أصلًا، فإنّه لا فرق بینه و بین العلم التفصیلي في وجوب موافقته، و حرمة مخالفته، و عدم احتمال الرخصة فـي  

.مخالفته و لا في طرف من أطرافه حتى في الشبھة الغیر المحصورة

المقامین؛ لوقوع الخلط بینھما في كلمات الأعلام، و عدم الفرق بینھمـا حتّـى   و الغرض ھنا بیان الفرق و التفكیك بین 

بـأنّ المقتضـي لھـا    :من مثل الشیخ المحقّق الأنصاري أعلى اللَّه مقامه؛ حیث إنّه استدلّ لوجـوب الموافقـة القطعیّـة   

، فـإنّ ذلـك   »١«العلم الإجمالي  موجود، و المانع مفقود، و جعَل المقتضي إطلاق الأدلّة، أو عمومھا و شمولھا لأطراف

، فإنّـه  »٢«بأنّ الترخیص في المخالفة ينـاقض الحكـم المعلـوم بالإجمـال     :الاستدلال يناسب ما ذكر، لكن استدلّ ثانیاً

يُناسب إرادة العلم بالتكلیف الفعلي المنجّز الذي لا يرضى المولى بتركه، لا العلم به مع احتمال إغماض المولى عنـه  

.مواردفي بعض ال

أنّه لا مانع :يظھر -من أنّ المراد من العلم بالتكلیف ھو العلم بقیام الحجّة من أمارة أو إطلاق دلیل و نحوه -و ممّا ذكرنا

عقليّ عن الترخیص في أطراف ھذا العلم الإجمالي، و الحكم بجواز المخالفة القطعیّة؛ بتقديم الاصول على الحجّة، و 

بتقديم الحجّة على الاصول، بخلاف ما لو اريد من العلم بالتكلیف التكلیفُ الفعلـيّ المنجّـز    الحكم بعدم جوازھا؛لا من

.الذي لا يرضى المولى بتركه، فإنّه حینئذٍ لا يعقل الترخیص في مخالفته كما عرفت

ورة إجمال النصّ، من غیر فرق بین ص -لو علم بقیام الحجّة إمّا على وجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظھر:و حینئذٍ نقول

ء تفصـیلًا أو إجمالًـا، و بـین    فلا إشكال في أنّه لا فرق بین قیام الحجّة على وجـوب شـي   -أو فقدانه، أو تعارض النصّین

العلم بحكمٍ فعليٍّ منجّز لا يرضى المولى بتركه أصلًا؛ في لزوم موافقة كلٍّ منھما عقلًا و حرمة المخالفة، لكن لا بملاك 

ھو حكمه بأنّه عصیان للمولى، و ھو غیر جائز، بخلاف حكمه :ك حكم العقل بحرمة المخالفة في الثانيواحد، فإنّ ملا

بحرمة مخالفة الأمارة و الحجّة، فإنّ ملاكه ھو عدم معذوريّة العبد في المخالفة لو عاتبه المولى و عاقبه؛ لعـدم حكـم   



ة إصابتھا للواقع، فحیـث إنّـه لا يعلـم الإصـابة و لا عـدمھا فـلا       العقل بتحقّق العصیان بمجرّد مخالفة الأمارة إلّا في صور

.يحكم بتحقّق العصیان

أنّه لا يجوز الترخیص في مخالفة العلم بالحكم الفعليّ المنجّز الذي لا يرضـى المـولى بتركـه أصـلًا، فإنّـه      :و قد عرفت

تبرة لمصلحة من المصالح اقتضت ذلك حتّى مساوقٌ لاجتماع النقیضین، و لكن يجوز الترخیص في مخالفة الأمارة المع

.فیما لو كان مؤدّاھا معلوماً بالتفصیل، فضلًا عن المعلوم بالإجمال، كما في ما نحن فیه

ھل العلم الإجمالي موجب لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة أم لا؟

في الشبھة المحصورة:المقام الأوّل

ھو رفع الید عـن الحكـم الـواقعي و الإغمـاض عنـه علـى تقـدير إصـابتھا         :و معنى ترخیص الشارع في مخالفة الأمارة

.للواقع، كما في الشبھة البَدْويّة طابق النعل بالنعل

فإذا أمكن ذلك، و أنّه غیر ممتنع، يقع الكلام في أنّه ھل يوجد من الاصول ما يختصّ بـأطراف العلـم الإجمـالي أو لا؟ و    

بإطلاقه أو عمومه أو لا؟ على الثاني ھل يوجد منھا ما يشملھا

.لا إشكال في لزوم الموافقة القطعیّة بمراعاة جمیع الأطراف:فعلى الأخیر

.لا إشكال في جواز المخالفة:و على الأوّل

أي فرض شمول إطلاق أدلّة الاصول أو عمومھا لأطـراف العلـم الإجمـالي، فیقـع البحـث فـي لـزوم        :و أمّا على الثاني

ات؛ و لزوم العمل بھا و طرح إطلاق أدلة الاصول أو عمومھا، أو تقديم إطلاق الاصول أو عمومھـا علـى   تقديم أدلّة الأمار

.الأمارات، و بیان كیفیّة تقديمھا؛ و أنّه بنحو التخصیص و التقیید أو الحكومة، فلا بدّ أوّلًا من ذكر أدلّة الاصول

البحث حول الروايات الواردة في أطراف العلم الإجمالي

روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحیى، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن ابن محبوب، عن عبد اللَّه بن :نقولف

سألتني عن طعام : (سألت أباجعفر علیه السلام عن الجبن، فقال علیه السلام:سنان، عن عبد اللَّه بن سلیمان قال

، ثمّ دعا بالغـذاء فتغـذّينا معـه، فـأتى بـالجبن فأكـل و       )ع لنا جبناًيا غلام ابت: (، ثمّ أعطى الغلام درھماً، فقال)يعجبني

.أكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء

ما تقول في الجبن؟:قلت

!).أ وَ لم ترني آكله؟: (فقال

.، و لكنّي احبّ أن أسمعه منكبلى:قلت

لك حلال حتّى تعرف الحـرام بعینـه    كلّ ما كان فیه حلال و حرام فھو:ساخبرك عن الجبن و غیره: (فقال علیه السلام

.»١«)فتدعه



و نقل في الوسائل ھذه الكبرى الكلّیّة فقط عن البرقي في المحاسن، عن الیقطیني، عـن صـفوان، عـن معاويـة بـن      

إنّـه  : (كنت عند أبي جعفر علیه السلام، فسأله رجـل عـن الجـبن، فقـال أبـو جعفـر      :عمّار، عن رجلٍ من أصحابنا، قال

تعرف الحرام، فتدعه  ء فیه الحلال و الحرام فھو لك حلال حتّىكلّ شي:ي، و ساخبرك عن الجبن و غیرهطعام يعجبن

.»٢«)بعینه

و نقلھا أيضاً في أبواب ما يكتسب به عن محمّد بن علي بن الحسین، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللَّه 

تعـرف   ء يكون فیه حلال و حـرام فھـو لـك حـلال أبـداً حتّـى      كلّ شي: (بن سنان، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال

.»٣«)الحرام منه بعینه فتدعه

:و تحتمل ھذه الكبرى الكلّیّة وجوھاً ثلاثة

ء مـا اخـتلط   البَدْويّة، و أنّ المراد من الشـي أنّھا ناظرة إلى خصوص أطراف العلم الإجمالي، و لا تشمل الشبھة:الأوّل

.لحرامفیه الحلال و ا

أحـدھما الحـلال و ثانیھمـا    :أنّ الطبیعة التي لھا قسمان:أنّھا ناظرة إلى خصوص الشبھة البَدْويّة، و أنّ المراد:الثاني

قسم حرام كلحم الخنزير، و قسم حلال كلحم الغنم، فھذه الطبیعة لك حلال :الحرام، كطبیعة اللحم الذي له قسمان

.ا ذكره علیه السلام بیان لمنشإ الشكّحتّى تعرف القسم الحرام بعینه، فم

.أنّھا شاملة للشبھات البدويّة و المقرونة بالعلم الإجمالي معاً:الثالث

:ففیه احتمالان)بعینه: (و أمّا قوله علیه السلام

.أنّه تأكید للحرام، و المراد بالعرفان ھو الأعمّ من التفصیلي و الإجمالي:أحدھما

.معرفة، و حینئذٍ فالمراد بالعرفان المأخوذ غايةً للحكم بالحلّیّة ھو التفصیلي فقطأنّه قید لل:و ثانیھما

الناس في سعة ما لا : (و الاحتمال الثاني المذكور أردأ الاحتمالات؛ حیث إنّ المناسب للشبھة البَدْويّة ھو التعبیر بمثل

.لا التعبیر المذكور في تلك الكبرى، »٢«)ء ھو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرامكلّ شي(أو »١«)يعلمون

المراد منه الأعمّ من الشبھات البدويّة و المقرونة بالعلم الإجمالي، و المراد بالمعرفة بناءً علیـه  :و أمّا الاحتمال الثالث

بة إلـى  ھي المعرفة التفصیلیّة بالنسبة إلى الشبھات المقرونة بالعلم الإجمالي، و الأعمّ منھا و من الإجمالیّة بالنس ـ

.الشبھات البَدْويّة

التـرخیص فـي ارتكـاب جمیـع أطـراف      أنّ ھذا التعبیر لا يناسب صدوره من الإمام علیه السلام؛ لأنّ مرجعه إلـى :ففیه

العلم الإجمالي إلى أن يتحقّق العلم التفصیلي بالحرام، و الترخیص في الشبھات البَدْويّة حتّى يحصل العلم بالحرام و 

نّ مقتضى الأوّل الترخیص في جمیع أطراف العلم الإجمالي، و مقتضى الثاني عدمه، فیلزم التناقض فـي  لو إجمالًا، فإ

.مدلول الرواية

مضافاً إلى أنّ العرفان إنّما يطلق في الجزئیّات إذا تمیّز الجزئي بجمیع خصوصیّاته الشخصیّة، و لا يطلق علـى المـردّد   

ء بعینه ھو الذي يشار إلیه بالإشـارة الحسّـیّة،   العلم لا المعرفة، فمعرفة الشيبین الفردين أو الأفراد، بل يطلق علیه 



فالمتبادر مـن الروايـة عرفـاً ھـو إرادة أطـراف العلـم الإجمـالي بالخصـوص؛ أي الاحتمـال الأوّل مـن الاحتمـالات الثلاثـة             

.ھو المختلط بالحرام و الحلال:ءالمتقدّمة، و أنّ المراد بالمعرفة ھي المعرفة التفصیلیّة، و أنّ المراد بالشي

و ھـو أنّ العلـم    -مع قطع النظر عن مجھولیّة محمّد بن سلیمان؛ لاشتراكه بین الثقـة و الضـعیف   -لكن ھنا إشكال آخر

الإجمالي بوجود الحرام في الجبن إنّما ھو لمكان الإنفحة التي اخذت من المیتة، و الروايات متضافرة مـن أھـل البیـت    

، لكن حیث إنّھم زعموا حرمتھا بیّن الإمام علیه السلام جواز أكله بطريق آخر تنطبـق  »١«م على حلّیّته علیھم السلا

.ھذه القاعدة علیه

أنّ ھذا البیان من الإمام علیه السلام إنّما ھو لأجل عدم تسلیم الخصم حلّیّة الإنفحة، كما يظھر ذلـك مـن   :و الحاصل

.أخبرني عن الجبن:أنّ قتادة قال له:لسلام في حديثرواية أبي حمزة عن أبي جعفر علیه ا

).لا بأس به: (فقال علیه السلام

.ربّما جُعِلت فیه إنفحة المیتة:فقال

عظم، إنّما تخرج من بین فـرث و  لیس به بأسٌ؛ إنّ الإنفحة لیس لھا عروق، و لا فیھا دم، و لا لھا: (فقال علیه السلام

).جاجة میتة اخرجت منھا بیضته، فھل تأكل تلك البیضة؟دم، و إنّما الإنفحة بمنزلة د

.لا، و لا آمر بأكلھا:قال قتادة

).و لِمَ؟: (قال أبو جعفر

.لأنّھا من المیتة:قال

).فإن حضنت تلك البیضة فخرجت منھا دجاجة أ تأكلھا؟: (فقال علیه السلام

.نعم:قال

إلى آخره، فإنّه يظھر منھا إنكارھم لحلّیّة الإنفحة، و لعـلّ  »١«!)؟...فما حرّم علیك البیضة، و حلّل لك الدجاجة : (قال

حكمه علیه السلام بحلّیّة الجبن مع العلم الإجمالي بجعـل الإنفحـة فـي بعضـھا، لمكـان حلّیّـة الإنفحـة، فمـع العلـم          

أفراد الجـبن، و حینئـذٍ    التفصیلي بجعل الإنفحة في الجبن يجوز أكله حینئذٍ، فضلًا عن العلم الإجمالي بذلك في بعض

.فیشكل التمسّك بھذه الروايات لجواز ارتكاب أطراف العلم الإجمالي مطلقاً

ما رواه الكلیني قدس سره بإسناده عن علي بن إبراھیم، عن أبیه، عن ھارون بن مسـلم، عـن مسـعدة بـن     :و منھا

و لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه ء ھكلّ شي: (سمعته يقول:صدقة، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال

من قِبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون علیك قد اشتريته و ھو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسـه، أو  

تقوم يستبین لك غیر ذلك، أو  خُدِع فبیع أو قُھر، أو امرأة تحتك و ھي اختك أو رضیعتك، و الأشیاء كلّھا على ھذا حتّى

.»٢«)به البیّنة

ظاھرة في أنّ كلّ مشتبه الحلّیّة و الحرمـة   -مع قطع النظر عن الأمثلة المذكورة فیھا، و الإشكال الآتي -و ھذه الرواية

ء بخصوصه حرام، فلا تشمل الغايةُ العلمَ الإجمالي، فـإنّ العلـم   فھو محكوم بالحلّیّة، حتّى يعلم تفصیلًا أنّ ذلك الشي



ء بخصوصـه، بـل العلـم فیـه متعلّـق بأحـد الشـیئین أو الأشـیاء بنحـو الترديـد،           بالإجمال لم يتعلّق بالشي في المعلوم

.فالرواية دالّة على جواز ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال بالخصوص

وايات و على فرض تسلیم شمولھا للشبھات البَدْويّة يرد علیه إشكال لزوم التناقض المتقدّم على ذلك الفرض في الر

.الثلاث المتقدّمة

أنّ الحكم بالحلّیّة في الأمثلة المذكورة فیھا لیس مستنداً إلى ھذه القاعدة، بل إلى مثل قاعدة الید :و يرد علیھا أيضاً

و أصالة الصحّة في فعل الغیر و نحوھا المتقدّمة على أصالة الحلّیّة، فلیست ھي حینئذٍ في مقام إفادة قاعدة الحلّیّة؛ 

.انطباقھا على تلك الأمثلة المذكورة فیھالعدم 

و قد عرفت أنّه يشمّ من رواية عبد اللَّه بن سلیمان رائحة التقیّة؛ لعدم انطباق قاعدة الحلّ على موردھـا، فلـم يعلـم    

الف، منھا أنّ القاعدة مورد تأيید الإمام علیه السلام و تصديقه؛ لاحتمال أنّ ذلك منه علیه السلام من جھة إلزام المخ ـ

فالعمدة في المقام ھي رواية عبد اللَّه بن سنان الصحیحة سنداً، التامّة دلالـةً علـى التـرخیص فـي ارتكـاب خصـوص       

.أطراف المعلوم بالإجمال

لكن الإشكال فیھا و في الروايات المتقدّمة مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنھا، حتّى أنّه ذكر صاحب الجواھر قدس سره 

الظاھر في  -، و كذلك ابن إدريس؛ حیث إنّه أوَّلَ كلام الشیخ قدس سره»١«ملوا بھذه الأخبار إلّا نادراً أنّ أصحابنا لم يع

بأنّ مراده العفو من حیث الإثم، و أنّ ذلك يُعدّ في العرف  -إذا ارتكب أطراف العلم الإجمالي في مسألة الرباالعفو فیما

يشـمل المعلـوم منـه بالإجمـال فـي       -مثلًـا  -نّ إطلاق دلیل حرمة الخمر؛ حیث إ»١«إذناً في المعصیة و ارتكاب الحرام 

لأنّه إذن في المعصیة عند العرف و العقلاء و إن لم يكن :الشبھة المحصورة، و إعراض الأصحاب عنھا إنّما ھو لذلك؛ أي

.كذلك عقلًا

فھـا كالشـبھة البدويّـة، فیجـوز ارتكـاب      نعم لا مانع من شمولھا للشبھة الغیر المحصورة، التي يُعدّ كلّ واحـد مـن أطرا  

.أطرافھا لھذه الروايات

.ھذا في الشبھات الموضوعیّة كما ھي مورد ھذه الروايات كالجبن

ء فیـه  كلّ شـي : (الاستدلال لجواز ارتكاب أطرافھا بقوله علیه السلام»٢«فقد تكلّف بعضھم :و أمّا الشبھات الحكمیة

.يضاً، و قد عرفت فسادهإلى آخره أ»٣«...)حلال و حرام 

.ھذه ھي الروايات الواردة في المقام بنحو العموم

، أو المـأخوذ مـن بنـي    »٤«كالواردة في خصوص اشتباه مال الربا بغیره  -و أمّا الأخبار الواردة في خصوص بعض الموارد

لشبھات المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا يستفاد منھا قاعدة كلّیّة شاملة لجمیع موارد ا -، و نحو ذلك»٥«امیّة و الظلمة 

على فرض العمل بھا في موردھا الخاصّ فھو لخصوصیّة في تلـك المـوارد اقتضـت ذلـك، فـإنّ فـي كـلّ واحـد منھـا          بل

.مباحث و مسائل خاصّة لا يناسب التعرّض لھا في المقام

.مقرونة بالعلم الإجماليأنّه لا يصحّ التمسّك بأصالة الحِلّ لجواز ارتكاب أطراف الشبھات ال:فتلخّص

:و أمّا أصالة البراءة فلا تشمل أدلّتھا أيضاً لأطراف المعلوم بالإجمال، مثل



، أو حـديث  »٢«)رفـع مـا لا يعلمـون   : (، أو قوله علیه السـلام »١«)ما حجب اللَّه علمه عن العباد فھو موضوع عنھم(

منھـا ھـو التـرخیص فـي الشـبھات البَدْويّـة، لا المقرونـة بـالعلم         ، و نحو ذلك من أدلّة البراءة؛ لأنّ المتبادر »٣«السعة 

.الإجمالي

 -مضافاً إلى قیام الحجّة إجمالًا على وجوب الاجتناب في أطراف ھذه الشبھة، فعلى فرض شمول تلك الأخبار لأطرافھا

.تضي مع اللامقتضيفھي لا تقتضي رفع المعلوم بالإجمال؛ لأنّه نظیر تعارض المق -من جھة الشكّ و عدم العلم

و نحوه، و بین عدم العلم في أطراف المعلـوم بالإجمـال،   »ما لا يعلمون«ھذا مع أنّه فرق بین عدم العلم المأخوذ في 

فإنّ عدم العلم في الأوّل ھو عدم العلم البسیط، بخلاف أطـراف المعلـوم بالإجمـال، فـإنّ المشـتبه و المـردّد فیـه ھـو         

.ه موجود محقّقالمعلوم، و إلّا فالعلم فی

عبارة عن العرف و العقلاء عن المشكوك، و الشبھة المقرونة بـالعلم الإجمـالي لیسـت    »ما لا يعلمون«أنّ :و بالجملة

.فلا تشملھا الأدلّة من قبیل المشكوك، بل تعدّ من المعلوم،

ما ھو المانع عند الشیخ الأعظم عن شمول الروايات لأطراف العلم الإجمالي؟

:ذكر الشیخ الأعظم قدس سره في بیان وجه عدم جريان الاصول في المقام ثمّ إنّه

:مثل -تارةً بلزوم المنافاة بینھا و بین ما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه

في مقام الثبوت؛ لأنّ الإذن في كلا المشتبھین يُنافي المنع عن ارتكاب المردّد، و يوجب الحكم  -»حرّم علیكم الخمر«

.»١«حرمته في متن الواقع، و ھو ممّا يشھد الاتّفاق و النصّ على خلافه بعدم 

ء لك حـلال  كلّ شي: (و اخرى بلزوم المنافاة بین الصدر و الذيل في دلیل الاستصحاب، و كذلك في قوله علیه السلام

أنّ العلم :ابین ما حاصلهفي مقام الإثبات و الأخذ بالظواھر؛ حیث ذكر في باب تعارض الاستصح)حتّى تعرف أنّه حرام

:الإجمالي بانتقاض أحد الضدّين يوجب خروجھما عن مدلول لا تنقض؛ لأنّ قوله علیه السلام

يدلّ على حرمة النقض بالشكّ، و وجوب النقض بالیقین، فإذا »٢«)لا تنقض الیقین بالشكّ، و لكن تنقضه بیقین مثله(

المستصحبین، فلا يجوز إبقاء كلٍّ منھما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ؛  فرض الیقین بارتفاع الحالة السابقة في أحد

.لأنّه يستلزم طرح الحكم بنقض الیقین

ء لك حلال كلّ شي: (في قوله علیه السلام -في الحكم -و أشار في ھذا الكلام إلى لزوم التناقض بین الصدر و الذيل

أنّه لا يصلح للاستدلال به في أطراف المعلوم بالإجمـال؛ لأنّـه كمـا    إلى آخره في ذلك الباب و في باب الاشتغال و ...)

ء عُلمـت حرمتـه   واحد من المشتبھین، كذلك يدلّ على حرمة ذلك المعلوم إجمالًا؛ لأنّه أيضاً شـي يدلّ على حلّیّة كلّ

»١«.

س في جمیع أخبار الباب، بل في لی -الحكم بنقض الیقین بالیقین:أي -بأنّ الذيل المذكور:و أورد علیه بعض المحقّقین

.»٢«بعضھا 

و لكن لا يخفى ما في ھذا الإيراد؛ فإنّ الاستصحاب لیس إلّا حكماً واحداً؛ و قاعدة واحدة مسـتفادة مـن ھـذه الأخبـار     

.الواردة في الاستصحاب، و إطلاق بعضھا يُقیَّد بالبعض الآخر المذيّل بھذا الذيل



إمّا الیقین الوجدانيّ، و إمّا مطلق الحجّة الأعـمّ مـن الیقـین الوجـداني و     :الاستصحابالمراد بالیقین في أخبار :فأقول

:غیره من أقسام الحجج المعتبرة التعبّديّة

و لكن تنقضه بیقینٍ : (فلیس فیھا إلّا حكم واحد، و ھو حرمة نقض الیقین بالشكّ، و أمّا قوله علیه السلام:فعلى الأوّل

.لويّاً؛ لما عرفت من أنّ القطع حجّة عقلیّة؛ و وجوب اتّباعه حكم عقلي لا دخَلَ للشرع فیهفلیس ھو حكماً مو)مثله

علـى   -لا يشتمل الذيل على الحكم الشرعي حتّى يلزم التناقض بینه و بین الحكم المشتمل علیه الصدر:و بالجملة

.بل الذيل تحديد لحدود الأوّل -فرض شمول الأخبار لأطراف العلم الإجمالي

و لكن تنقضـه  : (فكذلك بالنسبة إلى القطع الوجداني، و معه فلا يمكن أن يكون قوله علیه السلام:و أمّا على الثاني

و حكمـاً مولويّـاً بالنسـبة إلـى      -أي القطـع  -تحديداً و بیاناً لحدود الحكم الأوّل بالنسبة إلى الحجّـة العقلیّـة  )بیقین آخر

.الحجّة الشرعیّة معاً

ھو نقضه بمثل الیقین المـذكور فـي الصـدر، و العلـم     :ض إمكان ذلك ثبوتاً، لكن معنى نقض الیقین بالیقینثمّ على فر

و الغاية، فإنّ متعلّق الشكّ ھو كلّ واحـد مـن الأفـراد بعینـه، و متعلّـق      الإجمالي لیس مثله؛ لعدم اتّحاد متعلّق الشكّ

بدّ أن يُراد من الیقین في ذيل روايات الاستصحاب الیقینُ التفصیلي العلم الإجمالي أحد الأطراف لا بعینه، و حینئذٍ فلا 

.لا الإجمالي، و حینئذٍ يندرج كلّ واحد من الأطراف في صدر الرواية، من دون أن يعارضه الذيل

).ء ھو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینهكلّ شي: (و ھكذا الكلام في قوله علیه السلام

مـا   -في بیان عدم جريان الاصول في أطراف الشـبھات المقرونـة بـالعلم الإجمـالي     -ني قدس سرهو قال المیرزا النائی

أنّ لزوم التضاد بین الحكم بحرمة المعلوم بالإجمال، و بین الحكم بالحلّیّة في أصالة الإباحة، واضح؛ لأنّ معنى :حاصله

وم بالإجمال، و حینئذٍ فـلا مجـال لجريانھـا فـي أطـراف      ھو جواز الفعل و الترك، و ھو مضادّ لحكم الحرمة للمعل:الإباحة

.المعلوم بالإجمال

كما بُیّن فـي   -فھي و إن لم تناقض نفس المعلوم بالإجمال؛ لأجل اختلاف الرتبة -كالاستصحاب -و أمّا الاصول التنزيلیّة

كنّھـا لا تجـري فـي المقـام؛ لأجـل      و لا تستلزم المخالفة العملیّة أيضـاً، ل  -مقام الجمع بین الحكم الظاھري و الواقعي

قصور المجعول فیھا عن شموله لأطراف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ المجعـول فـي الاصـول التنزيلیّـة ھـو البنـاء العملـي؛ و        

الأخذ بأحد طرفي الشكّ على أنّه ھو الواقع و إلغاء الطرف الآخـر، و جعـل الشـكّ كالعـدم فـي عـالم التشـريع، ففـي         

لاصول من جھة ترتّب الآثار، و حیثیّة الأمارات من جھة البناء على أنّه ھو الواقـع، و لا يمكـن جعـل    الاستصحاب حیثیّة ا

.ھذا مع العلم الوجداني إجمالًا

.المجعول في مثل الاستصحاب و نحوه معنىً لا يعقل ثبوته لجمیع أطراف العلم الإجمالي:و بالجملة

المقـام لـزوم المخالفـة العملیّـة للتكلیـف      فالمانع من جريانھـا فـي   -البراءة كأصالتي الطھارة و -و أمّا الاصول الشرعیّة

.انتھى محصّل كلامه قدس سره.»١«المعلوم بالإجمال 

:يرد علیه:أقول



لزرارة، و »٣«و الثاني »٢«أنّ ما ذكره في معنى الاستصحاب غیر صحیح؛ لأنّ العمدة من أخباره ھو الخبر الأوّل :أوّلًا

فیھما ھو إطالة عمر الیقین؛ و البناء على أنّه الواقع؛ لأنّه علیه السلام فرض أنّه )لا تنقض الیقین بالشكّ(لیس معنى

:شاكّ؛ لأنّه علیه السلام قال

أنّك كنت في سابق الحال على يقین، لا في الحال الحاضر، و :، و المراد)لأنّك كنت على يقین من طھارتك فشككت(

إلّا وجوب ترتیب آثار الیقین السابق في ظـرف الشـكّ اللّـاحق، لا البنـاء القلبـي      )لا تنقض الیقین(حینئذٍ فلیس معنى 

.على أنّه الواقع

علـى تقـدير شـمول أخبـار الاستصـحاب لأطـراف        -لیس مراده ممّا ذكر من لزوم المناقضـة بـین الصـدر و الـذيل    :و ثانیاً

طرفي العلم الإجمالي، يناقض العلم الإجمالي بالتكلیف المردّد؛ للزوم أنّ التعبّد بالاستصحابین في  -المعلوم بالإجمال

ذلك في أصالة الإباحة في غیر دوران الأمر بین المحذورين؛ لأنّه قدس سره معترف بعدمه فیھا؛ للاختلاف في المرتبة، 

من أنّ المراد :على ما اخترناه فلا بدّ أن يريد من المناقضةِ المناقضةَ في المجعول و في مقام الجعل، و ھذا صحیح بناءً

ھو العلم بقیام الحجّة الشرعیة، لا العلم الوجداني؛ للزوم المناقضـة بـین جعـل الأمـارة و جعـل      :بالعلم الإجمالي ھنا

.الاستصحاب على خلافھا

جـداني بـالتكلیف   من أنّ المراد بالعلم الإجمالي في باب الاشتغال ھـو العلـم الو   -و أمّا بناءً على ما اختاره قدس سره

فالاستصحاب و إن كان مضادّاً له، لكن لا يسـتلزم المناقضـة فـي مقـام الجعـل؛ لعـدم تنـاول يـد الجعـل           -»١«الفعلي 

.الشرعي للعلم الوجداني

مـن   -و قد ينـاقش فیمـا ذكرنـاه   :و العجب أنّه قدس سره تعرّض لھذا الإشكال في مسألة تعارض الاستصحابین بقوله

بأنّه يلزم حینئـذٍ عـدم التفكیـك بـین المتلازمـین الشـرعیّین،        -ل المحرِزة في أطراف العلم الإجماليعدم جريان الاصو

كطھارة الید و بقاء الحدث فیما إذا توضّأ بمائع مردّد بین الماء و البول؛ لأنّ استصحاب بقاء الحدث و طھارة البدن، ينافیان 

صلین؛ لأنّه إن كان ماءً فقد ارتفع الحدث، و إن كان بولًـا فقـد تـنجّس    العلم الوجداني بعدم المطابقة للواقع في أحد الأ

.»٢«البدن، فالجمع بینھما في التعبّد غیر ممكن 

يلزم من التعبُّد بمؤدّى الأصلین العلم التفصیلي بكذب ما يؤدّيان إلیه؛ :بالفرق بین المقامین؛ لأنّه تارةً:و أجاب عن ذلك

يعلـم تفصـیلًا ثبوتـه، كمـا فـي استصـحاب نجاسـة الإنـاءين مـع العلـم بطھـارة أحـدھما، و             لأنّھما يتّفقان في نفي مـا  

.بالعكس

لا يلزم من التعبّد بمؤدّاھما العلم التفصیلي بكذب ما يؤدّيان إلیه، بل يعلم إجمالًا بعدم مطابقة أحـد الأصـلین   :و اخرى

تفكیك بـین المتلازمـین الشـرعیّین، كالمثـال المتقـدّم، و      للواقع، كما في الاصول الجارية في الموارد التي يلزم منھا ال

.انتھى.»٣«الذي منَعْنا من جريانه في أطراف العلم الإجمالي ھو القسم الأوّل، لا الثاني 

:يرد علیه:أقول

دُ بھمـا  علم تفصیلي حتّى يستلزم التعبّ -الذي يتّحد الاستصحابان فیه بحسب النوع -أنّه لیس في القسم الأوّل:أوّلًا

إمّا بنجاسة ھذا الإناء، أو ذاك، فالتعبّـد بمـؤدّى الاستصـحابین فیـه مسـتلزم      :المخالفةَ له، بل العلم فیه إجماليّ أيضاً

.لا للعلم التفصیلي -كما في القسم الثاني -لمخالفة العلم الإجمالي



وع، و اختلافھما فیه، لا يوجب الفـرق  مجرّد اختلاف القسمین في اتّحاد الاستصحابین في أحدھما بحسب الن:و ثانیاً

.بینھما في الحكم مع اتّحاد المناط و الملاك فیھما، فإنّ متعلّق العلم في كلیھما مردّد بین الاثنین

يرد علیه النقض بما إذا علم إمّا بوجوب ھذا، أو حرمة ذاك، مع أنّ الحالة السابقة فیھما عدم الوجوب و الحرمة، :و ثالثاً

جريان استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمة فیھما؛ لأنّ التعبّد بمؤدّاھما لا يُنافي إلّا العلـم   -على ما ذكره -زمفإنّ اللّا

.الإجمالي، و لا أظنّ أن يلتزم ھو قدس سره به

فالوجه في عدم جريان الاصول في جمیع أطراف المعلوم بالإجمـال، و حرمـة المخالفـة القطعیّـة، ھـو مـا ذكرنـاه مـن         

.ین المتقدّمینالوجھ

.ھذا كلّه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة

وجوب الموافقة القطعیة و عدمه

و أمّا الكلام بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیّة، و عدم جريـان الاصـول فـي بعـض الأطـراف أيضـاً، أو عـدم وجوبھـا؛         

محطّ البحث في ھـذا البـاب ھـو مـا لـو علـم إجمالًـا        أنّ :لشمول إطلاق أدلّة الاصول لبعض الأطراف فھو أنّك قد عرفت

بقیام الحجّة الشرعیّة، مع الشكّ في متعلّقھا، لا العلم الوجداني بالتكلیف الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه، كما 

بـأنّ العلـم    -فـي بیـان الوجـه فـي لـزوم الموافقـة القطعیّـة        -يظھر ذلك من المحقّق العراقي قـدس سـره؛ حیـث ذكـر    

.»١«و أطال الكلام في ذلك .ارتكاب بعض الأطراف إذنٌ في المعصیةجمالي بالنسبة إلیھا علّة تامّة، و أنّ الإذنَ فيالإ

لما عرفت من أنّه لو اريد من العلم ذلك لَما أمكن الترخیص عقلًا في مقام الثبوت؛ للزوم المناقضة في مقـام الإرادة، و  

ھو مـا ذكرنـاه، و حینئـذٍ فیقـع الكـلام فـي أنّ       :نئذٍ، بل المراد من العلم الإجماليلا وَقْع للبحث في الجواز و عدمه حی

ھل ھو علّة تامّة للتنجیز و لزوم الموافقة القطعیّة، و عـدم جريـان    -مثلًا -العلم بقیام الأمارة على نجاسة أحد الإناءين

تامّةً له، بل ھو مقـتضٍ لـذلك، يمكـن للشـارع أن      الاصول أو إطلاقھا بالنسبة إلى بعض الأطراف أيضاً، أو أنّه لیس علّةً

.يرفع الید عنه بجريان الاصول فیه

أنّه لا مانع عقليّ من جريانھا في أطراف العلم الإجمالي؛ بمعنى عدم لزوم المناقضة فـي مقـام الإرادة   :و عرفت أيضاً

.كثبوتاً حتّى في الترخیص في جمیع الأطراف، فبالنسبة إلى بعضھا أيضاً كذل

وجوب موافقة الأمارة إنّما ھو بحكم العقل؛ سواء كانت تفصیلیّة، أو إجمالیّة؛ بمعنى أنّ المكلّف لا يُعذر :و بعبارة اخرى

في مخالفتھا عند إصابتھا للواقع، و أنّه على فرض عدم الإصابة يكون متجرّياً، لكن للشارع أن يرخِّص فـي تـرك العمـل    

صلحة اقتضـت ذلـك، كالتوسـعة و التسـھیل علـى المكلّفـین و نحـو ذلـك، لا لأجـل          على وفقھا بجعل الاصول؛ لأجل م

تقییدھا بعدم قیام أصلٍ على خلافھا، كما أنّ الأحكام الواقعیّة غیر مقیّدة بعدم قیام الأمارة على خلافھـا، فـلا إشـكال    

.في جواز الترخیص في جمیع الأطراف و بعضھا في مقام الثبوت

:یص بالنسبة إلى جمیع الأطراف غیر ممكن في مقام الإثبات؛ لوجھینأنّ الترخ:لكن تقدّم

و العقلاء ترخیصاً في المعصیة، و ھو قبیح، و أنّه و إن لم يكن ھناك مانع عقليّ منه، لكن يُعدّ ذلك عند العرف:أحدھما

.لأجل ذلك تنصرف أدلّة الاصول إلى غیر ھذا المورد



ء ھـو  كلّ شـي : (لأحدٍ أن يدعي أنّ المتبادر من عدم العلم في مثل قوله علیه السلام من أنّه:و ثانیھما ما تقدّم أيضاً

و نحوه، عدم العلم البسیط، كما في الشبھات البَدْويّـة،  »٢«)رُفع ما لا يعلمون: (و قوله علیه السلام»١«)لك حلال

م العلـم علـى أطـراف المعلـوم بالإجمـال، و      لا عدمه بمعنى وجوده و تردّد متعلّقه بین الأزيد من واحد، فلا يصدق عـد 

.ھذا بالنسبة إلى المخالفة القطعیّة.حینئذٍ فلا تشمله ھذه الروايات و أنّھا مختصّة بالشبھات البَدْويّة

إنّ مقتضى الوجھین انصراف أدلّة الاصول عن :وجوب الموافقة القطعیّة؛ بأن يُقال لكن ھل يتأتى الوجھان بالنسبة إلى

راف المعلوم بالإجمال، و عدم جريانھا في بعض الأطراف أيضاً، أو لا؟جمیع أط

لا إشكال في أنّ الترخیص في ارتكاب بعض الأطراف لیس بمثابة الترخیص في جمیعھـا فـي اسـتنكار العـرف ذلـك، و      

ل إطـلاق أدلّـة   عدّھم ذلك ترخیصاً في المعصیة، و أنّه فرق بینھما عندھم، و حینئذٍ فلا مانع من ھذه الجھة من شمو

.بالنسبة إلى بعض الأطراف -على فرض ثبوت الإطلاق لھا -الاصول

بعدم إطلاق لھا يشـمل ھـذا المـورد فمقتضـى العلـم الإجمـالي ھـو وجـوب الموافقـة القطعیّـة؛ بمراعـاة            :نعم لو قلنا

، و أنّھا ھل تشمل ھذا المورد التكلیف المعلوم بالإجمال في جمیع الأطراف، فلا بدّ من ملاحظة أدلّة الاصول المرخِّصة

أو لا؟

أمّا التي لسانھا الرفع و التوسعة و أمثالھما، فالمتبادر منھا عرفاً ھو الرفع و التوسعة فیما لم تقم الحجّیّة على :فنقول

ف فلا مجـال  التكلیف فیه لا إجمالًا و لا تفصیلًا، و حیث إنّ المفروض فیما نحن فیه قیام الحجّة إجمالًا على ثبوت التكلی

.لجريانھا فیه، فتختصّ بالشبھات البَدْويّة

سنداً و دلالةً؛ من جھة احتمال التقیّة فیھـا،  »١«و أمّا روايات الحِلّ فقد تقدّم الإشكال في رواية عبد اللَّه بن سلیمان 

ھا على الأمثلة المذكورة فتقدّم أيضاً الإشكال فیھا؛ من جھة عدم انطباق الكبرى المذكورة فی»٢«و أمّا رواية مسعدة 

.في ذيلھا

حیـث إنّـه    -الصـحیحة سـنداً التامّـة دلالـةً     -»٣«و التي يمكن الاستدلال بھا في المقام ھي رواية عبد اللَّه بن سنان 

أنّ كلّ فردٍ من أفراد المشتبه حلال؛ لأنّه لـیس فـي كـلّ فـردٍ منھـا      )ء فیه حلال و حرام فھو لككلّ شي(لیس معنى 

:ء اختلط فیه الحلال و الحرام، أو كلّ طبیعة لھا قسمانكلّ شي:رام، بل ھو إمّا حلال، و إمّا حرام، بل معناهحلال و ح

.أحدھما حلال، و الآخر حرام، على مسامحة في التعبیر عنه بذلك

.الإجمالي و عرفت أنّ الظاھر منھا الأوّل، و حینئذٍ فھي ظاھرة في الترخیص في خصوص الشبھات المقرونة بالعلم

عدم إمكان العمل بمضمونھا و على طبقھا؛ لأنّه ترخیص لـدى العـرف فـي المعصـیة، و إذ لـم يمكـن       :لكن عرفت أيضاً

الأخذ بظاھرھا بالنسبة إلى جمیع الأطراف، فالأخذ بھا بالنسبة إلى بعضٍ معیّنٍ من الأطراف، مـن غیـر مـرجّح، و أمّـا     

لیس موضوعاً لھا ابتداءً لیحفظ عمومھا بالنسـبة إلیـه، فـالحكم بـالترخیص فـي      المعیّن من الأطراف، فھو البعض الغیر

.بعض أطرافھا الغیر المعیّن يحتاج إلى دلیل

:و قد ذكر لبیان شمول أدلة الترخیص في بعض الأطراف وجوه



طراف الغیـر المعـیّن   في بیان جواز ارتكاب بعض الأ)القائل الاستاذ المحقّق الحائري قدس سره: (قد يقال:الوجه الأوّل

إنّه و إن لم يدلّ دلیلٌ لفظيٌّ على الترخیص فـي ھـذا الـبعض الغیـر المعـیّن، إلّـا أنّـه يمكـن استكشـاف          :بنحو التخییر

.الترخیص من الدلیل اللّفظي بضمیمة حكم العقل

أكـرم  «و العمـوم، مثـل   أنّ القضیّة المشتملة على حكم متعلّق بعنوان من العناوين؛ على سبیل الإطـلاق أ :بیان ذلك

:، يفھم منھا أمران»العلماء

.ثبوت ذلك الحكم لتمام أفراد عنوان الموضوع:أحدھما

.وجود ملاك الحكم في كلّ فردٍ منھا:و ثانیھما

لا تكـرم  «:ثمّ إن ثبت قید يرجع إلى مادّة القضیّة فقضیّة ذلك التقیید تضییق دائرة ذلك الحكم و ملاكه معاً، كما لو قال

، و إن ثبت قید يرجع إلى الطلب فقضیّته رفع الید عن إطلاق الطلب دون المادّة، كما إذا ورد خطاب دالّ »الفسّاق منھم

على وجوب إنقاذ الغريق، ثمّ اتّفق وجود غريقین، فإنّ ذلك الخطاب و إن لم يشملھما بحكم العقل؛ لقبح التكلیف بما لا 

بوجود ملاك الوجوب في كلیھما؛ و لھذا يستكشف العقل وجوباً تخییريّاً إن لم يكـن  يطاق، إلّا أنّه يحكم لإطلاق المادّة 

.أحدھما أھمّ، و تعیینیّاً إن كان أحدھما أھمّ

 -ما نحن فیه من ھذا القبیل؛ لأنّ الأدلّة المرخّصة ھنا و إن اختصّ حكمھـا بغیـر صـورة العلـم الإجمـالي     :و حینئذٍ نقول

إلّا أنّ اقتضاء كلّ مشكوك للإباحـة يستكشـف مـن إطـلاق المـادّة، و بعـد تعـذُّر         -المعصیةلحكم العقل بقبح الإذن في 

مرخَّص فیه؛ حیث لا ترجیح للبعض  -على سبیل التخییر -الجري على مقتضاه في جمیع الأطراف يستكشف أنّ البعض

.انتھى.»١«المعیّن 

نّما ھو فیما يقطع بعدم المانع في الجري على طبـق  بأنّ ھذا الحكم من العقل إ:و لكن أجاب ھو قدس سره عن ذلك

أحد الاقتضاءين، كما في مثال الغريقین، و أمّا فیما نحن فیه فكما أنّ الشكّ يقتضي الترخیص، كـذلك العلـم الإجمـالي    

.انتھى.»٢«يقتضي الاحتیاط، و لعلّ اقتضاء العلم أقوى في نظر الشارع، فلا وجه لقطع العقل بالترخیص 

.جیّد حسنو ھو 

ء فیـه  كـلّ شـي  : (أنّ فـي قولـه علیـه السـلام    :الوجه الثاني الذي قیل لبیان شمول أدلّة الترخیص في بعض الأطراف

، فإنّه عامّ بالنسبة إلى كلّ واحد من أفراد العلماء، و »أكرم العلماء«:عموماً و إطلاقاً أحوالیّاً، كما لو قیل)حلال و حرام

الأفراد، فإنّ عموم الحكم بالحلّیّة شامل لكلّ واحد من الأطراف حال ارتكاب الباقي و عدمه، مطلق بالنسبة إلى حالات 

.، فإنّه عامّ بالنسبة إلى كلّ فرد من أفرادھم، و مطلق بالنسبة إلى إكرام الباقین و عدمه»أكرم العلماء«كما في 

الإطلاق معاً بالنسبة إلى جمیع الأطراف؛ لأنّـه إذنٌ  المفروض عدم جواز الأخذ و التمسّك بھذا العموم و :و حینئذٍ نقول

في المعصیة و ھو قبیح، فالأمر دائر بین رفع الید عن العموم و الإطلاق معاً بترك العمل به في جمیع الأطـراف، و بـین   

م، و تقییـد  رفع الید عن الإطلاق بتقییده جواز ارتكاب بعض الأفراد بحـال عـدم ارتكابـه الـبعض الآخـر؛ أي الأخـذ بـالعمو       

الإطلاق الأحوالي؛ و رفع الید عنه، و الثاني ھو المتعیّن إعمالًا للدلیل بقدر الإمكان؛ لأنّ الضرورات تتقـدّر بقـدرھا، فـلا    

.»٣«بالنسبة إلى البعض الغیر المعیّن من الأطراف )ء فیه حلال و حرامكلّ شي: (مانع من التمسّك بقوله

.انتھى ملخّصاً



ء فیـه حـلال و حـرام    كـلّ شـي  : (أنّ كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي لیس من أفراد عمـوم قولـه   لا ريب في:أقول

ء فیه حلال و حرام، ؛ لما عرفت من أن كلّ طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يصدق علیه أنّه شي)حتّى تعرف الحرام

یه الحلال و الحـرام، كقطیـع غـنم يعلـم أنّ فـرداً منـه       ء المختلط فبل ھو إمّا حلال و إمّا حرام واقعاً، بل مصداقه الشي

 -مغصوب أو موطوء، فھذا مصداق واحد لتلك الكبرى الكلّیّة، و كلّ واحد من أفراده أجزاء لھذا المصداق، و القطیعُ الآخـر 

ذه مصـداقٌ آخـر لـه، و مقتضـى الأخـذ بـالعموم ھـو الحكـم بالحلّیّـة فـي كـلّ واحـد مـن ھ ـ              -الذي علم فیه فرد كـذلك 

المصاديق؛ أي مجموع ھذا القطیع و ذاك القطیع، و المفروض عدم جواز الأخذ به؛ لأنّه ترخیص في المعصیة، و معنـى  

ھو أنّ الحكم ثابت في ھذا القطیع؛ سواء حُكم به في القطیع الآخر، أم لا، و تقیید إطلاق ھـذه الكبـرى   :الإطلاق فیه

أنّ كلّ واحد من أطراف :خذ بھا في بعض أفراد القطیع، فمنشأ الاشتباه توھّمالكلّیّة لا يفید ما ھو بصدده؛ من جواز الأ

.العلم الإجمالي مصداق للكبرى المذكورة، و قد عرفت فساده

أنّ الموارد التـي حكمنـا   :و قال المیرزا النائیني قدس سره في بیان عدم الدلیل على التخییر فیما نحن فیه ما حاصله

:دلیل خاصّ علیه إنّما ھو لأحد أمرينبالتخییر فیھا مع عدم 

.اقتضاء الدلیل و الكاشف للتخییر:أحدھما

.اقتضاء المدلول و المنكشف ذلك:ثانیھما

ھل ھو :، ثمّ علم بخروج زيد و عمرو عن ذلك العموم، لكن شكّ في أنّ خروجھما»أكرم العلماء«ما لو ورد :فمن الأوّل

ام كلّ واحد منھما بحال من الأحوال، أو أنّه لیس على وجه الإطلاق، بل خروج على سبیل الإطلاق؛ بحیث لا يجب إكر

أحـدھما دون الآخـر؛ لأنّ القـدر    كلّ واحدٍ منھما مشروط بحال إكرام الآخـر، و الوظیفـة فـي مثـل ذلـك التخییـرُ؛ بـإكرام       

المتیقّن من المُخْرَج ھو ذلك؟

ل؛ لعدم القدرة على الجمع بینھما، فإنّ التخییر بینھما إنّما ھو لأجل ما لو تزاحم واجبان في مقام الامتثا:و من الثاني

اقتضاء أنّ المجعول في باب التكالیف معنىً يقتضي التخییر في امتثـال أحـد المتـزاحمین، فـإنّ العقـل يسـتقلّ حینئـذٍ        

امتثـال الآخـر، و إمّـا لأجـل     إمّا لأجل تقیید التكلیف في كلّ واحدٍ منھمـا بحـال عـدم    :بصرف القدرة في أحدھما تخییراً

.سقوط التكلیفین معاً، و استكشاف العقل حكماً تخییريّاً؛ لوجود الملاك التامّ في كلّ واحد منھما

.و على أيّ حال فالتخییر في ھذا الباب لم ينشأ من ناحیة الدلیل، بل من ناحیة المدلول

ممّا لا شاھد علیه؛ لا من ناحیة الدلیل و الكاشـف، و   -صولفي باب تعارض الا -إنّ القول بالتخییر:إذا عرفت ذلك نقول

:لا من ناحیة المدلول و المنكشف

فواضح، فإنّ دلیل اعتبار كلّ أصل من الاصول العملیّة إنّما يقتضي جريانه عیناً؛ سواء عارضه أصل آخر، أم لا، :أمّا الأوّل

.و لیس في الأدلّة ما يوجب التخییر في إجراء أحد الأصلین

إمّـا بقیـد أنّـه    :فلأنّ المجعول في باب الاصول العملیّة لیس إلّا الحكم بتطبیق العمل على مـؤدّى الأصـل  :و أمّا الثاني

الواقع، كما في التنزيلیّة منھا، و إمّا لا بقید ذلك، كما في غیر التنزيلیّـة منھـا، مـع انحفـاظ الحكـم الظـاھري باجتمـاع        

و حیـث إنّـه    -اقع، و إمكان الحكم على المؤدّى بأنّه الواقع، و عدم لزوم المخالفة العملیّةالجھل بالو:أي -القیود الثلاثة

يلزم من جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفة عملیّة، فلا يمكن جعلھما معاً، و لا دلیل على التخییر فـي  

.تھىان.»١«إجراء أحدھما؛ لا من ناحیة الدلیل، و لا من ناحیة المدلول 



إنّـه و إن كـان   :فلنـا أن نقـول   -الذي جعل التخییر فیه مقتضـى الـدلیل و الكاشـف    -أمّا ما ذكره من القسم الأوّل:أقول

كذلك، لكنّه مقتضى المدلول و المنكشف فیه، لا الدلیل و الكاشـف؛ و ذلـك لأنّ التخییـر فیـه نـاشٍ عـن احتمـال كـون         

ن يكون تخییريّاً أو تعیینیّاً، و القدر المتیقّن من التخصیص أنّـه بنحـو التخییـر، لا    المخصِّص المجمل تخییريّاً؛ لتردّده بین أ

لا تخییر فیه أصلًا، و على فرض كونه  -على فرض كونه تعیینیّاً -لجريان أصالة العموم بالنسبة إلى أحدھما؛ و ذلك لأنّه

ي، فالقدر المتیقّن ھو أنّه بنحو التخییر، فحیثیّـة التخییـر   تخییريّاً فالتخییر واقع، فحیث إنّه مردّد بین التعییني و التخییر

إنّما ھي مقتضى التردّد و احتمال التخییر، و العموم و إجمال المخصِّص فیه و إن كانا متحقّقین أيضاً، لكن التخییر لیس 

.مقتضاھما

وج زيد فقط، أو ھو مع عمرو، فـالمتعیّن  أنّه لو فرض تردّد المخصِّص بین الأقلّ و الأكثر؛ بأن احتمل خر:و يدلّ على ذلك

ھو الحمل على المتیقَّن، و ھو خروج زيد فقط؛ و لیس ذلك إلّا لأجل تردّد المخصّص بینھما و تیقّن خروج الأقلّ، و الأكثر 

.مشكوك الخروج، فیبقى العامّ على عمومه بالنسبة إلى الأقلّ، فكذلك ما نحن فیه

إنّ التخییر فـي  :فلنا أن نقول -قدس سره أنّ التخییر فیه مقتضى المدلول و المنكشفالذي ذكر  -و أمّا القسم الثاني

المتزاحمین مقتضى الدلیل و الكاشف، لا المدلول و المنكشف؛ و ذلك لأنّ الحاكم بالتخییر في المتزاحمین بعـد تعـذُّر   

.»١«ھو العقل الكاشف عن الواقع :الجمع بینھما

إنّ التخییر فیه مقتضى الدلیل و الكاشف؛ حیـث إنّ العقـل   :فیمكن أن يقال -صلان المتعارضانأي الأ -و أمّا ما نحن فیه

بعد عدم إمكان الأخـذ بمـؤدّى الأصـلین و الجمـع بینھمـا؛ لأنّـه تـرخیص فـي          -يحكم بالتخییر بینھما، و ھو كاشف عنه

.بالتخییر بینھما و العقل كاشف عنه-المعصیة

ه مقتضى المدلول و المنكشف؛ حیث إنّ المقام نظیر المتزاحمین اللذين ذكر ھو قدس سره إنّ:كما أنّه يمكن أن يقال

أنّ التخییر فیھما مقتضى المدلول؛ لأنّه كما أن وجوب إنقاذ كلّ واحدٍ من الغريقین مع تعذّر الجمع بینھما اقتضى التخییرَ 

.ن فیه بعد عدم إمكان إجراء الأصلین و العمل بمؤدّاھمابینھما؛ لوجود الملاك التامّ في كلّ واحدٍ منھما، فكذلك ما نح

.ما ذكرناه في أصالة الحلّ و الاستصحاب -في بیان عدم جواز إجراء الاصول في بعض الأطراف -فالحقّ

أنّ معنى التـرخیص فـي بعـض الأطـراف،     :ثمّ إنّه يظھر من الشیخ الأعظم قدس سره و كذا المیرزا النائیني رحمه االله

.انتھى.»١«لى جعل الطرف الآخر بدلًا عمّا ارتكبه لو صادف الواقع، لكن لیس للبدلیة شاھد من الأخبار يرجع إ

لا يُعقل جعل بدلیّة بعض الأطراف للبعض الآخر في بعض الموارد، فإنّ منھا مـا لـو علـم بحرمـة أحـد الشـیئین و       :أقول

ما ارتكبه خمـرٌ، فمعنـى بدلیّـة تـرك المسـتحبّ عـن تـرك         استحباب الآخر، فلو ارتكب أحدھما و ترك الآخر، فصادف أنّ

الحرام ھو بدلیّة المستحبّ عن الحرام، مع أنّ المستحبّ ذو مصلحة غیر ملزمة، و الحرام ذو مفسدة ملزمة، و لا يعقل 

وه، فإنّه لو واجب، و الآخر مكر -لا على التعیین -بدلیّة ذي المصلحة عن ذي المفسدة، و كذا لو علم بأنّ أحد الشیئین

ترك أحدھما، فصادف أنّه الواجب واقعاً، مع أنّه لا معنى لبدلیّة فعل المكروه عن الواجب، نعم للشـارع أن يـرخّص فـي    

بعض الأطراف؛ إذ لا مانع منه عقلًا و لا عرفاً، و لكن لیس مرجعه إلى بدلیّة بعض الأطراف عن بعض، بل معناه الإغماض 

الوقـت، فإنّـه فـي ھـذه     عي لو صادفه، كما في موارد قاعدة التجـاوز و الفـراغ و الشـكّ بعـد    و رفع الید عن الحكم الواق

.ء حتّى يكون بدلًا عمّا تركهالموارد لم يأتِ بشي

.ءمضافاً إلى أنّ الترك عبارة عن عدم الإتیان بالفعل، و ھو غیر قابل لأنْ يجعل بدلًا عن شي



تنبیھات

لاحتیاط بوحدة حقیقة المشتبھینعدم اشتراط ا:التنبیه الأوّل

المستفاد من قواعد الأصحاب اختصاص وجوب الاحتیاط بما إذا كان المشتبھان مندرجین تحت حقیقة واحدة، و أمّـا إذا  

.»١«لم يكونا كذلك، كما لو علم إمّا بغصبیّة ذلك الإناء، أو خمريّة ذاك، فلا يجب الاحتیاط فیه 

ق بینھما، فإنّ في الثاني أيضاً يعلم إجمالًا بتوجّـه تكلیـف منجّـز علیـه يجـب مراعاتـه؛       لكنه خلاف التحقیق؛ لعدم الفر

.سواء كان لأجل غصبیّة ذلك، أو خمريّته

تنجیز العلم الإجمالي في التدريجیّات:التنبیه الثاني

فھـل ھـو كغیـر     -انعـدام الأوّل لو كان أطراف العلم الإجمالي متدرجة الوجود أي التي لا يوجد الطرف الثاني فیه إلّا بعد 

متدرّجة الوجود في وجوب مراعاة العلم الإجمالي، أو لا؟

.كما لو علم إمّا بوجوب إكرام زيد الیوم، أو إكرامه غداً، و فرض أنّ الغد ظرف إكرامه، لا أنّه قید للحكم أو الموضوع

وجوب إكرام زيد الیوم، و إمّا بوجوب إكرامه غـداً  و قد يكون في الطرف الثاني في المثال بنحو الشرطیة؛ كأن علم إمّا ب

الشمس شرطاً لوجوب إكرامه، فلا يتحقّق الوجوب ما دام لـم يتحقّـق طلـوع    لو طلعت الشمس؛ أي بنحو يجعل طلوع

.الشمس في الغد

حینئذٍ لا مـانع   و -أي الواجب -و قد يكون أحد الأطراف بنحو الواجب التعلیقي؛ بأن يجعل الغد في المثال قیداً للموضوع

.من تعلّق الوجوب و الإرادة بإكرام زيدٍ غداً

:فھذه أقسام ثلاثة

أمّا القسم الأوّل و الثالث

أي ما لو علم بالحكم مطلقاً منجّزاً في الأوّل، و معلّقاً في الثالث في بعض الأطراف؛ بأن يكون الوجوب فعلیّاً و الواجب  -

طراف الغیر المتدرّجة في لزوم مراعاته؛ للعلم بتوجّه تكلیف مطلق إلیـه، فوجـب علیـه    فلا فرق بینھما و بین الأ -مقیّداً

.مراعاته بإتیان جمیع الأطراف أو تركھا؛ لأنّ الحكم في الواجب المعلّق أيضاً فعليّ، و الواجب مقیّد

:و أمّا القسم الثاني

و بین المشروط بالغد، فیجب مراعاته عقلًا؛ لأنّه و إن فمع العلم الوجداني بالتكلیف المردّد بین الحكم المطلق الفعليّ 

لكنّه يعلم بوجود الغرض  -لاحتمال عدم تحقّق شرطه، و احتمال أنّه الطرف المشروط -لم يعلم بتوجّه تكلیف فعليّ إلیه

لغفلـة عنـه و   الملزم في أحد ھذه الأطراف، فمع العلم بأنّ للمولى غرضاً في حكم ما يجب اتّباعه، و إن لم يـؤمر بـه ل  

نحوھا في الموالي العرفیّة، كما لو علم بغرق ابن المولى و المولى غافل أو نائم، و لكن يعلم بأنّه لـو علـم بـه لأمـره     

.بإنقاذه، فإنّه يجب على العبد إنقاذه، كما لا يخفى

.قتله -لا يجوز لهبل  -بل لو أمره بقتل شخص لزعمه أنّه عدوّه، لكن علم العبد خطاءه، و أنّه صديقه، لا يجب



.فحیث إنّ المفروض أنّه عالم بوجود غرضٍ للمولى في أحد الأطراف، وجبت علیه مراعاته

إمّا على وجوب ھذا بالفعل، أو ذاك مشـروطاً بشـرط   :و أمّا مع عدم العلم الوجداني بالتكلیف، لكن قامت أمارة معتبرة

:لم يتحقّق شرطه بعدُ، فیمكن أن يقال

تیاط؛ لعدم العلم بالتكلیف الفعليّ المنجَّز قبل تحقّق الشرط و لا بعده؛ لأنّه بعد تحقّقـه يحتمـل كـون    بعدم وجوب الاح

الواجب ھو الطرف الآخر الغیر المشروط، المفروض مضيّ وقته، و المفروض عدم علمه بوجود غرضٍ لـه لأنّ المفـروض   

.عدم العلم الوجداني فیه

إمّـا علـى وجـوب ھـذا بالفعـل، أو وجـوب ذلـك مشـروطاً بشـرط          :مـع قیـام الأمـارة    و لكنّ الإنصاف خلافه؛ و ذلك لأنّـه 

سیتحقّق قطعاً، فھو غیر معذور في المخالفة عند العرف و العقلاء، فإنّه لو علم تفصیلًا بوجـوب فعـلٍ مشـروطاً بشـرط     

عد تحقّقه؛ لتركه مقدّماته، لما كان يتحقّق بعد ذلك قطعاً، فترك مقدّماته و لو قبل تحقّق الشرط، فتعذّر علیه الامتثال ب

.معذوراً عند العقلاء، بل يعدّ عاصیاً

ففیما نحن فیه؛ أي ما لو قامت الأمارة المعتبرة على نحو ما ذكر من التكلیف المردّد بین الواجب الفعليّ و المشـروط،  

.يقبل عذره في المخالفة أيضاً كذلك مع العلم بأنّه يتحقّق الشرط، فلا بدّ من مراعاة كلٍّ منھما، و لا

و حینئذٍ فلا فرق بین الأقسام الثلاثة كلّھا في وجوب مراعاة العلم الإجمالي، خلافاً للشیخ الأعظم قدس سره حیـث  

.»١«اختار جواز الارتكاب و المخالفة؛ لأجل خروج الطرف الآخر عن مورد ابتلاء المكلّف 

يفي شرائط تنجیز العلم الإجمال:التنبیه الثالث

يعتبر في تنجیز العلم الإجمالي و لزوم الموافقة القطعیّة العلمُ بتأثیر التكلیف المعلوم بالإجمال على كـلّ تقـدير؛ و أنّ   

.بحرمته تفصیلًا تنجّز التكلیف علیهكلّ واحد من الأطراف لو فرض القطع

في أحد إناءين أحـدھما بـول، فإنّـه علـى      فإن لم يكن كذلك؛ بأن لم يعلم بالتكلیف أصلًا، كما لو وقعت قطرة من البول

تقدير وقوعھا فیه لا أثر له، فلا يعلم بحدوث تكلیف منجّز علیه و لو إجمالًا، فإنّ العلم بوقوعھا في أحد الإنـاءين لا يـؤثر   

.في التنجیز

يـؤثّر العلـم    و كذلك فیما لا يكون التكلیف فعلیّاً على فرض وجوده في بعـض الأطـراف، بـل مجـرّد حكـم إنشـائي، فـلا       

.الإجمالي بھذا النحو في وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، كما لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطراف

أقسام الاضطرار

و تفصیل الكلام في صورة عروض الاضطرار ھو أنّه إمّا يتحقّق الاضطرار قبل توجّه التكلیف و قبل العلم به، كما لو اضطرّ 

.تعلّق التكلیف، ثمّ حصل العلم الإجمالي بحرمة أحدھما إلى شرب أحد الإناءين، ثمّ

.أو يتحقّق الاضطرار بعد تعلّق التكلیف و قبل حصول العلم به، أو يتقدّم التكلیف على العلم به، ثمّ يعرض الاضطرار

.و يمكن تصوّر أقسام اخر كتقدّم الاثنین منھا على الآخر، و تأخّرھما

.ضطرار على ارتكاب طرف معیّن من الأطراف، أو على أحد الأطراف لا بعینهو على أيّ تقدير، قد يعرض الا



و على أيّ حال الاضطرار إمّا عقليّ، فیبحث فیه عن حكم العقل حینئذٍ، و إمّا عاديّ و عرفيّ، فیبحث حینئذٍ عن حكمه 

.و نحوه»١«)إلیهرُفع ما اضطُرّوا: (الشرعي، مثل قوله علیه السلام

.ضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف نذكر حكم بعضھا، و يظھر منه حكم الباقيفھذه أقسام الا

ثمّ علم إمّا بنجاسـته، أو نجاسـة إنـاء آخـر،      -كشرب ماء ھذا الإناء -أمّا لو اضطرّ إلى ارتكاب أحد الأطراف بعینه:فنقول

یف الشـرعیّة فـي مـوارد الأعـذار عـن      فالحقّ فیه عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر أيضاً؛ سواء قلنـا بسـقوط التكـال   

بأنّھا فعلیّة باقیة على فعلیتھا، كما في صورة عدم العذر، غايـة الأمـر أنّـه    :أم قلنا -»٢«كما ھو مذھب القوم  -الفعلیّة

.معذور في مخالفة ذلك الحكم الفعليّ و غیر معاقب علیه؛ لمكان العذر

.تكلیف فعليٍّ في البین، فلیس علیه حجّةأمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّه لا يعلم حینئذٍ ب

و أمّا على الثاني المختار فیمكن أن يقال بلزوم الاجتناب و الاحتیاط بمراعاة الطرف الآخر، و وجوب الاجتناب علیـه لأنّ  

ھـذا  المفروض أنّ التكلیف فعليّ على أيّ تقدير، حتّى بالنسبة إلى الطرف المضطرّ إلیه، غاية الأمر أنّـه لـو كـان فـي     

الطرف فھو معذور في مخالفته، لكنّه لیس معذوراً على فرض وجوده في الطرف الآخر الغیر المضطرّ إلیه، فلا مؤمّن من 

العقوبة بالنسبة إلیه، كما لو عجز عن موافقة بعض الأطراف، فإنّ عدم القدرة في طـرف لیسـت عـذراً فـي غیـره مـن       

.الأطراف

شكّ في أصل القدرة و العذر، و أمّا لو علـم بعـدم القـدرة أو العـذر فـلا، و مـا نحـن فیـه         أنّ ھذا إنّما يتمّ فیما لو :و فیه

ارتكاب أحد الأطراف بعینـه، و أنّـه علـى فـرض كـون المكلّـف بـه ھـو ذلـك          كذلك، فإنّ المفروض أنّ المكلّف مضطرّ إلى

لمقام إلى الشكّ في وجود حكمٍ فعلـيٍّ  المضطرّ إلیه، لا يصحّ للمولى الاحتجاج به و العقاب علیه، فمرجع الشكّ في ا

صالحٍ للاحتجاج به على العبد، و لا يكفي مجرّد العلم بفعلیّة التكلیف ما لم يصلح للاحتجاج به، و لا يعلم فیما نحن فیه 

احتمال بصلاحیّته للاحتجاج به؛ للعلم التفصیلي بعدم صلاحیّته له لو كان متعلّقاً بھذا الطرف المضطرّ إلیه، و المفروض 

.ذلك

.ھذا كلّه فیما لو اضطرّ إلیه قبل التكلیف و العلم به

و أمّا لو اضطرّ إلى البعض المعیّن بعد تعلُّق التكلیف و قبل العلم به، أو اضطرّ إلیه مقارناً للعلم بالتكلیف، فـالحكم فیـه   

.كما في الصورة الاولى

بأن علم بأنّ أحد ھذين الإنـاءين نجـس، ثـمّ اضـطرّ إلـى شـرب        و لو اضطرّ إلى أحد الأطراف بعینه بعد العلم بالتكلیف؛

بـالعلم بـه قبـل    :أحدھما المعیّن، فالحقّ فیه وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الآخر؛ لأنّ المفروض تنجُّز التكلیـف علیـه  

ه لـه، فـلا بـدّ مـن     عروض الاضطرار و بعد عروضه يسقط وجوب الموافقة القطعیّة، و أمّا جواز المخالفة القطعیّة فلا وج ـ

.مراعاة التكلیف في الطرف الآخر

مجرّد الشكّ في أنّ المضطرّ إلیه ھو المكلّف به أولا، كافٍ في لزوم مراعاة الطرف الآخر و اجتنابه، لا لأجـل  :و بالجملة

.الاستصحاب، بل لأجل عدم العذر بالنسبة إلى الطرف الآخر لو كان ھو المكلّف به واقعاً

قْدِ بعض الأطراف بعد العلم بالتكلیف، فإنّه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الباقي و أمّا لـو اضـطُرّ إلـى    و ھذا نظیر ف

ارتكاب أحد الأطراف لا بعینه؛ بأن اضطُرّ إلى شـرب أحـد الإنـاءين اللَّـذينِ عُلـم بنجاسـة أحـدھما، فـالحقّ فیـه وجـوب           



عقلًا و شرعاً؛ و ذلـك لأنّ المجـوِّز    -ر بعد العلم بالتكلیف، أم قبلهسواء كان الاضطرا -الاجتناب عن باقي الأطراف مطلقاً

:لارتكاب باقي الأطراف أحد امور ثلاثة

.أن يوجب الاضطرار رفع التكلیف و سقوطه بالكلّیّة:الأوّل

.أن يمنع عن فعلیّته:الثاني

.أن يوجب سقوطه عن الصلاحیّة للاحتجاج به على العبد:الثالث

إلى البعض الغیر المعیّن لا يوجب شیئاً من ھذه الامور، و السرّ فیه عدم تعلّق الاضطرار بخصوص ما تعلّـق  و الاضطرار 

به التكلیف؛ لأنّ المفروض أنّ المضطرّ إلیه أحد الأطراف لا بعینه، و أنّ ارتكاب أحدھما لا بعینه كافٍ في رفع الاضطرار، و 

ینئذٍ فإذا اختار طرفاً منھا للاضطرار إلیه، فصادف تعلّق التكلیف به واقعـاً،  ھو لا يتعیّن في خصوص متعلّق التكلیف، و ح

فھو معذور، و أمّا لو ارتكب الآخر أيضاً، و صادف تعلّق التكلیف بـه واقعـاً، فھـو غیـر معـذور فـي ارتكابـه؛ لرفـع الاضـطرار          

.بارتكاب الأوّل، فللمولى بالنسبة إلى الطرف الآخر الحجّة على العبد

ھو أنّ  -المفروض فیھا الاضطرار إلى أحد الأطراف بعینه قبل العلم بالتكلیف -فرق بین ھذه الصورة و الصورة الاولىو ال

الاضطرار إلى المعیّن منھا يوجب عدم العلم بالتكلیف الفعلي، أو الصالح للاحتجاج به حینئذٍ؛ لاحتمال أنّ المكلّف به ھو 

المفروض عدم الاضطرار إلى البعض المعیّن منھا؛ بحیث لو تبدّل علمه الإجمالي  المضطرّ إلیه، بخلاف ھذه الصورة، فإنّ

إلى العلم التفصیلي به في أحد الأطراف، وجب أن يرفع اضطراره بارتكاب الآخر، فانطباق المكلّف به على المضطرّ إلیه 

.مستند إلى جھله به

.طرّ إلیه على المكلّف بهأنّ جھله بالمكلّف به صار سبباً لانطباق المض:و الحاصل

مختار المحقّق الخراساني

أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف يوجب الترخیص :ما في كلام المحقّق الخراساني من الإشكال؛ حیث ذكر:و منه يظھر

و بھـذا   في الباقي في جمیع أقسام الاضطرار و الصور المتقدّمة؛ معلّلًا بأنّ عدم الاضطرار من حدود التكلیـف و قیـوده،  

يفرّق بینه و بین ما إذا فقد بعض الأطراف؛ حیث إنّه يبقى التكلیف بالاجتناب عن بـاقي الأفـراد فـي الثـاني؛ لأنّ عـدم      

.»١«الفقدان لیس من حدود التكلیف و قیوده، بخلاف الاضطرار، فإنّ عدمه من حدوده 

یّن من الأطراف، و بین الاضـطرار إلـى الـبعض    إلى التفصیل بین صورة الاضطرار إلى البعض المع:و ذھب في الحاشیة

.»٢«الغیر المعیّن منھا، فیجب الاجتناب عن الباقي في الأوّل، دون الثاني 

:أنّه إن أراد أنّ الاضطرار من حدود التكلیف بحكم العقل، ففیه:فإنّه يرد علیه

تحديدھا، و أنّ الأحكام الشرعیّة غیر مقیّدة بعدم  من أنّه لا سبیل للعقل إلى تقیید الأحكام الشرعیّة و:ما تقدّم:أوّلًا

عروض الأعذار العقلیّة كالاضطرار و العجز، بل ھي مطلقة فعلیّة شاملة لموارد الأعذار العقلیّة أيضاً، غاية الأمر أنّ العبد 

لأطراف؛ في أنّ شیئاً ارتكاب بعض الأطراف، و بین فقد بعض ا معذور في المخالفة، و حینئذٍ فلا فرق بین الاضطرار إلى

.منھما لیس من حدود التكلیف



سلّمنا ذلك، لكنّ الاضطرار في ھذه الصورة لیس متعلّقاً بما تعلّق به التكلیف؛ لیرتفع التكلیف بسبب عروضـه؛  :و ثانیاً

على المكلّف  -من الطرف المضطرّ إلیه -المعیّن، و على فرض انطباق ما ارتكبهلأنّ المفروض اضطراره إلى البعض الغیر

.به، فسببه الجھل بالمكلّف به، و إلّا فلو علم تفصیلًا بالمكلّف به فالواجب صرف الاضطرار إلى سائر الأطراف

.و إن أراد أنّ الاضطرار من حدود التكلیف شرعاً، يرد علیه الإشكال المتقدّم ذكره أيضاً

رفع الحكم الشرعي بسبب طروّ الاضطرار إلـى ارتكـاب   :معناه )رُفع ما اضطُرّوا إلیه: (مضافاً إلى أنّ قوله علیه السلام

أنّ :متعلّقه، و فیما نحن فیه لم يتعلّق الاضطرار بما تعلّق بـه التكلیـف، بـل إلـى أحـدھما الغیـر المعـیّن، و قـد عرفـت         

ذلك »١«)لمونما لا يع(انطباق ما اختاره من أحد أطراف الاضطرار على المكلّف به مستند إلى جھله به، و لا يشمل 

.الجھل أيضاً

في شرطیّة الدخول في محل الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالي:التنبیه الرابع

أنّه يعتبر في تنجیز العلم الإجمالي تأثیره على أيّ تقدير؛ بأن يكون منجِّزاً للتكلیف لو فرض العلم التفصیلي :قد عرفت

.به في كلّ واحد من الأطراف

اعتبار دخول كلّ واحد من الأطراف في مورد ابتلاء المكلّف، و أنّه لو خرج بعض الأطراف عن الابـتلاء  :و فرّعوا على ذلك

.عقلًا فلا أثر له في التنجیز

و كذلك لو خرج بعضھا عنه من جھة أنّه في مكان لا يتمكّن المكلّف من الوصـول إلیـه عـادةً، كمـا لـو علـم إجمالًـا إمّـا         

.ناء آخر في ھندبنجاسة ھذا الإناء، أو إ

.و كذلك لو خرج بعضھا عن تحت قدرته و اختیاره عقلًا أو عادةً

إنّ العلم الإجمالي في ھذه الموارد غیر مؤثّر في ھذا الفرد و الطرف الآخر أيضاً، فلا تجب مراعاة التكلیـف فیـه   :فقالوا

بتلاء، أو عن ما ھو خارج عن تحت قدرته لغوٌ، فإنّ أيضاً؛ لعدم العلم بالتكلیف حینئذٍ؛ حیث إنّ النھي عمّا لیس مورداً للا

ما ھو خارج عن الابتلاء أو غیر مقدور للمكلّف متروك قھراً، و لا يفتقر إلى النھي في تركه، فـالنھي عنـه حینئـذٍ قبـیح     

س؛ فإنّـه  مستھجن، يمتنع صدوره من الحكیم، و كذلك الأمر بما لا يتمكّن المكلّف مـن تركـه أو إيجـاده، كـالأمر بـالتنفّ     

.»١«ضروريّ للإنسان لا ينفكّ عنه 

حیث إنّ الأمر و النھي ھما لغرض بعث المكلّف و زجره و تحريكه نحو الفعل أو التـرك؛ لـدرك المصـلحة    :و بعبارة اخرى

تـه  الكامنة فیه أو دفع المفسدة، فھو حاصل بدون الأمر و النھي؛ لانزجار المكلّف عمّا ھو خارج عـن ابتلائـه أو عـن قدر   

بدون النھي، و كذلك الأمر بما لا يقدر على تركه مـن مثـل التـنفّس، فھمـا فـي ھـذه المـوارد التـي لا يترتّـب علیھمـا           

الانبعاث و الانزجار بلا فائدة و لا أثر، فیكونان قبیحین لا يمكن صدورھما من الحكـیم، حتّـى أنّ الشـیخ الأعظـم قـدس      

:م بعدم وجوب الاجتناب فیه من الشبھة المحصورة في مواردأنّه ينحلّ بذلك الإشكال في ما عل:سره ذكر

.ما لو علم إجمالًا بوقوع النجس إمّا في إنائه، أو في موضع من الأرض التي لا يُبتلى بھا المكلّف:مثل

.أو ما لو علم إجمالًا إمّا بوقوعه في ثوبه، أو ثوب الغیر، فإنّ الثوبین من الشبھة المحصورة

.لزوجة إمّا أنّھا ھي المطلّقة أو اختھاأو ما لو علمت ا



.آثار الزوجیّة مع زوجھافإنّه لا يجب الاجتناب في الأوّلین، و يجوز لكلّ واحدةٍ من الاختین ترتیب

.و كذلك ما يستفاد من كلمات الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي عُلم بوقوع النجس فیه أو في خارجه

.»٢«...الواردة فیمن رعف فامتخط، فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه »١«حیحة علي بن جعفر ص:و يؤيّد ما ذُكر

.»٣«بین الأمر و النھي؛ و أنّ اعتبار الابتلاء إنّما ھو في النھي دون الأمر :و فصّل بعضھم

.دون الثاني بین القدرة العقلیّة و الخارج عن مورد الابتلاء، فاشترط الاولى:»٤«و فصّل آخرون 

.انتھى.و لكن لا فرق بین الصور المذكورة

لو فرض أنّ الخطابات الشرعیّة شخصیّة جزئیّة؛ و أنّ لكلّ مكلّف خطاباً مستقلّاً يخصّه؛ و لو على القول بـانحلال  :أقول

المكلّفـین، و لاحظنـا   الخطابات المتضمّنة للتكالیف العامّة الكلّیّة إلى خطابات و تكالیف جزئیّة شخصیّة بعدد أشـخاص  

مضافاً إلى القدرة العقلیّة و العاديّة، و الدخول في مورد الابتلاء فـي   -كلّ واحد من ھذه الخطابات بخصوصه لاعتبر فیھا

عـدمُ العلـم بعـدم انبعـاث      -صحّة الخطاب و التكلیف؛ لاستھجان تكلیف العاجز عن فعل به أمراً و نھیاً، كما تقـدّم بیانـه  

.ثه و انزجاره بزجره، و إلّا فالبعث و الزجر لغوٌ لا يمكن صدورھما من الحكیمالمكلّف عن بع

.و نھیهو كذا بالنسبة إلى الكفّار و الجھّال؛ لعدم ترتّب الانبعاث و الانزجار على أمره

ن كشـف  ء بدون احتیاج إلى النھي، كما لو نھى شخصاً مؤمناً عالماً عادلًـا ع ـ و كذلك فیما لو انزجر الشخص عن شي

.عورته بین الناس، فإنّه لغوٌ؛ لعدم ارتكابه ذلك بدون النھي

بل لا بدّ من اعتبار الوقوع مورد الابتلاء في الأحكام الوضعیّة الأصلیّة أو التابعة للأحكام التكلیفیّة أيضاً، فلا بـدّ أن يلتـزم   

ید لا يصل إلیه المكلّف، و كذلك عـدم تكلیـف   بعدم نجاسة الدم أو البول الذين لیسا مورد ابتلائه؛ لكونھما في مكان بع

.مَن له امٌّ في غاية الكِبر لا يرغب فیھا أحدٌ بحرمتھا علیه

يلزم عدم صحّة التكلیف بالنسبة إلـى مـن عُلـم بعـدم انبعاثـه و انزجـاره عـن البعـث و الزجـر بسـبب مـن            :و بالجملة

. يمكن صدوره عن العاقل، فضلًا عن الحكیمالأسباب، فالتكلیف في جمیع تلك الموارد لغوٌ لا أثر له، لا

بین عدم القدرة و بین عدم إرادة العبد للإتیـان بالمـأمور بـه، أو عـدم انزجـاره عـن       :و فصّل المیرزا النائیني قدس سره

مكان المنھيّ عنه؛ في قبح خطاب الأوّل دون الثاني؛ لأنّ القدرة من قیود التكلیف و حدوده، بخلاف إرادة العبد؛ لعدم إ

.»١«جعلھا من قیوده و حدوده 

لعدم الفرق بینھما في ذلك؛ لأنّا لا نسلّم أنّ القدرة من قیود التكلیف و حدوده، و لزوم لغْويّة التكلیف و :و لكنّه ممنوع

إرادته  عدم ترتّب الأثر علیه مشترك بینھما، فكما أنّ بعث غیر القادر لغوٌ و قبیح، كذلك بعث من يعلم بعدم انبعاثه لعدم

.ذلك

إنّه لا يعتبر في الخطابات إلّا إمكان انبعـاث  :و قال المحقّق الشیخ محمّد حسین الأصفھاني قدس سره في الحاشیة

.الإمكان صحّ الخطاب، و إن علم الآمر بعدم إرادة العبد للامتثالالمكلّف و انزجاره ذاتاً أو وقوعاً، فمع وجود ھذا



الخروج عن الابتلاء عـن تنجیـز العلـم الإجمـالي؛ لإمكـان الامتثـال ذاتـاً و إن خـرج بعـض          عدم مانعیّة :و فرّع على ذلك

الأطراف عن الابتلاء، و لا يعتبر في التكالیف البعثیة منھا و الزجريّة أزيد من القدرة المعتبرة فیھا عقلًا، و لا يعتبر الابتلاء 

.انتھى.»١«به فعلًا 

تلاء حسن، لكن ما ذكره في وجھه غیر صحیح، فإنّه لا ريب في استھجان الخطاب و ما ذكره من عدم اعتبار الاب:أقول

قبح التكلیف، مع علم الآمر بعدم انبعاث المأمور أو عدم انزجاره و إن أمكن ذلك ذاتاً و وقوعاً، فانقداح الإرادة من الحكیم 

رّد الإمكـان الـذاتي، بـل لا بـدّ مـن إمكـان       بالبعث نحوه أو الزجر عنه مستحیل حینئذٍ، فلا يكفي في صحّة الخطاب مج

.الامتثال بمعنى الاحتمال

أنّ حقیقـة التكلیـف   :ثمّ إنّه قدس سره نقل عن بعض أجلّة عصره في بیان عـدم اعتبـار الابـتلاء فـي حقیقـة التكلیـف      

ھو الإلزام بالفعل لیست ھي بمعنى البعث و الزجر و جعل الداعي و إيجاده؛ لیتوھّم الاستھجان العقلائي، بل حقیقته 

!؟»٢«أو الترك، و ربّما يوجب نفس ھذا الإلزام تحصیل الابتلاء، فكیف يشترط بعدم الابتلاء 

.»٣«بالمنع ممّا ذكره، و أنّ حقیقة التكلیف لیست إلّا البعث و الزجر و إيجاد الداعي إلى الفعل أو التـرك  :و أجاب عنه

.انتھى

ة عن الإلزام لكن لا بدّ من اعتبار الابتلاء في الإلـزام الشخصـي الجزئـي، فـإنّ الإلـزام      لو سلّمنا أنّ التكلیف عبار:أقول

.مستھجن قبیح -و لو مع عدم الإلزام بالترك؛ لأنّه في بلد بعید لا يصل إلیه المكلّف -على ترك ما ھو متروك بنفسه

الفرق بین الخطابات القانونیّة و الخطابات الشخصیة

.ات الشخصیة الجزئیّة فإنّه يعتبر فیھا ما ذكرھذا كلّه في الخطاب

و نحوھما من الخطابات الشرعیّة، »٢» «يا أَيُّھا الّذين آمَنُوا«و »١» «يا أَيُّھا النّاسُ«:و أمّا الخطابات الكلّیّة العامّة مثل

.كلّفینبل نوع القوانین الصادرة من جمیع الموالي، كذلك فھي كلّیّة عامّة متوجّھة إلى عموم الم

و القول بانحلالھا إلى خطابات جزئیّة شخصیّة؛ و أنّ مرجعھا إلى خطاب زيد و عمرو و غیرھما، لا معنى له؛ لأنّ أحرف 

موضوعة لإيجاد النداء، و قد استعملت في المثال فـي ذلـك المعنـى، و الخطـاب     »يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا«:النداء في مثل

لكنّ المخاطبین جماعة كثیرة، و نسبته إلى جمیع المكلّفین على حدٍّ سـواء، و يشـمل كلّھـم     واحد، و النداء واحد، و

حتّى العاجزين و غیرھم من ذوي الأعذار، و التكالیف فعلیّة بالنسبة إلى جمیعھم أيضاً، غاية الأمر أنّھم معذورون فـي  

ل انبعاث بعض المكلّفین و انزجـاره بھـذا البعـث و    المخالفة و ترك الامتثال للعذر، و يكفي في صحّة ھذا الخطاب احتما

.الزجر

.نعم لو علم الآمر بعدم انبعاث جمیعھم و عدم انزجاره فھذا الخطاب مستھجن

.و لكن يكفي في حسنه احتمال انبعاث بعضھم و انزجاره

بـل ھمـا مـن الأعـذار لتـرك      و لیست التكالیف مقیّدة بعدم العجز و غیره من الأعـذار، و لا بعـدم الخـروج عـن الابـتلاء،      

الامتثال، و حینئذٍ فلو خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن الابتلاء أو عن قدرته وجبت مراعاته بالنسبة إلى الطرف أو 

المكلّفین، لكنّ الخروج عنـه  الأطراف الاخر؛ للعلم بفعلیّة التكلیف حتّى بالنسبة إلى الخارج عن مورد ابتلاء مكلّفٍ من

.ة من الأعذار لترك الامتثال، و أنّه لا يُعاقب علیه لو صادف الواقعكعدم القدر



الإشكال فیما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره و غیره مـن اشـتراط الابـتلاء فـي جمیـع أطـراف العلـم        :فظھر من ذلك

خـروج عـن   ، خصوصاً على السعة التي تستفاد من كلامه قدس سره و الأمثلة المتقدّمة لل»١«الإجمالي في تنجیزه 

.الابتلاء

و أمّا مثال الزوجة المتقدّم ذكره في كلامه قـدس سـره، فھـو لـیس مـن بـاب العلـم الإجمـالي؛ لأنّ لكـلّ واحـدة مـن            

الزوجتین بنفسھا حكماً مستقلّاً لنفسھا، و كلّ واحدة منھما شاكّة شكّاً بدويّاً في أنّھـا مطلّقـة أو لا، فھـو خـارج عمّـا      

.نحن فیه

من فرض القطرة ممّا لا :لي بن جعفر فلا بدّ من حملھا على ما حملھا علیه الشیخ أبو جعفر الطوسيو أمّا صحیحة ع

، و لذا لا حكم لِلَون الدم مع وجود أجـزاء غیـر محسوسـة    »٢«يدركھا الحسّ، فإنّھا لیست في الشرع موضوعة لحكم 

.منه في موضوع اللون

مكن أن يقال بوجوب الاحتیاط فیما لو شكّ في خروج بعض الأطراف إنّه ي:و قال شیخنا الحائري قدس سره في درسه

عن محلّ الابتلاء و عدمه؛ لأنّه نظیر الشكّ في القدرة على الإتیان بالمكلّف به؛ حیث إنّه مع الشكّ فیھا و إن لم يعلم 

ق المادّة، فیلزم اتّباعه؛ بالخطاب و حسنه؛ إذ لا يحسن إلّا مع القدرة علیه واقعاً، لكن يستكشف وجود الملاك من إطلا

لأنّ ملاكات الأحكام أيضاً لازمة المراعاة كنفس التكـالیف، و كـذلك فیمـا نحـن فیـه؛ حیـث إنّـه و إن شـكّ فـي حسـن           

الخطاب و تحقّق التكلیف؛ من جھة الشكّ في الخروج عن محلّ الابـتلاء، لكـن يستكشـف وجـود المـلاك مـن إطـلاق        

.المادّة، فیلزم اتّباعه

إلّا أن يفرّق بین الشكّ في القدرة و بین الشكّ في الابتلاء؛ باستكشاف الملاك في الأوّل من إطلاق المادّة دون  اللھمّ

.الثاني

:و استدلّ المیرزا النائیني قدس سره لذلك بوجھین

علوم بالإجمال، أنّه يلزم على ھذا وجوبُ الاجتناب عن أحد طرفي الم:، و ذكر المقرّر لبحثه»١«ذلك المذكور :أحدھما

مع العلم بخروج الآخر عن مورد الابتلاء؛ للعلم بتحقّق الملاك في أحد الطـرفین؛ لأنّ المفـروض أنّـه لا دَخْـل للابـتلاء و      

عدمه في الملاك، فلو اقتضى العلم بثبوت الملاك وجوب الاجتناب عن أحد الطرفین، مع الشكّ فـي خـروج الآخـر عـن     

أنّ خـروج بعـض   :أيضاً، حتى مع العلم بخروج أحدھما عن محلّ الابـتلاء، مـع أنّـه قـد تقـدّم      مورد الابتلاء، فلْیقتضِ ذلك

الأطراف يقتضي عدم وجوب الاحتیاط بالاجتناب عن الآخر، و السرّ في ذلك ھو أنّ مجـرّد وجـود المـلاك لا يكفـي فـي      

.حكم العقل بوجوب الاجتناب

.انتھى.»٢«ر بعد ما كان بانیاً علیه لمّا أوردتُ علیه النقض المذكور و شیخنا الاستاذ قد أسقط ھذا الوجه عن الاعتبا

لا بدّ من البحث في كلّ واحد من الشكّ في القدرة، و الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء، و العلم بخروج بعض :أقول

.الأطراف عن محلّ الابتلاء في المقام

بعدم طُرُوّ الأعذار العقلیّة  -عقلًا أو شرعاً -حكام الشرعیّة مقیّدة و محدودةمن أنّ الأ:أمّا بناءً على مذاق القوم:فنقول

، فلو شكّ المكلّف في أنّه قادر على فعل المأمور به أو لا، فمرجعـه إلـى الشـكّ فـي التكلیـف؛ لأنّ المفـروض أنّ       »٣«

يشكّ في التكلیف، و حینئذٍ -ھو القدرة و -التكالیف مقیّدة و محدودة بالقدرة و مختصّة بالقادرين، فمع الشكّ في القید

.فلا يجب علیه الإقدام على الإتیان بالمأمور به من ناحیة التكلیف؛ لعدم ثبوته



و أمّا من ناحیة الملاك فإن علم بوجوده وجداناً فلا بدّ من مراعاته بالإقدام علیه؛ لما عرفت سابقاً مـن وجـوب تحصـیل    

.ات الأحكام، كما يجب مراعاة نفس التكالیفغرض المولى و رعاية الملاكات و مناط

و كذلك لو شكّ في الخـروج عـن الابـتلاء و عدمـه، فإنّـه مـع العلـم الوجـداني بتحقّـق المـلاك؛ و وجـوده فـي الطـرف              

المشكوك خروجه عن الابتلاء أو الطرف الآخـر الـداخل فیـه، يجـب علیـه تحصـیل الغـرض و المـلاك مھمـا أمكـن؛ و لـو            

خل في الابتلاء، و إن لم يعلم بالتكلیف الفعليّ فیه، و ھكذا الحال فیما لو علم بخروج بعض الأطـراف  بمراعاته في الدا

.عنه

علـى   -بل يراد كشفه من إطلاق المادّة في الخطاب، فمقتضـى القاعـدة   -أي وجود الملاك -و إن لم يعلم بذلك وجداناً

لشكّ فیه، و لا من ناحیة الملاك؛ لأنّ المفروض عدم القطع عدم وجوب الاحتیاط، لا من ناحیة التكلیف؛ ل -مبنى القوم

.به

و أمّا استكشافه من الدلیل التعبّدي فھو إنّما يصحّ مع إطلاق الـدلیل مـن حیـث الھیئـة و المـادّة؛ بحیـث يشـمل ھـذا         

تھـا، يستكشـف   المقام، فإنّه بملاحظة مذھب العدلیّة؛ من إناطة الأحكام الشـرعیّة بالمصـالح و المفاسـد فـي متعلّقا    

.الملاك في ھذا المورد من المصلحة أو المفسدة، فتلزم مراعاته

فـلا   -بنـاءً علـى ھـذا المـذھب     -و أمّا لو لم يعلم بإطلاق الھیئة، كموارد الشكّ في القدرة و الخروج عـن محـلّ الابـتلاء   

مادّة؛ لأنّه لا معنـى لإطـلاق   يستكشف وجود الملاك فیھا، فإنّ الشكّ في إطلاق الھیئة مستلزم للشكّ في إطلاق ال

المادّة مع تقیید الھیئة؛ لعدم العلم بشمول الخطاب لھا لیستكشف الملاك منه، و مع عدم العلم بالتكلیف و لا بالملاك 

.لا وجه للاحتیاط

ا، بل التكـالیف  من أنّ التكالیف الشرعیّة لیست محدودة و مقیّدة بالقدرة و الابتلاء و نحوھم:و أمّا بناءً على ما اخترناه

مطلقة فعلیّة حتّى في موارد الأعذار، فمقتضى القاعدة ھو الاحتیاط في موارد الشكّ في القدرة و الخـروج عـن مـورد    

الابتلاء، بل و مع العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، فإنّ اللازم حینئذٍ مراعاة الاحتیاط و التكلیف في الطرف الآخر؛ 

ي و الشكّ في العذر، فلا فرق حینئذٍ بین صورة العلم بخروج بعض الأطراف عـن الابـتلاء، و صـورة    للعلم بالتكلیف الفعل

.الشكّ فیه في لزوم الاحتیاط

.بخلافه على مذاق القوم، فإنّه يمكن علیه أن يفرق بین صورتي العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء و الشكّ فیه

.مذاقھم أيضاًعدم الفرق بینھما على :و لكن الحقّ

لوجوب الاحتیـاط فـي صـورة الشـكّ فـي      »١«ما استدل به المحقّق النائیني تبعاً للشیخ الأعظم قدس سره :ثانیھما

بأنّه لا إشكال في إطلاق ما دلّ على حرمـة شـرب الخمـر؛ و شـموله لكلتـا      :خروج بعض الأطراف عن الابتلاء و عدمه

ن خروجه عقلًا عن الإطلاق ھو صورة العلم بخروج الخمـر عـن مـورد الابـتلاء؛     صورتي الابتلاء و عدمه، و القدر الثابت م

بحیث يلزم منه استھجان الخطاب و النھي عنـه عرفـاً، فلـو شـكّ فـي اسـتھجان النھـي و عدمـه فـي مـورد الشـكّ،            

المـردّد بـین    -من أنّ التخصـیص بالمجمـل مفھومـاً   :فالمرجع ھو إطلاق الدلیل؛ لما بُیِّن في مبحث العموم و الخصوص

بل ما نحن فیه أولـى؛ لأنّ   -أي الأقلّ -لا يمنع من التمسّك بالعامّ فیما عدا القدر المتیقّن من التخصیص -الأقلّ و الأكثر

و في المخصِّصات العقلیّة اللُّبّیّة يجوز التمسُّـك بالعـامّ فـي الشـبھة      -أي حكم العقل -المخصِّص في المقام دلیل لبّي



الشبھة فیه إنّما ا عن الشبھات المفھومیّة عند دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر، كما فیما نحن فیه، فإنالمصداقیّة، فضلً

.ھي لأجل إجمال المقیّد؛ و تردّده بین الأقلّ و الأكثر؛ لاختلاف مراتب إمكان الابتلاء

ه لا ينعقد له ظھور فـي جمیـع مـا يحتمـل     قد قُرّر في محلّه سراية إجمال المخصِّص المتّصل إلى العامّ، و أنّ:فإن قلت

انطباق مفھوم المخصِّص علیه في المخصّص اللّفظي المتّصل أو اللُّبّي الضروري؛ سواء كان إجماله لأجـل تـردّده بـین    

المتباينین، أم بین الأقلّ و الأكثر، و أنّ التفصیل بینھما إنّما ھو في المخصِّص اللّفظي المنفصل أو مـا فـي حكمـه مـن     

.لعقل النظري، و أمّا العقل الضروري فحكمه حكم المتّصل اللّفظي في سراية إجماله إلى العامّا

و من المعلوم أنّ المخصّص فیما نحن فیه من الأحكام العقلیّـة الضـروريّة فإجمالـه يسـري إلـى العـامّ أيضـاً، فـلا يصـحّ          

.التمسُّك به

ريّات و البديھیّات العقلیّة المرتكزة في أذھان العقـلاء، بـل ھـو مـن     منع كون المخصّص في المقام من الضرو:أوّلًا:قلت

.الأحكام العقلیّة النظريّة التي ھي في حكم المخصّص المنفصل الذي لا يسري إجماله إلى العامّ

وانـاً واقعیّـاً   سراية إجمال المخصّص إلى العامّ في الموارد المذكورة، إنّما ھو فیما إذا كان الخارج من العمـوم عن :و ثانیاً

»أكرِم العلمـاء «غیر مختلفِ المراتب المردّدِ مفھومه بین الأقلّ و الأكثر، كما لو تردّد مفھوم الفاسق المخرَج عن عموم 

.بین خصوص مرتكب الكبیرة و بین الأعمّ منه و من مرتكب الصغیرة

ج بعـض مراتبـه عـن العمـوم، و شـكّ فـي خـروج        و أمّا لو كان المخرَج عن العموم عنواناً ذا مراتب مختلفة، و علم بخرو

مرتبة اخرى منه، فإجمال المخصِّص و تردّده بین خروج جمیع مراتبه أو بعضھا لا يسري إلـى العـامّ؛ لأنّ مرجـع الشـكّ     

في مثل ذلك في الحقیقة إلى الشكّ في ورود مخصّص آخر للعامّ سوى ما علم خروجه بالتخصیص؛ يعني يرجع إلـى  

.انتھى.»١«القبیل صیص الزائد، و ما نحن فیه من ھذاالشكّ في التخ

غاية ما ذكروه في وجه جواز التمسّك بالعامّ في المخصّص المجمل النظري في مورد الشكّ في الخروج، و عدم :أقول

:جوازه في المخصّص اللّفظي المتّصل

ي إجمالـه إلـى العـامّ، فـلا يصـحّ      ھو أنّ المخرَج في المخصّص اللّفظي ھو عنـوان مشـكوك بحسـب المفھـوم، فیسـر     

التمسّك به بالنسبة إلى المشكوك شمول المخصّص له، بخلاف المخصّص اللُّبّي النظري، فإنّ المُخـرَج بحكـم العقـل    

ھي الأفراد لا العنوان، فبالنسبة إلى المعلوم خروجه من الأفراد يُتمسّك فیه بالخاصّ، و أمّا الفـرد المشـكوك خروجـه    

.»٢«لتمسُّك فیه بالعامّ فلا مانع من ا

.أنّ المخرَج بالمخصِّص اللُّبّي أولى بأن يكون عنواناً كلّیّاً من اللفظي، فإنّ العقل إنّما يُدرك الكلّیّات لا الجزئیّات:و فیه

بعـد انعقـاد   ثمّ إنّ المخصّص إذا كان منفصلًا لفظیّاً فلا ريب في أنّ إجماله لا يسري إلى العامّ؛ لأنّ المخصّص إنّما صدر 

.الظھور للعامّ، و ھو لا يوجب إجمال العامّ

في أنّ إجماله يسري إلى العامّ، كاللّفظي المتّصل، كما اعترفـوا بـذلك    -أيضاً -و أمّا المخصِّص اللُّبّي الضروري فلا ريب

مّ، بـل الصـادر   أحدھما عامّ، و الثاني خاصّ مجمل يسري إجماله إلـى العـا  :، بل لم يصدر في ھذا الفرض شیئان»٣«

.فیه أمر واحد مجمل، و ھو العامّ المحفوف بالخاصّ المجمل اللُّبّي الضروري، أو اللفظي المتّصل



كذلك؛ حیث إنّه و إن لم يكن بديھیّاً حافّاً بالكلام ابتداءً، لكن بعد التأمّل  -أيضاً -و أمّا المخصِّص اللُّبّي النظري فالحقّ أنّه

، »١«)لعن اللَّـه بنـي امیّـة قاطبـة    : (عن احتفاف العامّ به من الأوّل، كما لو قالالتدبّر يكشفالعقلي و إعمال النظر و 

فإنّ خروج المؤمنین منھم من ذلك العموم و إن كان بحكم العقل النظري، لكن بعد التأمّل و النظـر و درك العقـل ذلـك،    

ه حال صدوره، فیسري إجمال المخرَج إلى العامّ، كما لو يكشف خروجھم من الأوّل و ابتداءً، و أنّ العموم كان محفوفاً ب

صدر عامّ بدون الاطّلاع على المخصّص له ابتداءً، ثمّ ظفرنا بمخصّصه المجمل، و انكشف اتّصاله بـه مـن الأوّل، فإنّـه لا    

ره أوّلًـا فـي جـواب    ريب في أنّ إجماله يسري إلى العامّ، و لا يُعدّ ذلك مخصِّصاً منفصلًا عن العامّ، فما ذكـره قـدس س ـ  

.الإشكال غیرُ مستقیم

:مضافاً إلى المناقشة في مثاله لغیر ذي المراتب بقوله:و أمّا ما ذكره ثانیاً، ففیه

عبارة عن الخروج عن طاعة اللَّه، و له مراتب متفاوتة بـاختلاف مراتـب المعاصـي و    :، فإنّ الفسق»لا تكرم الفُسّاق«

.من حیث كثرتھا و قلّتھا

أنّه لا فرق في العنوان المخرَج بالتخصیص بین ذي المراتب و غیـره فـي جـواز التمسُّـك بالعـامّ فـي المشـكوك و        :اأوّلً

عدمه، و أنّه لا إشكال في المخصّص المنفصل الصادر بعد انعقاد الظھور للعامّ؛ في أنّه يجوز التمسّك بالعامّ في الفـرد  

ن غیر فرق بین ذي المراتب و غیره، فإنّه بعـد تمامیّـة ظھـور العـامّ و     المشكوك خروجه عن العموم شبھة مفھومیّة؛ م

انعقاده حجّةً يصحّ التمسّك بظھوره، و الخاصّ المجمل مفھوماً لیس حجّـة بالنسـبة إلـى المشـكوك شـموله لـه، و لا       

.يصحّ رفع الید عن الحجّة باللّاحجّة

ة إجماله إلى العامّ، بل لیس الصادر فیه إلّا العامّ المجمل، فـلا  و أمّا المخصّص اللّفظي المتّصل بالعامّ فقد عرفت سراي

.يصحّ الاحتجاج به في المشكوك فیه على العبد

إن أراد المقـدار المتـیقّن مـع    :بالعـامّ ما ذكره من الأخذ بالقدر المتیقّن من الخاصّ، و التمسّك فـي الزائـد عنـه   :و ثانیاً

.لشكّ في المراد، فلیس ذلك مفروض البحث في المقام، و لا أراده المعترض أيضاًفرض تبیُّن مفھوم الخاصّ؛ بأن يكون ا

.و إن أراده مع فرض إجمال مفھومه و تردّده بین الأقلّ و الأكثر فقد عرفت ما فیه

أنّه لا يجوز التمسّـك بـإطلاق أدلّـة التكـالیف لـو شـكّ فـي        :»الكفاية«ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس سره ذكر في 

الخروج عن الابتلاء؛ لأنّ التمسّك به إنّما يصحّ فیما أمكن الإطلاق فیه ثبوتاً، و المفروض أنّه مشكوك؛ لأنّ إمكان الابتلاء 

بموضوع التكلیف من الشرائط المعتبرة ثبوتاً في أصل تشريع التكلیف؛ لاستھجان التكلیف واقعاً بما لا يمكن الابتلاء به 

»١«.

نعم لو كان الإطلاق في مقامٍ يقتضي بیـان التقییـد بـالابتلاء لـو لـم يكـن       :ذلك ما ھذا لفظه و ذكر في الحاشیة على

ھناك ابتلاء مصحّح للتكلیف كان الإطلاق و عدم بیان التقیید دالّاً على فعلیّته و وجود الابتلاء المصحّح لھا كما لا يخفى

.انتھى.»٢«

لتكلیف الفعلي فـي البـین فإنّـه يستكشـف منـه إمكـان الإطـلاق فیصـحّ         أنّه لو علم با:و حاصل ما أفاده في الحاشیة

.التمسّك به



بأنّه لو اعتبر ذلك في صحّة التمسّك بالإطلاق لا يبقى لجواز الأخذ بـه مـورد؛   :و أورد علیه المیرزا النائیني قدس سره

مـن إناطـة    -ناءً على ما ھو مذھب العدلیّةلأنّه لو توقّف جواز التمسّك بالإطلاق على إمكانه ثبوتاً و في نفس الأمر، فب

إنّما يصحّ النھيُ لو كان في المنھـيّ عنـه مفسـدة، و الأمـرُ إذا كـان فـي        -الأحكام بالمصالح و المفاسد في متعلّقاتھا

.المأمور به مصلحة، و مع الشكّ في المفسدة و المصلحة في مورد يلزم عدم صحّة التمسّك بالإطلاق

شكّ فیھما إلى الشكّ في إمكان الإطلاق، فلو اعتبر إمكان الإطلاق ثبوتاً في صحّة الأخذ بـه يلـزم   مرجع ال:و بالجملة

.»١«ء من الموارد عدم صحّة التمسّك به في شي

من إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد، ھو من المسائل الكلامیّة العقلیّة الدقیقة التي يغفل عنھا :أنّ ما ذكره:و فیه

العقلاء، و لا يلتفتون إلیھا، و لا يتوقّف الأخذ بالإطلاق علیھا عندھم، بخلاف الدخول في مورد الابتلاء، فإنّه من العرف و 

الامور التي يتوقّف الإطلاق علیھا عند العرف و العقلاء، فإثبات كونـه مـورد للابـتلاء بـالإطلاق، المتوقّـف علـى إمكانـه،        

.، دور واضح عرفاً، بخلاف المصالح و المفاسدالمتوقّف على الدخول في محلّ الابتلاء

.ھو الحقّ»الكفاية«فما أفاده في 

في الشبھة الغیر المحصورة:المقام الثاني

بالتكلیف المنجّز الذي لا يرضى المولى بتركـه أصـلًا، مـن غیـر      -و لو إجمالًا -أنّه تجب مراعاة العلم الوجداني:قد تقدّم

.طراف و الغیر المحصورة مع إمكان الاحتیاط في جمیع الأطراففرق بین الشبھة المحصورة الأ

ھو العلم بموضوع الحكم الشرعي، كـالعلم بـأنّ واحـداً    :فالمراد من العلم الإجمالي بالتكلیف في أطرافٍ غیر محصورة

و يمكن فیه رفع الید من ألف إناء موجود خمرٌ، أو العلم بقیام حجّة معتبرة كأمارة و إطلاق دلیل، و نحو ذلك ممّا يحتمل 

.و الإغماض عن المعلوم إجمالًا

و لیعلم أنّ الكلام في المقام ھو مع قطع النظر عن لزوم العسر و الحرج، أو عروض الاضطرار و الخروج عن الابتلاء و نحو 

لمحصـورة  المذكورات لا يجب اجتناب جمیع الأطراف، بل يجوز الارتكاب في الشبھة اذلك، فإنّه مع فرض عروض إحدى

.أيضاً

ھـل توجـب جـواز     -من حیث ھـي، و مـن حیـث عـدم الحصـر فیھـا       -في أنّ كثرة الأطراف:فالبحث في المقام ممحّض

الارتكاب أو لا؟

أدلّة جواز الارتكاب في الشبھة الغیر المحصورة

:و غیره لجواز الارتكاب بوجوهٍ تبلغ ستّة»١«استدلّ الشیخ الأعظم قدس سره :فنقول

.»٢«الإجماع المدّعى على ذلك، بل دعوى الضرورة علیه  :الأوّل

.أنّ المنع عن الارتكاب مستلزم للعسر و الحرج المنفیّین في الشريعة المقدّسة:الثاني

.و قد عرفت أنّ البحث في المقام إنّما ھو مع قطع النظر عن ذلك، فلا وجه لھذا الوجه



، و روايـة عبـد اللَّـه بـن سـلیمان      »٣«ذلك، مثل صحیحة عبد اللَّه بن سنان الأخبار الدالّة على :-و ھو العمدة -الثالث

، فإنّھما إمّا تختصّان بالشبھة الغیر المحصورة أو تعمّانھا و المحصورة، لكن لا بدّ من تخصیصھما بغیر المحصورة؛ لما »٤«

.تقدّم سابقاً

أنّ المراد أنّ جعل المیتة في الجبن في مكـان   :ما في إشكال الشیخ قدس سره في المقام و دعواه:و من ھنا يظھر

.»١«الأماكن، و لا كلام في ذلك واحد لا يوجب الاجتناب عنه في غیر ذلك المكان من

:سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقلت له:قال:و مثل رواية أبي الجارود

إذا !انٍ واحدٍ يجعل فیه المیتة حرّم جمیع ما فـي الأرضـین؟  أمِن أجل مك: (أَخْبَرَني من رأى أنّه يجعل فیه المیّتة، فقال

علمت أنّه میتة فلا تأكله، و إن لم تعلم فاشترِ و بِع و كلْ، و اللَّه إنّي لأعترض السوق، فأشتري بھا اللحم و السمن و 

.»٢«)الجبن، و اللَّه ما أظنّ كلّھم يسمّون؛ ھذه البربر و ھذه السودان

ظاھرة في جواز ارتكـاب أطـراف الشـبھة الغیـر المحصـورة، و دلالتھـا        -قطع النظر عن ضعف سندھا مع -و ھذه الرواية

.تامّة

أ مِن أجل مكانٍ واحدٍ يجعل فیه المیتة : (و أمّا إشكال الشیخ قدس سره في دلالتھا بأنّ المراد من قوله علیه السلام

لا يوجب الاجتناب عن جبن غیره من الأماكن، و لا كلام فیه، ھو أنّ جعل المیتة في مكان خارج عن محلّ الابتلاء، ...)

.انتھى.»٣«فإنّه حینئذٍ يصیر شبھةً بَدْويّة 

لكن الإنصاف أنّه خلاف ظاھر الرواية؛ حیث إنّ ظاھرھا أنّه علیه السلام كان يعلم إجمالًا بعدم رعايـة جماعـة لشـرائط    

.الذبح، و مع ذلك كان يشتري و يأكل من تلك اللحوم

عدم وجوب تحصیل القطع أو الظنّ )ما أظنّ كلّھم يسمّون: (و كذلك إشكاله قدس سره بأنّ المراد بقوله علیه السلام

، فإنّه خلاف ظاھر الرواية أيضـاً؛ لمـا عرفـت مـن     »٤«بالحلّیّة، بل يكفي في جواز الأكل شراؤھا من سوق المسلمین 

.كلّھم، بل كان قاطعاً بعدم تسمیة بعضھم احتماله علیه السلام تسمیةأنّھا ظاھرة في عدم

كلّ رِباً أكله الناس بجھالة، ثمّ تابوا، فإنّه يقبل مـنھم إذا  : (قال أبو عبد اللَّه علیه السلام:صحیحة الحلبي قال:و منھا

).عرف منھم التوبة

باً، و لكن قد اختلط في التجـارة بغیـر   لو أنّ رجلًا ورث من أبیه مالًا، و قد عرف أنّ في ذلك المال ر: (و قال علیه السلام

.»١«)حلال، كان حلالًا طیّباً فلیأكله، و إن عرف منه شیئاً أنّه رباً فلیأخذ رأس ماله و لیردّ الربا

.فإنّ القدر المتیقّن منھا ھي الشبھة الغیر المحصورة

شیة على المكاسب في مسـألة جـواز   و غیر ذلك من الأخبار الدالّة على ذلك، و قد نقلھا السیّد قدس سره في الحا

.»٢«السلطان 

و ھو أنّ كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام في طـرف  :ما أفاده شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره:الرابع

خاصّ؛ بحیث لا يعتني به العقلاء، كما لو أخبر بموت واحد من أھل البلد، فإنّه لا يضطرب من انتسـب إلـى بعـض أھـل     

.لبلد؛ من أبنائه أو إخوانه و غیرھم؛ لاحتمال أنّه من أقربائهذلك ا



أنّ كثرة الأطراف توجب الاطمئنان بعدم حرمة خصوص ھذا الطرف أو ذاك، و الأمـارة العقلائیّـة قائمـة علـى     :و الحاصل

.جواز الارتكاب

رام أو نجس في أطراف غیـر محصـورة؛   أنّه قلّما يوجد أحد لیس له ھذا النحو من العلم الإجمالي بوجود ح:و يؤيّد ذلك

ممّا ھو محلّ ابتلائه، و يفتقر إلیه في معاشه، كالجبن و اللحم و السمن و نحو ذلك، مع عدم اعتناء أحدٍ بـذلك العلـم   

.»١«الأطراف لكثرتھا الإجمالي، و لیس ذلك إلّا لأجل ضعف الاحتمال جدّاً في خصوص طرف من

مكـن اجتمـاع الاطمئنـان بعـدم حرمـة كـلّ واحـد مـن الأطـراف بالخصـوص، مـع العلـم             بأنّه كیف ي:ثمّ أورد على نفسه

و ھل يجتمع العلـم بالموجبـة الجزئیّـة مـع الظـنّ بالسـلب الكلّـي        !الإجمالي بوجود الحرام فیھا و عدم خروجه عنھا؟

!؟»٢«

واحد منھا بنحو السلب الكلّـي، و   ما لا يمكن الاجتماع فیه ھو العلم بحرمة واحد منھا مع العلم بعدم حرمة كلّ:أقول

.لكنّه لا ينافي الاطمئنان بعدم حرمة ھذا بالخصوص و ذاك

بأنّه يعلم بمخالفة إحدى ھذه الأمارات العقلائیّة للواقع؛ حیث إنّھا قائمة في كلّ واحـد مـن   :و يمكن الإشكال فیه أيضاً

.ى تلك الأماراتالأطراف مع العلم بحرمة أحدھا، و ھذا موجب لعدم الاعتماد عل

أنّ ھذا العلم الإجمالي أيضـاً لـه أطـراف غیـر محصـورة؛ بحیـث يكـون احتمـال مخالفـة كـلّ واحـدة منھـا             :و لكن يدفعه

.بالخصوص للواقع ضعیفاً لا يعتنى به

.فالظاھر أنّ ھذا الوجه صحیح كالوجه الثالث

.وافقة القطعیّة، لا جواز المخالفة القطعیّةعدم وجوب الم -أي الإجماع و الضرورة -ثمّ إنّ لازم الوجه الأوّل

فمقتضاه جواز المخالفة القطعیّة أيضاً؛ بارتكاب جمیع الأطراف حتّى  -أي الاستدلال بالأخبار -و أمّا الوجه الثالث المذكور

.من أنّ مقتضى الأخبار رفع الید عن الحكم المعلوم بالإجمال:مع العزم علیه من الابتداء؛ لما عرفت

من جواز ارتكاب جمیع الأطراف لو اتّفق ذلك، لا مع العزم علیه من الابتداء، بل لو :ذكره الشیخ الأعظم قدس سره فما

، غیرُ مستقیم بنـاءً علـى   »١«العقوبة بارتكاب أوّل طرف منھا؛ لكونه متجرّياً قصد ارتكاب ما ھو المحرّم واقعاً، يستحقّ

لبقاء التكلیف المعلوم بالإجمـال   -أي الوجه الرابع الذي اخترناه أيضاً -ه الأخیرھذا الوجه، نعم ھو صحیح بناءً على الوج

حینئذٍ و عدم رفع الید عنه، فلا يجوز العزم على ارتكاب جمیع الأطراف ابتداءً، و لا العزم على ارتكاب المحـرّم الـواقعي   

واقعي، و لا مـع العـزم ابتـداءً علـى ارتكـاب جمیـع       المعلوم إجمالًا، و يجوز إذا اتّفق ذلك، لا مع قصد ارتكـاب المحـرّم ال ـ  

الأطراف؛ لأنّه عند ارتكاب كلّ واحد من الأطراف يطمأن بأنّ المعلوم غیـره، و ھكـذا الطـرف الآخـر عنـد ارتكابـه، و عنـد        

.ارتكاب الطرف الأخیر يطمأن بأنّه في الأطراف الاخر التي ارتكبھا قبل ذلك، فیجوز ارتكابه أيضاً

:ضابط في عدم الحصر يختلف باختلاف الوجوه المتقدّمة لجواز الارتكابثمّ إنّ ال

لا بدّ من ملاحظة معقد الإجماع، و ھو ما يصدق علیه الغیر المحصور عرفاً، و  -أي الإجماع و الضرورة -فعلى الوجه الأوّل

.، فالمحصور ما لا يعسر عدّه»٢«حدَّه بعضھم بما يعسر عدّه 

.مان قلیلبز:و قیّده بعضھم ذلك



 -مثلًـا  -إنّه إذا لُوحظـت العلیـا مـن مراتـب الأعـداد كـالألف      :أنّ طريق ضبطه أن يقال:و عن المحقّق الثاني قدس سره

يقطع بأنّھا غیر محصورة، و يعسر عدّھا عادةً في زمان قصیر، فیجعل ذلك طرفاً، و لُوحظت المرتبة السـفلى كالثلاثـة،   

ھا في زمان قصیر، و ما بینھما من الوسائط كلُّ ما يجري مجـرى الطـرف الأوّل يلحـق    فإنّھا محصورة قطعاً؛ لسھولة عدّ

به، و يحكم بأنّه غیر محصور، و ما يجري مجرى الطرف الثاني يلحق بـه، و يحكـم بأنّـه محصـور، و مـا يشـكّ فیـه مـن         

.»١«و النظائر المراتب يعرض على القوانین

.عرّض له و البحث عنهو حیث إنّ ھذا الوجه ضعیف لا ينبغي الت

فقد عرفـت دلالتھـا علـى جـواز ارتكـاب      :و أمّا بناءً على الوجه الثالث و ھو الاستدلال لجواز الارتكاب بالأخبار المتقدّمة

و يحكـم بجـواز ارتكـاب مـا سـواه      .أطراف المعلوم بالإجمال مطلقاً، خرج منھا ما يعدّ ذلك ترخیصاً و إذنـاً فـي المعصـیة   

.مةللأخبار المتقدّ

فالضـابط فـي عـدم الحصـر علیـه ھـي        -الذي حكیناه عن الاستاذ الحائري قـدس سـره   -:و أمّا بناءً على الوجه الأخیر

الشبھة التي يكون احتمال التكلیف في خصوص كلّ واحدٍ من أطرافھا ضعیفاً؛ لا يعتني به العرف و العقلاء؛ و يُقـدمون  

.على ارتكابه

الضابط في الغیر المحصورة أن لا يمكن ارتكاب جمیع أطرافھا عادةً؛ بأن تبلغ الأطراف :هو قال المیرزا النائیني قدس سر

حدّاً من الكثرة لا يمكن جمعھا عادةً في الارتكاب و اسـتعمالھا فـي الأكـل و الشـرب، و ھـذا يختلـف حسـب اخـتلاف         

:المعلوم بالإجمال

فھي من المحصـورة؛ لإمكـان اسـتعمال الحنطـة بطحنـه و      يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حُقّة منھا، :فتارةً

.جعله خبزاً و أكله

يُعلم بنجاسة إناء من لبن البلد، فھذا من الغیر المحصورة و لو لم تبلغ أواني البلد ألفاً؛ لعدم التمكّن عادةً من :و اخرى

.استعمال جمیع الأواني

و عـدم وجـوب الموافقـة القطعیّـة؛ لأنّ وجوبھـا فـرع حرمـة        و منه يظھر حكمھا؛ و ھو عدم حرمـة المخالفـة القطعیّـة،    

.انتھى.»٢«المخالفة القطعیّة، و المفروض عدمھا 

:يرد علیه:أقول

عـدم إمكانـه دفعـةً، فـربّ      -في ضابط الغیر المحصورة -إنّه إن أراد من عدم إمكان الجمع بین الأطراف في الارتكاب:أوّلًا

.افھا عشرين إناءً مثلًاشبھة محصورة كذلك، كالبالغة أطر

.و إن أراد عدم إمكان ذلك و لو تدريجاً، فربّ شبھة غیر محصورة يمكن ارتكاب جمیع أطرافھا كذلك

إنّ القدرة التي ھي شرط للتكلیف عندھم، أو عذر عقليّ على ما اخترناه، إنّما ھي فیما إذا لم يتمكّن المكلّف :و ثانیاً

ھيّ عنه، و أمّا الفعل الضروري الذي لا يمكن تركـه فـي الأوّل و فعلـه فـي الثـاني، فـلا       من فعل المأمور به أو ترك المن

معنى للأمر به أو النھي عنه؛ لأنّه ضروريّ الفعل في الأوّل، و ضروريّ الترك في الثاني، يفعله قھراً في الأوّل و يتركـه  

.كذلك في الثاني، كما فیما نحن فیه



مرٌ بالجمع بین الأطراف و عدمه؛ كي يقال بعدم إمكـان الجمـع بـین الأطـراف، فـلا تكلیـف       لیس فیما نحن فیه أ:و ثالثاً

بحرمة المخالفة القطعیّة، بل التكلیف متعلّق بالخمر الواقعي، و العقل يحكم بوجـوب اجتنـاب الأطـراف؛ لئلّـا يقـع فـي       

.محذور المخالفة للحرام الواقعي

حصورةفیما لو شكّ بأنّ الشبھة محصورة أو غیر م

بأنّ الشبھة محصورة أو غیر محصورة فھو، و أمّا لو شكّ في ذلك بنحو الشبھة المصداقیّة أو المفھومیّة :ثمّ إنّه لو علم

منھـا أحـدھما أخبـار    :وجھـان  -كمـا عرفـت   -فالعمدة من الوجوه التي استدلّ بھا لجواز ارتكاب أطراف الغیـر المحصـورة  

و أمّـا  (یّة؛ فنذكر ما ھو المطابق للقواعد في حكم الشـكّ بنـاءً علـى ھـذين الـوجھین،      الحِلّ، و ثانیھما الطريقة العقلائ

).في صورة الشكّالوجوه الاخر فحیث إنّھا ضعیفة فلا جدوى للتعرّض لحكمھا

 فإن كان المخصِّص لھا و إخـراج الشـبھة المحصـورة ھـو الإجمـاع، و كـان مفھـوم       :أمّا بناءً على الاستدلال بأخبار الحِلّ

و المئـاة محصـورة، و شـكّ فـي مـورد أنّ       -كما لو فرض أنّ الألف غیر محصورة -معقد الإجماع مبیَّناً، فالشبھة مصداقیّة

فحكمـه حكـم سـائر مـوارد الشـبھات المصـداقیّة        -أطرافه ألـفٌ أو مـآة؛ لیجـب الاجتنـاب عنـه علـى الثـاني دون الأوّل       

عدم العلم بأنّه مصـداق للمخصِّـص، و لا للبـاقي تحـت العـامّ؛ للعلـم       للمخصِّص في عدم جواز التمسُّك بواحدٍ منھما؛ ل

.بخروج المحصور، و لعلّه منه

إلـى آخـره؛ لأنّـه و إن كـان     »١» «...حُرِّمَـتْ عَلَـیْكُمُ الْمیْتَـةُ وَ الْـدَّمُ     «:و لا يجوز التمسّك فیه بالأدلّة الأوّلیّة أيضاً، مثل

الموارد، لكن المفروض قیام الدلیل على جواز الارتكاب و الترخیص في الشبھات المختار بقاء الحكم الفعلي في جمیع 

.الغیر المحصورة

نعم، لو شُكّ في أصل الترخیص أمكن التمسّك بھا، نظیر ما لـو شـكّ فـي أصـل تخصـیص العـامّ، لكـن المفـروض فـي          

أو لا، كمـا فـي الشـبھة المصـداقیّة      المقام العلم بأصل الترخیص و لكن لـم يعلـم أنّ ھـذا المـورد مـن المـرخَّص فیـه،       

.للمخصِّص بعد العلم بأصل الترخیص

و أمّا في الشبھة المفھومیّة، كما لو لم يعلم معنى و مفھوم المخرَج بالإجماع من أخبار الحِلّ، فھو مثـل سـائر مـوارد    

سبة إلى المشكوك شموله الشبھات المفھومیّة للمخصِّص في عدم صحّة التمسّك فیه بالمخصِّص؛ لعدم حجّیّته بالن

يكون فیه ءكلّ شي: (له، لكن يجوز التمسّك بالعموم؛ لأنّه حجّة بالنسبة إلیه؛ فیجوز التمسُّك فیه بقوله علیه السلام

.»١«)حلال و حرام فھو لك حلال

المحصورة، فلا يجـوز  إنّ المخصِّص لتلك الأخبار ھو العقل؛ لأنّه ترخیص في المعصیة بالنسبة إلى الشبھة :إلّا أن يقال

التمسّك فیه بأخبار الحلّ و لا المخصِّص؛ لأنّه و إن كان منفصلًا، لكنّه يكشف عـن أنّ العـامّ صـدر مـن المـولى محفوفـاً       

.بالمخصِّص المجمل، فیصیر ھو أيضاً مجملًا

.لكن لا مانع من التمسُّك بالأدلّة الأوّلیّة؛ لأنّ الإجمال إنّما ھو في أدلّة الترخیص

أي الوجه الأخیـر الـذي نقلنـاه     -أمّا بناءً على أنّ الدلیل على جواز الارتكاب في الغیر المحصورة ھي الأمارة العقلائیّة و

أيضاً كذلك، ففي الشبھة المصداقیّة لا يجوز التمسّك  -بناءً علیه -فالكلام في المقام -عن الاستاذ الحائري قدس سره

لّة الأوّلیّة، كما لو فرض أنّ العقلاء لا يجتنبون ما بلغت أطرافه ألفاً، دون ما إذا كانت مائة، بالمخصِّص و لا بالعامّ و لا بالأد



و لم يعلم في عددٍ أنّه ألف أو مائة، فإنّ الظاھر عدم جواز التمسّك بواحد من العامّ و المخصّـص و الأدلّـة الأوّلیّـة، كمـا     

.إحراز بناء العقلاء في ذلك؛ لا بالارتكاب، و لا بعدمهفي نظائره من الشبھات المصداقیّة للمخصِّص؛ لعدم 

و أمّا في الشبھة المفھومیّة، كما لو علم أنّ المُخرَج من أخبار الحلّ عنوان مجمل بحسب المفھوم؛ كبناء العقلاء على 

لمفھومیّـة  عدم جواز الارتكاب فیه، فمقتضـى القاعـدة جـواز التمسُّـك بأخبـار الحـلّ، كمـا فـي نظـائره مـن الشـبھات ا           

للمخصِّص؛ لأنّھا حجّة بالنسبة إلى المشكوك خروجه منھا، و الخاصّ المخرِج للعنوان المذكور لیس حجّةً فیه، و لا ترفع 

.الید من الحجّة باللّاحجّة

يجـوز  ثمّ إنّ الموارد التي جوّزنا فیھا ارتكاب أطراف الشبھة الغیر المحصورة، ھل ھي من قبیل الشـبھات البَدْويّـة، فـلا    

الوضوء من أطراف الغیر المحصورة التي يعلم بأنّ أحدھا نجـس، إلّـا إذا أحـرزت الطھـارة بأصـل آخـر، أو ھـي أدون مـن         

الشبھة البَدْويّة، فیجوز الوضوء منھا أيضاً؟

د حلّیّتھا فیختلف ذلك باختلاف الوجوه المستدلّ بھا لجواز الارتكاب، فإن كان المتمسَّك به فیه أخبار الحلّ فمقتضاه مجرّ

و الأكل منھا، و أنّھا بمنزلة المشكوك بَدْواً، فلا يجوز الوضوء منھا؛ لعدم دلالة أخبار الحـلّ علـى طھـارة كـلّ واحـد مـن       

.الأطراف، بل مجرّد جواز الأكل و الشرب

.الوضوء بالماء الطاھر بخلاف ما لو تمسّكنا له ببناء العقلاء؛ فإنّ مقتضاه جواز الوضوء لبنائھم على أنّھا طاھرة، و يجوز

 -مع أنّ مبناه في ضابطة الغیر المحصورة عدم إمكان الجمع بین الأطراف -و العجب من المیرزا النائیني قدس سره فإنّه

، مع أنّ مقتضى مبنـاه فـي ذلـك عـدم جـواز الوضـوء؛ لأنّ جـواز الارتكـاب         »١«نقل عنه المقرّر جواز الوضوء من أطرافھا 

.دم إمكان الجمع بین الأطراف، لا لطھارتھاحینئذٍ إنّما ھو لع

حول الشبھات الوجوبیّة

من جواز المخالفة القطعیّة و عـدم وجـوب الموافقـة الاحتمالیّـة فـي الغیـر المحصـورة، إنّمـا ھـو فـي           :ثمّ إنّ ما ذكرناه

وجوبیـة فالمسـتند فیھـا منحصـر     الشبھات التحريمیّة التي استدللنا علیھا بأخبار الحلّ و بناء العقلاء، و أمّا الشبھات ال

في بناء العقلاء؛ لاختصاص الأخبار بالشبھات التحريمیة، و حینئذٍ فـالحكم بعـدم وجـوب الإتیـان بجمیـع أفـراد الشـبھة        

استقرّ بناؤھم على عدم لزوم الإتیان بھا؛ لضعف احتمال الوجـوب  الوجوبیة الغیر المحصورة، مقصور على الموارد التي

طرافھا؛ بحیث لا يُعتنى به، كما لو بلغت ألفاً، فإنّ احتمال الوجوب في ھذا الطرف بالخصوص و ذلك في كلّ واحد من أ

.و ھكذا، في غاية الضعف، و لا يُقدمون على الإتیان بجمیع الأطراف لھذا الاحتمال...الطرف كذلك 

ة المائة إلى الألف ھي العُشْر، و ھو محصـور، و  و أمّا لو أمكن الإتیان بمائة من أطرافھا فلا بدّ من الإتیان بھا؛ لأنّ نسب

لیس بناء العقلاء على عدم وجود الواجب في ذلك المائة و لیس احتمال وجود الواجب فیھا ضعیفاً، فلیس الحكم بعدم 

 وجوب الإتیان بجمیع أطرافھا في الشبھة الوجوبیة الغیر المحصورة بنحو الإطلاق، بخـلاف الشـبھة التحريمیّـة؛ لدلالـة    

.الأخبار فیھا على جواز الارتكاب بنحو الإطلاق

الفصل الخامس بیان حكم ملاقي بعض أطراف الشبھة المحصورة و ھو يتصوّر على أقسام

إمّا متقدّم على حصول العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأطراف بحسب الزمان، أو متأخّر عنه، و إمّـا  :لأنّ العلم بالملاقاة

.مقارن له



أو  -بالكسـر  -طرفاً لعلمٍ إجمـاليٍّ آخـر؛ بـأن علـم إمّـا بنجاسـة الملاقـي        -بالكسر -قد يكون الملاقي:قديرو على أيّ ت

.المعلوم إجمالًا نجاسة أحدھما -بالفتح -نجاسة الطرف الآخر للملاقى

.بله، أو مقارن لهلأنّ العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة إمّا بعد العلم بالملاقاة، أو ق:و ھو أيضاً على ثلاثة أقسام

.عن مورد الابتلاء بعد ذلك، و قد يخرج عنه، ثمّ يدخل فیه ثانیاً -بالفتح -و أيضاً قد يخرج الملاقى

أدلّة عدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبھة المحصورة

و الرُجْـزَ  «:تعـالى استدلّ لعدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبھة المحصورة و وجوب الاجتناب عنه بقوله :فنقول

بناءً على أنّ الاجتناب عن النجس يعمّ الاجتناب عن ملاقیه أيضاً و لو بوسائط، بل ھـو عینـه؛ و لـذا نقـل     »١» «فاھْجُرْ

.على تنجّس الماء القلیل بمجرّد ملاقاته للنجس»٢«الاستدلال به عن السیّد أبي المكارم ابن زھرة 

:أتـاه رجـل فقـال لـه    :مرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر علیـه السـلام  له أيضاً بما رواه ع»٣«و استدلّ 

).لا تأكله: (فقال له أبو جعفر علیه السلام:وقعت فأرة في خابیة فیھا سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال

.الفأرة أھون عليّ من أن أترك طعامي من أجلھا:فقال له الرجل

.»٤«)ءك لم تستخفّ بالفأرة، و إنّما استخْفَفْتَ بدينك، إنّ اللَّه حرّم المیتة من كلّ شيإنّ: (قال فقال له أبو جعفر

أمّا الآية فلأنّ سببیّة الملاقاة للنجس لتنجّس الملاقي لیست تكوينیّة، و لا :و لكنّ الحقّ عدم صلاحیّة الاستدلال بھما

 -في عرض نجاسة الملاقى -بالكسر -لتكون نجاسة الملاقي بنحو السراية الحقیقیّة؛ بأن توجب اتّساع دائرة النجس؛

و لا عینھا؛ لیكون الحكم بوجوب الھجر عن النجس حكماً بوجوبه عن ملاقیه، بل ھي نجاسة اخرى تعبّـداً مـن    -بالفتح

قدار الكرّ فإنّ سببیته وقوع مقدار رأس إبرة من البول في أقلّ من م -بالفتح -الشارع، غیر النجاسة التي في الملاقى

، و لا »١«بقلیل لتنجس ذلك الماء، و وجوب الاجتناب عنه لیس إلّا مجرّد التعبّد، و إلّا فھو لـیس بـنجس، بـل متـنجّس     

تدلّ الآية على وجوب ھجره؛ لأنّھا لا تدلّ على وجوب الاجتناب عن المتنجّس، بل عن نفس الـنجس، و مـا نحـن فیـه     

.كذلك

.»٢«إنّه من الجعّالین في كتاب جابر :د بعمرو بن شمر، بل قیلو أمّا الرواية فھي ضعیفة السن

أنّ الفـأرة انبثّـت و تشـتّتت فـي السـمن، و اختلطـت       :إنّ المفـروض فـي السـؤال فیھـا    :مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال

.المیتة أجزاؤھا فیه، و أراد السائل أكله كذلك؛ فلذا حكم الإمام علیه السلام بأنّ ذلك استخفاف بحكم حرمة

و ھذا المعنى و إن بعُد في بادئ النظـر، لكنّـه بعـد ملاحظـة حـالات الأعـراب فـي ذلـك الزمـان، و كیفیّـة أطعمـتھم و            

.مأكولاتھم، غیر بعید

حكم العقل و الاصول العقلیّة في الملاقي

.العقلیّةالاستدلال بھا غیر صحیح، فلا بدّ في المقام من ملاحظة حكم العقل و القواعد :و بالجملة

:و تنجیزه التكلیف أمران -بل كلّ أمارة معتبرة -يعتبر في تأثیر العلم الإجمالي:فنقول



.كشفه الفعليّ عن الواقع بنحو الإطلاق و على أيّ تقدير:الأوّل

.تنجیزه التكلیف الواقعي كذلك:الثاني

وب فعل، ثمّ قامت أمارة اخرى على ذلك الحكـم  فمع عدم الأمرين أو أحدھما لا تأثیر لھما، كما لو قامت أمارة على وج

بعینه، فإنّ الأمارة الثانیة و إن تصلح لذلك، لكنّھا لیست كاشفة عن الحكم الفعليّ المنجّـز بعـد قیـام الأمـارة الاولـى؛      

.ء مرّتین بالفعل، و كذلك التنجیزلعدم إمكان الكشف عن شي

:ء لأحدھما، ثمّ حصل علم إجمالي آخرإجمالًا، ثمّ علم بملاقاة شيلو علم بنجاسة أحد الإناءين :إذا عرفت ذلك نقول

فلا أثر للعلـم الإجمـالي الثـاني فـي إثبـات       -بالفتح -أو الطرف الآخر للملاقى -بالكسر -إمّا بوقوع نجاسة في الملاقي

يّ المنجّز مطلقاً و علـى  و الطرف؛ لعدم كشفه عن التكلیف الفعل -بالكسر -تكلیفٍ فعليٍّ منجَّز بالنسبة إلى الملاقي

فـالملاقي لـه نجـس، فـالعلم      -بـالفتح  -أيّ تقدير؛ لأنّه على تقدير كون النجس في العلم الإجمالي الأوّل ھو الملاقى

سابقاً على العلم الإجمالي الثاني، فلا يمكن كشـف العلـم    -بالفتح -الإجمالي الأوّل كاشف و منجّز لنجاسة الملاقى

و لا في الطرف؛ لما عرفت من عدم معقولیّة الكشـف بعـد الكشـف،     -بالكسر -؛ لا في الملاقيالإجمالي الثاني عنھا

.فالعلم الإجمالي الثاني لا أثر له

دون  -بالكسـر  -مـن الحكـم بعـدم وجـوب الاجتنـاب عـن الملاقـي       :»١» «الكفايـة «و منه يظھر الوجه فیمـا ذكـره فـي    

ء آخـر، و حكمـه بعـدم وجـوب الاجتنـاب عـن       أحدھما، ثـمّ لاقـاه شـي    و الطرف فیما لو علم بنجاسة -بالفتح -الملاقى

و الطرف، ثمّ علم بالملاقاة، ثمّ علـم   -بالكسر -دون الملاقي و الطرف فیما لو علم بنجاسة الملاقي -بالفتح -الملاقى

 -قاتـه للملاقـى  على تقدير كونـه ھـو الـنجس، فھـو لأجـل ملا      -بالكسر -إمّا بنجاسة الملاقى أو الطرف، و أنّ الملاقي

فـي الصـورة الاولـى فـي عـدم وجـوب        -بالكسـر  -فـي ھـذه الصـورة حـال الملاقـي      -بـالفتح -فإنّ حال الملاقى -بالفتح

الاجتناب؛ لعدم تنجّز العلم الإجمالي الثاني و عدم كشفه الفعلي على كلّ تقدير؛ لأنّه على تقـدير كـون الـنجس ھـو     

.ل بالنسبة إلیه، فالملاقى حینئذٍ كالشبھة البَدْويّةالطرف فھو لا ينجّزه؛ لتنجیز العلم الأوّ

بأنّه لا مانع من أن يكشف كلّ من العلمین بالنسبة إلـى الطـرف، و حیـث إنّـه لا يصـدر الواحـد إلّـا مـن         :و أمّا الإشكال

، فالسـقف  خـرى المؤثّر ھو الجامع بینھما، كما لو بُني سقف على دعامة واحدة، ثمّ انضمّ إلیھـا دعامـة ا  :الواحد نقول

.معتمِد حینئذٍ على الجامع بینھما

.فكلّ واحد من العلمین مؤثّر في كلّ واحد من الملاقي و الملاقى -بالفتح -و أمّا بالنسبة إلى الملاقى

ه ء فـإذا انضـمّ إلی ـ  أنّ الفاعل الإلھي إذا صـدر منـه شـي   :بأنّ ذلك غیر صحیح في محلّه أيضاً لما تقرّر فیه:فمدفوع أوّلًا

المؤثّر ھو الجامع بینھما؛ لعدم صـدور الواحـد إلّـا مـن     :فاعل آخر، فالتأثیر مختصّ بالأوّل، و لا أثر للثاني أصلًا؛ كي يقال

.الواحد

إنّما ھو في البسائط الحقیقیّة، لا »١«و ما ذكر من الدلیل غیر صحیح؛ لأنّ ھذا الكلام من المحقّق الداماد قدس سره 

.لعرفیّةفي مثل ھذه الامور ا

لیس التنجیز من الآثار الحقیقیّة الواقعیّة، بل ھو أمـر اعتبـاريّ عقلـيّ أو عقلائـيّ للعلـم و نحـوه مـن الأمـارات         :و ثانیاً

.المعتبرة؛ بمعنى أنّه مع قیام الحجّة أو العلم على تكلیفٍ، لا يُعذر العبد في مخالفته؛ و أنّ للمولى الحجّة علیه



.ور غیر صحیحو حینئذٍ فالإشكال المذك

يظھر ما في كلام المیرزا النائیني قدس سره؛ حیث حكم بعدم  -من عدم الأثر للعلم الإجمالي الثاني -ثمّ إنّه بما ذكرنا

و الطـرف فـي جمیـع الصـور      -بـالفتح  -الشـبھة المحصـورة دون الملاقـى   فـي  -بالكسـر  -وجوب الاجتناب عن الملاقـي 

بأنّ المدار في تأثیر العلم الإجمالي إنّما ھو على المعلوم، و في جمیع الصور  :و إشكاله علیه»الكفاية«المفروضة في 

و الطـرف، و إن   -بالكسـر  -و الطرف سابقة على وجوب الاجتناب عن الملاقي -بالفتح -المفروضة مرتبة وجود الملاقى

و  -بـالفتح  -نجاسـة الملاقـى  و الطرف علـى العلـم الإجمـالي ب    -بالكسر -تقدّم زمان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي

و الطرف، فلا أثر لتقدّم زمانه،  -بالفتح -إنّما جاء من قِبَل التكلیف بالملاقى -بالكسر -الطرف؛ لأنّ التكلیف في الملاقي

و الطـرف، نظیـر    -بالفتح -فالمؤثّر من العلمین ھو السابق منھما في الرتبة المتأخّر زماناً، و ھو العلم بنجاسة الملاقى

لو علم بوقوع قطرة من الدم في أحد الإناءين، ثمّ علم بعد ذلك بوقوع قطرة اخرى منه في أحد ھذين الإناءين أو في  ما

إناء ثالث، و لكن ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانیاً أسبق من ظرف وقوع القطرة المعلومة أوّلًا، فإنّه لا ينبغي التأمّل في 

حـلال الأوّل؛ لسـبق معلومـه علیـه، و مـن الواضـح أنّ العلـم الإجمـالي بنجاسـة          أنّ العلم الإجمـالي الثـاني يوجـب ان   

و الطرف، ففي أيّ  -بالفتح -و الطرف، يكون المعلوم به متأخّراً عن المعلوم إجمالًا بنجاسة الملاقى -بالكسر -الملاقي

.نتھىا.»١«زمان يحدث العلم الإجمالي الثاني يسقط العلم الإجمالي الأوّل عن التأثیر 

من أنّ شرط العلم الإجمـالي  :أمّا ما ذكره من المثال فھو غیر ما نحن فیه، و الحكم فیه مسلَّم؛ و ذلك لما تقدّم:أقول

إمّا بوقوع قطرة في أحـد الإنـاءين، أو   :أن يكون مؤثّراً على كلّ تقدير؛ و يوجب التكلیف بنحو الإطلاق، فالعلم الإجمالي

و موجباً للتكلیف حینئذٍ؛ لأنّه على تقدير وقوع القطرة الثانیـة علـى مـا وقعـت علیـه القطـرة        في إناء ثالث، لیس مؤثّراً

الاولى لا توجب الثانیة تكلیفاً زائداً سوى التكلیف الناشئ من وقوع القطرة الاولى، و حینئذٍ فالمؤثّر مـن العِلمـین ھـو    

.الأوّل منھما

أو  -بالكسر -إمّا بنجاسة الملاقي:ھو العلم الإجمالي -»الكفاية«ھا في التي ذكر -ثمّ إنّ المفروض في الصورة الثانیة

على وجـوب الاجتنـاب عـن     -على تقدير نجاسته -الطرف، و على فرض تقدّم رتبة وجوب الاجتناب عن المُلاقى بالفتح

و التأخّر بالنسبة إلیه، و فھو لا يصحّ بالنسبة إلى الطرف على تقدير نجاسته، فإنّه لم يفرض التقدّم  -بالكسر -الملاقي

و الطـرف   -بالفتح -و مع ملاحظته لا يكون المعلوم في الملاقى -بالكسر -مع قطع النظر عنه لا يعلم بنجاسة الملاقي

.و الطرف -بالكسر -متقدّماً بحسب الرتبة على المعلوم في الملاقي

مالي و وجوده العقلـي، بـل ھـي مـن شـؤون وجـوده       الكاشفیّة و المنجّزيّة لیستا من شؤون مرتبة العلم الإج:و أيضاً

إنّ المنجِّز من العلمین ھو المتقدّم منھما رتبةً لا المتأخّر؛ لیترتّب علیه :الخارجي و تقدّمه البرھاني، فلا يصحّ أن يقال

لخارجي، لما عرفت من أنّھا من شؤون وجوده ا -بالكسر -و الطرف دون الملاقي -بالفتح -وجوب الاجتناب عن الملاقى

و الطرف و إن كان متقدّماً بحسب الرتبة العقلیّة على المعلوم بین الملاقي و الطـرف،   -بالفتح -فالمعلوم بین الملاقى

أنّ المنجّزية لیست من شؤون العلم كذلك، و كلّ علم ھو علّة للآخر كذلك، فإنّ الأوّل متقدّم على الثاني :لكن عرفت

.معلولھا، لكنّھما بحسب الزمان متقارنان؛ لا تقدّم لأحدھما زماناً على الآخربحسب الرتبة تقدّم العلّة على 

و الطرف في الصورة  -بالكسر -فالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى و الطرف متأخّر عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي

و  -بالكسـر  -م بنجاسـة الملاقـي  الثانیة بحسب الوجود الخارجي، و المؤثّر ھو المتقدّم علیـه فـي الوجـود، و ھـو العل ـ    

.الطرف



و الطـرف جمیعـاً فـي     من وجوب الاجتناب عـن الملاقـي و الملاقـى   :»الكفاية«الوجه فیما ذكره في :فظھر ممّا ذكرنا

و الطرف بعد العلم بالملاقاة؛ و ذلـك لأنّ   -بالفتح -الصورة الأخیرة، و ھي ما لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى

.لإجمالي بنجاسة الملاقى و الطرف في زمان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي و الطرف، فھما مؤثّران معاًاالعلم

.إنّ ھنا علماً إجمالیّاً واحداً له ثلاثة أطراف، فیجب الاجتناب عنھا جمیعاً:و إن شئت قلت

، لكـن لازم كلامـه ھـو وجـوب     »١«و وافق المحقّق العراقي المحقّق الخراسـاني فـي الحكـم فـي الصـورة المفروضـة       

في الصورة الثالثة؛ حیث ذھب إلى أنّ المـؤثّر مـن العلمـین ھـو      -بالفتح -الاجتناب عن الملاقي و الطرف دون الملاقى

.المتقدّم رتبةً و لو تأخّر بحسب الوجود الخارجي

.ھذا كلّه بحسب الاصول العقلیة

ما ھو الأصل الشرعي في الملاقي؟

 -في الصورة الاولـى  -بالكسر -أنّ الشكّ في نجاسة الملاقي:شرعیّة فذكر الشیخ الأعظم قدس سرهو أمّا الاصول ال

و أصالة الطھارة الجارية في السبب حاكمة على أصالة الطھارة فـي   -بالفتح -مسبّب عن الشكّ في نجاسة الملاقى

أي الملاقـي   -الة الطھـارة فـي المسـبّب   المسبّب، لكنّھا معارَضة بأصالة الطھارة في الطرف فتتساقطان، فتبقـى أص ـ 

.»٢«بلا معارض فھي جارية فیه  -بالكسر

إنّه لو قلنا باقتضاء العلم الإجمالي للتنجیز، لا أنّه علّـة تامّـة لـه، فـلا إشـكال فـي       :و قال المحقّق العراقي قدس سره

.»٣«و الطرف  -بالفتح -لتساقط أصالتي الطھارة في الملاقى -بالكسر -جريان أصالة الطھارة في الملاقي

:ھنا إشكال من وجھین:أقول

.في باب الاستصحاب -إن شاء اللَّه تعالى -ء بیانهما سیجي:الوجه الأوّل

مضافاً إلى مسبَّبیّة الشكّ في  -أنّه يعتبر في تقديم الأصل السببي على الأصل المسبَّبي و حكومته علیه:و ملخّصه

يكون الأصل الجاري في السبب رافعاً للشكّ في المسبّب تعبّـداً؛ بتنقیحـه لموضـوع     أن -أحدھما عن الشكّ في الآخر

قاعدةٍ كلّیّة شرعیّة، كما لو غسل ثوبه النجس بالماء المشكوك كرّيّته، فإنّ الشكّ في طھارة الثوب مسبّب عن الشكّ 

حكم الشارع بمطھّرية ماء الكرّ لكلّ ما غسل في كُرّيّة الماء المذكور، و مع سبقه بالكرّيّة و استصحابھا يتحقّق موضوع 

.به، و المفروض أنّه غسل الثوب به، فیصیر طاھراً، و يزول الشكّ في نجاسته تعبّداً

لعدم وجود حكم شرعيّ يتحقّق موضوعه و  -و أمّا لو لم يكن الأصل الجاري في السبب منقِّحاً لموضوع قاعدة شرعیّة

بب في مثل ذلك لیس حاكماً على الأصل في المسبّب و مقدّماً علیه، كمـا فیمـا   فالأصل في الس -ينقح بالاستصحاب

طاھراً فھو طاھر؛ لیـنقّح باستصـحاب الطھـارة     ھو أنّ كلّ ما لاقى:نحن فیه، فإنّه لیس في الشرع قاعدة كلّیّة مفادھا

مقـام الشـكّ السـببيّ و    فلـیس المقـام    -بالكسـر  -في الملاقى موضـوع تلـك القاعـدة، لیرتفـع الشـكّ فـي الملاقـي       

.و الطرف متعارضة متساقطة المسبّبي، فالاصول الثلاثة في الملاقي و الملاقى

و  و ھو أنّ في كلّ واحد من الملاقي و الملاقى:ما أفاده شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره في درسه:الوجه الثاني

یّة؛ لأنّ الشكَّ في الطھارة مستلزمٌ للشكّ في الحلّیّة أيضاً، أحدھما أصالة الطھارة، و الثاني أصالة الحلّ:الطرف أصلین

و  -بالكسـر  -و الشكُّ في الحلّیّة في كلّ واحد منھا مسبَّبٌ عن الشـكّ فـي نجاسـته، و الشـكُّ فـي طھـارة الملاقـي       



و الطـرف   -تحبـالف  -و نجاسته، فأصالتا الطھـارة فـي الملاقـى    -بالفتح -نجاسته مسبَّبٌ عن الشكّ في طھارة الملاقى

في عَرْض واحد؛ لأنّ الشكَّ في  -بالكسر -الطھارة في الملاقيمتعارضتان متساقطتان، و أصالتا الحلّیّة فیھما و أصالة

و الطرف، فتتسـاقط، فیبقـى فـي المقـام أصـالة الحلّیّـة فـي         -بالفتح -جمیعھا مسبَّبٌ عن الشكّ في طھارة الملاقى

.انتھى.حلال غیر طاھر، فلا يجوز الوضوء منه، و يجوز أكله أو شربه بلا معارض، فھو -بالكسر -الملاقي

:بأنّه لا تجري الاصول في أطراف العلم الإجمالي لوجھین:و أجاب عنه ھو قدس سره

.لزوم التناقض في مدلول الأدلّة:أحدھما

.أنّ أصالة الحلّیّة و البراءة مقیَّدتان بعدم العلم بالخلاف:و ثانیھما

.جارية بلا معارض، و كذلك أصالة الحلّیّة -بالكسر -ذٍ فأصالة الطھارة في الملاقيو حینئ

:أمّا أصل الإشكال ففیه:أقول

أنّ أصالة الحلّیّة في أطراف الشبھة المحصورة غیر جارية، لا لما ذكره قدس سره، بل لما عرفت من أنّ المستَنَد :أوّلًا

مـن جھـة أنّ الأمثلـة    :، و قـد عرفـت الإشـكال فیھـا    »١«مسـعدة بـن صـدقة     لھا في أطراف العلم الإجمالي ھو رواية

المذكورة في ذيلھا مستنِدة إلى أمارات اخر متقدِّمة على أصالة الحلّیّة، كقاعدة الید و الإقرار و نحوھما، لا إلى أصالة 

.الحلّیّة و الكبرى الكلّیّة في صدرھا

.مخصَّصتان بغیر الشبھة المحصورةأنّھما:فقد عرفت»٣«اللَّه بن سلیمان  و عبد»٢«و أمّا رواية عبد اللَّه بن سنان 

فھي لا تشمل الشبھة المقرونة بالعلم الإجمالي أصلًا، و حینئـذٍ فـلا    -و نحوه»١«مثل حديث الرفع  -و أمّا أدلّة البراءة

ة فیھما، لكنّھما متساقطتان بمعارضتھما مع و الطرف أصلًا، لا أنّھا جاري -بالفتح -مجال لجريان أصالة الحلّ في الملاقى

.أصالة الطھارة في الملاقي بالكسر

.و حینئذٍ فأصالة الطھارة في الملاقي بلا معارض، فیجوز الوضوء منه

أنّ الأصل الجاري في السبب إنّما يقدّم على الأصـل الجـاري فـي المسـبّب؛ لكونـه رافعـاً لموضـوع        :قد عرفت:و ثانیاً

و ھو يتوقّف على وجود كبرى كلّیّة شرعیّة ينقّح بھا موضوعه، فلو فرض أنّ في الشريعة  -ي الشكّ تعبّداًأ -الأصل فیه

من أنّ أصـالة الحلّیّـة   :طاھراً فھو حلال و طاھر صحّ ما ذكره قدس سره بأنّ كلّ طاھر حلال، و كلّ ما لاقى:حكماً كلّیّاً

في عَرْض واحد، و متأخّرتان عـن   -بالكسر -أصالة الطھارة في الملاقي و الطرف، و -بالفتح -في كلّ واحد من الملاقى

و الطـرف و أصـالة    -بالفتح -و الطرف؛ لأنّ كلّ واحد من أصالة الحل في الملاقى -بالفتح -أصالتي الطھارة في الملاقى

الصـورة الاولـى و    فـي  -بالكسـر  -في عَرْض واحد، فتبقـى أصـالة الحـلّ فـي الملاقـي      -بالكسر -الطھارة في الملاقي

.في الصورة الثانیة جاريتین بلا معارض، فھو حلال لا يجوز الوضوء منه حینئذٍ -بالفتح -الملاقى

لكن لیس في الشريعة حكم كلّيّ بأنّ كلّ طاھر حلال أكله، و كلّ ما لاقى طـاھراً فھـو طـاھر؛ لیـنقَّح بأصـالة الطھـارة       

في الصـورة الاولـى، و فـي     -بالكسر -في الطھارة و النجاسة في الملاقيموضوعُ كلّ واحد منھما، و يرتفع بھا الشكّ 

و الطـرف فـي الصـورة     -بـالفتح  -في الصورة الثانیة، و كذلك الشكّ في الحلّیّة و الحرمة في الملاقى -بالفتح -الملاقى

ا فمجرّد التقـدّم الرتبـي   و الطرف في الصورة الثانیة، و تدخل في سلك أسبابھا، و إلّ -بالكسر -الاولى، و في الملاقي



العقلي، لا يوجب حكومة الأصل الجاري في المتقدّم على الأصل الجـاري فـي المتـأخّر، مـع تقـارن الشـكّین بحسـب        

.الوجود الخارجي

جريان الاصول، فتتسـاقط الاصـول    أنّ الشكوك الستّة المتقدّمة ھي في عَرْض واحد بالنسبة إلى:فالحقّ في المقام

یعاً؛ لأجل المعارضة بسـبب العلـم الإجمـالي، و لا فـرق فـي ذلـك بـین الصـور الـثلاث التـي ذكرھـا فـي             الشرعیّة جم

.»الكفاية«

ھذا كلّه على المختار في مناط الأصل السببي و المسبّبي؛ و أنّ مجرّد التقدّم الرتبي بسبب نشوء شكٍّ عن شكٍّ لا 

.يوجب جريان الأصل في السبب دون المسبّب

إنّ الإشـكال صـحیح و وارد فـي الصـورة الثالثـة التـي       :فنقـول  -كما ھو مذھب القـوم  -على كفاية مجرّد ذلك و أمّا بناءً

يتقارن فیھا العلمان بحسب الزمان، و أمّا الصورة الاولى و الثانیة فلا يرد علیھا ذلك الإشكال حتى بناءً علـى مـذھبھم   

لعلم الإجمالي إيجابه لحدوث تكلیف على أيّ تقـدير، و لـیس الأمـر    من أنّه يعتبر في تأثیر ا:المذكور؛ و ذلك لما عرفت

كذلك فیھما؛ لأنّه إذا علم بوقوع قطرة من الدم في إناء زيد أو في إناء عمرو، ثمّ علم بوقوع قطرة اخـرى إمّـا فـي إنـاء     

و أمّـا العلـم الإجمـالي     -أي إنـاء زيـد و عمـرو    -عمرو أو في إناء بكر، فالعلم الإجمالي الأوّل موجب للتكلیف في طرفیه

الثاني فلا يعلم إيجابه للتكلیف على أيّ تقدير؛ لأنّه على تقدير وقوع الثانیة في إناء عمرو، و فرض وقـوع الاولـى فیـه    

أيضاً، فلا توجب الثانیة حدوث تكلیف، و إنّما توجبه لو فرض وقوعھا في إناء بكر، و حیث إنّـه غیـر معلـوم فـلا يعلـم بـه       

سوى التكلیف الحادث بالعلم الأوّل، فلو خالف العلم الإجمالي الثاني؛ بأن ارتكـب إنـاء عمـرو و بكـر، لـم       حدوث تكلیفٍ

يعلم بمخالفته للتكلیف بالنسبة إلى العلم الثاني، و إن كان متجرِّياً بارتكاب إناء عمرو؛ من حیث إنّه أحد طرفي العلـم 

.فرضالإجمالي الأوّل، الذي ھو منجِّز للتكلیف على ال

إمّا بنجاسته :و الملاقي لأحد الأطراف في الصورة الاولى، نظیر إناء بكرٍ في المثال؛ من حیث إنّه طرف للعلم الإجمالي

أو الطرف المنجّز للتكلیف المعلوم، و  -بالفتح -أو نجاسة الطرف، و حیث إنّه مسبوق بالعلم الإجمالي نجاسة الملاقى

بالأصل في الآخر تعارضاً بالعَرَض؛ إذ لیس التعارض بینھما حقیقیّاً؛ بأن يكون مـؤدّى  الأصل في كلّ واحد منھما معارَض 

الأصلین متناقضین؛ لاختلاف موضوعیھما، و اختلاف أصالة الطھارة و الحلّیّة بأنفسھما، فالتعارض بینھما لمكـان العلـم   

بـة إلـى العلـم الإجمـالي الثـاني بنجاسـة       الإجمالي بمخالفة أحد الأصلین للواقـع، فیتعارضـان و يتسـاقطان تصـل النو    

أو الطرف، و حیـث إنّـه لـیس بینھمـا تعـارض بـالعرض أيضـاً؛ لمـا عرفـت مـن عـدم إيجابـه للتكلیـف               -بالكسر -الملاقي

.بلا معارض -بالكسر -المستقلّ على أيّ تقدير، فأصالة الطھارة جارية في الملاقي

صورة الثانیـة فـإنّ حالـه فیھـا حـال الملاقـي فـي الصـورة الاولـى التـي           في ال -بالفتح -و ممّا ذكرنا يظھر حال الملاقى

.ذكرناھا

.و أمّا الصورة الثالثة فالإشكال المذكور فیھا وارد من جھة تعارض العلمین بحسب الوجود الخارجي

 -قـى و الطـرف دون الملا  -بالكسـر  -ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس سره ذكر لصـورة وجـوب الاجتنـاب عـن الملاقـي     

:مثالین -بالفتح

.ما تقدّم:أحدھما



عن محلّ الابتلاء حال حدوثه، و  -بالفتح -ما لو علم بالملاقاة، ثمّ حدث العلم الإجمالي، لكن مع خروج الملاقى:ثانیھما

.»١«صار مبتلا به بعده 

بعد ذلك، فحكم في الأوّل بلـزوم  إلى محلّه -بالفتح -و فصّل المیرزا النائیني قدس سره بینه و بین ما لم يعُدْ الملاقى

.»١«في الثاني  -بالفتح -و بعدم وجوبه في الملاقى -بالكسر -الاجتناب عنه و عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي

قد تقدّم الكلام بما لا مزيد علیه في اعتبار الابتلاء فـي التكـالیف و تنجیـز العلـم الإجمـالي، و أنّـه لا يعتبـر فـي         :أقول

.كلّیّة القانونیّةالتكالیف ال

بالكسر أيضاً و  -دون الملاقي -بالفتح -و على فرض اعتباره أيضاً لا بدّ من وجوب الاجتناب في ھذه الصورة عن الملاقى

و إن كان خارجاً عن مورد الابتلاء، إلّا أنّه يجري فیه الأصل باعتبـار أنّ ملاقیـه مـورد للابـتلاء،      -بالفتح -ذلك لأنّ الملاقى

فمع خروج الغنم عن مورد الابتلاء و الشكّ في تذكیتھا و لكـن   -على ما ھو التحقیق -التذكیة من أوصاف الغنمكما أنّ 

قطعة من لحمھا أو جلدھا في مورد الابتلاء، لا مانع من جريان أصالة عدم التذكیة بالنسبة إلـى الغـنم المـذكورة؛ لأنّ    

غويّة الحكم بالحرمة في الخارج عنه، و ھي مفقودة فیما نحـن فیـه؛ لأنّ   جلدھا مورد الابتلاء، لأنّ المستَنَد للمنع ھو لَ

الحكم بعدم التذكیة يفید باعتبار جلدھا، فیترتّب علیھا الأثر الشرعي، و ما نحن فیه من ھذا القبیل، فلذا لا مـانع مـن   

بتلاء، فیعارَض بأصالة الطھارة في الخارج عن الابتلاء بلحاظ ملاقیه الذي ھو مورد الا -بالفتح -جريان الأصل في الملاقى

.بلا معارض -بالكسر -الطرف، و يتساقطان، فتبقى أصالة الطھارة في الملاقي

بأنّـه لـیس   :بأنّ نجاسة الملاقي للنجس فرد آخر له حكـم مسـتقلّ بوجـوب الاجتنـاب، و أمّـا لـو قلنـا       :ھذا كلّه لو قلنا

:لانحكم شرعيّ مستقلّ، ففیه احتما -بالكسر -للملاقي

عن ملاقیه حكماً شرعیّاً تبعیّـاً، كمـا ذكـره أبـو     ان الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس يستتبع الحكم بوجوبه:أحدھما

.»١«المكارم ابن زھرة قدس سره 

.أنّ امتثال الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس لا يتحقّق عقلًا إلّا بالاجتناب عن ملاقیه أيضاً:ثانیھما

و الطـرف جمیعـاً فـي جمیـع الصـور       ذين الاحتمالین يلزم وجوب الاجتنـاب عـن الملاقـي و الملاقـى    فعلى الأوّل من ھ

و ملاقیـه، فیجـب الاجتنـاب     -بـالفتح  -المفروضة؛ لأنّه لیس حینئذٍ إلّا علم إجماليّ واحد إمّا بنجاسة الطرف أو الملاقى

.عن جمیعھا

.الإجمالي طرف واحد للعلم الملاقي و الملاقى:و بعبارة اخرى

.و كذلك على الاحتمال الثاني

نجاسـة اخـرى غیـر نجاسـة      -بالكسـر  -و لكنّه بعید؛ لعدم حكـم العقـل بـذلك، فـإذا شـككنا فـي أنّ نجاسـة الملاقـي        

و أنّ لكلّ واحدة منھما حكماً شرعیّاً مستقلّاً على حِدَة، أو أنّھا لیست نجاسة مستقلّة اخـرى غیـر    -بالفتح -الملاقى

 -بـالفتح  -و لـیس لھـا حكـم شـرعيّ مسـتقلّ، و أنّ الحكـم بوجـوب الاجتنـاب عـن الملاقـى           -بالفتح -لاقىنجاسة الم

 -النجس، يستتبع حكماً شرعیّاً تبعیّاً بوجوب الاجتناب عن ملاقیه، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي

ثانیة، و جريان البراءة العقلیّة و النقلیّة فیھما؛ و ذلك في الصورة ال -بالفتح -في الصورة الاولى، و عن الملاقى -بالكسر

لأنّا لو فرضنا عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس شرعاً بنحو الاستقلال، و شـككنا فـي اسـتتباع الحكـم بوجـوب      



و النقلیّة في الاجتناب عن النجس لحكمٍ تبعيٍّ بوجوب الاجتناب عن ملاقیه و عدمه، فلا مانع من جريان البراءة العقلیّة 

.لعدم قیام حجّة على وجوب الاجتناب عنه -بالكسر -الملاقي

وجوب الاجتناب عنه إنّمـا ھـو لأجـل أنّـه مـن      بل -بالفتح -و ما نحن فیه كذلك؛ لعدم العلم التفصیلي بنجاسة الملاقى

.أحد أطراف العلم الإجمالي

على  -أو الطرف إجماليّ واحد بنجاسة الملاقي و الملاقىفالأمر في صورة الشكّ المذكور دائر بین أن يكون ھناك علم 

و بـین أن يكـون ھنـاك علمـان إجمالیـان       -لیست نجاسة اخرى لھا حكـم مسـتقلّ   -بالكسر -فرض أنّ نجاسة الملاقي

أو الطرف على فرض أن يكون لملاقي النجس  -بالكسر -و الطرف، و الثاني بین الملاقي -بالفتح -أحدھما بین الملاقى

كمٌ آخر بوجوب الاجتناب مستقلّاً، و على ھذا الفرض فالعلم الإجمالي الثاني غیر مؤثّر في التنجیز، كما تقدّم الكلام ح

.فیه

على ھذا النحو أو ذاك فلا حجّة فیه تقتضي وجـوب الاجتنـاب    -بالكسر -و حیث يشكّ أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي

.على التقدير الثاني، فلا إشكال في جريان البراءة العقلیّة و النقلیّة فیه عنه؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالي الثاني

مـن وجـوب الاحتیـاط و عـدم     :فـي المقـام  »٢«و العراقـي  »١«و من ھنا ظھر الإشكال فیما ذكره المحقّقان النائیني 

لـى أنّ تـأثیر العلـم الإجمـالي بنحـو      إنّـه بنـاءً ع  :جريان البراءة العقلیّة و النقلیّة؛ حیث قال المیرزا النائیني قدس سره

:الاقتضاء لا تجري البراءتان

لتجـري فیـه بعـد     -بالكسـر  -للشكّ في نجاسـة الملاقـي   -بالفتح -أمّا الشرعیّة فلأنّھا فرع سببیّة الشكّ في الملاقى

و عـدم   الملاقـى  و الطرف، و حیث إنّه لم يحرز ذلك؛ لاحتمال وحدة نجاسة الملاقي و -بالفتح -تعارضھما في الملاقى

.تعدّدھما، و أنّ لھما حكماً واحداً، فلا مجال لجريانھا في الملاقي بالكسر

و أمّا البراءة العقلیّة فلأنّھا فرع انحلال العلم الإجمالي، و حیث إنّـه لـم يحـرز ذلـك فـلا مجـال لجريانھـا فیـه أيضـاً؛ لأنّ          

.اسة اخرى لھا حكم مستقلّ بوجوب الاجتنابنج -بالكسر -الانحلال موقوف على أن تكون نجاسة الملاقي

.ما مرجعه إلى ما ذكره المحقّق النائیني -أيضاً -و قال العراقي قدس سره

.و قد عرفت أنّ الحقّ جريانھما في الملاقي بالكسر

تنبیھات

:بقي ھنا فروع تعرّض لھا الشیخ الأعظم قدس سره في التنبیھات

د الجھل بالقبلةوجوب الاحتیاط عن:التنبیه الأوّل

إنّه يجب الاحتیاط برعاية أطراف العلم الإجمالي في الشبھات الوجوبیّة و الموضوعیّة أيضاً، :قال قدس سره ما حاصله

.»١«كالصلاة إلى أربعة جوانب عند اشتباه القبلة، و كالصلاة في ثوبین أحدھما نجس لا بعینه 

.»٢«الطاھر بالنجس و وجوب الصلاة عارياً و نقل عن الحلّي سقوط الستر عند اشتباه الثوب 



التفصیل بین الشرائط كالطھارة من الخبث، و بین الموانع كأجزاء ما لا يؤكل لحمـه؛  :و عن المحقّق القمّي قدس سره

.»٣«بسقوط المانعیّة في الثاني عند الاشتباه، دون الشرطیّة في الأوّل 

ق القمّي قدس سره قاس باب الجھل بالموضوع على باب العجز و عـدم  كأنّ المحقّ:و قال المیرزا النائیني قدس سره

.»٤«القدرة 

قیاس الجھل بالموضوع على العجز و عـدم القـدرة لا يثمـر التفصـیل المـذكور؛ لأنّ مقتضـاه سـقوط الشـرطیّة و         :أقول

.جزالمانعیّة كلتیھما؛ بناءً على اشتراط التكلیف بالقدرة، فلا يكون فعلیّاً في صورة الع

فـالأمر أوضـح فـي عـدم اقتضـاء القیـاس        -من أنّ العجز عذر في الامتثال لا شرط في التكلیـف  -و أمّا بناءً على المختار

أنّـه  :المذكور للتفصیل؛ لبقاء التكلیف في صورة العجز بحاله، و إن كان معذوراً في الامتثال، كما ورد في المغمى علیه

.»١«)لعذركلّما غلب اللَّه علیه فھو أولى با(

من عدم تنجیز العلم الإجمالي بقیام الأمـارات و الحجـج و   :فالظاھر أنّ ما ذكره من التفصیل مبنيّ على ما نُسب إلیه

، و »٢«عدم وجوب الاحتیاط باجتناب الأطراف في الشبھة التحريمیّة، و أنّھا كالشبھة البَدْويّة في عدم وجوب الاحتیاط 

الًا من الشرائط، كطھارة اللباس لو اشتبه الطاھر منه بالنجس، وجب إحراز تحقّق الشرط، حینئذٍ فإن كان المعلوم إجم

و لا يكفي الشكّ في تحقّقه، بخلاف الموانع، فإنّه لا يجب إحراز عدمھا، بـل يكفـي مجـرّد الشـكّ؛ بنـاءً علـى انحـلال        

.التكالیف عرفاً، كما تقدّم سابقاً

كان المعلوم بالإجمال من العبادات في كیفیة النیّة لو:التنبیه الثاني

فلا بدّ من الاحتیاط بأن ينوي عند الإتیان بكـلّ واحـد    -يفتقر امتثاله إلى النیّة و القربة -إذا كان المعلوم بالإجمال عباديّاً

المردّد بـین  -من الأطراف فعلھا احتیاطاً؛ لإحراز الواجب العبادي الواقعي، و يقصد فعل التكلیف العبادي المعلوم إجمالًا

، فیجب العزم حین الإتیان بطرفٍ منھا على الإتیان بباقي الأطراف أيضاً؛ إذ النیّـة المـذكورة لا   تقرّباً إلیه تعالى -الأطراف

تتحقّق بدونه، فإنّ من قصد الاقتصار على أحد الأطراف فقط، لیس قاصداً لامتثال الواجب الواقعي على كلّ تقدير، بـل  

.دفة للواقععلى تقدير المصا

.»١«ء فیكفیه قصد احتمال الأمر و أمّا الشاكّ بدواً في وجوب شي

بأنّه لا فرق بین الشبھة البَدْويّة و المقرونة بالعلم الإجمالي في ذلك؛ إذ كما :و أورد علیه المیرزا النائیني قدس سره

مر، فكذلك الإتیان بكلّ واحدٍ من أطراف المقرونة أنّ فعل محتمل الوجوب في الشبھة البَدْويّة إنّما ھو بداعي احتمال الأ

بالعلم الإجمالي، فإنّه بداعي احتمال انطباق الواجب الواقعي على ھذا الطرف أو ذاك، فھو أيضاً منبعـث عـن احتمـال    

.»٢«الأمر، لا الأمر المعلوم بالإجمال، فیكفي قصد احتمال الأمر 

حقّ؛ لعدم الدلیل على وجوب ما زاد على أصل النیّـة   -قصد احتمال الأمرمن كفاية الإتیان ب -ما ذكره قدس سره:أقول

:و القربة و الخلوص في العبادات، لكنّ ما ذكره

من عدم انبعاث الآتي بأطراف المعلوم بالإجمال عن الأمر المعلوم، غیر صحیح؛ للفرق بـین الآتـي بالشـبھة البَدْويّـة و     

لتحصیل الموافقة الاحتمالیّة فقط، و بین الآتي بقصد الموافقـة القطعیّـة، فـإنّ     بین الآتي بأحد أطراف العلم الإجمالي؛



الأوّل لا ينبعث إلّا عن احتمال الأمر، لكن الثاني و الثالث منبعثان عن الأمر المعلوم؛ بحیث لو لم يكن عالماً به لما أتى 

.به أصلًا، نعم ھو مع احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ھذا الطرف

العزم على عدم الإتیان بسائر الأطراف متجرٍّ من أنّ الآتي بأحد أطراف المعلوم بالإجمال، مع:و أمّا ما يظھر من بعضھم

.»١«يستحقّ العقوبة لذلك 

.أنّ التجرّي لیس بالإتیان بھذا الطرف، بل بترك سائر الأطراف:ففیه

ن مترتّبین شرعاًحكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمري:التنبیه الثالث

لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبین شرعاً، كالظھر و العصر عند اشتباه القبلة المردّدة بین الجھات الأربع، أو القصر 

و الإتمام عند الجھل بالمسافة الشرعیّة، فھل يجب الإتیـان بجمیـع محـتملات المتقـدِّم، فیـأتي بـالظھر إلـى الجھـات         

ماً، ثمّ يصلّي العصر إلى الجھات، أو لا يجب ذلك، فیصلّي الظھر و العصر إلى جھة، ثمّ يصلّیھما إلـى  الأربع، قصراً و تما

.»٢«و ھكذا، فیكفي أن يأتي واحد من محتملاتھا عقیب الظھر في كلّ واحدٍ منھا؟ وجھان ...جھة اخرى 

:فھنا مقامان من البحث

ثال العلميّ التفصیليّ، و العلميّ الإجمـاليّ، و الظنّـي بـالظنّ المعتبـر، و     الامت:في أنّه ھل للامتثال مراتب أربع:الأوّل

الاحتمالي، فلا يكفي اللاحق في كلٍّ منھا مع إمكان السابق، أو أنّه لا يعتبر ذلـك، بـل يكفـي الامتثـال الإجمـالي مـع       

إمكان الامتثال العلمي التفصیلي؟

مالي مع إمكان الامتثال التفصیلي، ھل يتفرّع علیـه وجـوب الإتیـان بجمیـع     أنّه لو قلنا بعدم كفاية الامتثال الإج:الثاني

محتملات المتقدّم إلى الجھات، ثمّ الأخذ بمحتملات المتأخّر، أو أنّه لا يتفرّع علیه ذلك و إن قلنا به؟

يـدعو الأمـر إلّـا إلـى      منـه؛ و ذلـك لأنّـه لا   فقد عرفت كفاية الامتثال الإجمـالي مـع إمكـان التفصـیلي    :أمّا المقام الأوّل

ء متعلّقه، فإن تعلّق بنفس الطبیعة المطلقة فھو يقتضي كفاية إيجادھا بأيّ وجه اتّفق، و لا يُشترط في الامتثال شـي 

آخر، إلّا أنّه قام الدلیل على اعتبار النیّة و القربة و الإخلاص في العبادات، و أمّا قصد عنوان الطاعـة أو الأمـر فلـم يقـم     

.من الخارج، و الأمر المتعلّق بنفس الطبیعة لا يدعو إلّا إلیھما، و مقتضى ذلك كفاية الامتثال الإجمالي علیه دلیل

إلـى أنّـه   :فھو لو فرضنا وجوب الامتثال التفصیلي مع الإمكان فذھب المیرزا النـائیني قـدس سـره   :و أمّا المقام الثاني

لًا فیما نحن فیه، ثمّ الأخذ بإتیان محتملات العصر، لأنّه يجـب إحـراز   يتفرّع علیه وجوب الإتیان بجمیع محتملات الظھر أوّ

.الترتیب بینھما حین الإتیان بصلاة العصر، و لا يكفي حصول العلم به بعده، و مقتضاه ما ذكر

بصـلاة   بأنّه لا فرق بین الإتیان بجمیع محتملات الظھر، ثمّ الأخذ بمحتملات العصـر، و بـین الإتیـان   :ثمّ استشكل علیه

الظھر و العصر إلى جھة ثم الاتیان بھما إلى جھة اخرى و ھكذا إلى تمام الجھات، فإنّه على كلّ حـالٍ لا يعلـم بوقـوع    

العصر عقیب الظھر حین الإتیان بمحتملات العصر، فإنّه حین الإتیان بكلّ واحدٍ من محتملات العصر في الصـورة الاولـى   

القبلة غیر تلك الجھة، فیحتمل أن لا تكون ھذه صلاة العصر، و إنّما يعتبر الترتیـب بـین   أيضاً لا يعلم بذلك؛ لاحتماله أنّ 

.الظھر و العصر المأمور بھما واقعاً و في نفس الأمر



 -بأنّ الفرق بینھما في غاية الوضوح؛ لأنّه عند تأخیر جمیع محتملات العصر عن جمیـع محـتملات الظھـر يعلـم    :و أجاب

أنّ الصلاة المأتيّ بھا واقعة عقیب صـلاة الظھـر واقعـاً و إن لـم يعلـم بأنّھـا        -حد من محتملات العصرحین الإتیان بكلّ وا

انتھى.»١«عصر واقعيّ، إلّا أنّه لمكان الجھل بالقبلة، لا لمكان الجھل بالترتیب 

.ملخّصاً

حقّقه يتوقّف على فعل ظھرٍ، و فعل عصرٍ، و لا إشكال في أنّ الترتیب إنّما يعتبر بین الظھر و العصر الواقعیّین، و ت:أقول

تقدّم الأوّل على الثاني؛ بحیث لو أخلّ بواحدٍ من ھـذه الامـور الثلاثـة لمـا تحقّـق الترتیـب، و حینئـذٍ فـإن أتـى بجمیـع           

محتملات الظھر، ثمّ أتى بواحد من محتملات العصر، فھو لا يعلم بتحقّق الترتیـب بـین الظھـرين و تقـدّم الظھـر علـى       

من أحـد   -به عصر؛ لأنّ التقدّم و التأخّر متضايفان؛ لا يعقل تحقّق وصف التقدّم بدون تحقّق التأخّر، فلو لم يكن ما أتىال

عصراً واقعیّاً؛ لاحتمال أنّ القبلة غیر تلك الجھة، فحین الإتیان بھذا المحتمـل للعصـر لا يعلـم بتحقّـق      -محتملات العصر

.ظھر على العصر؛ لما عرفت من توقُّفه على العصر الواقعيّالترتیب بین الظھرين و تقدّم ال

الشكّ في القبلة ملازم للشكّ في حصول الترتیـب، لا ينفـكّ أحـدھما عـن الآخـر، فـلا ينفـع تقـديم جمیـع          :و بالجملة

.محتملات الظھر

التفصـیلي و تقدّمـه    فالحقّ عدم وجوب تقديم جمیع محتملات الظھر على محتملات العصر، و إن قلنا بوجوب الامتثـال 

.على الامتثال الإجمالي

الفصل السادس في دوران الواجب بین الأقلّ و الأكثر

:و قبل الخوض في البحث لا بدّ من تقديم أمرين

الكثرة الاستقلالیة و الارتباطیة:الأمر الأوّل

.إمّا استقلالیّان، و إمّا ارتباطیّان:أنّ الأقلّ و الأكثر

ھو أن يكون ھناك موضوعان تعلّق بكلّ واحدٍ منھما غرض مستقلّ عن الآخر؛ بحیـث يمكـن   :قلاليّو المناط في الاست

.تحصیل أحدھما بدون الآخر، كما لو دار الأمر في الدَّين بین دينارٍ أو دينارين

الحكم بوجـوب  كلّ واحد من الأقلّ و الأكثر في الاستقلالیّین موضوع لحكم مستقلّ غیر حكم الآخـر، ك ـ :و بعبارة اخرى

أكرم «إكرام زيد، أو زيد و عمرو؛ سواء تعلّق بكلّ واحد منھما أمر مستقلّ، أو أمر واحد منحلّ إلى أمرين أو أكثر، و مثل 

.، بخلاف الأقلّ و الأكثر الارتباطیّین، فإنّ الموضوع و الحكم و الغرض فیھما واحد»كلّ عالم

أنّ الفرق بینھما إنّما ھو في كیفیّة تعلّق الأمـر، و أنّ  :ي؛ حیث إنّه ذكرو ظھر بذلك عدم صحّة ما ذكره المحقّق العراق

؛ و ذلك لما عرفت من أنّھما متمـايزان فـي رتبـة سـابقة علـى      »١«الأمر إن كان واحداً فھو ارتباطيّ، و إلّا فاستقلاليّ 

.تعلّق الأمر

ھما المكلّف في الاستقلالیّین، و إلّا فلیس الأقـلّ فیھمـا أقـلّ    ھو أنّ الأقلّیّة و الأكثريّة أمران يعتبر:و أيضاً الفرق بینھما

لأكثر واقعاً، بل ھما موضوعان مستقلّان في نفس الأمر، بخلاف الارتباطیّین، فإنّھما في نفس الأمر كذلك؛ يعني الأقلّ 

.منھما أقلّ للأكثر واقعاً



يكون الأقلّ لا بشرط بالنسبة إلى الأكثر؛ بحیـث لـو أتـى     و ھو أن:و ظھر أيضاً ممّا ذكرناه محطّ البحث في الارتباطیّین

بالأكثر، و كان الواجب واقعاً ھو الأقلّ، حصل الامتثال بالنسبة إلیه، بخلاف ما لو اعتبر الأقلّ بشرط لا عن الأكثر، و فرض 

.أنّ الواجب واقعاً ھو الأقلّ، فإنّھما حینئذٍ كالمتباينین

ب الاحتیاط في الاستقلالیّین؛ لأنّ الشكّ في الأكثر بَدْويّ، كسائر الشبھات البدوية، فھـو  أنّه لا وجه لوجو:و ظھر أيضاً

.مجرى أصالة البراءة العقلیّة و النقلیّة

في بیان أقسام الأقلّ و الأكثر الارتباطیّین:الأمر الثاني

الرقبـة و الرقبـة   :جزء العقلیّـین الانحلالیّـین، مثـل   فإنّھما إمّا من قبیل الكلّ و الجزء الخارجیّین، و إمّا من قبیل الكلّ و ال

الوضوء بالنسـبة إلـى   :المؤمنة؛ حیث إنّ الإيمان لیس جزءًا خارجیّاً بل عقليّ، و إمّا من قبیل الشرط و المشروط، مثل

قلیّة أو العاديّة، و الصلاة، و إمّا في متعلّق التكلیف، و إمّا في موضوعه، و إمّا في الأسباب و المحصّلات الشرعیّة أو الع

.إمّا من قبیل الجنس و النوع، و إمّا من قبیل الحصّة و الطبیعة

إلى خروج ھذا القسم الأخیر عن محطّ البحث، و مثّـل لـه بمـا إذا دار الأمـر بـین      :فذھب المحقّق العراقي قدس سره

فرد حصّة من الطبیعـة، فزيـد فـي المثـال     إكرام زيد و بین وجوب إكرام طبیعة الإنسان؛ بناءً على ما زعمه من تضمّن ال

بأنّه يعتبر في المقام بقاء الأقلّ على حقیقتـه المطلقـة فـي ضـمن     :متضمّن لحصّة من طبیعة الإنسان؛ معلّلًا خروجه

الأكثر، و لیس حقیقة الإنسان بإطلاقھا باقیة في ضمن الحصّة، و لذا لا تصدق ھذه الحصّة مـن الإنسـان علـى سـائر     

.»١«عمرو و بكر  الأفراد مثل

لو اعتبر ذلك في ھذا المقام، لزم خروج الجنس و النوع أيضاً عن محطّ البحث؛ لأنّ الحقیقـة الإطلاقیّـة للحیـوان    :أقول

لیست باقیة في ضمن الناطق و الناھق مثلًا، و كذلك المطلق و المقیّد، فلو دار الأمر بین وجوب إكرام الإنسان أو إكرام 

إنّ الحقیقة الإنسانیّة لیست باقیة في ضـمن الإنسـان الأبـیض بإطلاقھـا، و لـذا لا يصـدق الإنسـان        الإنسان الأبیض، ف

و إن كان خارجاً عن البحث، لكن لا لما ذكره، بل  -أي النوع و الشخص -الأبیض على الإنسان الأسود، و المثال المذكور

منيّ على فرض وجوب الأكثر، فلو علم إمّا بوجوب إكرام لأجل أنّه يعتبر أن تكون الطبیعة التي في ضمن الأكثر ذا أمر ض

الحیوان أو الإنسان، فھو خارج عن محلّ النزاع؛ لعدم الأمر الضمني بـإكرام الحیـوان فـي ضـمن الإنسـان علـى تقـدير        

و طبیعـة  وجوب إكرامه، بخلاف ما لو علم إمّا بوجوب إكرام الحیوان أو الحیوان الناطق؛ لأنّ الحیوان الذي فـي الأكثـر ھ ـ  

.الحیوان مع قید

مضافاً إلى أنّ الأمر في المثال الذي ذكره لم يتعلّق بالمطلق بوجه، و على فرض كون الواجب ھو إكـرام زيـد لـم تقـم     

.حجّة على وجوب المطلق، مع أنّ محطّ البحث ھو ما إذا كان القلیل قلیل ذلك الكثیر

حول الأقوال في الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

أمّا القسم الأوّل؛ أي الشكّ في الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء الخارجیة، كما لـو تـردّد الأمـر فـي     :عرفت ذلك نقولإذا 

ففي جريان البراءة العقلیّة و الشرعیّة بالنسبة إلى الأكثر،  -مثلًا -أجزاء الصلاة بین التسعة و العشرة بزيادة الاستعاذة

.لبراءة العقلیّة، فلا تجري، و بین الشرعیّة، فتجري، أقوالٌأو عدم جريانھما، أو التفصیل بین ا

.ھو القول الأوّل:و الحقّ



:يحتاج إلى بیان امور -على وجهٍ تندفع الإشكالات الواردة علیه -و توضیحه

ه كما أنّ الأجزاء فـي  نظیر المركّبات الحقیقیّة في أنّ -مثل الصلاة المركّبة من أجزاء -أنّ المركّبات الاعتباريّة:الأمر الأوّل

لیست باقیة على فعلیّتھا الأوّلیّة، بل طرأت علیھا فعلیّة اخرى غیـر   -كالعقیق و نحوه من المعادن -المركّبات الحقیقیّة

.الصورة الفعلیّة للأجزاء، كذلك مثل الصلاة المركّبة من الركوع و السجود و غیرھما في عالم الاعتبار و اللحاظ

المتبادر إلى أذھان المكلّفین من مثل الصلاة في مقام الامتثال، ھو نفس الماھیّة المأمور بھا أوّلًا، ثمّ  أنّ:الأمر الثاني

ينتقل إلى لحاظ أجزائھا كلّ واحدٍ منھا، بخلاف ذلك في نظر الآمر و لحاظه من الموالي العرفیّة، فإنّه يلاحظ كـلّ واحـدٍ   

.فیأمر بالمركّب منھا لقیام الغرض به -مثلًا -مصلحة من الأجزاء أوّلًا، ثمّ يلاحظ أنّ لمجموعھا

أنّ الأمر المتعلّق بنفس المركّب واحد لا يدعو إلّا إلـى نفـس ھـذا المركّـب، فھنـا أمـرٌ واحـد متعلّـق بـأمرٍ          :الأمر الثالث

تعدّد الأجزاء؛ تعلّقوحدانيّ في اللحاظ، فیبعث المكلّف و يدعوه إلیه، لا أوامر متعدّدة و أبعاث و دعوات متعدّدة حسب 

كلّ واحدٍ منھا بجزء؛ بأن يتعلّق بكلّ جزء أمرٌ، لكن حیث إنّ ھذا المركّب منحلٌّ إلى الأجزاء، بل ھو عین الأجزاء الكثیرة، 

لكن في لباس الوحدة و لحاظھا، كما أنّ الأجزاء الكثیرة عین ذلك الواحد بحسـب اللحـاظ فـي لبـاس الكثـرة، فـالأمر و       

ا المركّب أمرٌ و بعثٌ إلى ھذه الأجزاء، و الدعوة إلیه عین الدعوة إلى الأجزاء، فداعويّة الأمر إلى المركّب البعث إلى ھذ

ھي داعويّته إلى الأجزاء بعینھا، لا أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب ينبسط على أجزائه؛ بأن يتعلّق بكلّ جـزء منـه جـزء مـن     

:الأمر؛ سواء قلنا

خلیّة؛ يعني كلّ واحد منھا مقدّمة، و تعلّق الأمـر الغیـري بھـا، كمـا ذكـره المحقّـق العراقـي فـي         إنّ الأجزاء مقدّمات دا

أم لا، فإنّ وجوب الإتیان بالأجزاء على فرض مقدّمیّتھا الداخلیّة إنّما ھو بحكم العقل؛ لیتحقّق »١«المقدّمات الخارجیّة 

.أمرٌ بالمقدّمات امتثال أمر المركّب، لا أنّه يترشّح من الأمر بالمركّب

.أنّه إنّما يدعو إلى الأجزاء التي ھو مشتمل علیھا، لا إلى أمرٍ خارج عنه:و ممّا ذكرنا يظھر

من أنّ دعوة الأمر إلى المركّب دعوة إلى الأجزاء، إنّما ھو فیما إذا علم جزئیّته، و أمّا لو شـكّ  :أنّ ما ذكرنا:الأمر الرابع

لا يدعو الأمر إلیه؛ لعدم قیام الحجّة على وجوب الإتیان به، فالعقاب علیه عقاب بلا بیان، ء للمأمور به ففي جزئیّة شي

.بأنّ وجوب الأجزاء عقليّ من باب المقدّمیّة:بل الأمر كذلك و إن قلنا

اً في الأمر قد عرفت أنّ الصلاة المأمور بھا و إن لاحظھا الآمر بعنوان وحدانيّ حین الأمر بھا، لكن عرفت أيض:و بالجملة

ء الثالث أنّھا عین الأجزاء و الكثرات في لحاظ الوحدة، فالأمر المتعلّق بھا متعلّق بالأجزاء، فمرجع الشكّ في جزئیّة شي

للمأمور به إلى الشكّ في اعتبار المولى ھذا الجزء في المركّب مع سائر الأجزاء التي تنحـلّ الصـلاة إلیھـا، و لـم تقـم      

محكّمة، و الفرض صدق الصلاة على المأتيّ به من سائر الأجزاء المعلومة؛ بنـاءً  لة البراءة فیهحجّة على وجوبه، فأصا

.على القول بالأعمّ، كما ھو مبنى البحث في الأقلّ و الأكثر

الإشكالات على جريان البراءة العقلیّة عن الأكثر

:ءة العقلیّة فیهو بھذا البیان يظھر اندفاع بعض الإيرادات الواردة على جريان البرا

أنّ مرجع الشكّ في الأقلّ و الأكثر إلى المتباينین؛ و ذلك لأنّ الأمر حینئذٍ دائرٌ بـین تعلّـق الأمـر بصـورة     :الإشكال الأوّل

و بین تعلّقه بصورة مركّبة من أجزاء عشرة، فإنّ الصورة المركّبة مـن الأجـزاء التسـعة     -مثلًا -مركّبة من الأجزاء التسعة



رة المركّبة من الأجزاء العشرة، و حینئذٍ فلا بدّ من الاحتیاط بتكرار الصلاة حتّى يُعلم بفراغ الذمّة عن التكلیـف  غیر الصو

المعلوم إجمالًا بینھما، فھذا الإشكال لا اختصاص له بالبراءة، بل يرد على القول بالاشتغال أيضاً؛ لأنّ المراد بالاشـتغال  

.كثر، و كفايته عن الأقلّ لو كان ھو الواجب واقعاً، لا تكرار الصلاةھنا ھو الحكم بوجوب الإتیان بالأ

أنّك قد عرفت أنّ الصلاة لیست عبارة عن عنوان مغاير للأجزاء، بل ھي نفـس الأجـزاء المنحلّـة إلیھـا، و     :بیان الاندفاع

بھـا، و أمّـا الجـزء المشـكوك فلـم يعلـم        الأمر بالصلاة أمر بھا بعینه، فالأجزاء المعلومة واجبة الإتیان؛ للعلم بتعلّق الأمر

.الأمر به، و لم يقم حجّة على وجوبه، فلا وجه للحكم بوجوبه

الشیخ محمّد تقي الأصفھاني (نسبته إلى صاحب الحاشیة »١«ما نقل المیرزا النائیني قدس سره :الإشكال الثاني

لم التفصیلي بوجوب الأقلّ لا ينحلّ العلم الإجمـالي  و ھو أنّ الع:و إن كان الظاھر أنّ ذلك غیر ما ذكره ھو)قدس سره

ء للماھیّة لا بشرط، فالتكلیف بالأقلّ إنّما ھو فإنّه لا إشكال في مباينة الماھیّة بشرط شيبه؛ لتردّده بین المتباينین،

 -ضـمام الجـزء العاشـر   ء، و ھـو ان لا بشرط عن الزيادة، و مع تعلّق التكلیف بالأكثر فالتكلیف بالأقلّ إنّما ھو بشرط شـي 

إلیه، فالتكلیف بالأقلّ ملحوظاً لا بشرط، مباين له ملحوظاً بشرط انضمام جزء آخر إلیه، فوجـوب الأقـلّ مـردّد بـین      -مثلًا

المتباينین، فالتكلیف إذا لوحظ لا بشرط فمقتضاه كفاية الإتیان به، و إن لوحظ بشـرط انضـمام الجـزء الآخـر فـلا يكفـي       

.فامتثاله أيضاً يختلف حسب اختلاف متعلّق الوجوب الإتیان به بدونه،

.»١«مرجع الشكّ في الأقلّ و الأكثر إلى المتباينین تكلیفاً و امتثالًا :و بالجملة

:يرد علیه:أقول

ء؛ لعدم تصوّر ھذه الاعتبارات فیه، فإنّـه لـیس إلّـا البعـث نحـو      أنّه لا معنى لجعل التكلیف لا بشرط أو بشرط شي:أوّلًا

.ءإنّ متعلّقه قد يعتبر لا بشرط، و قد يعتبر بشرط شي:الفعل، فالأولى تبديله بمتعلّقه؛ بأن يقال

ء أو اللابشرط لما عرفـت مـن أنّ الأمـر فیـه     الأمر في المقام لیس دائراً بین تعلّقه بالماھیّة بشرط شي:و حینئذٍ نقول

لة و الكثیرة في عَرْض واحد، و التعبیر المذكور في الإشكال يـوھم  متعلّق بالصلاة المنحلّة إلى أجزاء متردّدة بین القلی

.ء، و ھو لیس بصحیحأنّ تعلّق التكلیف بالأقلّ؛ دائرٌ بین أخذه بنحو اللابشرط أو بشرط شي

ء، فالماھیّـة لا بشـرط لا   على فرض تسلیم ما ذكره من الدوران بین الماھیّة لا بشرط و الماھیـة بشـرط شـي   :و ثانیاً

ء، فإنّ معنى الدوران المذكور ھو الشكّ في أنّ متعلّق التكلیف ذات الأقـلّ أو ذات الأكثـر، لا   باين الماھیّة بشرط شيتُ

.الأقلّ مع اعتبار اللّابشرطیّة أو البشرط الشیئیّة

قوّمیّـة، لكـن مـا    متباينین؛ بأن اعتبرا بنحو المء قسمینإنّما يصحّ ما ذكره لو كان اللابشرط و البشرط شي:و بالجملة

ء؛ أي اللّابشـرط  ء الـذي يجتمـع مـع ألـف شـي     نحن فیه لیس كذلك، فإنّ المراد من اللّابشـرط ھـو عـدم اعتبـار شـي     

المقسمي المقسم للأقسام الثلاثة، و لا مباينة بین المقسم و الأقسام، و ما نحن فیه نظیر دوران الأمر بین المقسم 

مر بین الأقلّ و الأكثر، ينحلّ العلم الإجمالي إلـى العلـم التفصـیلي بوجـوب الأقـلّ و      و أحد أقسامه، و حینئذٍ فلو دار الأ

.الشكّ البَدْوي بالنسبة إلى الأكثر

.لا بین متعلقھما صحّ ما ذكره من عدم الانحلال، لكن عرفت أنّه لیس كذلك -نعم لو دار الأمر بین التكلیفین



ه التعبیرات، و إلّا فـلا ارتبـاط لمـا نحـن فیـه بقضـیّة اللّابشـرط و البشـرط         مضافاً إلى أنّ ما ذكرناه مماشاة معه في ھذ

من أنّ الأمر متعلّق بالصـلاة المنحلّـة إلـى أجـزاء عديـدة بعضـھا معلـوم اعتبـاره، و         :ء أصلًا، فإنّ التحقیق ما تقدّمشي

:حینئذٍ العلم الإجمالي بعضھا مشكوك فیه، و لم يعلم أنّ الآمر اعتبره في اللحاظ حین الأمر أو لا، فینحلّ

إلى العلم التفصیلي بوجوب الأجزاء المعلومة، و الشكّ البَدْويّ بالنسبة إلى الغیر المعلومة، فـلا يـدعو الأمـر المتعلّـق     

.بالصلاة إلیھا

الأمـر بـین   أنّ ھذا الإشكال يستلزم تكرار الصلاة بالإتیـان بالأقـلّ تـارةً و الأكثـر اخـرى، كمـا ھـو مقتضـى دوران         :و ثالثاً

.المتباينین، لا وجوب الأكثر فقط، و لا يلتزم به المستشكل و لا القائلون بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر

ثمّ إنّه أجاب المیرزا النائیني قدس سره عن الإشكال بما لا يخلو عن مسامحة و إن كان قريباً ممّا ذكرناه، لـو لا بعـض   

:فإنّه قدس سره ذكر ما ملخّصهالتعبیرات التي نقلھا المقرّر لبحثه، 

ء لیسا من المتباينین اللّذَين لا جامع بینھما فإنّ التقابل بینھمـا لـیس مـن    أنّ الماھیّة لا بشرط و الماھیّة بشرط شي

ء إلیھـا؛ بحیـث   تقابل التضاد بل من تقابل العدم و الملكة فإنّ الماھیّة لا بشرط لیس معناھا لحاظ عـدم انضـمام شـي   

ء معھـا، و  لھا، و إلّا رجعت إلى الماھیّة بشرط لا، بل معنى الماھیّـة لا بشـرط ھـو عـدم لحـاظ شـي      م قیداًيؤخذ العد

.»١«ء؛ لیدور الأمر فیھما بین المتباينین لیست ھي مباينة بالھويّة للماھیّة بشرط شي

.السواد و البیاض المتضادّين فإنّ ظاھر كلامه أنّه لا جامع بین الضدّين، و ھو فاسد، فإنّ مطلق اللون جامع بین

أنّه على تقدير ذلك فلازمـه الاحتیـاط بـالتكرار؛ لرجوعـه إلـى      :من أنّ بینھما تقابل العدم و الملكة، ففیه:و أمّا ما ذكره

 دوران الأمر بین المتباينین؛ لأنّ العدم و الملكة متقابلان، كما لو دار الأمر بین وجوب إكرام الكوسج و بین وجوب إكـرام 

.الملتحي

ء لیس ھـو الماھیّـة بنحـو اللّابشـرط المقسـمي، فـإنّ       ثمّ إنّ الجامع بین الماھیّة لا بشرط و بین الماھیة بشرط شي

ء إن اريد من عدم الاعتبار عدم الاعتبار بنحو السلب البسیط، لا لحاظ عدم الماھیّة اللّابشرط التي لم يعتبر فیھا شي

رط المقسمي، و لا يعقل أن يكون جامعاً بین نفسه و بین أحد الأقسام، و إن أراد بعدم الاعتبار معھا، فھو عین اللّابش

.من أنّ معناه عدم الاعتبار، لا اعتبار العدم:الاعتبار عدمه بنحو الإيجاب العدولي، فھو خلاف ما صرّح ھو به

.ما وقع في كلامه من بعض التعبیرات لا يخلو عن الإشكال:و بالجملة

إنّ الأمر في ما نحن فیه دائر في الأقلّ بین الوجوب النفسيّ الذي يترتّب علـى تركـه العقـاب؛ علـى     :الثالثالإشكال 

تقدير أنّه الواجب واقعاً دون الأكثر، و بین الوجوب الغیري الذي لا يترتّب على تركه العقاب؛ علـى تقـدير وجـوب الأكثـر     

قلّ؛ لأنّ وجوبه حینئذٍ غیريّ من باب المقدّمیّة للواجب، و العقل يحكم واقعاً المترتّب على تركه العقاب، لا على ترك الأ

من العقوبة المعلومة إجمالًا على ھذا الفرض، و لا يتحقّق المُؤمِّن منھـا  بوجوب الاحتیاط بالإتیان بالأكثر؛ لعدم المؤمّن

.إلّا بإتیان الأكثر

 -سـواء الاعتبـاري منـه، أم الحقیقـي     -بین ما ذكره؛ و ذلـك لأنّ المركّـب   أنّا لا نُسلّم دوران الأمر في الأقلّ:أوّلًا:و فیه

يوجد بوجود جمیع الأجزاء، و ينعدم بانعدام كلّ جزء من أجزائه، كما ينعدم بانعدام جمیع الأجزاء، لا أنّ انعدام كـلّ جـزء   

تارةً بانعدام كلّه، و اخرى بانعـدام كـلّ   يستلزم انعدامه، بل انعدامه بعین انعدام الجزء، و لیس له إلّا عدم واحد يتحقّق 



ء لـه و عـدمھا، فـیعلم حینئـذٍ بانعـدام      جزء من أجزائه، و حینئذٍ فلو عُلم بجزئیّة عدّة أجزاء له، و شُكّ في جزئیّة شـي 

المركّب عند انعدام الأجزاء المعلومة جزئیّتھا لـه، و يشـكّ فـي انعدامـه بتـرك مـا شـكّ فـي جزئیّتـه لـه، فیشـكّ فـي             

حقاقه للعقوبة بترك ھذا المشكوك؛ لعدم قیام حجّة على وجوبه و جزئیّته، فالعقاب علیه عقاب بـلا بیـان، بخـلاف    است

الأجزاء المعلومة التي ھي عبارة عن الأقلّ، و ھو معنى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصیلي بوجوب الأقـلّ، و  

.»١«العقاب على ترك الأقلّ  الشكِّ البدويّ في وجوب الزائد علیه، و ترتُّبِ

سلّمنا أنّ وجوب الأجزاء غیريّ من باب المقدّمة، لكن المفروض أنّ التكلیف بالنسبة إلى الأقلّ معلوم و إن لـم  :و ثانیاً

يعلم بترتّب العقوبة على تركه، لكن الذي ھو سبب التنجیز، و حجّة و يصحّ العقوبة علیه، ھو العلم بـالتكلیف و إن لـم   

ء، بالعقوبة، و لا أثر للعلم بترتّب العقوبة و عدمه أصلًا، فإنّ المناط ھو العلم بالتكلیف، فلو فرض علمه بوجوب شييعلم 

و لكنّه ممّا يترتّب علیه العقاب في الواقع، فھو مستحقّ للعقوبـة  و لم يعلم بترتّب العقوبة على تركه، أو علم بعدمھا،

تحقاقھا مع العلم بالتكلیف، و كذلك لو زعم أنّ العقوبة المترتّبة علیه كذا، و كانـت  المذكورة، و لا أثر لجھله بھا في اس

.في الواقع غیر ما زعمه، فإنّه يترتّب علیه ما ھو الواقع

لا دَخْل للعلم بالعقوبة و عدمه في المقام ممّا علم فیه بالتكلیف، بل الملاك في تنجیز التكلیف ھـو العلـم   :و بالجملة

الحجّة علیه، و حینئذٍ فالمفروض في المقام أنّه يعلم بوجوب الأقلّ و إن لم يعلـم بترتّـب العقـاب علیـه، بـل       به أو قیام

يحتمل ذلك، و لا مؤمّن منھا؛ لعدم جريان قبح العقاب بلا بیان فیما علم بالتكلیف من المقام و أمثالـه، فالحجّـة قائمـة    

.عقاب بلا بیان، و ھو معنى الانحلال -الأقلّ أي -على وجوب الأقلّ دون الأكثر، فالعقاب علیه

:إشكال آخر على القول بالبراءة و انحلال العلم الإجمالي، و قد قرّر بتقريبات:الإشكال الرابع

أنّ العقل يستقلّ بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكلیف؛ لأنّ القطع باشتغال الذمّة يقتضي الفراغ الیقینـي، و  :الأوّل

الفراغ الاحتمالي إلّا في التكلیف الاحتمالي، لا التكلیـف الیقینـي، فإنّـه يقتضـي الفـراغ و الامتثـال الیقینـي؛        لا يكفي 

لتنجُّز التكلیف بالعلم به و لو إجمالًا؛ لتمام البیان الذي يترتّب علیه صحّة العقوبة علیه، و حینئذٍ فلا يجوز في مـا نحـن   

ي امتثال التكلیف المعلوم ثبوته، و العلم التفصـیلي بوجـوب الأقـلّ المـردّد بـین      فیه الاقتصار على الأقلّ؛ للشكّ معه ف

ء ھو عین العلم الإجمالي بالتكلیف المردّد بـین الأقـلّ و الأكثـر، و مثـل ھـذا العلـم       كونه بنحو اللّابشرط أو بشرط شي

.نحلال نفسهالتفصیلي لا يعقل أن يوجب الانحلال؛ لأنّه يستلزم أن يوجب العلم الإجمالي با

و أنّ  -أي الجـزء المشـكوك وجوبـه    -ھو أنّه و إن علم تفصیلًا بوجوب الأقلّ و الشكّ البَدْويّ بالنسبة إلى الأكثـر :الثاني

علـى   -جھة اخرى تقتضي التنجیز و اسـتحقاق العقـاب علـى تـرك الخصوصـیة     العقاب علیه عقاب بلا بیان؛ إلّا أنّ ھنا

ي احتمال الارتباطیّة و قیديّة الزائد للأقلّ، فـإنّ ھـذا الاحتمـال بضـمیمة العلـم الإجمـالي       و ھ -تقدير تعلّق التكلیف بھا

يقتضي التنجیز و استحقاق العقاب عقلًا، فإنّه لا دافع لھذا الاحتمال، و لیس من وظیفة العقل رفع القیديّة و لا وضعھا، 

.انتھى.دة التكلیفبل ھما من وظیفة الشارع، فیبقى حكم العقل بلزوم الخروج عن عھ

.»١«و ھذان الوجھان ذكرھما المیرزا النائیني على ما في تقريرات درسه 

و ھو أنّه و إن علم بوجـوب الأقـلّ تفصـیلًا، لكنّـه مـع الاقتصـار علیـه        :ما نُسب إلى صاحب الفصول قدس سره:الثالث

.»٢«ضمنیّاً لا يسقط به التكلیف المعلوم  يشكّ في سقوط التكلیف المعلوم في البین؛ لاحتمال أن يكون وجوب الأقلّ

.انتھى



.ھو أنّ الاشتغال الیقیني يقتضي البراءة الیقینیّة، و لا تحصل إلّا بالإتیان بالأكثر:و ملخّص الوجوه الثلاثة

بشرط بأنّ الماھیّة اللّا -في جواب ما نسب إلى صاحب الحاشیة -أنّه قدس سره قد اعترف:لكن يرد على الوجه الأوّل

ء معھا بنحو الإيجاب العدولي، بل عدم اللحـاظ بنحـو السـلب البسـیط، و معـه لا      لیس معناھا لحاظ عدم انضمام شي

يعقل العلم الإجمالي في المقام حینئذٍ، فإنّ الأقلّ اخذ بنحو اللّابشرط بھذا المعنى، و ھو عبارة عن نفـس الطبیعـة و   

لّـق التكلیـف بـنفس الطبیعـة أو بالطبیعـة المقیّـدة، فإنّـه لـیس مـن العلـم           ذات الأقلّ، و لا معنى للعلم الإجمـالي بتع 

الإجمالي، بل ھو علم تفصیليّ بوجوب الأقلّ و شكّ بدوي بالنسبة إلى الأكثر؛ لأنّه لا بدّ في العلم الإجمالي من بقاء 

لـیس ھـو بواجـب بـل ذاك، مـع      الإجمال في النفس بالنسبة إلى كلّ واحد من الطرفین؛ بأن لا يعلم بأنّ ھذا واجب أو 

من ھذا القبیل؛ لعدم بقاء الإجمال في الـنفس بالنسـبة إلـى    العلم بأحدھما، كما في المتباينین، و ما نحن فیه لیس

أي الأقـلّ بنحـو    -نعم لو اخذ اللّابشرطیّة قیـداً للطبیعـة  .أي ذات الطبیعة و طبیعته اللّابشرط فإنّه معلوم تفصیلًا -الأقلّ

صحّ ما ذكره؛ لإمكان العلم الإجمالي بتعلّق التكلیف بالطبیعة إمّا مع ھذا القید أو ذاك؛ لبقاء الإجمال  -عدوليالإيجاب ال

.في كلّ واحد من طرفي الترديد، لكنّه قدس سره صرّح بخلاف ذلك

 -لأنّ الشـكّ فیـه بـدويّ    -أنّه كما أنّ العقاب بالنسبة إلى الجزء المشكوك بلا بیان:و أمّا الوجه الثاني الذي ذكره ففیه

.فكذلك بالنسبة إلى قید الارتباطیّة، فإنّه لم تقم علیه حجّة و لا دلیل، فالعقاب علیھا أيضاً بلا بیان

إلى صاحب الفصول قدس سره، فإنّ التكلیف إنّما يتنجّز لـو علـم بـه، أو    »١«و من ھذا البیان يظھر الجواب عمّا نسب 

ي يجب الإتیان به، و يصحّ العقاب علیه، ھو المعلوم وجوبه، و أمّا الزائد علیـه فلـم تقـم    قامت علیه حجّة معتبرة، و الذ

علیه حجّة لیتنجّز، فلو كان الواجب في الواقع ھو الأكثر في نفس الأمر، فھو معذور في تركه؛ لعدم العلم به، و لم تقم 

.حجّة علیه

أنّ :خ محمّد تقي صاحب الحاشـیة قـدس سـره، و حاصـله    و من الإشكالات ما ذكره المحقّق الشی:الإشكال الخامس

الأمر في المقام دائر بین تعلّقه بالطبیعـة المشـتملة علـى الأقـلّ و بـین الطبیعـة المشـتملة علـى الأكثـر، و لیسـت           

كثـر؛  الطبیعة المشتملة على الأقلّ مندرجة في الطبیعة المشتملة على الأكثر، كما في الدَّين المردّد بین الأقـلّ و الأ 

لقیام الدلیل على الارتباط بین الأجزاء، و حینئذٍ فالتكلیف بالأكثر لا يقتضي اشتغال الذمّة بالأقـلّ بوجـهٍ مـن الوجـوه، و     

الإتیان بالأقلّ حینئذٍ كالعدم، فاشتغال الذمّة حینئذٍ دائر بین طبیعتین وجـوديّتین، لا تنـدرج إحـداھما فـي الاخـرى و إن      

.ة في الأكثر، فلا وجه لإجراء البراءة في تعیین أحد الوجھینكانت أجزاء الأقلّ مندرج

ثمّ أورد على نفسه بأنّ التكلیف بالأكثر في المقام قاضٍ بالتكلیف بالأقلّ في الجملة، فیصـدق ثبـوت الاشـتغال علـى     

.طريق اللّابشرط، و حینئذٍ فیدور الأمر بین البراءة و الشغل، فیُنفى وجوبه بالأصل

لیس التكلیف بالأقلّ ثابتاً على طريق اللّابشرط؛ لیكون ثبوت التكلیف بـه علـى نحـو الإطـلاق، بـل ثبوتـه        بأنّه:و أجاب

.»١«ھناك على سبیل الإجمال و الدوران بین كونه مطلوباً بذاته، أو تبعاً للكلّ و في ضمنه، فلا يعقل جريان البراءة فیه 

.انتھى ملخّصاً

بالطبیعة المنحلّة إلى الأجزاء، و ھي عبارة عن نفس الأجزاء في لحاظ الوحدة، و الآمر قد عرفت أنّ الأمر متعلّق :أقول

إنّما أمر بھا بھذا اللحاظ، فالأمر بھا أمر بالأجزاء بعینه، لا أنّ للصلاة عنواناً خاصّـاً غیـر الأجـزاء، و الأجـزاء محصّـلة لـه، و       

عنوان مغايرين لطبیعة الأكثر و عنوانه، فھو ممنوع، و إن أراد غیر حینئذٍ فإن أراد قدس سره أنّ الأقلّ عبارة عن طبیعة و 



من عدم قیام الحجّة و الدلیل على وجوب الجزء الزائد على الأقلّ، و المقـدار المعلـوم وجوبـه    :ذلك فمقتضاه ما ذكرناه

.ھي الأجزاء المعلومة التي ھي عبارة عن الأقلّ

:يمكن تقريبه بوجوه ثمّ إنّ ھنا إشكالًا آخر:الإشكال السادس

أنّ العلم بوجوب الأقلّ على أيّ تقدير، موقوف على وجوب الأكثر على تقدير تعلّق الأمر به واقعاً؛ لدوران وجـوب  :الأوّل

.الأقلّ بین النفسي و الغیريّ من باب المقدّمة على تقدير وجوب الأكثر، و الحكم بعدم وجوب الأكثر يستلزم الخُلْف

.زم من وجوب الأقلّ عدم وجوبه على تقدير جريان البراءة في الأكثر، و ما يلزم من وجوده عدمه محالأنّه يل:الثاني

الحكم بعدم وجوب الأكثر لا يعلم وجوب الأقلّ؛ ما عرفت من دوران أمره بین الوجوب النفسي و الغیري، فمع:بیان ذلك

.لا تجب المقدّمة عند عدم وجوب ذي المقدّمة لاحتمال أن يكون وجوبه غیريّاً من باب المقدّمة للأكثر، و

.»١«و ھذان الوجھان ذكرھما المحقّق الخراساني قدس سره 

أنّ العلم الإجمالي المولِّد للعلم التفصیلي؛ لكونه علّةً له، و العلم التفصیلي معلولًـا لـه يمتنـع أن ينحـلّ ذلـك      :الثالث

العلم التفصیلي إنّما ھو من ناحیة ذلك العلم الإجمالي، فكیـف يمكـن   العلم الإجمالي بذلك العلم التفصیلي؛ لأنّ ھذا 

.»٢«فانحلال العلم الإجمالي مستلزم لزوال العلم التفصیلي أيضاً !بقاء المعلول مع زوال علّته؟

لداخلیّـة، و قـد   بأنّ وجوب الأجزاء غیـريّ مـن بـاب المقدّمـة ا    :أنّ ھذه التقريبات الثلاثة إنّما تتمّ لو قلنا و لكن لا يخفى

عرفت فساد ذلك، و أنّ وجوب الأجزاء نفسيّ بعین وجوب الكلّ، و الأمر المتعلّق بھـا أمـرٌ بھـا، و لا أمـر سـواه متعلّـق       

.بالأجزاء، و حینئذٍ فالوجوه الثلاثة غیر صحیحة

أنّ الأحكـام الشـرعیّة   و ھو أنّه لا ريب في :ثمّ إنّ الشیخ الأعظم قدس سره ذكر في ضمن كلامه وجھاً آخر للاحتیاط

و أنّھا لغـرضٍ يترتّـب علیھـا، و حینئـذٍ فإمّـا أن       -كما ھو مذھب العدلیّة -مبتنیة على المصالح و المفاسد في متعلّقاتھا

بأنّھا من قبیل العنوان للمأمور به، و تعلّق الأمر بھا، كما تعلّق أمرٌ آخر بالعبادة، و أنّ الواجبـات الشـرعیّة ألطـاف    :نقول

.لواجبات العقلیّةفي ا

.بأنّھا علّة و غرض للآمر بالصلاة:أو نقول

و على التقديرين يجب تحصیل العلم بحصول اللطف و الغرض، و لا يحصل إلّا بإتیان كلّ ما يشكّ في مدخلیّتـه، فیجـب   

الإتیان بالأكثر؛ لعدم حصول العلم بحصول

٤٧٢:، ص٣تنقیح الاصول، ج                        

.لغرض و اللطف إلّا بالإتیان بها

:و أجاب عنه بوجھین

ھو أنّ ما ذھب إلیه العدلیّة من ابتناء الأحكام الشرعیّة على المصالح و المفاسـد الـنفس   :و حاصل أوّلھما بتوضیحٍ منّا

ينحصر اندفاعـه بـالقول   الأمريّة، إنّما ھو لدفع محذور الجُزافیّة في الأوامر و النواھي الشرعیّة في قبال الأشاعرة، و لا 

بأنّ متعلّقاتھا مشتملة على المصالح و المفاسد الواقعیّة، بل كما يندفع ذلـك المحـذور بـذلك ينـدفع بـالالتزام بتحقّـق       



المصلحة و المفسدة في نفس الأمر و النھي أيضاً، بل يكفي محبوبیّة الفعل و مطلوبیّته بالذات أيضاً في اندفاعه؛ و لو 

الـذي لأجلـه التزمـوا بابتنـاء الأحكـام       -مصلحة في الأمر أو المأمور به، فإذا أمكن دفع محـذور الجُزافیّـة  لم نقل بوجود ال

لم يعلم بوجود مصلحة و مفسدة في متعلّقات الأحكام حینئذٍ؛  -الشرعیّة على المصالح و المفاسد بأحد الوجوه الثلاثة

ال وجود المصلحة في الأمر، أو محبوبیّة الفعل و مطلوبیّته ذاتاً، حتّى يجب تحصیل العلم بحصوله بالإتیان بالأكثر؛ لاحتم

.و نحو ذلك

أنّ الالتزام بتعلّق الأمر بالغرض الواقعي لا يُثمر شیئاً، و يتوجّه علیه إشـكال الجُزافیّـة بتعلّـق أمـر آخـر      :أضف إلى ذلك

.بالعبادة

فلم يقم دلیل خاصّ مـن آيـة أو روايـة علـى وجـوب تحصـیل       إنّما يجب تحصیل الأغراض لو كانت معلومة، و إلّا :ثانیھما

الأغراض الواقعیّة و لو لم يُعلم بھا، و فیما نحن فیه لم يعلم بغرض زائداً علـى مـا يترتّـب علـى الأقـلّ المعلـوم وجـوب        

خـر فـي   الإتیان به، و به يحصل الغرض المعلوم ثبوته المترتّب علیه، و لا يجب أزيد من ذلـك، فلـو فـرض وجـود غـرض آ     

الواقع مترتّب على الأكثر فلا يجب تحصیله؛ لعدم قیام دلیل علیه، و مجرّد احتمـال وجـوده لا يوجـب تنجّـزه، و إلّـا فـلا       

يحصل العلم بتحقّقه و إن أتى بالأكثر أيضاً؛ لاحتمال اعتبار قصد الوجه في ترتّب المصلحة على

٤٧٣:، ص٣تنقیح الاصول، ج                        

.»١«المأتيّ به، و لا يحصل ذلك في الأكثر؛ لعدم العلم بوجوبه لیقصد ذلك 

و ھو أنّه يعتبر في العبادات قصد عنوان :ثمّ إنّ ھنا إشكالًا آخر أيضاً على البراءة في خصوص العبادات:الإشكال السابع

لاحتمـال أن يكـون وجوبـه غیريّـاً مـن بـاب       الإطاعة و القربة و الجزم بالنیّة، و لا يمكـن ذلـك مـع الاقتصـار علـى الأقـلّ؛       

المقدّمیّة، و وجوب الأكثر نفسیّاً، فمع دوران الأمر في الأقلّ بین الوجوب الغیـريّ و النفسـي، لا يمكـن قصـد الوجـه و      

.انتھى ملخّصاً.»٢«الجزم بالنیّة و قصد الإطاعة، فلا بدّ من الإتیان بالأكثر لیتمكّن من ذلك 

لا فرق في ذلك بین صورتي الإتیان بالأقلّ أو الأكثر؛ لأنّه كما لا يتمكّن المكلّف من قصد الوجه و الإطاعة  أنّه:و فیه أوّلًا

و الجزم بالنیّة في صورة الإتیان بالأقلّ، كذلك لا يتمكّن من ذلك في الأكثر أيضاً؛ لعدم العلم بوجوب الأكثر؛ لاحتمال أنّ 

مكن قصد القربة مع عدم العلم بأنّه ھو الواجب، يمكن قصدھا في الأقـلّ أيضـاً مـع    الواجب ھو الأقلّ خاصّة، و كما أنّه ي

عدم العلم بأنّه الواجب خاصّة؛ لأنّه لا نعني بھا إلّا أن يكون الفعل للَّه تعـالى و رجـاءً لامتثـال أمـره، لا بـدواعٍ اخـر مـن        

.الشھوات النفسانیّة و أمثالھا فلا فرق في ذلك بین الأقلّ و الأكثر

:أنّ كلّ واحدٍ من الآتي بالأقلّ و الأكثر، إنّما ينبعث عن الأمر المتعلّق بطبیعة الصلاة في قوله تعالى:و ھو الحلّ:و ثانیاً

مكلّـف  ؛ ضرورة أنّه الداعي و الباعث لل»أَقِیمُوا الصَّلَاةَ«:، و قوله تعالى»غَسَقِ اللّیْلِ أَقِمِ الْصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى«

إلى الإتیان بھذه الأجزاء، غاية الأمر أنّ الاختلاف إنّما ھو في تشخیص الموضوع، و إلّا فكلّ واحدٍ منھمـا يتحرّكـان إلـى    

ما قام الحجّة و الـدلیل علـى وجوبـه ھـي     :امتثال ھذا الأمر، و لیس ھنا أمرٌ آخر متعلِّق بالأقلّ أو الأكثر، و حینئذٍ نقول

ھي عبارة عن الأقلّ، فالأمر المتعلّق بالصلاة بعینه متعلّق بھذه الأجزاء المعلومة، لا أنّھا واجبـة   التيالأجزاء المعلومة

.عقلًا أو غیريّاً، و أمّا الجزء الزائد عنه فلا دلیل على وجوبه، و على تقدير وجوبه واقعاً فالعقاب علیه بلا بیان و حجّة



و الآخر عدم وجوبھا،  -مثلًا -الاجتھاد، بأن يعتقد أحدھما وجوب السورة و ھذا الذي ذكرناه نظیر اختلاف المجتھدينِ في

فإنّ كلّ واحدٍ منھما ينبعث عن الأمر المتعلّق بطبیعة الصلاة، فكذلك فیما نحن فیه كلّ واحدٍ من الآتي بالأقـلّ و الأكثـر   

.ينبعث عن الأمر المتعلّق بطبیعة الصلاة

.یّةھذا كلّه بالنسبة إلى البراءة العقل

حول جريان البراءة الشرعیّة و عدمه

بـأنّ  :ففي جريانھا في الجزء المشكوك مطلقاً، و عدم جريانھا كذلك، أو التفصیل بین ما لو قلنا:و أمّا البراءة الشرعیّة

كمـا اختـاره   إنّـه بنحـو الاقتضـاء لھـا،     :العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعیّة فلا تجري، و بین مـا لـو قلنـا   

:، أقوال»١«المحقّق العراقي 

كما ذھب إلیه الشیخ الأعظم قدس  -أمّا على القول بانحلال العلم الإجمالي في المقام و جريان البراءة العقلیّة:فنقول

ويّ؛ لأنّ فلا إشكال في جريان البراءة الشرعیّة مطلقاً؛ لأنّ الشكّ في وجوب الجزء الزائد بَدْ -، و اخترناه أيضاً»٢«سره 

.المفروض انحلال العلم الإجمالي

و أمّا بناءً على عدم انحلاله و عدم جريان البراءة العقلیّة، فالحقّ عدم جريان البراءة الشرعیّة مطلقاً؛ و ذلك لأنّه إن اريد 

بأصـالة عـدم   للجزء الزائد على الأقلّ؛ للشكّ في وجوبه النفسي، فھو مُعارَض جريانھا بالنسبة إلى الوجوب النفسي

الوجوب النفسي بالنسبة إلى الأقلّ أيضاً؛ للشكّ في وجوبه النفسي أيضاً؛ لأنّ المفروض بقاء العلم الإجمالي و عدم 

.انحلاله، فیتساقطان

إمّا  -عدم جريان أصالة عدم الوجوب النفسي بالنسبة إلى الأقلّ؛ لعدم ترتُّب أثرٍ علیه؛ حیث إنّه معلوم الوجوب:و توھّم

فیجب الإتیان به على أيّ تقدير، فأصالة عدم وجوبه النفسي لا تُثمر جواز تركه، و مع عدم ترتُّب الأثر  -یّاً أو غیريّاًنفس

الجزء الزائـد، فإنّـه يترتّـب علیـه الأثـر، و ھـو عـدم         الشرعيّ علیه لا مجال لجريانھا، بخلاف أصالة البراءة بالنسبة إلى

.»١«وجوب فعله 

تُّب الأثر في مورد ما كافٍ في الجريان مطلقاً، و أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للأقلّ مثمرة عند تعذُّر بأنّ تر:مدفوعٌ

و يترتّب علیھا الأثر، و ھو عدم وجوب الإتیان بالأقلّ؛ لاحتمال أن يكون وجوبه  -أي الجزء الزائد على الأقلّ -الإتیان بالأكثر

.قد سقط بالتعذّر، و مع جريانھا في الأقلّ في ھذا المورد فھما متعارضتان متساقطتان غیريّاً من باب المقدّمة للأكثر، و

و كذلك الإشكال على ما ذكرناه من جريان البراءة في الأقلّ و معارضتھا بھا في الأكثر بأنّھا لیست جارية بالنسبة إلیه؛ 

ر، فإنّـه لا يحتمـل وجوبـه الغیـريّ، بـل علـى تقـدير        للعلم بوجوبه على كلّ تقدير، فلا مجال لجريانھا فیه، بخلاف الأكث ـ

وجوبه فھو نفسيّ، و إلّا فلیس بواجب أصلًا، و المفروض أنّه مشكوك الوجوب، فلا مانع من جريان أصـالة البـراءة فیـه؛    

.»٢«لانتفاء المعارض لھا؛ لعدم جريانھا في الأقلّ؛ لأنّ المفروض العلم بوجوبه على كلّ تقدير 

و الغیري في الأقلّ، و ھو غیـر مجعـول، و لـیس    بأنّ المعلوم وجوبه ھو الجامع بین الوجوب النفسي:مندفعٌفإنّه أيضاً 

المقصود من جريان البراءة فیه رفع ذلك الجامع، بل المقصود إجراؤھا في الأقلّ لرفع خصوص الوجوب النفسـي القابـل   

م ھو الجامع بینه و بین الغیريّ الغیر القابل للرفع، فلا مـانع  للجعل و الرفع، و المفروض أنّه مشكوك لا معلوم، و المعلو

.من جريان الأصل في الأقلّ في خصوص وجوبه النفسيّ المشكوك، فیتعارض مع الأصل الجاري في الأكثر فیتساقطان



ة للوضع و الرفع، و أنّه يُنافي مذھبھم من عدم قابلیّة الجزئیّ:و إن اريد جريان الأصل في جزئیّة الزائد المشكوك، ففیه

أنّھا غیر مجعولة، بل رفعھا و وضعھا برفع مَنشأ انتزاعھا و وضعه، و ھو الوجوب النفسـيّ، و قـد عرفـت أنّ الأصـل فیـه      

.معارَض بالأصل في الأقلّ

سـیّاً؛ و  أنّھا معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الأقـلّ نف :و إن اريد جريان أصالة البراءة عن وجوب الجزء المشكوك، ففیه

ذلك لأنّ الشك في وجوب الجزء و إن كان ناشئاً و مسبّباً عن الشكّ في وجـوب الأكثـر نفسـیّاً، لكـن قـد تقـدّم أنّـه لا        

يكفي مجرّد ذلك في تقديم الأصل السببي أي تقدّم مرتبة الشكّ السببي على المسـبّبي، بـل لا بـدّ فیـه أن يكـون      

، و منقّحاً لموضوع حكمٍ شرعيٍّ، و يترتّب علیه أثر شرعيّ، و ما نحن فیه الأصل في السبب رافعاً للشكّ في المسبّب

لیس كذلك، فإنّ وجوب المقدّمة و إن قلنا بأنّه شرعيّ، لكنّه من باب الملازمة العقلیّة؛ و حكم العقـل بإيجـاب الشـارع    

وجـوب الأكثـر بھـذا اللحـاظ؛ لیتقـدّم      لھا عند إيجابه لذي المقدّمة، و عدم إمكان انفكاكھما، فلا يصحّ جريان الأصل في 

بحسب الرتبة، و يتساقط مع الأصل الجاري في الأقلّ؛ لتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب الجزء المشكوك بلا معارض 

لھا، فإذا لم يكن الأصل الجاري في الأكثر رافعاً للشكّ عن وجوب الجزء الزائد، فلا يتقدّم على الأصل الجاري في وجوب 

و حینئذٍ فالأصل فیه معارض بالأصل في وجوب الأكثر و الأقلّ؛ لأنّ الشكّ فیه في عَرْض الشكّ فیھما، فتتساقط الجزء، 

.جمیعاًالاصول

.مضافاً إلى أنّ وجوب المقدّمة عقليّ لا شرعيّ، كما حقّق في محلّه

لي و عـدم انحلالـه؛ سـواء قلنـا بـأنّ وجـوب       أنّه لا مجال لأصالة البراءة في الأكثر؛ بناءً على بقاء العلم الإجما:فتلخّص

.الجزء نفسيّ، أم غیريّ، أم ضمنيّ

حول انحلال العلم الإجمالي بالبراءة الشرعیّة

و  -أي القول بعـدم انحلالـه عقلًـا    -ثمّ لو فرض جريان أصالة البراءة الشرعیّة بالنسبة إلى الأكثر؛ بناءً على ھذا المبنى

مة، فھل ينحلّ العلم الإجماليّ بھا؛ لجريانھـا بالنسـبة إلـى الأكثـر، و أنّ الأقـلّ واجـب       الإغماض عن الإشكالات المتقدّ

إمّا لأنّه مقتضى أدلّة الواجـب و   -أي الصلاة -نفسيّ تعبّداً، و أنّه تمام المأمور به و مصداق ظاھريّ للطبیعة المأمور بھا

، و »٢«ت الأدلّة بحديث الرفع، كما اختاره فـي الكفايـة   ، و إمّا لتخصیص إطلاقا»١«حديث الرفع معاً، كما ذكره بعضھم 

إمّا لحكم العرف و العقلاء بأنّ الأقلّ تمام المأمور به بعد نفي وجوب الأكثـر بأدلّـة البـراءة، كمـا اختـاره شـیخنا الاسـتاذ        

.»٣«الحائري قدس سره 

ار إلیھا لإثبات وجوب الأقلّ فقط، و أورد على كلّ و لا يرد علیه ما أورده المحقّق العراقيّ؛ حیث ذكر الوجوه الثلاثة المش

واحدٍ منھا، و حیث إنّه لا يھمّنا إطالة الكلام في ذلك نذكر الوجه الأوّل الذي ذكره، و أورد علیه، مـع مـا يـرد علیـه مـن      

.الإشكال

فعلیّتھـا بحـال العلـم بھـا، و أنّـه       بتقیید مفادأنّ الحديث ناظر إلى إطلاقات أدلّة الجزئیّة واقعاً؛:الأوّل من الوجوه:فقال

برفع فعلیّة التكلیف عن المشكوك واقعاً، مع ضمیمة ظھور أدلّة بقیّة الأجزاء في الفعلیّة، يرتفع الإجمال فـي البـین، و   

.يتعیّن كون متعلّق التكلیف الفعليّ ھو الأقلّ، و بالإتیان به يتحقّق الفراغ و الخروج عن عھدة التكلیف

كما أوضـحناه فـي    -بأنّ حديث الرفع لا يصلح لرفع فعلیّة التكلیف عن المشكوك واقعاً؛ إذ مفاد الرفع فیه:هثمّ أورد علی

إنّما ھو مجرّد الرفع الظاھري الثابت في المرتبة المتأخّرة عن الجھل بالواقع،  -؛ عند التعرّض لشرح الحديث»١«محلّه 



ة الواقعیّة المحفوظة؛ حتّى بمرتبـة فعلیّتھـا فـي المرتبـة السـابقة علـى       و مثله غیر صالحٍ لتقیید إطلاقات أدلّة الجزئیّ

.الجھل بھا

أنّ الشكّ في وجوب الجزء المشكوك متأخّر عنه رتبةً، و الرفع الظاھري متأخّر عن الشكّ؛ لأنّه من أحكامه، :و الحاصل

م علیـه بـرتبتین؛ أي الجزئیّـة الواقعیّـة     فالرفع متأخّر عن وجـوب الجـزء بمـرتبتین، و يمتنـع تعلّـق الرفـع بمـا ھـو متقـدّ         

ء عبارة عن نقیضـه و بديلـه، فـلا يمكـن أن يكـون      المحفوظة في المرتبة السابقة على الجھل بھا، و لأنّ رفع كلّ شي

.انتھى.»٢«الرفع في ھذه المرتبة نقیضاً لما ھو في المرتبة السابقة؛ لأنّ وحدة الرتبة شرط في التناقض 

طلاق لیس عبارة عن لحاظه في جمیع الحالات و في جمیع المراتب، بل ھو عبارة عن عـدم التقییـد مـع    أنّ الإ:و فیه

تعلیق الحكم بنفس الطبیعة، و ھو بإطلاقه متحقّق في جمیع الحالات و المراتب حتّى فـي مرتبـة الجھـل بـالحكم، و     

و من جملـة المراتـب مرتبـة الشـكّ فـي وجـوب       إنّ الحكم الواقعي محفوظ في مرتبة الحكم الظاھري أيضاً، :لھذا قلنا

.حیث إنّ الرفع متعلِّق بالحكم في مرتبة واحدةالجزء و رفعه، و حینئذٍ يرتفع الإشكال الذي ذكره بحذافیره؛ من

من منع ما ذكروه من تأخّر الشكّ في الحكم عن نفس الحكم؛ لما يلزمه من التوالي الفاسدة :مضافاً إلى ما تقدّم منّا

.قدّمةالمت

.ھذا كلّه بالنسبة إلى الأقلّ و الأكثر في الأجزاء

حول سائر الأقسام من الأقل و الأكثر

إمّـا فـي شـرائط المـأمور بـه و      :أنّ الأقـلّ و الأكثـر  :و أمّا الكلام في غیره من سائر الأقسام التي أشرنا إلیھا، فحاصله

ء لھا، و الشرط قد رط الطھارة، أو مع الشكّ في مانعیّة شيموانعه، كما لو شكّ في أنّ الصلاة واجبة بلا شرط، أو بش

يوجد بوجود المشروط في الخارج كالرقبة و الإيمان، و قد يوجد بوجـودٍ آخـر مسـتقلّ غیـر وجـود المشـروط، كالطھـارة        

ة التـي يمكـن   بالنسبة إلى الصلاة، و قد يكون الأقلّ و الأكثر من قبیل الجنس و النوع؛ سواء كانا من البسائط الخارجیّ

التعبیر عنھا بلا مؤنة زائدة، كاللّون و اللّون الأحمر، أم التي تحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام التعبیر عنھا، كما في بعض 

اللّون الذي يشبه لون السماء أو الماء :الأنواع من الألوان التي لا اسم خاصّ لھا يعبّر عنھا به، و يقال في مقام التعبیر

م من المركّبات الخارجیّة، و قد يكون الأقلّ و الأكثر في الحصّة أو الفرد و الطبیعي، كما لو شكّ في وجوب و نحوھما، أ

إكرام الإنسان، أو الإنسان المتشخّص بخصوصیّة خاصّة كزيد، فھل تجري البراءة العقلیّة في جمیع ھذه الأقسام، أو لا 

ور به أو موانعه و بین غیرھما من الأقسـام؛ بجريـان البـراءة فـي     في جمیعھا، أو التفصیل بین الشكّ في شرائط المأم

:الأوّلین، دون غیرھما من الأقسام؟ أقوالٌ

.»١«إلى الأخیر ، و ذھب المیرزا النائیني قدس سره و المحقّق العراقي»١» «الكفاية«اختار ثانیھا في 

ضمن الصـلاة المشـروطة أو الخاصّـة موجـودةٌ بعـین       في -مثلًا -أنّ الصلاة:في وجه ما ذھب إلیه»الكفاية«و ذكر في 

وجودھا، و ھي في ضمن صلاة اخرى فاقدة للشرط و الخصوصیّة مباينة للمأمور بھـا، و مـع تباينھمـا لا مجـال لجريـان      

.الأصل فیه

أنّ :و ذكر المحقّق العراقي قدس سره في وجه عدم جريانھا في مثل الحصّة و الطبیعي و الجنس و النوع ما حاصـله 

محفوظاً في  -سوى حدّ الأقلیّة -الملاك في باب الأقلّ و الأكثر ھو أن يكون الأقلّ على نحوٍ يكون بذاته و حصّته الخاصّة

ضمن الأكثر، و من الواضح عدم تحقّق ذلك في مفروض البحث، فإنّه بعد تحصُّص الطبیعي في المتواطئات إلى حصص 



المتحقّق في ضمن كلّ فرد حصّةً و أباً خاصّاً من الطبیعي المطلق، غیـر الحصّـة و   و آباء كذلك بعدد الأفراد؛ بحیث كان 

الأب المتحقّق في ضمن فرد آخر، كالحیوانیّة الموجودة في ضمن الإنسان بالقیاس إلى الحیوانیّة الموجودة في ضمن 

في ضمن عمرو، فـلا محالـة فـي فـرض     نوع آخر كالبقر، و كالإنسانیّة المتحقّقة في ضمن زيدٍ بالقیاس إلى الإنسانیّة 

بما ھو جامع الحصـص و الآبـاء، القابـل للانطبـاق علـى       -دوران الواجب بینھما لا يكاد يكون الطبیعي الذي ھو أب الآباء

محفوظاً في ضمن زيد؛ كي يمكن دعوى العلم بوجوبه على أيّ حالٍ؛ لأنّ ما ھو محفوظ في ضـمنه إنّمـا    -حصّة اخرى

ة من الطبیعي، و مع تغاير ھذه الحصّة مع الحصّة الاخرى المحفوظة في ضمن فرد آخر، لا يكون من ھي الحصّة الخاصّ

.انتھى محصّله.قبیل الأقلّ و الأكثر، بل من قبیل المتباينین

و أنّه يعتبر في جريان البـراءة فـي الأقـلّ    :ء واحد، و حاصلهإلى شي»الكفاية«و لعلّ مرجع ھذا الوجه و ما ذكره في 

حال، و يشكّ في الزائد عنه أنّـه أيضـاً واجـب أو لا، كمـا فـي الأقـلّ و       الأكثر وجود قدر متیقّن في البین يجب على كل

.الأكثر في الأجزاء

غیر موجـود مسـتقلّاً و بنفسـه علـى      -بما ھو جامع و قابل الانطباق على كلّ واحدٍ من الأفراد -ثمّ إنّ الكلّيّ الطبیعي

وجود في الخارج من الطبیعي يمتنع صدقه و انطباقه على كثیرين، فإنّ الحیوان الموجود في الخـارج  التحقیق، فإنّ الم

الذي ھو عین الإنسان، غیر قابل للصدق و الانطباق على الحیوان الخارجي الذي ھو عین البقر، و الذي يمكن انطباقه 

وجودٍ بنفسه و مستقلّاً عن الأفراد في الخـارج، و إلّـا   على كلّ واحدٍ منھما ھو أصل طبیعة الحیوان الجامع، لكنّه غیر م

في الخارج مستقلّاً، و كذلك الإنسان  -المعبَّر عنه بأب الآباء -لزم الالتزام بما ذكره الرجل الھمداني من وجود الطبیعي

منھمـا مبـاين   المتحقّق في ضمن زيد لا يمكن انطباقه على الإنسان المتحقّق في ضمن عمـرو، و حینئـذٍ فكـلّ واحـدٍ     

إنّه القدر المتیقّن وجوبه على كلّ تقدير، و يشـكّ فـي وجـوب خصوصـیّة     :للآخر، لا جامع بینھما في الخارج؛ كي يقال

.الإنسان في المثال الأوّل و خصوصیّة زيد في المثال الثاني؛ لیُنفى بأصالة البراءة

من أنّ نسـبة الطبیعـي إلـى أفـراده نسـبة الآبـاء إلـى        :قد أشرنا في مباحث الألفاظ إلى أنّ ما ذكره الفلاسفة:أقول

:الأبناء، و لیس موجوداً في الخارج، و الموجود في الخارج ھي الحصص، إنّما ھو للفـرار عـن مقولـة الرجـل الھمـداني     

دام فـرد  بوجود الكلّي الطبیعي في الخارج بما ھو كلّيّ و جامع مشترك بین الأفراد بوجودٍ وحدانيّ، و أنّه لا ينعدم مـا  

من وجود الحصص في الخارج قبل وجـود الأفـراد، و تصـیر    :، و لیس مرادھم ما ذكره المحقّق العراقي»١«منه موجوداً 

أنّ نفس الطبیعي متكثّر في الخارج؛:، بل مرادھم»٢«كلّ واحدةٍ من الحصص في ضمن فردٍ من الأفراد بعدد وجودھا 

دون زيادة و نقصان و عینھا، فزيد تمام طبیعة الإنسـان، و كـذلك عمـرو و بكـر و     لأنّ كلّ واحد من الأفراد تمام الطبیعة ب

غیرھما، فالطبیعة واحدة في وعاء التحلیل العقلي، متكثّرة في وعاء الخارج، و نفس الطبیعة ھـي الجـامع المشـترك    

خصوصـیّة اخـرى، و ھكـذا سـائر     بین الأفراد؛ لأنّ زيداً ينحلّ إلى طبیعة الإنسان و خصوصیّة، و عمـرو ينحـلّ إلیھـا مـع     

.الأفراد

ء آخر غیر الإنسان، فھو خلاف المفروض، و مباينة زيدٍ مع شي:و حینئذٍ فإن أراد المحقّق العراقي قدس سره بما ذكره

و ھـو طبیعـة الإنسـان     -إن أراد أنّ زيداً و عمراً متباينان في وجودھما الخارجي فھو صحیح، لكن بینھما جامع وحـداني 

ھو القدر المتیقّن؛ و لا يحتاج فـي الأقـلّ و الأكثـر إلـى وجـود جـامع خـارجيّ مشـترك؛ لأنّ          -اء التحلیل العقليفي وع

.الأحكام متعلّقة بالطبائع لا الخارج

:و حینئذٍ نقول في دوران الأمر بین وجوب إطعام الحیوان أو الحیوان الناطق



، و لـیس لوجـوب إطعـام خصـوص الإنسـان دلیـل و حجّـة؛ للعلـم         إنّ وجوب إطعام أصل الحیوان ممّا قامت علیه الحجّة

.بوجوب الأوّل على كلّ تقدير و الشكّ في الثاني، فتجري فیه قاعدة قبح العقاب بلا بیان؛ أي البراءة العقلیّة

التـي ھـي   و كذلك في صورة دوران الأمر بین الطبیعة و بین ھذه الطبیعة المقارنة لقیدٍ في الخـارج أو المتّصـلة بـه أو    

عینه، فإنّ المناط إنّما ھو في وجود الجامع في وعاء التحلیل لا الخـارج، و لا فـرق فـي ذلـك بـین الأقسـام المـذكورة،        

فالحقّ ھو جريان البراءة العقلیة في الأكثر مطلقاً؛ من غیر فـرق بـین الأقسـام المـذكورة؛ لوجـود منـاط الانحـلال فـي         

ه و الشكّ البَدْويّ في الزائد عنه، و أنّ العلم الإجمالي إنّما ھو في بَدْو النظـر و  جمیعھا؛ أي وجود القدر المتیقّن وجوب

الوھم، و إلّا فبعد التأمّل ھنا علم تفصیليّ بوجوب الأقلّ و شكّ بـدويّ بالنسـبة إلـى الأكثـر، و وضـوحُ ذلـك فـي بعـض         

كالطھارة بالنسـبة  ل في الوجود و التحقّق،الأقسام، كما في الأقلّ و الأكثر في الشروط؛ فیما إذا كان للشرط استقلا

إلى الصلاة، و خفاؤه في بعضھا الآخر، كالجنس و النوع و الطبیعي و الفرد، أوجبا التوھّم و الاشتباه من بعض الأعلام، 

.»١«كالمحقّق العراقيّ قدس سره؛ حیث فصّل بینھما بالقول بالانحلال و جريان الأصل في الأوّل دون الثاني 

 -مثل زيـد  -عدم الفرق بین الأقسام كلّھا، فإنّ الطبیعي و الفرد لیسا متباينین؛ حیث إنّ الفرد:عرفت أنّ التحقیقلكن 

موجود واحد خارجيّ، تنطبق علیه عناوين مشتقّة و غیر مشتقّة، كالناطق و الأبـیض و ابـن عمـر و الإنسـان؛ حسـب      

.متعدّدة بعدد العناوين المتعدّدة المختلفة جھاتٍ كثیرة يشتمل علیھا، لا أنّه في الخارج وجودات

أنّ تكثُّر الألفاظ و التعبیرات و العناوين و تباينھا بحسب اللفظ و المفھوم، توجب تكثّر المعنونات و تباينھا؛ لأنّ :فلا يتوھّم

ر بین وجوب إكرام طبیعة ء واحدٍ خارجيٍّ ھو زيد في المثال، فمع دوران الأمالألفاظ و التعبیرات معرِّفات و علامات لشي

الإنسان و خصوص زيد، نعلم بوجوب إكرام الطبیعة تفصـیلًا؛ لأنّ زيـداً أيضـاً إنسـان مـع خصوصـیّات و تشخُّصـات زائـدة         

خاصّة، و نشكّ في اعتبار الخصوصیّة المشخِّصة لزيد، فالعقاب علـى مخالفـة إكـرام طبیعـة الإنسـان لـیس بـلا بیـان،         

.قاب على مخالفتھا بلا بیان و برھانبخلاف الخصوصیّة فإنّ الع

في بیان عدم جريان البراءة في مثل دوران الأمر بین الإنسان  -و من ھنا يظھر وجه الإشكال فیما ذكره المیرزا النائیني

العرف و  من أنّ الترديد بینھما و إن كان يرجع بالتحلیل العقلي إلى الأقلّ و الأكثر، إلّا أنّه خارج عنه في نظر:-و الحیوان

أنّه عرفاً ترديد بین المتباينین؛ لأنّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز في أذھان العرف مباينٌ للحیوان، و لھذا تشمئزّ 

.انتھى.»١«في مثله ھو الاحتیاط بإطعام خصوص الإنسان النفس و يتنفّر الطبع من إطلاق الحیوان علیه، فاللّازم

أنّه مناقشة في المثال؛ لعدم اختصاص الجنس و النوع بالإنسان و الحیوان، فإنّ :-ما تقدّم مضافاً إلى -يرد علیه:أقول

البقر و الحیوان أيضاً من مصاديقه، مع وضوح عدم المباينة بین البقر و الحیوان عرفاً، و كـذلك الغـنم و الحیـوان، مـع أنّ     

.مالي، كما ھو مقتضى دوران الأمر بین المتباينیناللّازم ممّا ذكره ھو الاحتیاط بالجمع بین أطراف العلم الإج

و ھذا الإشكال واردٌ على ما ذكره العراقي قدس سره أيضاً في وجه عدم جريان البراءة و وجوب الاحتیاط بـالجمع بـین   

.»٢«الأطراف، لا وجوب الأكثر فقط 

الفصل السابع في الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات

یه ھو ما لو علم بتعلّق الأمر بحقیقة معلومة بالتفصیل مفھوماً، لا إجمال فیھا أصـلًا؛ سـواء كانـت مـن     و محطّ البحث ف

الحقائق التكوينیّة ذات أسباب عقلیّة أو عاديّة، أم مـن المعـاني الشـرعیّة التـي لھـا أسـباب شـرعیّة، و سـواء كانـت          

ا كالنور، أم كانت من البسائط التي توجـد دفعـةً، و سـواء    مشكِّكة ذات مراتب متفاوتة مختلفة، تعلّق الأمر بمرتبة منھ



قلنا باقتضاء العلم الإجمالي للموافقة القطعیّة، أم قلنا بأنّه علّة تامّة لھا، كما لو عُلـم بوجـوب قتـل المرتـدّ المعلـوم، و      

شُكّ في أسبابه و ترددت  شكّ في محصّل القطع بین الضربة و الضربتین، و كما لو عُلم الأمر بتنظیف البیت المعلوم، و

بین الأقل و الأكثر، و كما لو علم بوجـوب تحصـیل الطھـور، و تـردّد الأمـر فـي سـببه بـین الأقـلّ، كمجـرّد الغسـلتین و            

.ء آخر، كتقدّم مسح الیمنى على الیسرى، أو مع قصد الوجهالمسحتین، و الأكثر منھما مع اعتبار شي

مراتب ھو ما إذا تعلَّق الأمر بمرتبة منھا معیّنة مبیّنة، و شكَّ في سبب حصول و محطّ البحث في الحقیقة التي ذات ال

فُرض الشكّ في أنّ الأمر متعلّق بغسل جمیع البدن أو بعضه، فھو شكّ تلك المرتبة، و تردّد بین الأقلّ و الأكثر، و إلّا فلو

.المقامو ھو خارج عن البحث و الكلام في  -أي المأمور به -في متعلَّق الأمر

من التفصیل بـین الحقیقـة ذات المراتـب و بـین      -و من ھنا يظھر وجه الإشكال فیما ذكره المحقّق العراقي قدس سره

حیث إنّك قد عرفت عـدم الفـرق بینھمـا فیمـا ھـو محـطّ البحـث و         -»١«غیرھا؛ بجريان البراءة في الاولى دون الثاني 

للدفعیّة و التدريجیّة في الوجود في ملاكه، فلو علم بتعلّق الأمـر بمرتبـة    الكلام، فإنّ ملاك البحث ما عرفت، و لا دَخْل

تحصل بغسل كـلّ عضـوٍ مرتبـة     -لو قلنا بأنّھا تدريجیّة الوجود -معلومة من حقیقةٍ ذات مراتب متدرّجة الوجود، كالطھارة

.لوجه، فھو محلّ البحثمنھا، و شكّ في محصّلھا بین الأقلّ و الأكثر، مثل مجرّد غسل البدن أو مع قصد ا

.و إذا فرض تردّد الأمر بین تعلّق الوجوب بغسل جمیع البدن أو بعضه، فھو خارج عن محلّ الكلام، كما عرفت

.فما ذكره لیس تفصیلًا في المسألة، بل ھو تفصیل بین الأقلّ و الأكثر في الأسباب و بین غیرھا

و الاشتغال و عدم جريان البراءة العقلیة و الشرعیة مطلقـاً فـي   إذا عرفت محطّ البحث في المقام فمقتضى القاعدة ھ

و تعلّق الأمر  -كما ھو المفروض -جمیع الأقسام؛ لقیام الدلیل و الحجّة على وجوب إيجاد ھذا العنوان المسبّب المعلوم

جوبه و مفھومه، و إنّما به، و إنّما الشكّ في تحقّقه و حصوله بالأقلّ، فالمسبّب لیس مجرى البراءة؛ لعدم الشكّ في و

الشكّ في محصّله و حصوله بالأقلّ، و القاعدة فیه تقتضي الاشتغال؛ للشكّ في الامتثال بالإتیـان بالأقـلّ، و مـع قیـام     

الحجّة على وجوب المسبّب، فالعقاب علیه لیس بلا بیان لو اقتصر على الأقلّ، و كان حصوله في الواقع متوقّفـاً علـى   

.علیه عقاب بلا بیانإنّه مع الشكّ في الأكثر فالعقاب:سباب مورد الحجّة و البیان؛ كي يقالالأكثر، و لیست الأ

من التفصیل بین القول بالاقتضاء و بین العلّیّة التامّة؛ بجريان :أنّ ما ذكره المحقّق العراقي قدس سره:و من ھنا يظھر

معلومة، و حرمتھـا مـن قِبـل     -أي الأقلّ -قِبل الأسباب المعلومةالبراءة على الأوّل دون الثاني؛ لأنّ حرمة المخالفة من 

الأكثر غیر معلومة؛ من غیـر فـرقٍ بـین الأسـباب العقلیّـة و الشـرعیّة و العاديّـة فـي جريـان البـراءة فیھـا علـى القـول              

ب الموافقـة القطعیّـة   ھو أنّ العقل يقضي بوجـو :، غیر صحیح؛ لأنّ معنى الاقتضاء»١«بالاقتضاء، لا على القول بالعلّیّة 

مع عدم ترخیص الشارع لتركھا، و أمّا مع الترخیص فلا تجب الموافقة القطعیّة، فلا بدّ فـي التـرخیص مـن الشـكّ فـي      

فلا معنى للتـرخیص؛ لأنّ المفـروض العلـم بوجـوب العنـوان المعلـوم        -كما فیما نحن فیه -الحكم، و أمّا مع عدم الشكّ

براءة بالنسبة إلیه، و لا بدّ في مقام الامتثال من العلم بحصول الواجب بالإتیان بـالأكثر، و  مفھومه تفصیلًا، فلا معنى لل

.إنّه بالإضافة إلى كذا معلوم و بالنسبة إلى كذا مشكوك:لیس له إضافات حتّى يقال

مـأمور بـه عـدماً واحـداً     بین القول بأنّ للعنوان ال -من أنّ مقتضى القاعدة في المقام ھو الاشتغال -و لا فرق فیما ذكرنا

يتحقّق بعدم كلّ جزء من أجزاء سببه أو كلّ واحدٍ من أسبابه، و بین القول بأنّ له أعداماً متعدّدة بحسب تعداد أسبابه 

أو أجزاء سببه؛ و ذلك لأنّ الأعدام لیست متعلَّقة للنھي و الحرمة، بـل التكلیـف الوجـوبي و الأمـر متعلّـق بـالعنوان، و       

ء للنھي عن ضدّه، فھو نھيٌ تبعيّ للأمر المتعلّق بـالعنوان و إن لـم نقـل بأنّـه متولّـد و      اء الأمر بالشيعلى فرض اقتض



ناشٍ عن ھذا الأمر، لكن لا مناص عن الالتزام بأنّه تابع له، فالأمر المتعلّق بھذا العنوان حجّة على حرمة جمیـع أعـدام   

.النواھي إنّما يتحقّق بامتثال ذلك الأمرذلك العنوان، و لا حجّة علیه سواه، فامتثال تلك 

و اعترافه بورود الإشكال  -فما ذكره العراقي قدس سره في الجواب عن الإشكال الذي أورده على نفسه من التفصیل

نـوان  بأنّه لـیس للع :بأنّ للمأمور به أعداماً متعدّدة حسب تعدُّد أسبابھا، بخلاف ما لو قلنا:و جريان البراءة فیما إذا قلنا

غیر مستقیم؛ لما عرفت من قیام الحجّة على كـلّ واحـدٍ مـن تلـك      -»١«الواحد إلّا عدمٌ واحد، فإنّ الحجّة قائمة علیه 

الأعدام، و ھي الأمر المتعلّق بالعنوان المقتضي للنھي عن ضدّه و إعدامه، التـابع للأمـر المـذكور، و لیسـت النـواھي      

بالبراءة فیھا لأجل دوران الأمر فیھا بین الأقلّ :فرض تسلیم أنّھا حجج، و قلنا المتعلّقة بأضداده حجج مستقلّة، و على

و الأكثر، لكن الأمر المتعلّق بالعنوان حجّة علیه، و لا بدّ من امتثاله، و لا يحصل العلم به إلّا بإتیان الأكثر، و لا يصحّ رفع 

.ر؛ لعدم قصوره في إيجابه لإيجاد المأمور بهالید عنه لأجل دوران النواھي و الأعدام بین الأقلّ و الأكث

.ھذا كلّه في الأسباب و المسبّبات العقلیّة و العاديّة

:فقبل الشروع في البحث عنھا نقدّم أمراً:و أمّا الأسباب و المسبّبات الشرعیّة

لعقلیّة و العاديّة، فإنّ الشمس إذا و ھو أنّه لا ريب في أنّه لا دَخْل لاعتبار العقلاء أو الشارع في الأسباب و المسبّبات ا

.طلعت أضاءت؛ اعتُبر ذلك لھا أو لم يعتبر، و نصب السلّم مقدّمة للصعود إلى السطح؛ اعتُبرت مقدّمیّته أو لا

:إمّا عقلائیّة، أو شرعیّة:و أمّا الامور الاعتباريّة التي تسمّى بالأسباب و المسبّبات الشرعیّة فھي

.لقبول بالنسبة إلى حصول الملكیّة و نحوھا ممّا ھو متعارف بین العقلاءكالإيجاب و ا:الاولى

و نحـو  ...كالغسلتین و المسحتین بالنسبة إلى الطھارة، و الرضعة و الرضعات بالنسـبة إلـى نشـر الحرمـة     :و الثانیة

ئیّـة و الشـرعیّة تـأثیر و تـأثّر     و لا ريب في أنّه لیس لھذه الأسباب العقلاذلك، فإنّ اعتبار سببیّة ذلك بید الشارع فقط،

حقیقیّان في الواقع و نفس الأمر؛ بأن يوجد بالإيجاب و القبول أمـرٌ حقیقـيّ ھـي الملكیّـة فـي نفـس الأمـر، كالبـائع و         

فـي   -مثلًـا  -حقیقةً؛ بأن يـؤثّر إيجـاب البـائع   »١«المشتري و الثمن و المثمن، و كذا لا تأثیر و تأثّر لھا في النفوس أيضاً 

المشتري، و يتصرّف فیھا، و كذلك القبول، بل ذلك مجرّد اعتبار يعتبره العقلاء حسـب احتیـاجھم إلـى ذلـك مـن       نفس

جھة تمدّنھم، فالتزموا على أنفسھم بتوقّف الملكیّة و اعتبارھا علـى الـتلفّظ بالإيجـاب و القبـول؛ بإنشـائھا و إيقاعھـا       

باً لتلك، بل ھي موضوع لاعتبار الملكیّـة لـدى العقـلاء، و بالإنشـاء     و ھكذا، و في الحقیقة لیست ھذه أسبا...اعتباراً 

.الاعتباري و استعمال اللّفظ يتحقّق موضوع اعتبار العقلاء للملكیّة مثلًا

أنّ الأسباب و المسبّبات العقلائیّة لیست علـى حـذو الأسـباب و المسـبّبات العقلیّـة و العاديّـة فـي تأثیرھـا         :فتلخّص

.، بل أثرھا اعتباريّ في أمرٍ اعتباريّ متقوّم بالاعتبارحقیقةً و تكويناً

فھي تختلف بـاختلاف المـوارد، فقـد يكـون الشـارع تابعـاً للعقـلاء فـي اعتبـارھم للأسـباب و           :و أمّا الأسباب الشرعیّة

سباب العقلائیّة، المسبّبات؛ بإمضاء ما اعتبروه سبباً أو مسبّباً، و عدم تخطئته لھم في اعتبارھم، و قد يتصرّف في الأ

لـو  »أنتِ طـالق «بلفظ -الذي ھو عبارة عن ھجر الرجل عن زوجته -فیعتبر سببیّة ما لیس سبباً عندھم كوقوع الطلاق

ء آخر لوقوع الطلاق عندھم، فإنّ الطلاق أمرٌ عقلائيّ، و تبعھم الشارع أيضاً فیـه، لكـن تصـرّف فـي     فرض سببیّة شي

سبب عندھم عن السببیّة، و قد يتصرّف في نفس المسبّب، فیُسقط ما ھو معتبر  سببه، و قد يتصرّف و يُسقط ما ھو



فإنّـه مـن مخترعـات الشـارع لا      -مثلًـا  -عندھم، كبیع المنابذة و نحوه، و قد يَعتبِر ما لیس مُعتَبـراً عنـدھم، كالاعتكـاف   

.العقلاء

لید للضمان و إن لم يتلف المال بیده، فإنّ مجرّد و من موارد جعل الشارع سببیّة ما لیس سبباً عند العقلاء ھو سببیّة ا

الاستیلاء على مال الغیر موجب للضمان شرعاً، كما في الأيادي المتعاقبة المتواردة على مال الغیر عـدواناً، و الظـاھر   

شـارع  عدم سببیّة مجرّد الید للضمان عند العقلاء، بل الموضوع لـه عنـدھم ھـو الإتـلاف، و حینئـذٍ فـلا يُغنـي جعـل ال        

 -ءللسببیّة عن جعل المسبّب، و لا العكس، بل لا بدّ من جعل السببیّة و المسـبّبیّة، بمعنـى اعتبـار موضـوعیّة شـي     

الغسـلات و المسـحات فـإنّ     لأمـرٍ اعتبـاريّ، كـالبیع و للنقـل و الانتقـال، و الطھـارة بالنسـبة إلـى         -كالإيجاب و القبـول 

.الجعل و الاعتبار، كنفس الطھارة على احتمال للطھارة تفتقر إلىالغسلات بنفسھا تكوينیّة، لكن سببیّتھا 

:الحقّ عدم جريان البراءة العقلیّة و النقلیّة في المقام أيضاً:إذا عرفت ذلك نقول

فلأنّ التكلیف متعلّق بالمسبّب كالطھارة و النقل و الانتقال، و ھو معلـوم لا شـكّ فیـه، و إنّمـا الشـكّ فـي       :أمّا الاولى

سبب لتردّده بین الأقلّ و الأكثر، كما لو شكّ في حصول الطھارة بمجرّد الغسلتین و المسحتین، أو يشترط فیھا قصد ال

أيضاً، و كما لو شكّ في كفاية مجرّد الإيجاب و القبول في تحقّق النقل و الانتقـال، أو يشـترط فیـه تقـديم      -مثلًا -الوجه

إنّه لا يحصل العلم بحصول المسبّب إلّا بإتیان الأكثر، و لا يكفي الأقلّ، و السببیّة الإيجاب على القبول أو العربیة مثلًا، ف

مجعولة تحتاج إلى البیان، لكن يكفي ھنا احتمـال وجـود البیـان لوجـوب تحصـیل العلـم       في المقام و إن كانت شرعیّة

.بتحقّق المسبّب

؛ حیث إنّ المفروض أنّ السببیّة مجعولـة كالمسـبّب، و أنّ   فیمكن أن يقال بجريانھا في السبب:و أمّا البراءة الشرعیّة

الشكّ في حصول المسبّب ناشٍ و مسبّب عن الشكّ في سببیّة الأقلّ فقط، أو مع أمر آخر، فمقتضى حديث الرفع رفع 

مالًـا، و لكـن   اعتبار الأمر الزائد على الأقلّ في السببیّة، فیحكم بحصول المسبّب عند تحقّق الأقلّ المعلوم سببیّته إج

الحقّ عدم جريانھا أيضاً؛ لاحتیاج سببیّة الأقل إلى إثبات أنّه تمام الموضوع لحصول المسبّب، و المفروض أنّه مشـكوك  

فیه، و لا يرفع ھذا الشكّ بإجراء البراءة عن الأكثر؛ لأنّه أثر عقليّ لا يثبت بالأصل، و مع بقاء الشكّ يشـكّ فـي حصـول    

.ريان البراءة الشرعیّة ھنا أيضاًفالحقّ عدم ج.المسبّب

الفصل الثامن في دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر في الشبھات الموضوعیّة

و لابدّ أوّلًا من بیان الفرق بینه و بین دوران الأمر بینھما في الأسباب و المحصّلات، و قد عرفت أنّ المناط فـي الأقـلّ و   

لوم لا شكّ فیه و في مصاديقه، و الشكّ إنّما ھو في السبب المحصِّل له؛ لتردّده الأكثر فیھا، ھو تعلّق الأمر بعنوان مع

ء معلوم يتـردّد مصـداقه بـین الأقـلّ و الأكثـر، لا فـي       بین الأقلّ و الأكثر، و المناط في ما نحن فیه ھو تعلّق الأمر بشي

الأمر بالصوم بین الھلالین، و شُكّ في أنّه  سببه المحصّل له، و مثّل الشیخ الأعظم قدس سره لذلك بما لو فُرض تعلُّق

و شُـكّ   -أعني الفعل الرافـع للحـدث   -تسعة و عشرون يوماً أو ثلاثون، و بما لو فرض تعلُّق الأمر بالطَّھور المبیح للصلاة

.»١«ء للوضوء أو الغسل الرافعین للحدث و حكم بالاحتیاط فیھما في جزئیّة شي

:لیسا من قبیل الشكّ في السبب و المحصّل، بل الشبھة فیھما موضوعیّة و لا يخفى أنّ ھذين المثالین

.أمّا المثال الأوّل فواضح



و أمّا المثال الثاني فلأنّ المفروض أنّ المأمور به فیه ھو الفعل الرافع للحدث أي المقیّـد بـذلك و الشـكّ إنّمـا ھـو فـي       

.مصداق ذلك، لا في محصّله و موجبه

لأمر بالطَّھور، و شكّ في حصوله بمجرّد الغسلتین و المسحتین أو مع قصد الوجه، فھـو مـن قبیـل    نعم لو فرض تعلُّق ا

الشكّ في المحصّل، لكنّه غیر ما ذكره الشیخ قدس سره من المثال، و من ھنا توھّم بعض الأعاظم قدس سره؛ حیث 

أي  -الشـبھة الموضـوعیّة، فكأنّـه    بأنّ المثالین من قبیل الشـكّ فـي المحصّـل، لا   :استشكل على الشیخ قدس سره

جعل الشكّ في الشبھة الموضوعیّة من الشكّ فـي المحصّـل، كمـا يظھـر مـن المثـالین و مـن حكمـه          -بعض الأعاظم

بالاحتیاط، فكأنّه غفل عـن ذلـك، أو تـوھّم عـدم إمكـان وقـوع الشـكّ فـي نفـس متعلّـق التكلیـف مـن جھـة الشـبھة               

.انتھى.»١«الموضوعیّة 

أي الفعـل الرافـع   «:ما يظھر منه اندفاع ھذا التـوھّم، فالغفلـة منـه فیمـا ذكـره الشـیخ مـن المثـال بقولـه         و قد عرفت 

.، لا من الشیخ قدس سره»للحدث

بیان حال الأقسام المتصوّرة

و لا  أكـرم العلمـاء  «فإنّه قد يتعلّق الأمر أو النھي بما لمتعلّقه متعلّـق خـارجيّ، مثـل    :ھنا أقسام:إذا عرفت ذلك نقول

، فإنّ الحكم فیھما متعلّق بالإكرام، و الإكرام متعلّق بالعلماء أو الفسّاق الموجودين في الخارج، و قد لا »تكرم الفُسَّاق

.يكون لمتعلّقه متعلّق كالأمر بالصلاة

لعالم أو النھي عن إكرام بإكرام طبیعة اإمّا أن يتعلّق الأمر أو النھي بنفس الطبیعة القابلة للتكثُّر، كالأمر:و على الأوّل

.طبیعة الفاسق

و إمّا أن يتعلّقا بصِرف الوجود الغیر القابل للتكثُّر، و إمّا أن يتعلّقا بالطبیعة السارية؛ أي العموم الاستغراقي المنحلّ إلى 

لـى الأمـر بـإكرام ھـذا و     ، فإنّھما ينحلّان عرفاً إ»لا تكرم كلّ فاسق«أو »أكرم كلّ عالم«أوامر و نواهٍ متعدّدة عرفاً، مثل 

ذاك، و كذلك النھي، فإكرام كلّ واحد واجب مستقلّ عن الآخـر، و يتحقّـق الامتثـال فـي الـبعض دون الـبعض لـو أكـرم         

.بعضھم

، و ھو تكلیف واحد متعلّق بمجموعھم، و لا ينحـلّ إلـى   »أكرم مجموع العلماء«و قد يتعلّقان بالعموم المجموعي، مثل 

.متثاله إنّما ھو بإكرام جمیعھم، فلو أخلّ بواحدٍ منھم لما امتثل أصلًا و إن أكرم الباقینتكالیف متعدّدة، و ا

إمّا أن يكون الأمر و النھي نفسیّان، و إمّا غیريّان، كما فـي الأوامـر المتعلّقـة بـالأجزاء و الشـرائط، و      :و على كلّ تقدير

.النواھي المتعلّقة بالموانع و القواطع

الاشتغال في جمیع ھذه الأقسام، أو البراءة كذلك، أو التفصیل بین الأقسام؟ ھو:فھل القاعدة

ذھب بعضھم إلى البـراءة فـي الجمیـع؛ لأنّ الأفـراد المعلومـة الفرديّـة معلومـةُ الحكـم، و الأفـراد المشـكوكة الفرديّـةِ            

یريّـاً، و بنحـو العمـوم الاسـتغراقي أو     مشكوكةُ الحكم، و أصالة البراءة فیھا محكّمة؛ سواء كان الحكم فیھا نفسیّاً أم غ

و الأكثر؛ أي مع الأفـراد المشـكوكة،    -أي الأفراد المعلومة الفرديّة -مردّد بین الأقلّ -مثلًا -المجموعي، فالإكرام الواجب

.»١«ھذا ما ذھب إلیه المیرزا النائیني قدس سره .فیجب إكرام المعلومة، و تجري أصالة البراءة في المشكوكة



ھب بعض آخر إلى الاشتغال في جمیع تلك الأقسام؛ و ذلك لأنّ البیان الذي ھو من وظیفة الشـارع و المـولى قـد    و ذ

و  -مثلًـا  -»١» «لا تُصلِّ فـي وبـر مـا لا يؤكـل لحمـه     «:الكلّیّة، مثل قولهصدر منه على الفرض لا قصور فیه؛ أي الكبرى

أي أنّ ھذا فرد له، و ذاك لیس  -ا النفس الأمريّة، و لیس بیان الأفرادھي حجّة بالنسبة إلى الأفراد الواقعیّة و مصاديقھ

من وظیفته، و حینئذٍ فلا بدّ من تحصیل العلم بالامتثال؛ و وقوع الصلاة في غیر وبر ما لا يؤكـل فـي المثـال، و لا     -بفرد

.»٢«الفرد المشكوك  يحصل إلّا بالاحتیاط و امتثال التكلیف بالنسبة إلى

ھو تعلّق التكلیف بعنوان معلوم قد قامت الحجّـة التامّـة علیـه     -كما أشرنا إلیه -مناط في الاشتغال في المقامال:أقول

مع الشكّ في الامتثال و الخروج عن عھدة ھذا التكلیف المعلوم، كما أنّ المناط في جريـان البـراءة عـدم قیـام الحجّـة      

بھة فیه لأحد، و إنّما الإشكال و الاشتباه فـي تشـخیص المـوارد و    التامّة على المشكوك، و ھذا ممّا لا إشكال و لا ش

.صُغريات القاعدتین

أمّا لو تعلّق الأمر النفسي بالطبیعة المطلقة، أو بصِرف الوجود من :التفصیل بین الأقسام المذكورة:و الحقّ في المقام

عند الشكّ فـي تحقّـق المـأمور بـه؛ و دوران      الطبیعة، أو بنحو العموم المجموعي، فمقتضى القاعدة فیه ھو الاشتغال

لأنّ المفـروض قیـام الحجّـة     -يعنـي الأكثـر   -الأمر بین الأقلّ و الأكثر، فلا بدّ من امتثال التكلیف بالنسبة إلى المشكوك

لعلـم  التامّة علیه، و إنّما الشكّ في مقام الامتثال و الخروج عن العھدة، و القاعدة في مثله ھي الاشتغال و تحصـیل ا 

.بفراغ الذمّة من التكلیف

؛ لأنّ المفـروض أنّ الأمـر لـم    »أكرم كلّ عالم«ء بنحو العموم الاستغراقي، مثل بخلاف ما لو تعلّق الأمر النفسي بشي

و تحقّقه في مقام الامتثال، بـل الحكـم فیـه متعلّـق بـالأفراد؛ لأنّ لفظـة       يتعلّق بعنوان معلوم مبیَّن يشكّ في مصداقه

أكرم زيداً و عمراً و بكراً، و شكّ في أنّ خالداً عالم أو لا، فمرجعه إلى الشكّ :للإشارة إلى الأفراد، فكأنّه قال آلة»كلّ«

يجب إكرامھم، و الفرد المشكوك يشكّ في وجوب »كلّ عالم«و الترديد بین الأقلّ و الأكثر، فالأفراد المعلومةُ الفرديّة لِ 

.على وجوب إكرامه فالعقاب علیه عقاب بلا بیان، بخلاف الأفراد المعلومة إكرامه، و حیث إنّه لم تقم حجّة

و أمّا المثالان اللّذان ذكرھما الشیخ الأعظم قدس سره، فمتعلّق الأمـر فیھمـا ھـو العمـوم المجمـوعي؛ لتعلّـق الأمـر        

.م الاحتیاط فیھما مطابق للقاعدةفیھما بعنوان الصوم بین الھلالین، أو الفعل المقیّد بكونه رافعاً للحدث، فالحكم بلزو

ء فالحقّ فیه جريان البراءة مطلقاً؛ سواء تعلّق بصِرف الوجود، أو بالطبیعة المطلقة، و أمّا لو تعلّق النھي النفسي بشي

بالإتیـان بھـذا المصـداق     -أم بنحو العمـوم الاسـتغراقي أو المجمـوعي، فـإنّ مرجـع الشـكّ فـي تحقّـق صِـرف الوجـود          

إلى الشكّ في حلّیّته و حرمته، و الأصـل فیـه    -الطبیعة المطلقة، أو العموم الاستغراقي، أو المجموعي المشكوك، أو

.ھو البراءة

الأجزاء، كما لو أمر بالصلاة مع السورة بنحو صرف الوجود، أو الطبیعة، أو بنحـو العمـوم    و أمّا الأمر الغیري بالنسبة إلى

فحكمه حكم الوجوب النفسي؛ من التفصیل بـین مـا إذا اخـذ     -ذلك مجرّد فرضٍو إن كان  -الاستغراقي، أو المجموعي

الجزء بنحو العموم الاستغراقي، فالأصل فیه ھو البراءة، و بین غیره من الأقسام الثلاثـة فالأصـل فیـه الاشـتغال، فمـع      

صرف الوجود أو الطبیعـة، و كـذلك لـو    أو لا، فلا يجتزأ به لو كان الأمر بنحو  -مثلًا -الشكّ في مقدار من القرآن أنّه سورة

التي نقلھا المیـرزا الآشـتیاني قـدس سـره فـي       -و شكّ في أن سورة النور -مثلًا -أمر بالصلاة مع مجموع سور القرآن

بھا في مقام الامتثال أيضاً، و كذلك الكلام بالنسـبة  مثلًا من القرآن أو لا، فلا بدّ من الإتیان -»١«حاشیته على الفرائد 

.الشرائط؛ من التفصیل المذكور بین أنحاء تعلُّق الأمر بھا، و أخذھا في متعلّق الأمر الغیري إلى



إلـى أنّ الفـرق بـین المـانع و     :ء؛ كما في موانـع الصـلاة و قواطعھـا فـذھب بعضـھم     و أمّا لو تعلّق النھي الغیري بشي

ف القاطع، فاعتُبر وجوده قاطعاً و فاصماً للھیئة الاتّصالیّة القاطع ھو أنّ المانع اعتُبر عدمه شرطاً و قیداً للمأمور به، بخلا

.»١«بین الأجزاء 

ء؛ بأن يؤخذ العدم قیـداً و شـرطاً لھـا،    و الحقّ أنّ ما ذكروه في المانع غیر صحیح؛ لأنّه لا يُعقل تقیید الصلاة بعدم شي

فیھا، و مضادّاً لھا، و اعتُبر القاطع قاطعاً و رافعاً للھیئة بل ھو ما اعتُبر وجوده مانعاً عن تحقّق الھیئة الاتّصالیة المعتبرة 

الاتّصالیة كما ذكروه، و بناءً على ما ذكروه فإن اعتُبر عدم المانع قیداً و شرطاً فالكلام فیه ھو الكلام في الشرائط؛ من 

صل فیه الاشتغال عند الدوران التفصیل بین ما لو اخذ بنحو صرف الوجود، أو نفس الطبیعة، أو العموم المجموعي، و الأ

، ھو تقییـد  »لا تُصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه«بین الأقلّ و الأكثر، و إن اخذ بنحو العموم الاستغراقي؛ بأن يكون معنى 

الصلاة المأمور بھا بعدم كلّ فردٍ فردٍ من أفراد وبره، فمع الشكّ في فرد أنّه ممّـا يؤكـل لحمـه أو لا يؤكـل، فالأصـل فیـه       

براءة من تقیید الصلاة بعدمه؛ لانحلال العموم الاستغراقي إلى نواهٍ متعدّدة عرفاً، و قامـت الحجّـة بالنسـبة إلـى مـا      ال

.عُلم أنّه من وبر ما لا يؤكل، و أمّا المشكوك فلا، فالعقاب علیه عقاب بلا بیان

.راغ، و لا يحصل إلّا بترك المشكوكنعم، و لكن قضیّة الاشتغال الیقیني بالصلاة ھو تحصیل العلم بالف:لا يقال

إنّ الصلاة و إن علم وجوبھا، و لكن يشكّ في تقییدھا بعدم ھذا الفرد، و لم تقم حجّة علـى ذلـك، فتكفـي    :لأنّه يقال

.الصلاة المجرّدة عن ھذا القید

المعلومة، و أمّا غیرھـا فـلا   ما ھو المعلوم من الاشتغال بالتكلیف ھو التكلیف بأصل الصلاة مع رعاية القیود :و بالجملة

.حجّة و لا دلیل على وجوب رعايتھا، و يتفرّع على ذلك جواز الصلاة في اللباس المشكوك كونه من المأكول أو غیره

فمقتضى القاعدة ھو البراءة  -من أنّه ما جعل وجوده دافعاً و مضادّاً للصلاة -و أمّا بناءً على ما اخترناه في معنى المانع

المشـكوك مطلقـاً؛ سـواء جعـل المـانع صِـرف وجـوده، أو نفـس الطبیعـة، أو بنحـو العمـوم الاسـتغراقي، أو              في الفـرد 

المجموعي، فلو فُرض جعل مجموع أفراد ما لا يؤكل لحمه مانعاً، لو شُكّ في فردٍ أنّه منه أو لا، فمقتضى القاعدة جواز 

.الصلاة في ھذا الفرد؛ للشكّ في وقوع الصلاة في المجموع

نعم لو صلّى مع جمیع أفراد ما لا يؤكل حتّى المشكوك بطلت؛ لتحقّـق المـانع يقینـاً، و علـى ھـذا يجـوز الصـلاة فـي         

على الانحلال بخلاف مـا لـو قلنـا باشـتراط الصـلاة بعـدم        -على ھذا الفرض -اللباس المشكوك لحمه، و لا يتوقّف ذلك

.الموانع

.ة الشكّ حكم المانع على ما اخترناهو ھكذا الكلام في القاطع، فإنّ حكمه في صور

:و ينبغي التنبیه على أمرين

ھل الأصل في الأجزاء و الشرائط ھو الركنیّة؟:التنبیه الأوّل

ء للمأمور به في الجملة، و شُكّ في أنّه جزء على الإطلاق، فتفسد الصلاة بالإخلال به مطلقاً و لو لو ثبت جزئیّة شي

.صورة الالتفات، فلا تفسد الصلاة لو أخلّ به سھواً و غفلةًسھواً، أو يختصّ جزئیّته ب

:و الكلام فیه يقع في مقامات



.في بیان مقتضى الأصل العقليّ:الأوّل

.في بیان الأصل النقليّ:الثاني

.في وجود دلیل خاصّ على الصحّة أو البطلان و عدمه:الثالث

مقتضى الأصل العقلي في جانب النقیصة

فذھب الشیخ الأعظم قدس سره إلى عدم جريان الأصل العقليّ، و أنّه يقتضي ركنیّتـه؛ لأنّ مـا ھـو    :الأوّلأمّا المقام 

جزء حال التوجّه و الالتفات جزء حال السھو و الغفلة أيضاً، فبانتفائه ينتفي المركّب، و المأتيّ به لیس موافقـاً للمـأمور   

تغیّر الأمر المتوجّه إلیه قبل الغفلة، و لم يحدث بالنسبة إلیـه مـن الشـارع     به؛ لأنّ الغفلة لا توجب تغیّر المأمور به و لا

بالصلاة الفاقدة للجزء؛ لأنّه لو  -بعنوانھما -أمر آخر متوجّه إلى الغافل؛ لعدم إمكان توجیه الخطاب نحو الغافل و الساھي

يك عضلاته نحو الفعل المأمور به، و إن تذكّر و زال خاطبه كذلك فإمّا أن لا يتذكّر أصلًا، فلا يوجب ھذا الأمر انبعاثه و تحر

سھوه و غفلته بسبب توجیه الخطاب نحوه كذلك، خرج عـن عنـوان السـاھي الـذي ھـو الموضـوع للحكـم فـي ذلـك          

الخطاب، و يصیر محكوماً بحكم الملتفت، و على أيّ تقدير فالخطاب الخاصّ به لغوٌ لا يمكن صـدوره مـن الحكـیم، و إذا    

.»١«في حقّه وجب علیه الإعادة بمقتضى الأمر الأوّل  امتنع ذلك

تصوير تكلیف الناسي بالنـاقص و إمكانـه؛ بنحـوٍ تنـدرج ھـذه المسـألة        ھذا، و لكن تُفصّي عن الإشكال بوجوهٍ؛ بمعنى

:تحت مسألة دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر؛ على وجهٍ يندفع به ھذا الإشكال

للامتثال و الإتیان بالمأمور بـه، ھـو    -الأعمّ من الذاكرين و الناسین -المحرّك لجمیع المكلّفین أنّ الباعث و:الوجه الأوّل

أمر واحد تعلّق بطبیعة الصلاة، و لكن لا اقتضاء له فـي مقـام الثبـوت بالنسـبة إلـى الناسـي إلّـا لتسـعة أجـزاء، و أمّـا           

تعلّق الإرادة الجدّية بالنسبة إلى الأكثـر فـي الناسـي،    بالنسبة إلى الملتفت فھو يقتضي الإتیان بعشرة أجزاء، و لم ت

»...أَقِـمِ الصَّـلاةَ   «:و ينبعثان عنه، و ھو قولـه تعـالى  فكلّ واحدٍ من الناسي و الملتفت يتحرّكان نحو امتثال أمر واحد،

لنسـبة إلـى الـذاكر، و    تعلّق أحدھما بالصـلاة الواجـدة لعشـرة أجـزاء با    :إلى آخره، و لا يلزم أن يكون ھناك أمران»١«

باستحالة توجیه الخطاب نحـو السـاھي بعنوانـه؛ و    :ثانیھما بالواجدة لتسعة أجزاء بالنسبة إلى الساھي؛ حتّى يقال

الغرض و المصلحة، و إمّا لأجل أن يقصـده فـي مقـام الامتثـال، و علـى أيّ       إمّا التوصّل إلى:ذلك لأنّ الداعي من الأمر

:یه أمر خاصّ بالناسيتقدير لا يحتاج إلى توج

.فلاستیفاء الغرض و المصلحة بدون ھذا الأمر أيضاً؛ لأنّ المفروض إتیانه بسائر الأجزاء، فھذا الأمر لغوٌ:أمّا على الأوّل

فكذلك؛ لما عرفت من أنّ المحرّك لكلّ واحدٍ منھما ھو الأمر المتعلّق بالصلاة، و أنّھمـا بصـدد امتثالـه و    :و على الثاني

، غاية الأمر أنّ الناسي اعتقد الإتیان به، و أنّه منطبق على المأتيّ به، فإنّه لا تفاوت بین الـذاكر و الناسـي إلّـا    بقصده

في ترك الناسي بعض الأجزاء، و لیس تركه بداعويّة الأمر، بل الأمر يدعو إلى الوجود و الإيجاد، فتوجیه الأمـر بالنـاقص   

في جزئیّة الجزء المنسـيّ و   -في مقام الإثبات -ك في مقام الثبوت فمرجع الشكّإلى ھذا الناسي لغوٌ، و إذا أمكن ذل

.»٢«عدمھا بالنسبة إلیھما إلى الشكّ بین الأقلّ و الأكثر، و قد عرفت أنّ الحقّ جريان البراءة فیه بالنسبة إلى الأكثر 

دم إمكـان توجیـه الخطـاب بالنـاقص نحـو      أنّـا سـلّمنا ع ـ  :ما ذكره المیرزا الشیرازي قدس سره و حاصـله :الوجه الثاني

الناسي، لكن يمتنع خطابه بالتامّ أيضاً، فھو في حال النسیان غیـر مخاطـب أصـلًا؛ لا بالتـامّ و لا بالنـاقص، و مـع ذلـك        



فالمفروض أنّه أتى بالناقص، و بعد زوال النسیان و التفاته يشكّ في حدوث الأمر بالتامّ بالنسبة إلیه؛ للشكّ في تحقّق 

.انتھى.»١«قاضیة بوجوب الإتیان به نعم لو لم يأتِ بالناقص أيضاً فالضرورة.لملاك، و الأصل عدمها

و ھذا الجواب و إن كان كافیاً في ردّ الإشكال الـذي ذكـره الشـیخ الأعظـم، لكـن التحقیـق و الواقـع خلافـه؛ لأنّ الأمـر          

.لنسیانالمتوجّه إلى جمیع المكلّفین متوجّه إلیه أيضاً حتى حال ا

:ما نقله المیرزا النائیني قدس سره عن بعض مقرّري بحث الشیخ قدس سره في باب الخلل، و حاصله:الوجه الثالث

أنّ امتثال الأمر لا يتوقّف على التفات المكلّف و توجّھه إلى ما اخذ عنواناً له بخصوصه؛ كي يقـال بامتنـاع توجیـه الأمـر     

، بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق علیه من العنوان و لو من باب الخطاء إلى الناسي بعد التفاته إلى نسیانه

.انتھى.»٢«في التطبیق، نظیر قصد الأمر بالأداء أو القضاء أحدھما في مكان الآخر 

عـث  بأنّ المعتبر في صـحّة الب :بأنّ ذلك خطاء في التطبیق، لكن استشكل علیه:و اعترف المیرزا النائیني قدس سره

قابلیّته للانبعاث، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يمكن صدوره، و ما نحن فیه كذلك، فإنّ المفروض حینئذٍ أنّ امتثال الناسي 

دائماً من باب الاشتباه في التطبیق، فیقصد الأمر بالتامّ دائماً؛ لزعمه ذاكراً فـي الإتیـان بالنـاقص فـي مقـام الامتثـال،       

له أصلًا، بخلاف الأداء و القضاء، فإنّه قد يتّفق الاشتباه فـي التطبیـق فیھمـا، فیعتقـد بقـاء       فالأمر بالناقص لیس محرّكاً

.انتھى.»٣«الوقت الأدائي أو بالعكس 

على فرض تسلیم أنّ المقام من باب الاشتباه في التطبیق، لا يرد علیه ھذا الإشكال؛ لأنّ معنى الاشتباه فـي  :أقول

ملتفتاً و ذاكراً، و لا يلتفت إلى نسیانه، فیقصد الأمر بالتامّ، و ينبعث عنه دائمـاً، و لا ضـیر    التطبیق ھنا أنّه يرى نفسه

قصد الأمر المتوجّه إلیه واقعاً، غاية الأمر أنّه زعم أنّه الأمر بالتامّ دون الناقص، لكن الحقّ أنّـه لـیس مـن    فیه؛ حیث إنّه

اكر و قصد الأمر بالتامّ، فھو منبعث عنه واقعاً، لا عـن الأمـر بالنـاقص، و    باب الاشتباه في التطبیق حیث إنّه اعتقد أنّه ذ

.أنّ الأمر بالناقص وجوده كعدمه، فالحقّ عدم تمامیّة ھذا الوجه أيضاً:الشاھد علیه

بین ما لو استوعب النسیان جمیع الوقت و عدمه؛ بجريـان البـراءة فـي الأوّل دون    :و فصّل المیرزا النائیني قدس سره

:الثاني

أمّا جريانھا في الأوّل فلأنّ مرجع الشكّ فیه إلى الشكّ في أنّ المكلّف به في حقّ الناسي ھل ھـو الطبیعـة الواجـدة    

للجزء المنسيّ، أو الطبیعة الفاقدة له؟ فھو من صغريات الشكّ بین الأقلّ و الأكثر، بخلاف ما لو لم يستوعب النسـیان  

أصالة البراءة ھو عدم جزئیّة الجزء المنسيّ حال النسیان فقط، و لا تقتضي عدمھا  جمیع الوقت؛ لأنّ أقصى ما تقتضیه

في تمام الوقت، فلو كان المكلّف ناسیاً في أوّل الوقت، و أتى بالناقص، و تـذكّر فـي آخـر الوقـت بمقـدارٍ يمكنـه إيجـاد        

ل النسـیان، لا تقتضـي عـدم وجـوب الفـرد      الطبیعة بتمام ما لھا من الأجزاء، فأصالة البراءة عن الجزء المنسيّ في حا

التامّ في ظرف التذكّر، بل مقتضى الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به ھو صِرف وجود الطبیعة التامّة الأجزاء و الشـرائط فـي   

مجموع الوقت، و يكفي في وجوب ذلك التمكّن من إيجادھا كذلك في جزءٍ من الوقت، و لو كان ذاكراً في أوّل الوقت، و 

رض النسیان في آخره، فمقتضى استصحاب التكلیف الثابت علیه في أوّل الوقت، ھو وجوب القضاء و الإتیان به تامّاً؛ ع

.انتھى ملخّصه.»١«للشكّ في سقوطه بسبب النسیان الطارئ 

ق فـي أدلّـة   لا يخفى أنّ المفروض في محطّ البحث في المقام، أنّ شرط جريان البراءة العقلیّة، ھو عدم الإطـلا :أقول

فرض إطلاق أدلّة الأجزاء مع عدم الإطلاق في دلیـل المركـب فمقتضـى إطـلاق     الأجزاء، و لا في دلیل المركّب، إذ مع

أدلّة الأجزاء، وجوب الجزء و جزئیّة المنسيّ حال النسیان أيضاً، فلا مجال للبراءة حینئذٍ، و لو فُرض الإطلاق فـي دلیـل   



أمارة على ان المكلف مأمور بالناقص، و أنّ الجزء المنسيّ لیس بجزء بالنسبة إلیه حال  المركّب دون دلیل للأجزاء فھو

النسیان، فلا مجال للبراءة أيضاً، فمحطّ البحث ھو ما إذا لم يكن في البین إطلاق أصلًا؛ لا في دلیل المركّب، و لا فـي  

.أدلّة الأجزاء

:و حینئذٍ فیرد على ما ذكره قدس سره

المفروض الشكّ في جزئیّة الجزء المنسيّ، فإذا كان ناسیاً في أوّل الوقت و متذكّراً في آخره، و أتى بالنـاقص  أنّ :أوّلًا

حال النسیان، فسواء قلنا بأنّه غیر مكلّف حال النسیان أصلًا؛ لا بالتامّ و لا بالناقص، أم قلنا بأنّه مكلّف بالناقص، يشـكّ  

.نسیان، فالأصل يقتضي عدمه؛ لأنّه مسبوقٌ بهفي حدوث التكلیف بالتامّ بعد زوال ال

ما ذكره من أنّ مقتضى الأدلّة وجوبه، فھو خروج عن محطّ البحث و مورد النزاع؛ لما عرفت من أنّ محطّه ما إذا :و ثانیاً

.لم يكن إطلاق و دلیل في البین أصلًا

.في آخره ما ذكره من استصحاب التكلیف في الذاكر أوّل الوقت الناسي:و ثالثاً

أنّ تكلیفه بالتمام أوّل الوقت موضوعه الذكر، و المفروض زوالـه و عـروض النسـیان علیـه الموجـب لرفـع التكلیـف        :فیه

:بالتمام عنه، كما ھو مقتضى مذھبھم

.من جعل النسیان و غیره من الأعذار العقلیّة من حدود التكلیف و قیوده، المستلزم لعدمه حین طروّه

.تفصیل المذكور غیر صحیحأنّ ال:فتلخّص

أنّه مع إطلاق دلیل الجزء المنسيّ الشـامل لحـال السـھو و النسـیان، فھـو يقتضـي عـدم        :ثمّ إنّھم ذكروا في المقام

لكن .»١«أنّ جزئیّته مقصورة على حال الذكر، فالمرجع ھو البراءة تكلیفه ببقیّة الأجزاء، و مع عدم الإطلاق، و احتمال

.ھو في مقام الثبوتھذا الكلام إنّما 

مقتضى الأدلّة في نسیان الجزء و الشرط

و أمّا في مقام الإثبات و سرد الأدلّة فلیس ھنا قاعدة كلّیّة شـاملة لجمیـع المـوارد، بـل المـوارد مختلفـة فـي تحقّـق         

.الإطلاق و عدمه

و نحوھمـا مـن   »٣» «أَقِیمُـوا الصَّـلاةَ   وَ» «٢» «أَقِـمِ الصَّـلاةَ  «:نعم الغالب في دلیل المأمور به عدم الإطلاق فیه، مثـل 

.الأوامر الكلّیّة القانونیّة؛ لأنّھا في مقام جعل القانون و بیان أصل الوجوب

، »٤«)لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب: (بین القول بمجعولیّة جزئیّة الجزء استقلالًا المستفادة من مثل:ثمّ إنّه فصّل بعضھم

، فحكم ببقاء جزئیّة الجـزء حـال النسـیان    »صلِّ مع الفاتحة«لحكم التكلیفي المجعول بمثل و بین القول بانتزاعھا من ا

في الأوّل؛ لشمول دلیل الجزئیّة له حینئذٍ دون الثاني، فلا مجال للبراءة في الأوّل؛ لشمول دلیل الجزئیّة لحال النسیان 

.»٥«ف لحال النسیان فیه و جريان البراءة في الثاني؛ لعدم إمكان شمول أدلّة التكالی

فھم في  -كما ھو المختار -أمّا القائلون بأنّ النسیان و نحوه من الأعذار العقلیّة لیست من حدود التكلیف و قیوده:أقول

.فُسحة من أصل الإشكال



 -قـدس سـره   كالمحقّق العراقـي  -بأنّھا من حدود التكلیف و قیوده، و أنّه يمتنع تكلیف الناسي و الغافل:و أمّا القائلون

بأنّه لا فرق في المقام بین نحوي الجعل الوضعي و التكلیفي، فإنّ الأوامر التكلیفیّـة المنتزعـة عنھـا    :فأجابوا عنه تارةً

فھي إرشاديّة، »لا تُصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه«:الجزئیّة و الشرطیّة، و كذلك النواھي المنتزعة عنھا المانعیّة، مثل

، فكمـا  )لا صـلاة إلّـا بفاتحـة الكتـاب    : (، فیمكن توجیھھا نحو الناسي أيضاً، فلا فرق بینھا و بـین مثـل  لا مولويّة نفسیّة

.»صلِّ مع الفاتحة«تستفاد الجزئیّة للفاتحة منه، و يشمل إطلاقھا حال النسیان و نحوه، فكذلك مثل 

ة نفسیّة؛ بدعوى أنّ المولى فیھا فـي مقـام   بأنّه سلّمنا أنّ ھذه الأوامر و النواھي لیست إرشادية، بل مولويّ:و اخرى

إنّه من القرائن :استحالة تكلیف الناسي و الغافل لیست من الضروريّات؛ حتّى يقال:بیان الحكم التكلیفي، لكن نقول

كّر و التأمّل، الحافّة بالكلام المانعة عن انعقاد الظھور له ابتداءً، بل ھو من الأحكام العقلیّة النظريّة التي تفتقر إلى التف

.و حینئذٍ فلا يمنع عن انعقاد الظھور

نعم بعد حكم العقل بذلك بالتأمّل و التدبّر يرفع الید عن حجیّة ظھوره، لكن يمكن التجزئة في ذلك بأن يرفـع الیـد عـن    

الشـرطیّة و   الحكـم الوضـعيّ، كالجزئیّـة و    الحكم التكلیفي، و يبقى حجّیّته بالنسـبة إلـى   حجّیّة ظھوره بالنسبة إلى

.ء المنتزعة منهالمانعیّة لشي

و نحوه؛ لأنّه »اسجد في صلاتك«:مع الإغماض عن ذلك كلّه لا مانع من التمسّك بإطلاق المادّة في مثل قوله:و ثالثةً

.»١«يستفاد منه أنّ طبیعة السجدة مطلوبة مطلقاً بلا قیدٍ و شرط 

:يّ، و لكنّھا فاسدةھذه خلاصة الوجوه التي ذكرھا المحقّق العراق

لا تُصـلِّ  «و »اسـجد فـي صـلاتك   «مثل في -أنّه لیس معنى الإرشاديّة استعمال الأمر أو النھي:أمّا الوجه الأوّل ففیه

ء؛ بمعنى عدم في معنىً اسميّ، و ھو جزئیّة ذلك الجزء أو شرطیّة الشرط أو مانعیّة شي -»في وبر ما لا يُؤكل لحمه

ي الإرشاديّ في البعث و الزجر، بل الأمر و النھي مستعملان دائماً في البعث و الزجر؛ مـن دون  استعمال الأمر و النھ

أنّ :فرق بین النفسیّین منھما و الغیريّین لغرض الإرشاد أو غیره، غاية الأمر أنّه قد يتبادر منھما عنـد العـرف و العقـلاء   

و مطلوب نفساً و ذاتاً، و أنّ المزجور عنه مبغوضٌ ذاتاً للآمر، و قد البعث و الزجر إنّما ھما لأجل أنّ المبعوث إلیه محبوبٌ 

و »اسجد فـي صـلاتك  «أو »صلِّ مع الطھارة«ء، كما في ء أو شرطیّته أو مانعیّة شييتبادر منھما عندھم جزئیّة شي

كن توجیـه الأمـر و النھـي إلـى     نحوھما من الأوامر و النواھي المتعلِّقة بأجزاء الصلاة و شرائطھا و موانعھا، و كما لا يم

.الناسي في الأوامر و النواھي النفسیّة المولويّة، كذلك في الأوامر و النواھي الإرشاديّة

أنّ ما ذكره إنّما يمكن فیما له ظھوران؛ أحدھما تابع للآخر و ناشٍ عنه، كما لو قام أمارة على :و أمّا الوجه الثاني ففیه

ء، و حینئذٍ فلو سقط ظھورھا فـي  لوجوب يستلزم ظھورھا في عدم حرمة ذلك الشيء، فإنّ ظھورھا في اوجوب شي

عن الاعتبار، أمكن التفكیك بینه و بین لازمه من الظھور الثاني في عدم  -مثلًا -الوجوب لأجل المعارضة مع أمارة اخرى

.لحجّیّة، على تأمّل في ذلك أيضاًحجّیّة الأوّل دون الثاني، فھذا الظھور الثاني تابع للأوّل في الظھور، لا في ا

و أمّا لو لم يكن ھناك إلّا ظھور واحد فلا يصحّ فیه ما ذكره، و ما نحن فیـه مـن قبیـل الثـاني، فـإنّ الجزئیّـة و الشـرطیّة        

 منتزعتان من الأمر بالجزء و الشرط، و كذلك المانعیّة من النھي عند العرف و العقلاء؛ لظھورھما في ذلك، و حیث إنّه لا

يمكن توجیه التكلیف إلى الناسي و بعثه بعنوان الناسي إلى فعلٍ أو زجره عنه، و ثبت ذلك و لو بالكشف بعد التأمّل و 

مـن أنّ امتنـاع تكلیـف    :التدبّر، فلیس ھنا ما ينتزع عنه الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة بالنسبة إلى الناسي، فما ذكره

بعـد النظـر و    -من القرائن الحافّة المانعة عن انعقاد الظھور، مسلّم، لكنّـه يكشـف  البديھیّات، لیكون الناسي لیس من



عن عدم توجیه الخطاب إلیه من الأوّل، و مـع عـدم توجّـه التكلیـف إلیـه لا منشـأ لانتـزاع الجزئیّـة و الشـرطیّة           -التأمّل

.للمنسيّ

لحكـم التكلیفـي، و ثانیھمـا فـي الحكـم الوضـعي؛ أي       أحدھما فـي ا :لو سلّمنا أنّ فیما نحن فیه أيضاً ظھورين:و ثانیاً

الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة، لكن ما ذكرنا من إمكان التفكیك بین الظھورين يتأتّى فیمـا نحـن فیـه؛ لأنّـه مـع امتنـاع       

عدم وجود منشأ توجیه التكلیف نحو الناسي، فلا تكلیف بالنسبة إلیه حتّى ينتزع منه الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة؛ ل

.انتزاعھا

أنّ قضـیة الكشـف عـن    :ما في الوجه الثالـث الـذي ذكـره مـن التمسُّـك بـإطلاق المـادّة، فـإنّ فیـه         :و ممّا ذكرنا يظھر

و ھو مورد البحث و الكلام بین الأشـاعرة و العدلیّـة، و الكشـف عـن     !المصلحة بإطلاق المادّة لیس أمراً جُزافیّاً؛ كیف؟

بعد ثبوت التكلیف و تحقّقه، و مع قصوره و عدم ثبوته فلا كاشف عـن المصـلحة، كمـا ھـو المفـروض      المصلحة إنّما ھو 

.بالنسبة إلى الناسي

مقتضى الأصل الشرعي في المقام

.أنّ مقتضى الأصل العقلي في المقام ھو البراءة:فانقدح ممّا ذكرنا

مقام ھو ما إذا ثبت إطلاق الأدلّـة الدالّـة علـى الجزئیّـة و     و أمّا الأصل الشرعي و البراءة الشرعیّة فمحطّ البحث في ال

الشرطیّة و المانعیّة و شمولھا لحال النسیان؛ كي يحكم بارتفاعھا بحديث الرفع، بخلاف ما ھو محطّ البحث في البراءة 

.العقلیّة

لام في أنّه ھل يمكن رفع الید عن مقتضى القاعدة مع حفظ الإطلاق ھو الإعادة أو القضاء بعد التذكّر، و إنّما الك:فنقول

:الإطلاق بحديث الرفع أو لا؟ فالحكم برفع الجزئیّة و الشرطیّة يفتقر إلى ثبوت أمرين

٥٠٨:، ص٣تنقیح الاصول، ج                        

.شمول حديث الرفع لما نحن فیه من الشبھات في الأحكام الوضعیّة:أحدھما

.من الأجزاء مصداق للمأمور به إثبات أنّ الباقي:ثانیھما

و مع عدم إثبات ھذين الأمرين فالقاعدة تقتضي الاشتغال، كما ھو قضیّة إطلاق دلیل الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة و 

.شمولھا لصورة النسیان؛ سواء كان بلسان الوضع أم التكلیف؛ لعدم موافقة المأتيّ به للمأمور به

:قر إلى تقديم امورو توضیح الكلام في ذلك يفت

أنّ الأوامر المتعلّقة بالطبائع المنحلّة إلى الأجزاء و الشرائط كالصلاة، و إن كانت تدعو إلیھا ابتداءً، لكن حیـث إنّ  :الأوّل

الصلاة لیست إلّا عبارة عن تلك الأجزاء، فھي في الحقیقة تدعو إلیھا، كما لو أمر ببناء المسجد، فإنّه أمر بتألیف أجزائه 

.تحصیلھا و

على الأدلّة الأولیّة  -»ما لا يعلمون«كأدلّة نفي الحرج و الضرر و الرفع سوى  -لیس معنى حكومة الأدلة الثانويّة:الثاني

فإنّ  -مثلًا -المتكفّلة للأحكام الأوّلیّة، ھو رفع الحكم الفعلي الذي تعلّقت به الإرادة الجدّيّة حتّى حال النسیان و الخطاء



لنسخ المستحیل، بل المراد أنّه يكشف بھا بعروض ھذه الطوارئ عن عدم تعلُّق الإرادة الجدّيّة بالنسـبة  مرجعه إلى ا

إلیه، و عدم تطابق الإرادة الجدّيّة مع الاستعمالیّة في مقام الجعل الكلّي القانوني؛ أي جعل جزئیّـة الجـزء و شـرطیّة    

.الشرط و مانعیّة المانع

الرفع أنّ المراد من رفع النسیان ھو رفع المنسيّ، فإنّ رفع نفس النسیان غیـر معقـول،   قد يحتمل في حديث :الثالث

.فلا بدّ أن يراد منه رفع المنسيّ بادّعاء أنّه نفس النسیان؛ لما بینھما من نحو من الاتّحاد و الارتباط

يـا  : (ه باعتبار رفع حكمه و بلحاظه، مثـل رفعو ھو غیر قابلٍ للرفع الحقیقيّ، بل -مثلًا -ثمّ إنّ المنسيّ عبارة عن الجزء

.، فھو المرفوع»١«)أشباه الرجال و لا رجال

:أنّ ھنا ادّعاءين:و الحاصل

.ادّعاء أنّ النسیان ھو المنسيّ:أحدھما

.ادّعاء أنّ رفع حكم المنسيّ ھو رفع نفسه:ثانیھما

إلیه باعتبار حكمه، و أنّ تغییر السیاق إنّما ھو لأجـل   إنّ استعمال النسیان في المنسيّ مجازٌ، و إسناد الرفع:لا يقال

الآية، فالمراد بالنسیان ھو المنسـيّ، و كـذلك فـي    »٢» «رَبَّنا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینا أوْ أَخْطَأْنا«:المتابعة للآية الشريفة

.»ما استُكرھوا علیه«الخطاء، كما في 

، و ھي أنّ الإكراه قد يتعلّق بالوجود، و قد يتعلّق حديث الشريف لنكتة اخرىھو أنّ تغییر السیاق في ال:لأنّ التحقیق

مـا لا  «بالعدم، و كذلك عدم القدرة و الطاقة قـد يتعلّـق بـالوجود، و قـد يتعلّـق بالعـدم، و كـذا الاضـطرار و الجھـل فـي           

ة و الشرطیّة و المانعیّة، و الموضـوع  قد يتعلّقان بالموضوع، و قد يتعلّقان بالحكم النفسي أو الغیري، كالجزئیّ»يعلمون

المجھول قد يكون موضوعاً لحكم نفسيّ أو لحكم غیريّ، كـالجزء و الشـرط و المـانع، و لـذلك عبّـر عنـه فـي الحـديث         

بالموصول، بخلاف الخطاء و النسیان، فإنّ تعلّقھما بالوجود و العدم لیس على وتیرة واحدة، فإنّ في صورة الترك نسیاناً 

النسیان بنفس الجزء المتروك، فیذھل عن الجزء فیتركه، بخلاف ما لو أوجد شیئاً نسیاناً، كالتكلّم و نحـوه فـي    يتعلّق

.الصلاة، فإنّ النسیان متعلّق بمنشإ ذلك، فیذھل عن أنّه في الصلاة، فیتكلّم عن إرادة و اختیار، و ھكذا في الخطاء

لم يشمل الإيجاد نسیاناً أو خطاءً؛ لمـا   -)ما اضطُرّوا إلیه(كما في  -»ئواما أخط«و »ما نسوا«ب :و حینئذٍ فلو عبّر عنه

عرفت من عدم تعلّق النسیان بنفس الوجود، بل بمنشـئه، فعبّـر علیـه السـلام فیھمـا بالنسـیان و الخطـاء، لیشـمل         

رفعه بما له من الآثار التي القسمین؛ أي نسیان الوجود و العدم و متعلّق الحكم نفسیّاً أو غیريّاً، فمعنى رفع النسیان 

ھو منشؤھا، و في الحقیقة يتعلّق الرفع بما ھو مسبّب عن النسیان بلا واسطة أو مع الواسطة، و حینئذٍ فـلا يحتـاج   

.إلى ادّعاء أنّ النسیان عین المنسيّ

كما ھو  -ده فیتركهلو نسي الجزء أو الشرط فتركھما، فھل يتعلّق النسیان بوجود الجزء المنسيّ، فینسى وجو:الرابع

أو أنّـه   -»٢«كما ھو ظاھر كلام المیرزا النـائیني قـدس سـره     -أو أنّه متعلّق بالعدم -»١«صريح كلام المحقّق العراقي 

.متعلّق بذات الجزء و طبیعته؟ وجوهٌ

لا يوجـد  ف ـ -مثلًـا  -و الحقّ ھو الأخیر، فإنّ ترك الجزء مسبّب عـن الـذھول و غـروب الـذھن عـن طبیعـة سـورة الفاتحـة        

مصداقھا في الخارج، و كذلك الشرط؛ لأنّ المفروض أن لا وجود خارجيّ له في صورة النسیان حتّى يتعلّق به النسیان، 



و معنى رفع طبیعة الجزء و الشرط ھو رفع حكمھمـا؛ أي الجزئیّـة و الشـرطیّة أو الوجـوب التكلیفـي الـذي ھـو منشـأ         

مؤونة زائدة و ادّعاء آخر، و ھو ادّعاء أنّ ذلك الأثـر الظـاھر ھـو جمیـع      اج ذلك إلىانتزاعھما، لا باعتبار أظھر الآثار؛ لاحتی

.الآثار؛ حتّى يصحّ إسناد الرفع باعتباره مع ترتّب سائر الآثار

إنّھـا  :و لو سلّمنا ذلك لكن ما ھو أظھر الآثار ھنا ھي الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة؛ لعدم المؤاخذة ھنـا؛ حتّـى يقـال   

.أظھر الآثار ھي

إذا عرفت ذلك فالحقّ جريان البراءة الشرعیّة فیما نحن فیه أيضاً؛ حیث إنّ الأمر متعلّق بـنفس الطبیعـة المنحلّـة إلـى     

بحسب إطلاقه شامل لجمیع حالات المكلَّفین، كما عرفت ذلك في الأمر الأوّل، الأجزاء و الشرائط و عدم الموانع، و ھو

و إسناده إلى النسیان، يكشف ذلك عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّـة بـالجزء المنسـيّ حـال      و بعد ملاحظة حديث الرفع

النسیان؛ حیث إنّ المولى كان عالماً بذلك، و لم نعلم به؛ و لخفاء ذلك علینا حكمنا بالإطلاق و الشمول لحال النسیان 

رادة الجدّيّـة فـي مقـام جعـل القـانون و الحكـم       أيضاً، لكن بعد الاطّلاع على حديث الرفع، كشفنا به عن عدم تعلّق الإ

الكلّي، الذي ھو المصحّح لإسناد الرفع إلیه، و إلّا فلیس في الواقع حكم حتّى يسند الرفع إلیه، بل ھـو كالتخصّـص، و   

بـأنّ مرجعـه إلـى النسـخ     :لیس المراد رفع الحكم الثابت الذي تعلّقت بـه الإرادة الجدّيـة أيضـاً؛ كـي يستشـكل علیـه      

؛ و ذلك لأنّه كما لا يلـزم مـن   »١«مستحیل، كما أورده المیرزا النائیني قدس سره في المقام على البراءة الشرعیّة ال

.دلیل نفي الحرج و نحوه النسخ المستحیل، فكذلك لا يلزم من حديث الرفع ذلك

:و بذلك يظھر اندفاع جمیع الإشكالات التي أوردھا المحقّق العراقي قدس سره

أنّه لا بدّ أن يتعلّق الرفع بما تعلّق به الجعل، و متعلّق الجعل ھو طبیعة الجزء و الشرط و المانع، و النسـیان لا  :و منھا

إلّـا   -حتّـى يسـند الرفـع إلیـه بلحاظـه      -يتعلّق بالطبیعة، بل بالوجود و الفرد الخارجي منھا، و لا أثر لوجودھا الخـارجي 

يّ بلحاظ أثر الصحّة يُنتج مـا ھـو خـلاف المقصـود؛ حیـث إنّ المقصـود تصـحیح        الصحّة، و إسناد الرفع إلى الجزء المنس

.انتھى.»٢«الصلاة بحديث الرفع، لا رفع صحّتھا 

أنّ النسیان أيضاً متعلّق بالطبیعة، فإنّ الناسي يذھل عن طبیعة الجزء و الشـرط، فیتـرك مـا ھـو مصـداقھا      :أوّلًا:و فیه

.يضاً ھي الطبیعة، فمتعلّقھما واحدالخارجي، كما أنّ متعلّق الجعل أ

أنّ الوجود و الإيجاد يتوقّفان على لحاظ الطبیعة، فغروب الطبیعة عن الذھن يصیر منشأً لعدم إيجاد فردھا و :و الحاصل

.مصداقھا الخارجي

بیعــة مــع ســلّمنا أنّ النســیان متعلّــق بــالوجود و المصــداق الخــارجي للجــزء، لكــن الفــرد الخــارجي عــین الط :و ثانیــاً

الخصوصیّات، فیصحّ رفعه بلحاظ آثار الطبیعة، و أمّا الصحّة فلا يمكن الرفع بلحاظھا؛ حیث إنّھا مـن الآثـار العقلیّـة؛ لأنّھـا     

قابلیّته للوضع و الرفع، و  -الذي بلحاظه يُسند الرفع إلى ذيه -عبارة عن موافقة المأتيّ به للمأمور به، و لا بدّ في الأثر

.ذلكالصحّة لیست ك

و ھو أنّ المرفوع لا بدّ أن يكون قابلًا للإتیان به، و قدرةُ المكلّف علیه مع :و من الإشكالات ما ذكره ھو قدس سره أيضاً

قطع النظر عن حديث الرفع، و حینئذٍ فإن اريد في المقام رفع الجزء و الشرط في صورة النسیان من حیث دخلھما في 

أي وجـوب الجـزء و الشـرط حـال      -يّ غیر قابل للرفع، و إن اريد رفع الحكـم التكلیفـي  الملاك و المصلحة، فھو أمر تكوين

.انتھى.»١«فھو غیر قابل لذلك؛ حیث إنّ المكلّف لا يتمكّن من الامتثال و الإتیان به؛ لامتناع تكلیف الغافل  -النسیان



بـأنّ  :بـین القـول   -لحكـم الوضـعي و انتزاعـه   فـي اسـتفادة ا   -أنّه منافٍ لما ذكره قُبیل ھذا في بیان عدم الفرق:و فیه

، و بین القول بانتزاعه من الحكم التكلیفي مـن مثـل   )لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب: (الحكم الوضعيّ مجعولٌ بنفسه بمثل

، و معه لا إشكال فـي صـحّة إسـناد الرفـع إلـى الجـزء بلحـاظ آثـاره الشـرعیّة؛ لإمكـان           »صلِّ مع الطھارة، أو السجود«

.ادة الجزئیّة منه حال النسیاناستف

و ھو أنّ وجـوب الصـلاة تكلیـف واحـد     :٠ما ذكره ھو و المیرزا النائیني  -و ھو المھمّ من الإشكالات في المقام -و منھا

ھو رفع التكلیف الفعلي عـن المجمـوع مـن   :لتعلُّق أمرٍ واحدٍ بھا، لا تكالیف عديدة، و غاية ما يستفاد من حديث الرفع

موع، و لكن لا يستفاد منه وضع الباقي و وجوبه؛ لأنّ الرفع لا يتكفّل الوضع، فحیث إنّه لا يثبت ذلك بحـديث  حیث المج

الرفع، فمقتضى المصالح النفس الأمريّة و ملاكات الأحكام الشرعیّة، ھو وجوب الإتیان بھا ثانیاً و إعادتھـا تامّـة الأجـزاء    

.انتھى.»١«بعد الذكر و زوال النسیان 

ندفاع ھذا الإيراد و الإشكال أيضاً يظھر ممّا تقدّم؛ حیث إنّ حديث الرفـع لا يرفـع التكلیـف الفعلـي الـذي تعلّقـت بـه        و ا

الإرادة الجدّيّة؛ لما عرفت من أنّه نسخ محال، بل الرفع متعلّق بالجعل القانوني، فھـو كاشـف عـن عـدم تعلّـق الإرادة      

إنّـه دفـع فـي الحقیقـة لا رفـع، و حینئـذٍ فمـع الحكـم بعـدم جزئیّـة الجـزء            :الجدّية بالنسبة إلى الناسي، و لذلك قـال 

إنّ الحـديث لا يتكفّـل   :المنسيّ أو شرطیّته بالحديث، يصیر الباقي مأموراً به بالجعل الأوّل، لا بحديث الرفع؛ كي يقـال 

.الوضع

سیاناً، و أنّه كما تجب الإعـادة ھنـاك، كـذلك    و أمّا قیاس المیرزا النائیني قدس سره ما نحن فیه بما إذا لم يصلِّ أصلًا ن

، فھو من الغرائـب و الأعاجیـب؛ للفـرق الواضـح بـین المقـیس و       »٢«في ما نحن فیه؛ أي ترك الجزء أو الشرط نسیاناً 

.ء حتّى يحكم بالإجزاء، بخلاف ما نحن فیهالمقیس علیه، فإنّه في صورة الترك رأساً نسیاناً لم يأتِ بشي

.الحقّ ھو جريان البراءة الشرعیّة في المقامأنّ :فتلخّص

.ھذا تمام الكلام في النقیصة السھويّة

في تصور الزيادة

و ھو أنّه لا :فقبل التعرّض لبیان مقتضى القواعد العقلیّة و النقلیّة لا بدّ من تقديم أمرٍ:و أمّا الزيادة العمديّة و السھويّة

التي ھي عبارة عن نفس الأجزاء  -قةً، فإنّه لو ترك المكلّف بعض أجزاء الصلاةإشكال في تصوّر النقیصة في الصلاة حقی

الكثیرة في لحاظ الاعتبار، فیأمر بھا، فینتزع منه الآمر و المأمور و المأمور به، و كلّ من المأمور به و جزئه و شرطه في 

.ممّا لا إشكال فیه فإنّه يصدق علیه أنّه نقص في صلاته في مقام الامتثال، و ھذا -عرضٍ واحد

و إنّما الإشكال في تصوير الزيادة الحقیقیّة في المأمور به في مقام الامتثال، و أنّه ھل يمكن تصوّرھا أو لا؟

ھو زيادتھا فیھا بنحوٍ يصیر جزءًا لھا بما أنّھـا   -بما أنّه مأمورٌ به -ھو الثاني؛ لأنّ معنى الزيادة في المأمور به:و التحقیق

، و ھو مستحیل، فلو أتى بجزءٍ زائد، كما إذا قـرأ الفاتحـة فـي صـلاته مـرّتین، فالثانیـة لا تصـیر جـزءًا للصـلاة          مأمور بھا

.ء خارج عن المأمور به إلیهالمكتوبة؛ كي يعدّ ذلك زيادة في المكتوبة حقیقةً، بل ھو ضمّ شي

ھـو الإتیـان بمـا ھـو مـن سـنخ أجـزاء        :د العرفنعم يصدق علیه الزيادة في المأمور به عرفاً؛ حیث إنّ معنى الزيادة عن

الصلاة زائداً على ما يعتبر فیھا، و لا فرق في ذلك بین اعتبار كلّ واحدٍ من الأجزاء و المركّب بنحو اللّابشـرط أو بشـرط   



، و أن لا يعتبر فـي  أنّه لا بدّ أن يعتبر الماھیّة المركّبة بشرط لا؛ لتتصوَّر الزيادة فیه:لا، خلافاً لصاحب الكفاية حیث ذكر

، و تبعه في ذلـك  »١«فإنّه لو اعتبر الجزء بشرط لا فھو من قبیل النقیصة لا الزيادة  -أي بشرط لا -الجزء و الشرط ذلك

.»٢«المحقّق العراقي قدس سره 

، و شـرط  لو اعتبر الفاتحة في الصلاة بشرط لا عن فاتحة اخرى جزء للصلاة، فھو ينحلّ إلـى جـزءٍ و ھـو الفاتحـة    :أقول

للجزء و ھو قید الوحدة، فلو أخلّ بالشرط، و قرأ الفاتحة مرّتین، يصدق علیه الزيادة العمديّة عرفاً؛ من حیث إنّه زاد في 

.واحدٍ منھماصلاته فاتحةً، و النقیصة من حیث الإخلال بشرط الجزء، و يمكن استناد البطلان إلى كلّ

.وّرة في المأمور بهأنّ الزيادة الحقیقیّة غیر متص:و الحاصل

:و ذھب المحقّق العراقي قدس سره إلى إمكان تصوير الزيادة الحقیقیة أيضاً، و مھّد لذلك مقدّمات

إنّـه  «:الزيادة إنّما تتحقّق إذا كان المزيد من جنس المزيد علیه، فلو صُبّ دبسٌ على سَمْن في إناء، فلا يقـال :الاولى

.الظرف إلّا باعتبار ما في»زاد السَّمنُ

.لا بدّ في صدق الزيادة من كون المزيد علیه محدوداً بحدٍّ خاصّ:الثانیة

:اعتبار المركّب و تقديره قبل تعلّق الأمر به يتصوّر على أنحاء ثلاثة:الثالثة

.أن يعتبر الأجزاء و الشرائط في مقام التقدير بشرط لا عن الزيادة:أحدھا

زيادة؛ بمعنى أن لا يعتبر البشرطلائیّة، و لا يعتبرھا في نفس الطبیعة أيضـاً، مثـل أن   أن يعتبرھا لا بشرط عن ال:ثانیھا

.يعتبر الركوع جزءًا للصلاة بدون اعتباره بشرط لا و لا مجرّد الطبیعة

ا للصلاة، جزءًا للصلاة بنحو اللّابشرط؛ بحیث كلّما تحقّق فرد منھا صار جزءً -أي طبیعة الأجزاء -أن يعتبر الطبیعة:و ثالثھا

و حینئذٍ فإن اعتبر الأجزاء و الشرائط في مقام الاعتبار قبل تعلیق الأمر بھا بشرط لا، فلا تتصوّر الزيادة حینئذٍ، بل يرجع 

إلى النقیصة، و إن اعتبرھا بالنحو الثاني فكذلك لا تصدق الزيادة حقیقةً؛ حیث إنّه و إن لـم يلاحـظ الأجـزاء و الشـرائط     

لكن لیس بنحو اللّابشرط أيضاً، فالزيادة خارجة عن دائرة الملحوظ، فلا تصدق الزيادة؛  -الفرض الأوّلكما في  -بشرط لا

لما عرفت في المقدّمة الاولى من أنّه لا بدّ في صدق الزيادة حقیقة من كون المزيد من سـنخ المزيـد علیـه، و لـیس     

بیعـة الأجـزاء و الشـرائط جـزءًا و شـرطاً للصـلاة بنحـو        المفروض كذلك، و إن اعتبرھا بنحو الفرض الثالث؛ بـأن اعتبـر ط  

الأوّل، أم اللّابشرط، فیتصوّر الزيادة الحقیقیّة حینئذٍ مطلقاً؛ سواء تعلّق الأمر بھا بعد التقدير بنحو اللّابشرط بنحو الفرض

:الثاني، أم الثالث

أنّه اعتُبـرت الطبیعـة فـي مقـام التقـدير بنحـوٍ كلّمـا        أمّا لو كان تعلّق الأمر بھا بنحو الفرض الأوّل فظاھر؛ لأنّ المفروض 

يتحقّق فرد منھا صار جزءًا للصلاة قبل تعلّق الأمر، و أمّا بعد تعلّق الأمر بھا بنحو الفـرض الأوّل أو الثـاني، فھـو و إن لـم     

به، و أمّا إن كـان تعلّـق    يصدق الزيادة في المأمور به، لكن تصدق الزيادة في الصلاة بصیرورتھا جزءًا للصلاة، لا للمأمور

الأمر بنحو الفرض الثالث؛ بأن اعتبر الأجزاء و الشرائط لا بشرط، و علّق الأمر بھا كذلك، فتحقّق الزيادة حینئذٍ إنّمـا ھـو   

لأجل أنّ الأمر تعلّق بنفس الطبیعة بنحو اللّابشرط، و ھو يقتضي صِرْف الوجـود، فتكـون الطبیعـة محـدودة بحـدٍّ خـاصّ       

بصـبّ   -مر، فلو زاد في الصلاة، كما لو أتى بالركوع بعد الإتیان به أوّلًا، فقد بدّل الحدّ بحدٍّ آخر، كما أنّه يصدقبسبب الأ

.أنّه زاد فیه، و بدّل حدّه الخاصّ بحدٍّ آخر -ماءٍ على ماءٍ آخر محدود



:مثمّ إنّه بعد إمكان تصوير الزيادة حقیقةً في الصلاة يحمل علیھا قوله علیه السلا

.انتھى.»٢«، و لا داعي على حمله على الزيادة العرفیّة »١«)من زاد في صلاته فعلیه الإعادة(

:و في كلامه مواقع للنظر:أقول

إمّـا أن يعتبـر الركـوع    :أنّ الفرض الثاني الذي ذكره لاعتبار الأجزاء و الشرائط ممّا لا محصّل له؛ لأنّه لا يخلو الأمر:الأوّل

.و بقید الوحدة، أو لا بشرطفیه بشرط لا 

إمّا أن تعتبر الوحدة قیداً للجزء فیه أو لا، و الأوّل ھو الفرض الأوّل الذي ذكره بعینه، و الثاني يرجع إلـى  :و بعبارة اخرى

.أحدھما، فلیس ذلك فرضاً آخر غیر الأوّل و الثالثالفرض الثالث بعینه، و الواقع لا يخلو عن

إلـى آخـره، يـرد علیـه أنّـه لـو       ...من اعتبار الجزء نفس الطبیعة بنحو اللّابشرط :الفرض الثالث أنّ ما ذكره في:الثاني

اعتُبرت جزءًا للصـلاة، و تتحقّـق    -مثلًا -اعتبر نفس طبیعة الجزء أو الشرط جزءًا و شرطاً، فمعناه أنّ نفس طبیعة الركوع

حقّق الطبیعة بتمامھا، و حینئذٍ فلا يصیر الفرد الثاني منھا جزءًا في الخارج بأوّل فردٍ يوجد فیه، فیصیر جزءًا للصلاة، فتت

.لھا

لو جعل الجزئیّة لطبیعة الركوع بدون اعتبار السريان فیھا، يتحقّق ذلك الجزء بالمصداق الأوّل منھا، و لا :و بعبارة اخرى

و لو  -نعم لو اعتبر الجزء الطبیعة السارية.لركوعبتمامھا بالفرد الأوّل من ا -يصیر الفرد الثاني منھا جزءًا لتحقّق الطبیعة

.يصیر الفرد الثاني و الثالث جزءًا للصلاة -إلى حدٍّ خاصّ

قبل تعلُّق الأمـر   -أنّ ما ذكره من الاعتبارات الثلاثة للأجزاء و الشرائط في مقام الاعتبار و التقدير:-و ھو العمدة -الثالث

:فیه -بھا

بار و تقدير الأجزاء لا يصیر صلاةً مكتوبة؛ لیصدق علیھا أنّھا زيادة في المكتوبة، بـل المكتوبـة عبـارة    أنّ مجرّد الاعت:أوّلًا

عن الصلاة المأمور بھا، فلو اعتبر الأجزاء لا بشرط عن الزيادة، و لكن أمر بھا بنحو البشرط لا، لم يعدّ ما اعتبره و قـدره  

.قبل تعلّق الأمر بھا لا تعدّ مكتوبةًصلاةً مكتوبةً، فالمكتوبة ھي المأمور بھا، و 

لو فرض أنّ نفس طبیعة الأجزاء اعتبرت جزءًا؛ بنحوٍ كلّما أتى به من مصاديقھا صار جزءًا للصلاة، و امر بھا بأحـد  :و ثانیاً

:الأنحاء الثلاثة، صارت محدودة بالأمر، و حینئذٍ فالزيادة إمّا في المقدّر أو في المأمور به

فالمفروض أنّه اعتبر الأجزاء نفس الطبیعة؛ بحیث كلّما أتى به من أفرادھا صار جزءًا للصلاة، فلا تتحقّـق   :و على الأوّل

.الزيادة

ء آخر فیه، فلو فرض أنّـه  يمتنع دخْل شيأنّ المأمور به محدودٌ بحدٍّ خاصّ يتعلّق الأمر به؛ بحیث:ففیه:و على الثاني

.ءء إلى شيادة في الصلاة حقیقةً، بل ھو ضمّ شيقرأ الفاتحة مرّة اخرى لم تكن ھي زي

.أنّ ما ذكره في بیان تصوير الزيادة الحقیقیّة غیر صحیح:فتلخّص

.نعم تصدق الزيادة العرفیّة فیما لو ركع ثانیاً بعنوان الجزئیّة للصلاة، و يصدق علیه عرفاً أنّه زاد في صلاته

مقتضى الأصل في جانب الزيادة



تمسّك في المقام باستصحاب الصحّة و عدم البطلان للصلاة بالزيادة؛ للشكّ في حصول النقص في الصلاة ثمّ إنّه قد ي

بسبب ھذه الزيـادة؛ لأجـل تقییـد الصـلاة أو الأجـزاء بعـدمھا، أو لأجـل مضـادّتھا للصـلاة، فیُشـار إلـى ماھیّـة المزيـد،              

ا لم تكن مانعةً أو قاطعةً للصـلاة فـي الأزل قطعـاً، فالأصـل     إنّھ:المشكوك في قاطعیّتھا للصلاة، فیقال -مثلًا -كالقھقھة

، و »١«بقاؤھا على ذلك إلى الآن، كما تقدّم نظیر ذلك في استصحاب عدم القرشیّة من الاستاذ الحائري قدس سره 

إنّ الماھیّـة لا  تقدّم الإشكال فیه أيضاً أوّلًا بعدم اتّحاد القضیّة المشكوكة و المتیقّنة في ھذا الاستصـحاب ھنـا؛ حیـث    

غیرَ مانعٍ أو غیرَ قاطعٍ، علـى   -مثلًا -تحقُّق لھا في الأزل، و ثانیاً بأنّ ھذا الاستصحاب لا يُثبت أنّ ھذا الفرد من القھقھة

فرض الإغماض عن الإشـكال الأوّل؛ لأنّ مـا ھـو المتـیقَّن ھـي السـالبة المحصّـلة الصـادقة بانتفـاء الموضـوع أيضـاً، أو            

ود الموضوع، و لا يثبت باستصحاب السلب المحصّـل الجـامعُ بـین القسـمین أحـدھما المعـیّن، و ھـو        المحمول مع وج

فـي مسـألة استصـحاب     -إن شـاء اللَّـه تعـالى    -ءالسلب المحصّل مع وجود الموضوع و انتفاء المحمـول، كمـا سـیجي   

.الكلّي

يشكّ في كونه مانعاً أو قاطعاً، كالقھقھة وجود مابأنّه يشكّ في تحقّق المانع أو القاطع بسبب :و قد يقرّر الاستصحاب

.إنّه لم يكن القاطع واقعاً في الصلاة قبل ذلك، فیستصحب عدمه:في الصلاة المشتغل بھا، فیقال

كانت ھذه الصلاة بلا مانعٍ و لا قاطعٍ قبل صدور القھقھة، فالآن كما كانت؛ لئلّا يتوھّم عدم إثبات ھـذا  :و إن شئت قلت

اب أنّ ھذه الصلاة لم تكن متّصفة بعدم حصول المانع و القاطع فیھا، كما توھّم ذلك الإشكال في استصـحاب  الاستصح

.أنّ المستصحَب فیھا ھو عدالة زيد:العدالة، فإنّه لا يثبت أنّ زيداً عادل، فلدفع ھذا التوھّم يقال

ء مضادٌّ للصلاة، و أنّ بطلان الصلاة إنّما ھو لمكان لشيء أو قاطعیّته إلى أنّ ذلك ابأنّ مرجع مانعیّة شي:لو قلنا:أقول

ھـو أنّ القـاطع مضـادٌ للھیئـة الاتّصـالیّة      :المضادّة بینھما واقعاً، كما في التكوينیّـات، و أنّ الفـرق بـین المـانع و القـاطع     

ر لو كان أقوى منه، فیـرد علـى   للصلاة، و المانع مضادٌّ لطبیعة الصلاة، و أنّ وجود أحد الضدّين مانع عن وجود الضدّ الآخ

أنّ استصحاب عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الآخر، كما لا يثبت باستصحاب عدم الحركة السكونُ و :ھذا الاستصحاب

.بالعكس، فباستصحاب عدم تحقّق المانع و القاطع، لا يثبت تحقّق الصلاة تامّةً و مصداقاً للمأمور به

عٍ و قاطعٍ قبل ذلك، فھو إنّما يفید لـو لـم تشـتمل الصـلاة فـي ابتـدائھا علـى مـا يحتمـل          و أمّا استصحاب كونھا بلا مان

مانعیّته أو قاطعیّته، و أمّا لو اشتملت في الابتداء علیه، كما لـو لـبس فـي أوّل الصـلاة مـا يحتمـل مانعیّتـه، فـلا حالـة          

.سابقة متیقّنة له حتّى تستصحب

.ما فیه و أمّا استصحاب العدم الأزلي فقد عرفت

ء أو قاطعیّته لھا ھو ضدّيّته لھا تكويناً، و لذلك نھـى عنھمـا فـي الصـلاة، فـإنّ      ھذا كلّه بناءً على أنّ معنى مانعیّة شي

المأمور بـه و المنھـيّ عنـه، و لیسـت جُزافیّـة؛ و إن لـم تقیّـد الصـلاة         الأحكام الشرعیّة تابعة للمصالح و المفاسد في

.ه سابقاً، و لكنّ التحقیق أنّه لیس كذلكبعدمھما شرعاً، كما اخترنا

أنّ الصلاة عبارة عن عدّة أجزاء أوّلھا التكبیر و آخرھـا التسـلیم فھـي عبـارة عـن مجمـوع تلـك الأجـزاء علـى          :توضیحه

د الترتیب الخاصّ المعتبر بینھا، فلو لم تقیّد تلك الماھیّـة أو أجزاؤھـا بعـدم الموانـع و القواطـع، يتحقّـق الامتثـال بمجـرّ        

الإتیان بھا كذلك مع الشرائط المعتبرة فیھا و إن اشتملت على القھقھة و أمثالھا، كلبس ما لا يؤكل لحمـه أو الـتكلّم،   

فإنّه لا مضادّة تكوينیّة بین ھذه و بین أجزاء الصلاة و لأنّ المفروض اشتمالھا على الأجزاء التي أوّلھـا التكبیـر و آخرھـا    

خاصّ المعتبر فیھا، و الھیئة الصلاتیّة توجد بذلك؛ من غیر فرقٍ بین الإتیان بما يعدّ مانعاً أو التسلیم مع رعاية الترتیب ال



قاطعاً و عدمه، و حینئذٍ فلا محیص عن الالتزام بأنّ الأجزاء مقیَّدة بعدم ما ھو مانع حال الإتیان بھا شرعاً، و أنّه يحصـل  

حال إيجادھا بعـدم ذلـك المـانع، لا بمعنـى أنّ عدمـه مـؤثّر؛ لیـرد        في المأمور به ضیق و قید مسبّب عن تقیید الأجزاء 

.بأنّه غیر معقول، بل بمعنى أنّ وجوده مُخلّ و مُفسد لھا:علیه

.ھذا في الموانع

التي ھي أمر ممتدّ يعـدّ أنّ المصـلّي    -و ھكذا الكلام في القاطع فإنّه لو لم يقیّد الھیئة الاتّصالیة المرتكزة في الأذھان

بعـدم القھقھـة و    -بعد تكبیرة الإحرام إلى أن يفرغ منھا بالتسلیم، حتّى في السكنات المتخلّلة بین أجزاء الصلاة فیھا

نحوھا، يلزم عدمُ بطلان الصلاة بھا؛ و أنّھا مثل غمض العین فیھا و نحوه ممّا لا تفسد الصلاة بھا، و وقوعُھـا صـحیحةً؛   

للمأمور به، و ھي حاصلة على الفرض، فلو لم تشترط الصلاة بعدم زيادة جـزء   لأنّ الصحّة عبارة عن موافقة المأتيّ به

، لزم صحّتھا معھا أيضاً، نظیر ما لو امر بإتیان الماء، فأتى به مرّتین، فالثانیـة و إن كانـت لغـواً؛ لحصـول الغـرض بـالأُولى      

ل بالأُولى لا بدّ أن يقیّد الاولى بعدم الثانیة، و ما نحن فیه بالامتثالكنّھا لا تضُرّ و لا تُخِلّ بالامتثال الأوّل، فلو كانت مخلّة

.كذلك

من :أنّ ما استظھرناه في سابق الزمان، و تقدّم قبل ذلك في كیفیّة مانعیّة المانع و قاطعیّة القاطع:فظھر ممّا ذكرناه

ك، لا أنّھـا مقیّـدة شـرعاً بعـدمھما، غیـر      أنّ وجودھما مضادٌّ للصلاة تكويناً لأجل اقتضاء المصالح و المفاسد الواقعیّـة ذل ـ 

.مستقیم، بل الحقّ أنّ الصلاة مقیّدة شرعاً بعدمھما

أنّ ما أفاده المحقّق العراقي من التفصیل بین المانع و القـاطع، و أنّ عـدم المـانع شـرط للصـلاة، و وجـود       :و ظھر أيضاً

.، أيضاً غیر مستقیم»١«القاطع مضادّ لھا 

لا إشـكال   -عند الشـكّ فـي مانعیّـة الزيـادة أو قاطعیّتھـا      -إنّ استصحاب عدم المانع و القاطع:نقولإذا عرفت ذلك كلّه 

ھذه الصلاة لم يكن فیھـا مـانع أو قـاطع فـي الابتـداء، و شـكّ فـي تحقّقھمـا بزيـادة جـزء؛ للشـكّ فـي             :فیه؛ بأن يقال

.للحكم الشرعي مانعیّتھا، فالأصل عدم حدوث المانع و القاطع، و ينقّح به الموضوع

نعم بناءً على الاحتمال الآخر، و ھو أنّ المانع و القاطع مضادّان للصلاة تكويناً، لا أنّ الصلاة مقیّـدة بعـدمھما فـي مقـام     

.الأمر و الحكم، فلا يجري ھذا الاستصحاب؛ لأنّ استصحاب عدم أحد الضدّين لا يُثبت وجود الضدّ الآخر

، فالأمر فیه على العكس ممّا ذكر، و أنّه بناءً على »٢«تّصالیة الذي ذكره الشیخ الأعظم و أمّا استصحاب بقاء الھیئة الا

من تقیید الصلاة أو أجزائھا بعدم المانع و القاطع، فالاستصحاب المذكور لا يثبت أنّ ھذه الصـلاة ممّـا لـم يقـع     :المختار

.فیھا المانع أو القاطع

ضادّة المانع و القاطع للصلاة، و عدم تقییدھا بعدمھما شرعاً، و أنّ وجودھما مُخِلّ و أمّا بناءً على الاحتمال الآخر؛ أي م

الشكّ في مانعیّة الزيادة لا إشكال في استصحاب بقاء الھیئة الاتصالیّة؛ لعدم و مُفسد و مُخرِّب للھیئة الاتّصالیّة، فمع

.إنّه لا يثبت ذلك:تقییدھا بعدم المانع و القاطع حتّى يقال

بأنّ الھیئة الاتصالیّة من الامور المتدرّجة الوجود، و قد قرّر في محلّه عدم جريان الاستصحاب فیھا، :أمّا الإشكال علیهو 

.أنّ الحقّ جريانه فیھا أيضاً كالزمان:في باب الاستصحاب -إن شاء اللَّه -ءففیه ما سیجي



بانضـمام   -ق كالتكبیر، كان صالحاً و قابلًا و أھلًا للجزئیّـة للصـلاة  أنّ الجزء الساب:و أمّا استصحاب الصحّة التأھلیّة فبیانه

.يقیناً، و يشكّ في بقائھا، فتستصحب أھلیّته لذلك بعد الزيادة -سائر الأجزاء

.أنّه لا يثبت أنّ ھذه الصلاة ھي المأمور بھا:فیرد علیه أيضاً

فھو لم يتحقّق بعدُ،  -أي الأجزاء -صحّة مجموع الصلاة إمّا ھو:بأنّ المستصحب:و أورد علیه الشیخ الأعظم قدس سره

بأنّھـا عبـارة عـن مطابقتھـا     :سـواء قلنـا   -و إمّا ھو الأجزاء السابقة المأتيّ بھا فھي غیر مُجدية؛ لأنّ صحّتھا ثابتة قطعاً

مّ إلیھا تمام ما يعتبر في الكلّ لأنّھا باقیة على ما وقعت علیه على وجهٍ لو انض -للأمر المتعلّق بھا، أم ترتُّب الآثار علیھا

.انتھى ملخّصه.»١«حصل الكلّ 

بأنّ الأجزاء السابقة لم تقیّد بقید، و أنّھا اخذت لا بشرط، فإنّھا حینئـذٍ صـحیحة دائمـاً،    :ھذا الإشكال إنّما لو قلنا:أقول

جزاء اللاحقة اخذت بشرط لا، و مقیّـدة بعـدم   مانعٌ عن ضمّ باقي الأجزاء اللّاحقة؛ لأنّ الأ -مثلًا -غاية الأمر أنّ الاستدبار

.المانع

فلا يرد  -كما ھو الظاھر -إلى آخر الصلاة -مثلًا -بأنّ جمیع أجزاء الصلاة حتّى السابقة مقیّدة بعدم القھقھة:و أمّا لو قلنا

التأھُّلیّـة بمكـان مـن    علیه ما ذكره قدس سره، و حینئذٍ لو شكّ في قاطعیّة الزيـادة أو مانعیّتھـا، فاستصـحاب الصـحّة     

.إشكال المُثبِتیّةالإمكان لولا

.أنّ الأصل في جانب الزيادة ھو عدم البطلان:فتلخّص

مقتضى الروايات الواردة في جانب الزيادة

مـن زاد فـي صـلاته فعلیـه     : (رواية أبي بصیر عن الصادق علیه السلام أنّه قال:و أمّا الروايات الواردة في المقام فمنھا

.»١«)عادةالإ

إذا استیقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتـدّ بھـا، و   : (و روى زرارة و بكیر ابنا أعین عن أبي جعفر علیه السلام قال

، و رواھـا الكلینـي عـن زرارة فـي أبـواب الركـوع بزيـادة لفظـة         »٢«)استقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استیقن يقینـاً 

ء من العزائم، فإنّ السجود زيادة لا تقرأ في المكتوبة بشي: (خبار مثل قوله علیه السلام، و غیرھا من الأ»٣» «ركعة«

.»٤«)في المكتوبة

:و الكلام ھنا يقع في مقامین

.في بیان المراد من الزيادة المبطلة، و أنّھا بِمَ تتحقّق:الأوّل

.»٥«)الصلاة إلّا من خمسةلا تُعاد (ملاحظة النسبة بین ھذه الروايات و بین رواية :الثاني

فلا إشكال في أنّه لا تتحقّق الزيادة فیما لـو زاد أحـد أجـزاء الصـلاة لا بعنـوان الجزئیّـة لھـا؛ و إن كـان         :أمّا المقام الأوّل

المزيد من سنخ أجزاء المزيد علیه، و حینئذٍ فھل يكفي فـي صـدقھا و تحقّقھـا مـا إذا قصـد عنـوان الجزئیّـة للصـلاة، و         

من سنخ أجزائھا كالقراءة و نحوھا، أو لا يكفي ذلك، بل لا بدّ مضـافاً إلـى ذلـك مـن صـدق الصـلاة علـى الزائـد          المزيد

كالركعة و الركعتین؟



لفظ الصلاة، نظیر ما )من زاد في صلاته: (فذھب شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره إلى الأخیر، و أنّ المقدّر في قوله

.»١«؛ حیث إنّه يصدق العمر على المزيد »زاد اللَّه في عمرك«:لو قیل

ما ذكره إنّما يصحّ في البسائط، كالقیام و القعود و الزمان و نحوه، فإنّه لا بدّ في صدق الزيادة من صـدق عنـوان   :أقول

 المزيد علیه على الزائد، و لیس كذلك في المركّبات كالصلاة، فإنّه لا ريب في صدق الزيادة فـي الصـلاة فیمـا لـو أتـى     

بركوع زائد بقصد الجزئیّة للصلاة، بل بعض المركّبات لا يتوقّف صدق الزيادة فیھا على أن يكون الزائد مـن سـنخ المزيـد    

نعم لا بدّ في صدق الزيادة في .علیه، كما لو زاد على المعجون المركّب من عدّة أجزاء شیئاً آخر من غیر سنخ أجزائھا

.قصد عنوان الجزئیّة الصلاة من سنخیّة المزيد لأجزائھا مع

، )ء من العزائم، فإنّ السجود زيـادة فـي المكتوبـة   لا تقرأ في المكتوبة بشي: (و على ھذا فیشكل قوله علیه السلام

فإنّه لا يقصد بھذا السجود عنوان الجزئیّة للصلاة، و قد عرفت توقّف صدق الزيادة علیه مـع حكمـه علیـه السـلام بأنّـه      

.زيادة في المكتوبة

:بأنّه يستفاد من قوله علیه السلام:فصّى شیخنا الحائري قدس سره عن ھذا الإشكالو ت

و لھذا تصدق  -مثلًا -بعدم القھقھةأنّ الصلاة مقیّدة بعدمه بنحو الإطلاق، كما قیّدت)فإنّ السجود زيادة في المكتوبة(

.»١«الزيادة علیه و لو مع عدم قصد الجزئیّة 

ء في الصلاة لا يوجب صدق الزيادة علیه، كالقھقھة و نحوھا مـن القواطـع إذا صـدرت    عدم شي أنّ مجرّد اعتبار:و فیه

.من المصلّي لا بعنوان الجزئیّة للصلاة، بل الصلاة مقیّدة بعدمھا و يصدق علیھا عنوان القاطع

لیھا، و الإشـكال إنّمـا   على فرض تقیید الصلاة بعدم السجدة فھي مبطلة للصلاة لذلك، لا لصدق الزيادة ع:و بالجملة

.ھو في حكمه علیه السلام علیھا بأنّھا زيادة

أي إلى غیـر   -على فرض صحّة ھذه الرواية سنداً و العمل بھا لا بدّ من الاقتصار على موردھا، و لا يتعدّى عنه:فنقول

.لما عرفت من اعتبار قصد الجزئیّة للصلاة في صدق الزيادة -السجدة

إلى آخره، إنّما يشمل ما إذا كان المزيدُ من سنخ أجزاء المزيد علیه و الإتیانُ بـه بقصـد   ...)من زاد : (أنّ قوله:فتلخّص

.الجزئیّة للصلاة

الطھـور، و  :لا تُعـاد الصـلاة إلّـا مـن خمسـة     : (و في قبال ھذه الرواية رواية زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام أنّه قـال 

)القراءة سنّة، و التشھّد سنّة، و لا تنقض السنّةُ الفريضة:ثمّ قال علیه السلام.ودالوقت، و القبلة، و الركوع، و السج

»٢«.

لصورة العمد في جانـب الزيـادة و النقیصـة؛ لمنافاتھـا لجعـل       -بل لا يعقل شمولھا -إنّ ھذه الرواية لا تشمل:فقد يقال

أن تكون ھناك مصلحة في الواقع ملزمة في الصلاة  لكن لیس كذلك، فإنّه يمكن -كما ھو المعروف -الجزئیّة و الشرطیّة

التامّة الأجزاء و الشرائط، و مصلحة اخرى ناقصة قائمة بالصلاة بـدون السـورة؛ بحیـث لـو أتـى بالصـلاة لا مـع السـورة         

 المصـلحة التامّـة، و لا يُنـافي ذلـك ترتُّـب العقـاب علـى تـرك        يستوفي تلك المصلحة الناقصة، و لا يمكن معه استیفاء

.لصورة العمد)لا تُعاد(السورة عمداً، فلا إشكال عقليّ في شمول حديث 

.و لكنّ الإنصاف أنّه منصرفٌ عن صورة العمد



و ھل يشمل صورة الجھل بالموضوع المركّب أو البسیط و الجھل بالحكم و نسیانه، أو لا؟

لصور و اختصاصھا بالخلل الحاصل بالسھو و إلى انصرافه عن تلك ا -في أبواب الخلل -فذھب شیخنا الاستاذ:فیه خلاف

:النسیان للموضوع، و مھّد لبیانه مقدّمتین

ھي الصحّة الواقعیّة، و أنّھا مصداق واقعيّ للصلاة المأمور بھا، و يؤيّـده الأخبـار الـواردة فـي     )لا تُعاد(أنّ ظاھر :الاولى

، و قد قرّرنا إمكان تخصیص السـاھي  »١«یّة الصلاة نسیان سورة الفاتحة حتّى ركع، و حكمه علیه السلام فیھا بتمام

.بتكلیفٍ خاصّ بما لا مزيد علیه

أنّ الحكم إنّما ھو بعد الفراغ من الصلاة، و إن أبیْت ذلك فلا بدّ مـن تخصیصـھا بمـا إذا    :أنّ الظاھر من الصحیحة:الثانیة

يصحّ الاستناد إلیھا؛ لجواز الـدخول فـي الصـلاة     لم يمكن تدارك المتروك، كمن نسي القراءة، و لم يذكر حتّى ركع، فلا

ء للصلاة، بل إنّما تدل على صحّة الصلاة فیما إذا دخل فـي الصـلاة، و قصـد امتثـال الأمـر      فیما لو شكّ في جزئیّة شي

الشـاكّ  ء من الأجزاء و الشرائط، فالعامد الملتفت خارج عن مصبّ الرواية، كالواقعي باعتقاده، ثمّ تبیّن له الخلل بشي

في جزء من الأجزاء بأنحائه، فإنّ مرجع ذلك إلى قواعد اخر لا بدّ من مراعاتھا حتّى يجوز الدخول في الصلاة، فلا يجـوز  

لا تعـاد  : (بقصـد الامتثـال مسـتدلّاً بقولـه علیـه السـلام      الدخول في الصلاة تاركاً لھـا  -مثلًا -للشاكّ في وجوب الفاتحة

...).الصلاة إلّا من خمسة 

ء من الجزئیّة و الشرطیّة، يمكـن تـوھّم شـمول    ء أو شرطیّته، أو كان ناسیاً لحكم شيم لو اعتقد عدم وجوب شينع

.الصحیحة له، و عدم وجوب الإعادة علیه

من أنّ ظاھر الصحیحة الحكم بصـحّة العمـل واقعـاً، و مقتضـاه عـدم جزئیّـة       :لكن يدفعه ما ذكرناه في المقدّمة الاولى

رطیّته، و لا يعقل تقیّد الجزئیّة و الشرطیّة بالعلم بھما؛ بحیث لو علم بعدمھما بالجھل المركّب خرج عـن  المتروك أو ش

.الجزئیّة و الشرطیّة

نعم يمكن ذلك على نحو التصويب الذي ادّعي الإجماع على خلافه؛ بمعنى أنّ المجعـول الـواقعيّ ھـو المركّـب التـامّ      

لكن نسیان الحكم أو الغفلة عنه أو القطع بعدمه بالجھل المركّب، يصیر سبباً لحدوث  الثابت لكلّ واحد من المكلّفین، و

.انتھى.»١«مصلحة في الناقص على حدّ المصلحة في التامّ 

:أنّ الصلاة الناقصة تامّة، بـل معناھـا و مفادھـا؛ بملاحظـة قولـه علیـه السـلام فـي ذيلھـا         )لا تعاد(لیس معنى :أقول

أنّ ھذا النقصـان لا يوجـب فسـاد الصـلاة، و لا خللًـا فیھـا       ):التشھّد سُنّة، و لا تنقض السُّنّةُ الفريضةَ القراءة سُنّة، و(

يوجب الإعادة، لا أنّ صلاته تامّة لأجل عدم جزئیّة الجزء المتـروك أو شـرطیّته حـال النسـیان أو الجھـل، فعـدم وجـوب        

تي لا يمكن معه تدارك المصلحة التامّة، و حینئذٍ فلا إشكال عقليّ الإعادة إنّما ھو لأجل استیفائه المصلحة الناقصة، ال

في المقام، و الشاكّ الملتفت إلـى شـكّه فـي الابتـداء يمكـن لـه الشـروع فـي الصـلاة؛ التفاتـاً إلـى حـديث الرفـع أو              

يشمله حـديث   الاستصحاب و نحوھما من القواعد و الاصول، فلو انكشف الخلاف بعد الصلاة أو بعد التجاوز عن المحلّ

.؛ لیرد علیه ما ذكره)لا تعاد(، و لیس المراد شروع الجاھل البسیط في الصلاة اعتماداً على حديث )لا تعاد(

.أنّه لا إشكال عقليّ في شمول الحديث لجمیع الأقسام المذكورة:فتلخّص

.ف و العقلاء، فھو ممنوعو إن أراد أنّه منصرف عن صورة الجھل بالحكم أو الموضوع و نسیان الحكم عند العر



نعم ھو منصرف عن صورة العمد، مع أنّ ما ذكره و ادّعاه لیس انصرافاً، بل ھو تقیید للحـديث، و ھـو يحتـاج إلـى دلیـل      

علـى عـدم    -عقليّ أو نقليّ، و قد عرفت عدم الدلیل العقليّ، و كـذلك النقلـيّ؛ لأنّ الإجمـاع الـذي نُقـل فـي المقـام       

.نتحقّقه، و لم تثبت حجّیّته، و مع عدم الدلیل لا وجه لتقیید إطلاق الحديث لم -شمول الحديث للجاھل

ثمّ إنّه ھل يشمل الحديث الزيادة في الصلاة عن سھو، أو أنّه يختصّ بالنقیصة فقط؟

:وجھان ذكرھما الاستاذ الحائريّ قدس سره و قال

عدمھا معتبر في الصلاة، و إلّا لا يُعقـل إيجابھـا للـبطلان،     أنّ الزيادة مرجعھا إلى النقیصة؛ لأنّ:إنّ المنشأ للوجه الأوّل

فعلى ھذا يقتضى العموم عدم الإعادة لكلّ نقصٍ حصل في الصلاة؛ سواء كان بترك ما اعتبر وجوده، أم بإيجاد ما اعتبر 

.تركه

ة فـلا يشـملھا، و ھـو الأقـوى، و     ترك الوجوديّات، و أمّا العدمیّات المعتبرة في الصلا انصرافه إلى:و منشأ الوجه الثاني

.انتھى.»١«حینئذٍ فإن ثبت عمومٌ يدلّ على إبطال الزيادة مطلقاً لم يكن الحديث حاكماً علیه 

أنّ المتبادر من الرواية أنّ كلّ نقص حاصل من قِبَل ھـذه الخمسـة فھـو يوجـب الإعـادة؛ سـواء كـان بالزيـادة أم         :و فیه

ب غیرھا من الأجزاء سھواً فھو لا يوجب الإعادة؛ سواء كان بالزيادة أم بالنقیصة، و النقیصة، و أنّ كلّ نقص حاصل بسب

عدم شمولھا لزيـادة مـا   عدم تصوّر الزيادة في بعض ھذه الخمسة في الخارج، مثل الطھور و الوقت و القبلة، لا يوجب

.يتصوّر فیه الزيادة كالركوع و السجود

.ھذا في المقام الأوّل

)لا تُعاد(و )مَن زاد(يثي النسبة بین حد

، )لا تعاد(إلى آخره، و بین حديث ...)من زاد في صلاته (و ھو بیان النسبة بین حديث :و أمّا الكلام في المقام الثاني

يشمل جمیع أقسام الزيادة عمداً و سھواً و جھلًا من الأركان و غیرھا، لكن ...)من زاد في صلاته (و قد عرفت أنّ خبر 

.أقسام النقیصة لا يشمل

منصرفة عن صورة  -كما عرفت -)لا تُعاد(إلّا أن رواية .نعم قد يتوھّم عدم شموله للزيادة العمديّة، و لكنّه واضح الفساد

.العمد، و لكنّھا تعمّ الزيادة و النقیصة معاً

منه بعد خروج المستثنى؛ لأنّ و بین الجملة المستثناة )من زاد(إمّا في ملاحظة النسبة بین حديث :و حینئذٍ فالكلام

.له ظھوراً مستقلّاً مغايراً لظھور الجملة المشتملة على الاستثناء

:و إمّا بینه و بین مجموع المستثنى و المستثنى منه؛ بدعوى أنّ للمجموع منھما ظھوراً واحداً

.ه للعمد من الأركان و غیرھاللنقیصة و شمول)من زاد(فالنسبة بینھما العموم من وجه؛ لعدم شمول :فعلى الأوّل

مع لحاظ خروج المستثنى، فلا يشمل العمد و الأركان الخمسة، و يشمل النقیصة، )لا تعاد(و أمّا المستثنى منه في 

ھـو بطـلان الصـلاة بزيـادة مثـل القـراءة و الأذكـار        )من زاد(فیتعارضان في الزيادة السھويّة غیر الخمسة، فإنّ مقتضى 

.عدم بطلانھا بذلك)لا تعاد(مقتضى خبر  الواجبة سھواً، و



الزيادة عمداً؛ لأنّھا متقوّمة بقصد عنوان فإمّا أن نقول بشمول من زاد لصورة العمد، أو لا؛ إمّا لعدم تعقّل:و على الثاني

لمولى لا يصدر منه الجزئیّة بھا، و لا يتأتّى ذلك القصد من المكلّف الملتفت، و إمّا لأنّ العبد الذي ھو بصدد امتثال أمر ا

.الزيادة في المأمور به عمداً

بنـاءً علـى أنّ    -)لا تعـاد (فبینھمـا العمـوم مـن وجـه أيضـاً؛ لأنّ خبـر        -لصورة العمد)من زاد(أي شمول  -فإن قلنا بالأوّل

تُعـاد فـي    الصـلاة «:بمنزلة القضیّة المردّدة المحمول، و كأنّه علیه السلام قـال  -مجموعه جملة واحدة لھا ظھور واحد

يشمل العمد و السھو على )من زاد(، و خبر »صورتي الزيادة و النقیصة في ھذه الخمسة، و لا تعاد في غیرھا فیھما

لا (ھو الزيـادة العمديّـة، و مـورد افتـراق     )من زاد(الفرض في الأركان و غیرھا، و لا يشمل النقیصة، فمورد افتراق خبر 

.و يتعارضان في الزيادة السھويّة في غیر الخمسة النقیصة مطلقاً، و يتصادقان)تعاد

أعمّ و أشمل من )لا تعاد(لصورة الزيادة العمديّة، فبینھما العموم المطلق؛ لأنّ خبر )من زاد(و أمّا لو قلنا بعدم شمول 

.يشملھا أيضاً)لا تعاد(للنقیصة، و خبر )من زاد(؛ لعدم شمول خبر )من زاد(خبر 

)لا تعـاد (إلى أنّ خبر :بناءً على أنّ بینھما العموم من وجه فقد ذھب الشیخ الأعظم قدس سره :إذا عرفت ذلك نقول

.»٢«، و تبعه في ذلك بعض من تأخّر عنه »١«)من زاد(حاكم على حديث 

.»٣«إنّه لا وجه لحكومته علیه :و قال شیخنا الحائري قدس سره

مـن أنّ   -إن شاء اللَّه تعالى -لما سیأتي؛)لا تُعاد(تمل علیھا خبر و ھذا ھو الحقّ مع قطع النظر عن الجھات التي يش

الدلیل المحكوم، و شارحاً و مفسّـراً   الحكومة تفتقر إلى اللسان، و أنّه لا بدّ فیھا من أن يكون الدلیل الحاكم ناظراً إلى

مـور المتقدّمـة أو المتـأخّرة عنـه،     له، و متصرّفاً في موضوعه بالتوسعة أو التضـییق، أو فـي محمولـه، أو فـي بعـض الا     

و إن كان كذلك بالنسبة إلى أدلّة الأجزاء و الشرائط، و لكنّه لیس كـذلك بالنسـبة   )لا تعاد(كالتصرّف في علّته، و خبر 

؛ في أنّھما في عرضٍ واحد و في رتبة »أكرم العلماء، و لا تكرم الفسّاق«، فإنّھما نظیر )من زاد في صلاته(إلى حديث 

.»لا تُعدھا بھا في مورد الاجتماع«:»أعدِ الصلاة بالزيادة السھويّة«:ة بالإثبات و النفي، فكأنّه علیه السلام قالواحد

لأجلھـا؛ مـن حیـث    )مـن زاد (على جھات يمكن أن يقال بتقديمه أو حكومته على حـديث  )لا تعاد(و لكن يشتمل خبر 

، و مـن حیـث اسـتثناء الخمسـة، فإنّھمـا يوجبـان قـوّة        ) تـنقض الفريضـة  أنّ السُّنّة لا(التعلیل المذكور في ذيلھا، و ھو 

لا (لیس إلّا مجـرّد الحكـم بالإعـادة، و أمّـا خبـر      )من زاد(إنّ خبر :، بل يمكن أن يقال)من زاد(ظھوره، فیقدّم على خبر 

متحقّقة في غیر الخمسة، فھو مشتمل على علّة الحكم، ففیه تصرّف في سلسلة العلل، و أنّ علّة الإعادة غیر )تعاد

إنّه المتبادر عند العرف :علیه بملاحظة ھذه الجھات، كما لا يبعد أن يقال)لا تعاد(و حینئذٍ فلا يبعد أن يقال بتقدّم خبر 

.و العقلاء إذا عُرض الخبران علیھم، و سیأتي أنّ ملاك التعارض ھو التنافي بین مدلوليّ الدلیلین عند العرف و العقلاء

، و عـدم  )مـن زاد (في خبـر   -المستھجن -؛ لاستلزامه التخصیص الأكثر)لا تعاد(و لكن يشكل الحكم بتقديم خبر  ھذا،

بقاء مورد له إلّا الركوع و السجود سھواً، و أمّا العمد فھو قلیلٌ جدّاً، فلا بدّ أن يلتزم بتقدير لفظة ركعة إلى من زاد في 

.شیخنا الحائري قدس سره ، كما ذكره)من زاد(صلواته ركعةً في خبر 

، »ركعة«أو »ركناً«أو »جزءًا«المقدّر لفظة ، و احتمل أنّ)من زاد(حیث إنّه لم يذكر المتعلّق في خبر :و يمكن أن يقال

من عـدم شـموله لصـورة العمـد و     :إمّا بما نُسب إلى المشھور)لا تعاد(فالقدر المتیقّن ھو الأخیر، أو يتصرّف في خبر 

، و إمّا بـأنّ  )من زاد(وضوع و الحكم و اختصاصه بالسھو الموضوعي أو نسیانه، و ما عداه فھو مشمول لخبر الجھل بالم

لـیس كـذلك حتّـى أنكـر بعضـھم شـموله       )لا تعاد(نصٌّ في مدلوله و مفاده، أو أنّ ظھوره قويّ، و خبر )من زاد(حديث 



سة المستثناة، و عدم تصوّر الزيادة في بعضھا، فیحمل الظاھر للزيادة، لا للوجه العقليّ المذكور، بل لأجل قرينیّة الخم

.على النصّ أو الأظھر عند التعارض بالعَرَض، فیمكن استناد المشھور إلیه لذلك

).من زاد(خبر  ھذا كلّه بالنسبة إلى

ه المكتوبـة اسـتقبل   إذا اسـتیقن أنّـه زاد فـي صـلات    : (إلى خبر زرارة عن أبي جعفر علیه السـلام )لا تعاد(و أمّا نسبة 

و لكـن نقلھـا   »٢» «ركعـة «في كتابیه بدون لفظـة   ٠و الشیخ »١«عن الكلیني »الوافي«، كما نقل )صلاته استقبالًا

»مـرآة العقـول  «، و كذلك المجلسيّ فـي  »٣» «ركعة«عن الكافي و الشیخ قدس سره بإضافة زيادة »الوسائل«في 

متیقّن الثابت ھو زيادة الركعة؛ بملاحظة اخـتلاف النسـخ فـي زيـادة لفظـة      ، و القدر ال»٤«في باب السھو في الركوع 

و إسقاطھا، مع الاطمئنان بأنّھا رواية واحدة، و بملاحظة أنّ احتمـال النقیصـة فـي النسـخ أقـرب مـن احتمـال        »ركعة«

فیھا؛ و لذا »الركعة«لفظة الزيادة؛ لاحتیاجھا إلى مؤونة زائدة، مع أنّ الظاھر التفات الكلیني قدس سره و توجّھه إلى 

؛ لاحتیاجـه إلـى   »الركعـة «فیھا لفظ ذكر الرواية في باب زيادة الركوع، فلا يصحّ الأخذ بإطلاقھا في النُّسخ التي اسقط

.إثبات تعدّدھما، فلا حجّیّة لھا على إبطال الزيادة مطلقاً

فتدلّ على أنّـه مـن زاد فـي صـلاته بغیـر عمـدٍ، و       ثمّ لو فرضنا أنّھا رواية مستقلّة مطلقة فھي لا تشمل صورة العمد، 

)لا تعـاد (استیقن ذلك، فعلیه الإعادة و لو كان جاھلًا بسیطاً؛ اعتماداً على القواعد و الاصول، و حینئذٍ بینه و بین خبر 

، )من زاد(و بین حديث )لا تعاد(عموم من وجه، و يأتي فیه جمیع التفاصیل المتقدّمة في مقام بیان النسبة بین خبر 

.و ما تقدّم من علاج التعارض بینھما

.نعم ادُّعي الإجماع على بطلان الصلاة بزيادة الركن سھواً، فالعمد كذلك لو تمّ الإجماع

إنّ :و لكـن يمكـن أن يقـال   :قـال  -بعد ما ذكـر المنـاط فـي تحقّـق الزيـادة و صـدقھا       -ثمّ إنّ المیرزا النائیني قدس سره

ھو صدق الزيادة علـى الفعـل الـذي لا    ):إنّ السجود زيادة في الفريضة: (من قوله علیه السلامالمقدار الذي يستفاد 

يكون له حافظ وحدة، و لم يكن بنفسه من العناوين المستقلّة، و أمّا إذا كان المأتيّ به في أثناء الصـلاة مـن العنـاوين    

فالظاھر أنّه لا يندرج في التعلیل؛ لأنّ  -مثلًا -ة الظھرالمستقلّة بنفسھا، كما لو أتى المكلّف بصلاة اخرى في أثناء صلا

السجود و الركوع المأتيّ بھما لصلاة اخرى لا دخْل لھما في صلاة الظھر، و لا يصدق على ذلـك أنّـه زيـادة فـي صـلاة      

.الظھر

لّف لو أخّرھا إلى أن يفرغ أنّه لو ضاق وقت صلاة الآيات، و خاف المك:ما ورد في بعض الأخبار -بل يدلّ علیه -و يؤيّد ذلك

من الصلاة الیومیّة فوت وقتھا، صلّى الآيات في أثناء صلاة الیومیّـة، و لا يجـب علیـه اسـتئنافھا بعـد الفـراغ مـن صـلاة         

صلاة الفريضـة الیومیّـة، و حینئـذٍ    ، و لیس ذلك إلّا من جھة عدم عدّ ذلك زيادة في»١«الآيات، بل يبني علیھا و يتمّھا 

دّي عن مورد النصّ إلى عكس المسألة، و ھو ما لو تضیّق وقت الیومیّة في أثناء صلاة الآيات و خاف فوتھا، فیمكن التع

.إمّا لأجل الزيادة، و إمّا لأجل فوت الموالاة:فیصلّي الیومیّة في أثناء صلاة الآيات، و لا تبطل بذلك؛ لأنّ بطلانھا

وان مستقلّ، و أمّا فوت الموالاة فـلا ضـیرَ فیـه إذا كـان لأجـل تحصـیل       أمّا الزيادة فالمفروض عدم صدقھا على ما له عن

واجب أھمّ، و على ھذا يبتني جواز الإتیان بسجدتي السھو من صلاة في أثناء صلاة اخـرى إذا سـھا المكلّـف عنھمـا     

.انتھى.»١«في محلّھما، و تذكّر بعد ما شرع في صلاة اخرى 

:و فیه مواقع للنظر:أقول



نّ ما ادّعاه من أنّه إذا كان للزيادة عنوان مستقلّ فكذا، و إن لم يكن له عنوان مستقلّ فكذا، فھو مجرّد دعوى لا أ:الأوّل

لا يدلّ على مدّعاه، فإنّ السـجود لقـراءة العـزائم     -بأنّ السجود زيادة في الفريضة -شاھد علیھا، و التعلیل في الرواية

لفريضة، و لیس من شؤون الصلاة؛ لأنّ السجود أيضـاً حـافظ للوحـدة، غايـة الأمـر      أيضاً له عنوان مستقلّ لا ارتباط له با

.وجوبه مسبّب عن قراءة العزيمة

لیس لسجدتي السھو عنوان مستقلّ، بل ھما تبع للصلاة الاولى، فعلى ما ذكره لا بـدّ مـن إبطالھمـا للصـلاة     :الثاني

.التي وقعتا فیھا

الرواية فإنّھا لیست ھي كما ذكره، بل الروايات وردت في عكس ما ذكـره، و بعضـھا   ما استدلّ به لما ذكره من :الثالث

صريحة في أنّه لو كان مشتغلًا بصلاة الآيات، و خاف فوت الیومیّة، يأتي بالیومیة في أثناء صلاة الآيات، ثمّ يبني علـى  

أنّ ذلـك إنّمـا ھـو لأجـل خصوصـیّة فـي        ما مضى من صلاة الآيات، و حینئذٍ فلا يصحّ التعدّي منه إلى عكسه؛ لاحتمال

.صلاة الآيات لیست في غیرھا

ھل تشمل أدلّة الأجزاء و الشرائط لحال العجز و الاضطرار؟:التنبیه الثاني

ء أو شرطیّته أو مانعیّته للصلاة، و شكّ في أنّھا بنحو الإطلاق حتّى فـي حـال العجـز و الاضـطرار،     لو علم بجزئیّة شي

تعذّر الإتیان بالجزء أو الشرط، أو اضطرّ إلى إيجـاد المـانع أو القـاطع، أو أنّھـا مختصّـة بحـال الاختیـار،         فیسقط الصلاة لو

.فیجب الإتیان بباقي الأجزاء و الشرائط عند عروض تلك الأعذار

تحرير محلّ النزاع

:و لا بدّ أوّلًا من تنقیح محطّ البحث و محل النقض و الإبرام، فنقول

لاق في دلیل المركّب و عدم الإطلاق في دلیل الأجزاء، و قد يفرض العكس، و قد يفـرض الإطـلاق فـي    قد يفرض الإط

.دلیل كلیھما، و قد يفرض عدم الإطلاق لھما

، فإنّ إطلاقه يرفع الشكّ في المقـام؛  »الصلاة لا تُترك بحال«:فھو خارج عن محلّ الكلام، كما لو قیل:أمّا الفرض الأوّل

طلاق ھو أنّھا مأمور بھا سواء تمكّن الإتیان بجمیع أجزائھا، أم لم يتمكّن مـن بعضـھا، و المفـروض صـدق     لأنّ معنى الإ

.الصلاة على الفاقدة لھذا الجزء الغیر المقدور، بناءً على القول بالأعمّ، فیجب الإتیان بھا، أي بقیّة الأجزاء

لأنّ إطلاق دلیل الجزء يرفع الشكّ مـع إھمـال دلیـل المركّـب،     فإنّه أيضاً خارج عن محلّ الكلام؛ :و كذلك الفرض الثاني

.فیسقط وجوب المركّب؛ لعدم التمكّن من الجزء أو الشرط

)الصلاة لا تتـرك بحـال  : (مثل حكومة قولهفقد يكون دلیل المركّب حاكماً على إطلاق دلیل الجزء،:و أمّا الفرض الثالث

، و قد يكون بالعكس، و أنّ إطلاق دلیـل الجـزء حـاكم علـى إطـلاق      )فريضةالركوع فريضة، و السجود : (على نحو قوله

:على قوله»٣«)من لم يقم صلبه(، أو »٢«)إلّا بفاتحة الكتاب(أو »١«)لا صلاة إلّا بطھور(دلیل المركّب، مثل حكومة 

و نحـوه؛ لنفـي الأوّل موضـوعَ    »٤» «مْسِأَقِـمِ الصَّـلاةَ لِـدُلُوكِ الشَّ ـ   «:، فضلًا عن مثل قوله تعالى)الصلاة لا تترك بحال(

.الثاني



أنّ إطلاق أدلّة الأجزاء حاكم على إطلاق أدلّة المركّب نحو حكومة القرينة على ذي :٠فذكر المیرزا النائیني و العراقي 

لیـه، و مـا   بل لأجل حكومتـه ع :القرينة، فإنّ تقديم القرينة على ذي القرينة لیس من قبیل تقديم الأظھر على الظاھر

.»٥«نحن فیه كذلك 

أنّ الحكومة تحتاج إلى لسان خاصّ لیس في القرينة، فلو فرض الشكّ، و اشتبھت القرينة مع :أنّه قد تقدّم:و فیه أوّلًا

أو العكـس مـع   »الأسـد «قرينـة علـى إرادة الرجـل الشـجاع مـن      »رأيت أسداً يرمي«في »يرمي«ذيھا، فلم يعلم أنّ 

و ھذا دلیل على أنّ تقدّم القرينـة  . سبیل لنا فیه إلى تعیین القرينة؛ لتقدّم ظھورھا على الآخرتساوي ظھورھما، فلا

لیس من باب الحكومة، بل الغالب في مناط تقديم القرينة على ذيھا ھو الأظھريّة، فیحمل الظاھر علـى الأظھـر، كمـا    

.»رأيت أسداً في الحمّام«في 

القرينة وذي القرينة مع الفارق؛ للفرق بین المقیس و المقیس علیـه، فـإنّ القرينـة     قیاس ما نحن فیه بمسألة:و ثانیاً

.متّصلة بذيھا، بخلاف المفروض فیما نحن فیه

من أنّه قد يكون دلیل الأجزاء حاكماً على إطلاق دلیل المركّب، و قد يعكس، فھذا الفرض أيضـاً خـارج   :و الحق ما تقدّم

.عن محلّ الكلام ھنا

و الكلام في المقام متمحّض فیما لا إطلاق لواحدٍ من دلیلي المركّب و الأجزاء و إھمالھما، أو مـع إطلاقھمـا و   فالبحث 

.عدم حكومة أحدھما على الآخر

التفصـیل بـین مـا إذا كانـت الجزئیّـة أو الشـرطیّة       :و نقل المیرزا النائیني قدس سره عن الوحید البھبھـاني رحمـه االله  

اسـجد فـي   : (، و بین المستفادة مـن مثـل قولـه   )لا صلاة إلّا بطھور(و )لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب: (مستفادة من قوله

، و أمثال ذلك من النواھي و الأوامر الغیريّة، ففي الأوّل يسقط الأمر بالمقیّد عنـد تعـذُّر   )لا تصلِّ في الحرير(أو )صلاتك

.القید دون الثاني

ريّ المتعلّق بالجزء أو الشرط مقصـور بحالـة الـتمكّن منھمـا؛ لاشـتراط كـلّ خطـابٍ و تكلیـف         بأنّ الأمر الغی:و وجّھه أوّلًا

بالقدرة على متعلّقه، فیسقط الأمر بالقید عند عدم التمكّن منه، و يبقى الأمر بالباقي الفاقد للقید على حاله، و ھـذا  

، فإنّـه لـم يتعلّـق فیـه أمـر بالفاتحـة و       )بفاتحة الكتاب(أو )لا صلاة إلّا بطھور: (بخلاف القیديّة المستفادة من مثل قوله

الطھور حتّى يشترط فیھما القدرة علیھما، بل إنّما استفید قیديّة الطھور و الفاتحة بلسان الوضع لا التكلیف؛ لأنّ معناه 

حـدھما؛ لعـدم تمكّـن    لا تصحّ الصلاة بدون الفاتحة و الطھور، و لازم ذلك سقوط الأمـر بالصـلاة عنـد تعـذّرھما أو تعـذّر أ     

.المكلّف من إيجاد الصلاة الصحیحة

.ھذا غاية ما يمكن أن يوجّه به كلامه قدس سره:ثمّ قال

أنّ القدرة إنّما تعتبر فـي الخطابـات النفسـیّة؛ لأنّھـا تتضـمّن الطلـب المولـوي و البعـث الفعلـي نحـو           :و أورد علیه أوّلًا

فیھا، و أمّا الخطابات الغیريّة المتعلّقة بـالأجزاء و الشـرائط، فـیمكن أن    لعاجزالمتعلّق، فإنّ العقل يستقلّ بقبح تكلیف ا

إنّ مفادھا لیس إلّا الإرشادَ و بیانَ دَخْل متعلّق الخطاب الغیريّ فـي متعلّـق الخطـاب النفسـي، ففـي الحقیقـة       :يقال

ن بعثـاً و تحريكـاً لإرادة المكلّـف حتّـى     تكون لخطابات الغیريّة في التكالیف و في بـاب الوضـع بمنزلـة الأخبـار؛ لا تتضـمّ     

.تقتضي القدرة على المتعلّق



لو سُلِّم أنّ الخطابات الغیريّة في التكـالیف متضـمّنة للبعـث و التحريـك، فـلا إشـكال فـي أنّـه لـیس فـي آحـاد            :و ثانیاً

المولوي قائمٌ بالمجموع، فالقدرة  الخطابات الغیريّة ملاك البعث المولويّ، و إلّا خرجت عن كونھا غیريّة، بل ملاك البعث

أيضاً إنّما تعتبر في المجموع، لا في الآحاد، و تعذّر البعض يوجب سلب القدرة عن المجموع، و لازم ذلك سـقوط الأمـر   

.انتھى.»١«بالمجموع، لا خصوص ذلك البعض 

.في عدم الفرق بینھما»٢«و تبعه المحقّق العراقي قدس سره 

إنّ نظر الوحید البھبھاني قدس سره إلى غیر ما ذكره من التوجیه لكلامه، فإنّ الظاھر أنّ منشـأ   :يمكن أن يقال:أقول

، و ھي أنّ لسان »اسجد في صلاتك«خصوصیّةً لیست في مثل )لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب: (ھو أنّ في مثل:تفصیله

م الفاتحـة، و ھـو لسـان الحكومـة، بخـلاف مثـل       لسان نفي موضوع الأمر النفسي مع عد)لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب(

، دون الثاني، فلیس الوجه للتفصیل الذي ذكره ھو ما )لا تعاد(و نحوه، فإنّ الأوّل حاكم على خبر )اسجد في صلاتك(

.أفاده، فلا يرد علیه الإشكال المذكور

لنـواھي مسـتعملة دائمـاً فـي البعـث و الزجـر       من أنّ الأوامـر و ا :ثمّ إنّ الإشكال الذي ذكره أوّلًا غیر صحیح؛ لما تقدّم

:مطلقاً؛ نفسیّةً أو غیريّة، مولويّة أو إرشاديّة، و إنّما الاختلاف في الأغراض و الدواعي، فإنّ الغرض من البعـث و الزجـر  

أو مانع، و على  إمّا محبوبیّة الفعل و مبغوضیّته الذي تعلّقا به بالذات، و إمّا لغرض الإرشاد إلى أنّ متعلّقه جزء أو شرط

.أيّ تقديرٍ ھما مستعملان في البعث و الزجر، فكما لا يمكن توجیه الأمر النفسي إلى العاجز، كذلك الأمر الغیري

.إنّ الھیئة في الأمر الغیريّ مستعملة في غیر البعث، و ھو الإخبار، و ھو كما ترى:اللّھمّ إلّا أن يقال

حث ھو صورة عدم وجود الإطلاق في دلیلي الأجزاء و المركّب، أو وجوده فیھمـا  أنّ محطّ الب:فتلخّص من جمیع ما ذكر

مع عدم حكومة أحدھما على الآخر، و لم يقم دلیل اجتھاديّ على تقديم أحدھما على الآخر، مع قطع النظر عن علاج 

.التعارض

مقتضى البراءة العقلیّة

لیف و البلوغ عن الإتیان بالمأمور به إلى آخر الوقت، و قد يطـرأ عـدم   ثمّ إنّ المكلّف قد يكون عاجزاً في ابتداء زمان التك

.التمكّن بعد تمكّنه منه في الابتداء

إمّا أن يطرأ القدرة و العجز في واقعة واحدة، كما لو يتمكّن المكلّف في أوّل الوقت من فعل الصلاة تامّة :و على الثاني

.الأجزاء و الشرائط، ثمّ طرأ العجز بعد ذلك

.و إمّا في واقعتین، كما إذا كان قادراً على ذلك في الأمس، و طرأ العجز في الیوم الحاضر

فھل القاعدة تقتضي البراءة في جمیع ھذه الفروض و الأقسام، أو الاشتغال كذلك، أو التفصیل بینھما؟

للشكّ في توجّه التكلیف بالصلاة التامّة، ف -و ھو ما إذا لم يتمكّن في أوّل الوقت -أمّا في القسم الأوّل:الحقّ ھو الأوّل

فإنّه في أوّل الوقت شاكٌّ في توجّه التكلیف بالباقي بعد  -و العجز في واقعتینأي فرض التمكّن -و كذلك القسم الثالث

.العجز عن الصلاة التامّة؛ لأنّ لكلّ وقت من الأوقات الخمسة و كذلك لكلّ يوم تكلیفاً خاصّاً مستقلّاً

.مّا لا كلام فیهو ھذا م



علـى الإتیـان بالصـلاة التامّـة الأجـزاء و       -مثلًا -و إنّما الكلام في القسم الثاني، و ھو المفروض تمكّنه في ابتداء الظھر

الشرائط، ثمّ طرأ العجز عن بعض الأجزاء و الشرائط، و الحقّ فیه أيضاً البراءة؛ و ذلك فإنّ المكلّف و إن كان عالماً بتوجّه 

بالتامّ في أوّل الوقت المفروض تمكّنه فیه منه، و يعلم بعدمه عند العجز و عدم القدرة، و لكنّه يشكّ في توجّه  التكلیف

التكلیف بالناقص عند العجز، و لا يعلم به مع علمه بعدم تكلیفه بالتامّ للعجز، و يشكّ في تكلیفه بالناقص عند العجز، و 

.ھو مجرى البراءة

ذا الفرض بمنزلة الشكّ في القدرة، فكما يجب الاحتیاط في صورة الشكّ في القدرة على الامتثال إنّ ھ:و لكن قد يقال

.مع العلم بالتكلیف، فكذلك في ما نحن فیه

أنّ ما نحن فیه عكس ذلك؛ لأنّ في صورة الشكّ في القدرة يعلم بالتكلیف، كالتكلیف بإنقاذ الغريق، و يشـكّ  :و يدفعه

ال، و العقل يحكم فیه بوجوب الاحتیاط فیه و الاختبار، بخلاف مـا نحـن فیـه، فـإنّ العجـز و عـدم       في القدرة على الامتث

.القدرة على امتثال التكلیف بالتامّ معلوم، و يشكّ في التكلیف بالناقص المقدور، و أنّه غیر معلوم

التكلیـف إلیـه، فـإن لـم يـأتِ بالنـاقص        من أنّه يعلـم بتوجّـه  :في وجه وجوب الإتیان بالناقص»الدرر«و أمّا ما أفاده في 

.»١«المقدور لزم المخالفة القطعیّة 

المعلوم تفصیلًا، فھو معلوم السـقوط مـع   ھو التكلیف بالتامّ في صورة القدرة علیه:أنّه إن أراد بالتكلیف المعلوم:ففیه

.العجز عن التامّ، و التكلیف بالناقص المقدور مشكوك فیه

.جمالي فلیس ھنا علم إجماليّ؛ لتلزم مخالفته القطعیّةو إن أراد العلم الإ

.أنّه مجرى البراءة العقلیّة عن وجوب الناقص؛ لأنّه شكّ في التكلیف به:فالحقّ

مقتضى البراءة الشرعیّة

م و أمّا البراءة الشرعیّة المستندة إلى حديث الرفع و نحوه، فھي أيضـاً لا تفیـد فـي إثبـات التكلیـف بالنـاقص، مـع عـد        

الإطلاق في دلیلي المركّب و الأجزاء و إھمالھما، كالإجماع و نحوه، فإنّ غاية ما يتضمّنه حديث الرفـع ھـو رفـع جزئیّـة     

الجزء المتعذّر أو شرطیّة شرطه كذلك، و أمّا إثبات التكلیف بالباقي الناقص فلیس من شؤون حديث الرفع، و المفروض 

ة العجز عن الجـزء؛ حتّـى يتمسّـك بـه لإثبـات التكلیـف بالبـاقي النـاقص،         عدم الإطلاق في دلیل المركّب لیشمل صور

.فمقتضى البراءة الشرعیّة عدم وجوبه

نعم لو ثبت الإطلاق في دلیل المركّب، أمكن التمسُّك به لإثبات وجوب الباقي بعـد حكومـة حـديث الرفـع علـى دلیـل       

اً، بل رفع الجزئیّة حینئذٍ موافق للامتنان، و أمّـا وضـع البـاقي    جزئیّة الجزء حین التعذّر، و لیس رفعھا خلاف الامتنان أيض

.فلیس مستنداً إلى حديث الرفع؛ لیلزم منه خلاف المنّة

:و ھذا نظیر رفع الحرج في حديث عبد الأعلى فیمن عثر، فوقع ظفره، فجعل في إصبعه مـرارة؛ بقولـه علیـه السـلام    

، فـإنّ  »٢«)امسـح علیـه  »١» «مَا جَعَلَ عَلَـیْكُمْ فـي الْـدِّينِ مِـنْ حَـرَجٍ     «لّ يُعرف ھذا و أشباھه من كتاب اللَّه عزّ و ج(

، لا إلـى  »١» «و امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلى الكَعْبَیْنِ«:و الإحالة على قوله تعالىالظاھر أنّ المراد ھو الاستناد

المسح على البشرة، و لا تتضمّن وجوب المسح علـى المـرارة، بـل    نفي الحرج، فإنّ آية نفي الحرج لا ترفع إلّا وجوب 

.»و امْسَحُوا«ھو مستند إلى إطلاق آية 



و لـو  .ممنـوع  -»٢«من أنّه علیه السلام أحال معرفة ذلك إلى آيـة نفـي الحـرج     -فما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره

من أنّ المضطرّ إلیه ھو التـرك لا الفعـل، فھـو    :سابقاً بما أشرنا إلیه»ما اضطُرّوا إلیه«استشكل على الاستدلال برفع 

»مـا لا يطیقـون  «إنّما يرد بالنسبة إلى الجزء و الشرط المتعذّرين، لا بالنسبة إلى المانع و القاطع، مضافاً إلى شـمول  

.للجمیع

التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء

للجزء أو الشرط المتعذّرين بالاستصحاب، و قرّر بوجوه لا يخلو جمیعھـا عـن   و ربّما يتمسّك لإثبات وجوب الباقي الفاقد 

:الإشكال

استصحاب أصل الوجوب الجامع بین النفسي و الغیري بعد تعذّر الجزء أو الشرط، فإنّ الوجوب كـان متیقّنـاً قبـل    :الأوّل

الغیريّ المتعلّق بالباقي، لكن يشـكّ فـي    عروض العجز عن الجزء، و بعد طروّه و إن علم بارتفاع ھذا الفرد من الوجوب

حدوث وجوب نفسيّ آخر للباقي مقارناً لارتفاع الأوّل، فیستصحب أصل الوجوب الجامع مع قطع النظر عن كونه نفسیّاً 

.»٣«أو غیريّاً، فیجب الإتیان بالباقي 

تعذّر في ضمن وجوب الكلّ، و ھـو و  عروض الاستصحاب بقاء الوجوب الضمني المتعلّق بالباقي؛ للعلم به قبل:الثاني

إن ارتفع قطعاً بارتفاع الوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ بعد عروض التعذّر، لكن يحتمل حدوث وجوب نفسيّ آخر متعلّق 

.»١«بالباقي حین ارتفاع الأوّل، و المراد استصحاب أصل الوجوب، لا الوجوب النفسي الخاصّ 

من أنّه يعتبر في الاستصحابات الموضوعیّة ترتُّـب أثـرٍ   :لاستصحاب ما تقدّم سابقاًو لكن يرد على ھذين الوجھین من ا

شرعيٍّ على المستصحب، أو كون المستصحب نفسه حكمـاً شـرعیّاً، و الجـامع بـین الوجـوب النفسـي و الغیـري أو        

النفسي أو الغیري، لا الكلّي الضمني و النفسي لیس كذلك، فإنّه لیس أمراً مجعولًا شرعیّاً؛ لأنّ المجعول ھو الوجوب 

الجامع بینھما، فإنّه أمر انتزاعيّ منتزع من أفراده المجعولة، و لا يترتّب علیه أيضاً أثر شـرعيّ، مضـافاً إلـى أنّ الجـامع     

بل الجامع بینھا معنىً عرضيّ اسميّ منتزع من ھذا  -كما حُقّق في محلّه -الحقیقيّ بین المعاني الحرفیّة غیر معقول

.كو ذا

مع أنّه على فرض تسلیم ثبوت الوجوب الغیريّ للأجزاء، فھو لكلّ واحدٍ من أجزاء المركّب، لا لمجمـوع الأجـزاء؛ لتوقّـف    

المركّب على كلّ واحدٍ منھا، فلیس لمجموع ھذه الأجزاء وجوب غیريّ حتّى يستصحب، و أمّا استصحاب وجوب ھذا و 

.وجوب النفسي للباقيذاك فھو مقطوع الارتفاع، و المراد إثبات ال

و إن لـم   -أي الأجزاء العشرة -بدعوى أنّ الموضوع -مثلًا -استصحاب شخص الوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة:الثالث

إنّ ھذه الأجزاء التسعة ھي التي تعلّق بھا الوجوب، فالأصل :يكن باقیاً عقلًا بتعذّر بعض الأجزاء، لكنّه باقٍ عرفاً، فیقال

ھو الشأن في جمیـع مـوارد الاستصـحابات،    فیه من جھة احتمال دخالة الجزء المتعذّر في الوجوب، كمابقاؤه؛ للشكّ 

.»١«كما في استصحاب عدالة زيد 

أنّ القضیّة المتیقّنة و الموضوع في مثل استصحاب العدالة ھو الھويّة الشخصیّة الخارجیّة، و ھي باقیة حقیقـةً  :و فیه

كّ لأجل زوال حالةٍ احتمل دخالتھا فیه، و إلّا فالموضوع لم يتبدّل حقیقةً، بخلاف العناوين و في ظرف الشكّ، و إنّما الش

لعدم انطبـاق أحـدھما    -مثلًا -بقید أنّه عربيّ يُغاير الفرس مع قید الأعجمي -مثلًا -المفاھیم الكلّیّة، فإنّ عنوان الفرس

القید، فإنّه لا يوجب الخیار مع صحة البیع، بخلاف ما لـو بـاع    على الآخر، و لذا لو باعه كذلك، فأقبضه ما لیس فیه ھذا



الفرس الخارجي بشرط العربیّة، فانكشف كونه عجمیّاً، فإنّ له الخیار؛ لبقاء المبیع و صدقه، و إنّما المتخلّـف شـرطه و   

.قیده، بخلاف الأوّل، و لذلك يكون جمیع قیود العناوين الكلّیّة مقوّمات

ن العناوين الكلّیة و بین الھويّات الشخصیّة الخارجیّة، و ما نحن فیه من قبیل الأوّل، فالصلاة بقید أنّھا فرق بی:و بالجملة

مع السورة تغاير الصلاة بدونھا عقلًا و عرفاً، و المعلوم وجوبه ھو الأوّل، و المشكوك فیه ھو الثاني، فـلا تتّحـد القضـیّة    

.المتیقّنة مع المشكوكة

ريان الاستصحاب في مثل عدالة زيد أو كُرّيّة الماء أو نجاسة الماء المتغیّر بعد زوال التغیّر بنفسه، إنّما مضافاً إلى أنّ ج

في البقاء و دخلھا في الحدوث فقط، و لھـذا لا   -أي التغیّر في المثال الأخیر -ھو لأجل احتمال عدم دَخْل الصفة الزائلة

و مع تعذُّر بعضھا  -مثلًا -حن فیه؛ لأنّ الإرادة كانت متعلّقة بعشرة أجزاءإشكال في جريان الاستصحاب فیھا، بخلاف ما ن

لا بقاء لھا بشخصھا، فھي مقطوعة الارتفاع، و المحتمل ھو حـدوث حكـم آخـر للبـاقي، فھـذا الاستصـحاب مـن قبیـل         

.استصحاب القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلّيّ، لا القسم الأوّل

متعلّق بالصلاة المركّبة من الأجزاء المتعدّدة منبسط على جمیع أجزائھا، فإذا تعذّر بعضھا يشـكّ فـي   أنّ الأمر ال:الرابع

بقاء الوجوب المتعلّق بالباقي و عدمه و سقوطه رأساً، فیستصحب، و لا يحتاج حینئذٍ إلى دعـوى التسـامح فـي بقـاء     

لوجوب المتعلّق بالباقي بالانبساط حقیقـةً، و بقـاء   الوجوب، و لا في بقاء الموضوع؛ لأنّ المقصود ھو استصحاب نفس ا

.»١«الموضوع أيضاً حقیقة، و إنّما احتمل ارتفاع وجوب الباقي بارتفاع وجوب الجزء المتعذّر 

أنّ الأمـر  :أنّ القول بانبساط الوجوب على الأجزاء لا يرجـع إلـى معنـىً محصّـل صـحیح؛ لأنّـه إن اريـد منـه        :أوّلًا:و فیه

الطبیعة يدعو إلى الأجزاء الكثیرة فھو صحیح، فـإنّ المطلـوب الملحـوظ أمـر وحـدانيّ؛ أي الأجـزاء فـي لحـاظ         المتعلّق ب

و إن كان ھو الصلاة لا الأجزاء، لكن لیست حقیقة الصلاة إلّا عبارة عـن تلـك    -أي ما تعلّق به الأمر -الوحدة، و الملحوظ

ا، و حینئذٍ فلا معنى للاستصحاب المذكور؛ لأنّه لیس ھنا إلّا أمر واحـد  الأجزاء، فالأمر المتعلّق بالصلاة يدعو إلى أجزائھ

و وجوب واحد متعلّق بأمر واحد مركّب، ينعدم بانعدام كلّ واحد من أجزائه، و لا يعقل دعوة الأمر بالكلّ إلى الباقي من 

، فإنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما تعلّق به، و الأجزاء بعد تعذّر بعضھا، و لیس ھنا أوامر متعدّدة و وجوبات عديدة بعدد الأجزاء

ھو المركّب، و لا يعقل دعوته إلى غیر ما تعلّق به، و حینئذٍ فالتكلیف الأوّل مرتفع قطعاً بتعذّر الجزء، و المحتمل حدوث 

.تكلیف آخر متعلّق بالباقي، فھو من قبیل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي

قیاس المحقّق العراقي قدس سره ما نحن فیه بالبیاض الشديد؛ حیـث إنّـه يمكـن استصـحاب     و من ھنا يظھر ما في 

حیث إنّ شخص البیاض موجود في الخـارج بجمیـع مراتبـه مـع     ؛»٢«بقاء شخصه مع زوال بعض مراتبه؛ للفرق بینھما 

.بانتفاء بعض المجموع قطعاًتبدّلھا، و الإرادة و البعث و الطلب لیست كذلك إذا تعلّقت بالمجموع، فإنّھا تنتفي 

و إن اريد الانبساط الحقیقي، فانبساط الإرادة على الأجزاء تابع للإرادة المتعلّقة بالمجموع، و يدور معھا وجوداً و عدماً، 

و مع عدمھا و انتفائھا تنتفي الإرادة المنبسطة على الأجزاء؛ لعدم استقلالھا، فلا يعقل انبسـاط الإرادة علـى الأجـزاء    

.انتفاء ھذه الإرادة مع

.ھذا كلّه في مقتضى الاصول

مقتضى قاعدة المیسور



و أمّا قاعدة المیسور المستندة إلى النبويّ و العلويّین المرويّات في عوالي اللآلي عن النبيّ صـلى االله علیـه و آلـه و    

ما (و )المیسور لا يسقط بالمعسور: (، و عن عليٍّ علیه السلام»١«)ء فَأْتوا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بشي: (سلم

أنّ ضـعفھا منجبـر   :، فھذه الروايات ضعیفة السند، و لكن ذكر الشیخ قدس سره و غیره»٢«)لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه

.»٣«بعمل الأصحاب بھا 

بـار، فلعلّـه لأجـل    أنّ عملھم بھا غیر ثابت، و أمّا حكمھم في باب الصلاة فلم يُعلم استنادھم فیه إلى ھذه الأخ:و فیه

أنّـه لـم يثبـت تمسُّـك متقـدّمي      :مُسلَّمیّة ذلك عندھم في الصلاة؛ لأنّھا لا تترك بحالٍ، و لذا ذكر النراقي قدس سـره 

.»٤«الأصحاب بھا 

.لم يثبت حجّیّة تلك الروايات:و بالجملة

:و أمّا الكلام في دلالتھا

ء مطلـق يعـمّ   ، فلا إشـكال فـي أنّ لفـظ الشـي    »١» «الكفاية«ي فمع قطع النظر عن صدرھا الذي نقله ف:أمّا الاولى

ھل يصلح قرينة على اختصاصه بالمركّب ذي الأجزاء، و )فأتوا منه: (الكلّي ذات الأفراد و الكلّ ذات الأجزاء، و لكن قوله

ذي الأجزاء؟ في التبعیض الذي لا يصدق إلّا في المركّب»من«عدم شموله للكلّي ذي الأفراد، لأجل ظھور كلمة 

و الحقّ إمكان الاستدلال بھا لما نحن فیه مع قطع النظر عن صدرھا؛ لأنّھا إمّا مختصّة بالمركّب ذي الأجزاء، كما في ما 

»مـن «نحن فیه، أو يعمّه و الكلّي ذا الأفراد؛ لعدم احتمال اختصاصه بالكلّي ذي الأفراد، فإنّه لیس معنـى كـون لفظـة    

:فیه بالمعنى الاسميّ؛ لیلزم التجوّز في استعمالھا في إرادة بعض أفراد الكلّي، كما لـو قیـل  للتبعیض أنّھا مستعملة 

و نحـو ذلـك؛ باعتبـار إرادة معنـىً آخـر مصـحّح       »إنّ الحوالة مـن البیـع  «، أو »إذا أمرتكم بالعتق فأتوا منه ما استطعتم«

أو أجزاء المركّب، بل ھـي ظـاھرة فـي     -أي الطبیعة -فیه، كاعتبار تقطیع عدّة من أفراد الكلّي»منه«لاستعمال لفظة 

و لا أقلّ من إرادة الأعمّ منه و مـن الكلّـي ذي الأفـراد، لكنّـه مـع قطـع النظـر عـن          -أي الكلّ -إرادة بعض أجزاء المركّب

إنّ اللَّـه  (:و أمّا بملاحظة صدرھا؛ و ھو ما رُوي منْ أنّه خطب رسول اللَّه صلى االله علیـه و آلـه و سـلم، فقـال    .صدرھا

).كتب علیكم الحجّ

أ في كلّ عام يا رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم؟:فقال -و رُوي سراقة بن مالك -فقام عكاشة

.فأعرض عنه حتّى عاد مرّتین أو ثلاثاً

و لـو وجبـت مـا    نعـم، لوجبـت،  :نعـم، و اللَّـه لـو قلـت    :ويحك و ما يُؤمنك أن أقـول : (فقال صلى االله علیه و آله و سلم

استطعتم، و لو تركتم لكفرتم، فاتركوني مـا تـركتكم، فإنّمـا ھلـك مـن كـان قـبلكم بكثـرة سـؤالھم و اخـتلافھم علـى            

، فھو قرينة على أنّ المراد »١«)ء فاجتنبوهءٍ فأْتوا منه ما استطعتم، و إذا نھیتكم عن شيأنبیائھم، فإذا أمرتكم بشي

.رواية يدلّ على عدم إرادة الكلّ ذي الأجزاءھو الكلّي ذي الأفراد، فسیاق ال

أنّ المورد لا يكون مخصِّصاً، فلا يوجـب تخصـیص الروايـة بـالكلّي ذي الأفـراد فقـط و عـدم شـموله للكـلّ ذي          :و دعوى

.الأجزاء

فـإنّ صـدره   ، )لا تنقض الیقین بالشـكّ (بأنّه إنّما يصحّ فیما إذا لم يكن المورد قرينة على الاختصاص، كما في :مدفوعة

لا يوجب تخصیصَه به و عدم استفادة الكبرى الكلّیّة منه، و لكن ما نحن فیه لیس  -و ھو الوضوء -الوارد في مورد خاصّ



ظـاھر فـي   )إذا أمـرتكم : (كذلك، فإنّ إعراض النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم أوّلًا و ثانیاً عن جواب السائل، ثمّ قوله

فـي تحقّـق الامتثـال، و عـدم وجـوب الإتیـان        -من الطبیعة المأمور بھـا  -اية الإتیان بفردٍ واحدٍأنّه لمكان حكم العقل بكف

بمصداقٍ آخر منھا؛ لعدم الحجّة علیه، فوجـوب بـاقي الأفـراد و المصـاديق يحتـاج إلـى البیـان و الـدلیل، و ھـذا الحكـم           

.لیس فیه ھذا الحكم العقليّالعقليّ إنّما ھو في الكلّي ذي الأفراد، و أمّا الكلّ ذو الأجزاء ف

أنّ المراد ھو الأعمّ و وجوب الإتیان بكلّ ما يستطاع من أفراد الكلّي و أجـزاء الكـلّ، خـلاف سـیاق     :أنّ دعوى:فتلخّص

.الرواية

:ففیه أربعة احتمالات بحسب بدْو النظر)المیسور لا يسقط بالمعسور: (و أمّا قوله علیه السلام

.لمیسورة المتعلَّقة للأمر لا تسقط بالمعسورة منھاأنّ الطبائع ا:الأوّل

.أنّ الحكم المیسور لا يسقط عن الذمّة بالحكم المعسور:الثاني

.أنّ الحكم لا يسقط عن موضوعه:الثالث

.أنّ الموضوع المیسور لا يسقط عن الموضوعیّة بالمعسور منه:الرابع

.و المتعیّن ھو الاحتمال الأوّل

أحدھما ثبوته أوّلًـا، و ثانیھمـا أنّ السـقوط إنّمـا يسـتعمل فـي       :السقوط يتوقّف في صدقه على أمرينأنّ :توضیح ذلك

.مكان مرتفع و لو اعتباراً

 -إنّ الصـلاة «:إنّ للطبیعة بعد تعلّق الأمر بھا نحو ثبوت في الذمّة و اسـتقرار فـي العھـدة عرفـاً، فیقـال     :و حینئذٍ نقول

، فكأنّه دَينٌ ثابت علـى عھـدة النـاس، و ثبوتھـا     »١» «النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ وَ لِلّهِ عَلَى«:لى، قال تعا»على عھدتي -مثلًا

في الذمّة ھو عین ثبوت أجزائھا فیھا، و اعتبرت الذمّة مكاناً مرتفعاً، و حینئذٍ لو اريد أنّ المیسور من الطبیعة المأمور بھا 

منه خلافُ ظاھرٍ أصلًا، و لیس المراد ثبوته بالأمر الأوّل؛ لأنّـه مرتفـع قطعـاً     لا تسقط عن الذمّة بالمعسور منھا، لا يلزم

بتعذُّر بعض أجزاء الطبیعة، بل المراد كشف ذلك عن تعلّق حكم آخر بالمیسور واقعاً بعد تعذُّر الجـزء، أو لأنّ ذلـك إخبـارٌ    

.في مقام الإنشاء؛ أي إنشاء ثبوته في العھدة

م الأوّل المتعلّق بالمجموع، و إن انتفى بتعذُّر الجزء، و سقطت الطبیعة بمجموع أجزائھا عـن  أنّ الحك:فحاصل المعنى

.باق في الذمّة بتعلّق أمرٍ آخر بھا مقارناً لارتفاع الأوّل -و ھو باقي الأجزاء -الذمّة، لكن المیسور منھا

:و أمّا الاحتمالات الثلاثة الاخر فھي خلاف الظاھر

، مضافاً إلى أنّ حكم المیسـور تبـع لحكـم الكـلّ، و المفـروض      »الحكم«فلاحتیاجه إلى تقدير لفظ :انيأمّا الاحتمال الث

.انتفاء حكم الكلّ، فیتبعه حكم الباقي

أنّه يعتبر ثبوت  و منه يظھر مرجوحیّة الاحتمال الثالث؛ لما ذكر في الاحتمال الثاني، و كذلك الاحتمال الرابع، مضافاً إلى

.العكسلموضوع و سقوطه عنه، لاالحكم على ا



ثمّ إنّه لا يعتبر العھدة و الذمّة في المندوبات عرفاً، بل تختص بالواجبات، و حینئذٍ فالرواية لا تعمّ المنـدوبات، فیسـتفاد   

.الوجوب منھم

لوجوب لزم وجـوب  أنّه إن اريد منھا مطلق الرجحان فلا تفید المطلوب من وجوب الباقي، و إن اريد منھا ا:و لا يرد علیه

.المندوبات

أنّ معناھـا أنّ المیسـور بمـا لـه مـن الحكـم لا       :و ذكر المحقّق الخراساني و العراقي و المیرزا النائیني قـدس سـرھم  

، و بعضــھم نظیــر »٣«)لا ضــرر و لا ضــرار: (نظیــر قولــه علیــه الســلام»٢«، و جعلــه بعضــھم »١«يســقط بالمعســور 

:يعـمّ الواجبـات و المسـتحبّات، كـذلك قولـه     »٤«)لا تنقض الیقین بالشـكّ : (السلام الاستصحاب، فكما أنّ قوله علیه

.»٥«يعمّھما )المیسور لا يسقط بالمعسور(

.و أشار الشیخ الأعظم قدس سره إلى إشكال على ذلك و الجواب عنه

الحكم بعدم نقض ما تعلّق بـه  ھو )لا تنقض(أنّه فرق بین الاستصحاب و بین ما نحن فیه؛ لأنّ مفاد :و حاصل الإشكال

الیقین سابقاً، و بترتیب الآثار أو البناء على البقاء، فیشمل الواجب و المندوب، بخلاف ما نحن فیه الذي فرض فیه ثبوت 

حكم وحدانيّ لطبیعة وحدانیّة، فلا يحتمل بقاؤه بعد تعذُّر بعض الأجزاء؛ لامتناع بقـاء الحكـم المتعلّـق بالمركّـب بتعـذّر      

لا يسقط الحكم :المحتمل حدوث حكم آخر متعلّق بالباقي، فلا يصحّ أن يقال؛ لانتفاء المركّب بتعذّر جزئه، و إنّماجزئه

.المتعلّق بالمجموع بتعذّر بعض الأجزاء، فإنّ الحكم الأوّل قد سقط قطعاً

لـدى العـرف و العقـلاء،     ھو أنّه لا فرق بـین الوجـوب النفسـي و الغیـري    :و حاصل جوابه قدس سره عن ھذا الإشكال

.»١«بأنّه مرتفع كما في الاستصحاب :أنّ وجوبھا باقٍ، و عن عدمه:فیعبّرون عن وجوب باقي الأجزاء

أنّ الموضوع بعد تعذّر الجزء أيضاً باقٍ في نظر العـرف، فـلا يفرّقـون بـین الصـلاة مـع       :و زاد استاذنا الحائري قدس سره

.»٢«فاقدة السورة يُعدّ بقاء وجوب واجدھا عرفاً  السورة، و بینھا مع عدمھا، فوجوب

مع أنّ ھذا لیس ممّا يرجع !كیف يحكم العرف بذلك، مع حكمھم بأنّ وجوب الكلّ نفسيّ و وجوب الأجزاء غیريّ؟:أقول

»اللَّهُ الْبَیْـعَ  أَحَلَّ«فیه إلى العرف، بل الموارد التي يرجع فیھا إلى العرف موارد خاصّة ينزّل بعض الإطلاقات علیھا، مثل 

.و نحوه»٣«

إمّا إخبارٌ عن أنّ تعذّر الجزء لا يوجب سقوط وجوب الباقي )المیسور لا يسقط بالمعسور: (إنّ قوله:نعم يمكن أن يقال

باعتبار تعلّق حكم آخر به، و إمّا إنشاء للحكم بـالوجوب لـه، و علـى أيّ تقـدير فلـو اعتبـر فـي المنـدوبات أيضـاً عھـدة           

 -إن واجباً فبنحو الوجوب، و إن ندباً فبنحو الاستحباب -بات، مع عدم إرادة أنّ المیسور لا يسقط بما له من الحكمكالواج

.لا بدّ أن يراد منه مطلق الرجحان، فلا يدلّ حینئذٍ على وجوب باقي الأجزاء

لجمیـع المركّبـات الواجبـة و    وصـول فـلا ريـب فـي شـمول الم    )ما لا يُـدرك كلّـه لا يُتـرك كلّـه    : (و أمّا قوله علیه السلام

المستحبّة، و إنّما الإشكال في شموله للطبائع الكلّیّة ذات الأفراد، و الظاھر عدم شموله لھا؛ لأنّ إرادتھـا تفتقـر إلـى    

.عناية زائدة

فـي  )لا يتـرك (من عـدم شـمول الموصـول للمنـدوبات بقرينـة ظھـور جملـة        :و أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره

.»١«لوجوب، كما أنّھا قرينة على عدم إرادة المباحات و المكروھات ا



؛ لأنّ الدرك إنّمـا يطلـق فیمـا    )ما لا يدرك(أنّ عدم إرادة المباحات و المكروھات و المحرّمات إنّما ھو بقرينة جملة :ففیه

إنّه لم يـدرك ذلـك، و لا   :مانع، يقال كان للفعل مطلوبیّة ذاتیّة أو مصلحة، فإذا كان الإنسان بصدد الإتیان به فمنعه عنه

مـا لا  (يطلق ذلك عند عدم الإتیان بالمباح و المكروه و الحـرام، فھـذه الثلاثـة خارجـة عـن موضـوع القضـیّة؛ أي جملـة         

.، فلا إشكال في شمول الموصول للمندوبات أيضاً»لا يترك«، لا بقرينة )يدرك

زام، فیدور الأمر بین الأخذ بظھور الصدر و طرح ظھور الذيل في الوجوب، ظاھر في الإل)لا يترك: (نعم قوله علیه السلام

و بین العكس و إخراج المندوبات عن الموصول، و لیس ھنا ضابطٌ كلّـيّ فـي تقـديم أحـدھما علـى الآخـر، بـل المـوارد         

على التصرّف في الذيل؛ مختلفة، فقد يُرجَّح ظھور الصدر على ظھور الذيل، و قد يعكس، و لكن الغالب أنّ الصدر قرينة 

.لأنّه دفعٌ، و عكسه رفعٌ، و الدفع أھون من الرفع

.أنّه يمكن أن يعمّ الموصولُ المندوبات:و الحاصل

.عدم ثبوت إرادة الوجوب منھا، و لا أقلّ من احتمال إرادة مطلق الرجحان:فالإنصاف

:في الموضعین احتمالات بحسب بدْو النظر»الكلّ«ثمّ إنّ في لفظ 

.أنّ المراد كلّ واحد من أجزاء المركّب بنحو الاستغراق في الموضعین:الأوّل

.أنّ المراد منه مجموع الأجزاء فیھما:الثاني

.أنّ المراد بالأوّل الاستغراق، و بالثاني مجموع الأجزاء:الثالث

.عكسه:الرابع

:و لكنّ التأمّل و النظر يقتضي استحالة الاحتمال الثاني و الثالث

فلأنّ درك المجموع متقوّم بدرك جمیع الأجزاء، و عدم دركه عبارة عن تركه الذي يتحقّق بترك بعض الأجزاء، :أمّا الثاني

:و مرجع النھي عن ترك مجموع الأجزاء إلى وجوب الإتیان بمجموعھا، فیصیر حاصل المعنى على ھذا التقدير

.موعه و يجب الإتیان بمجموعه، و لا معنى لهما لا يدرك مجموعه بتعذّر بعض أجزائه لا يترك مج

ما لا يدرك كـلّ واحـدٍ   :و ھو أن يراد بالأوّل الكلّ الاستغراقي، و بالثاني مجموع الأجزاء، فلأنّ مفاده حینئذٍ:و أمّا الثالث

.من أجزائه بتعذّر بعضھا، يجب الإتیان بمجموع أجزائه، و ھو أيضاً محال

ھو أن يراد بالأوّل الاستغراقي في الأجزاء في كلیھما، فھو مبنيّ على الاختلاف المتقـدّم بـین   و :و أمّا الاحتمال الأوّل

إذا بلـغ  : (في أنّ مفھوم قوله علیه السـلام  ٠الشیخ الأعظم و بین صاحب الحاشیة على المعالم الشیخ محمّد تقي 

ء، كمـا اختـاره   لم يبلـغ قـدر كـرّ ينجّسـه كـلّ شـي       ھو الإيجاب الكلّي، أي أنّه إذا»١«)ءالماء قدر كرٍّ لم ينجِّسه شي

ء، كما ھو مختار صاحب الحاشیة ، أو الإيجاب الجزئي؛ أي أنّه لو لم يبلغ قدر الكرّ ينجّسه شي»٢«الشیخ قدس سره 

»٣«.

فاده حینئذٍ أنّه لا معنى له في المقام؛ لأنّ م:فعلى الأوّل فھو أيضاً ممتنع فیما نحن فیه، و لذا ذكر الشیخ قدس سره

.أنّه لو لم يمكن الإتیان بھذا و ذاك وجب الإتیان بھما



لا يترك :متعلّق بالكلّیّة؛ لأنّ مرجعه حینئذٍ)لا يترك: (لأنّ النفي حینئذٍ بقوله -كما ھو الحقّ -فھو ممكنٌ:و على الثاني

، و ھو المتبادر إلى الذھن و »١«بة الجزئیّة سُورٌ للسال»لیس كلّ«إنّ :جمیعه، بل يترك بعضه؛ أي المتعذّر، و لذا قالوا

.الفھم أيضاً

.و أمّا الاحتمال الأخیر فھو أيضاً ممكن

ثمّ إنّ المعروف في قاعدة المیسور اعتبار أن يعدّ المعسور معسوراً لذلك المیسـور، و المـراد أنّـه يعتبـر صـدق عنـوان       

بخلاف ما لو تعذّر ما سوى  -مثلًا -ذّر المسح على الیسرىعلى المعسور في وجوب الإتیان به، كالوضوء مع تع»الكلّ«

المسح على الیسرى، فإنّه لا يصدق الوضوء على المسح على الیسرى فقط، و الدلیل على ذلك ھو ظـاھر الروايـات   

ع منھـا، فـإنّ   إذا أمرتكم بطبیعةٍ فأتوا منھا بمصداق مستطا:ظاھرٌ في أنّ المراد)ءإذا أمرتكم بشي: (الثلاث، فإنّ قولَهُ

لھا أفراداً عرضیّة، و ھي الأفراد الكاملة التامّة الأجزاء و الشرائط، و أفراداً طولیّة، كالكامـل و النـاقص و الأنقـص، فیـدلّ     

.على وجوب الإتیان بالفرد الناقص لو تعذّر الكامل، لكن لا بدّ أن يصدق على المأتيّ به عنوان تلك الطبیعة

.مصدريّة زمانیّة بقرينة صدر الرواية، و حینئذٍ فلا تدلّ على ما ذكر»ما«لكن تقدّم أن لفظة 

:آخره، ففیه احتمالان إلى...)ما لا يُدرك كلّه : (و أمّا قوله

ما لا يدرك من الطبائع المأثور بھا بكلّیتھـا فـلا تتـرك بالكلّیّـة، و     :كناية عن الطبیعة، و المعنى حینئذٍ»ما«أنّ :أحدھما

.الدرك و الترك متعلّقان بالطبیعة، فلا بدّ أن تصدق الطبیعة على الباقيعلى المطلوب المذكور؛ لأنّ حینئذٍ فتدلّ

ما لا يُدرك كلّه و مجموعه، لا يُترك جمیع أجزائه، و علیه فلا تدلّ على المطلوب؛ لأنّه يصدق علـى  :أنّ المراد:ثانیھما

اً يسیراً، كالتشھّد فقط بالنسبة إلى الصلاة، و حیث إنّ الظاھر ھـو ھـذا   كلّ واحد من الأجزاء أنّه جزء المركّب و لو جزء

.الاحتمال الثاني فھي لا تدلّ على المطلوب؛ أي اعتبار صدق الطبیعة على الباقي

:إلى آخره، ففیه أربع احتمالات...)المیسور : (و أمّا قوله

.لا تسقط بتعسّر مصداقھا الآخر -سورأي مصداقھا المی -أنّ الطبیعة المیسور:أنّ المراد:الأوّل

.أنّ المیسور من أجزاء الطبیعة المأمور بھا لا يسقط بتعسّر بعض أجزائھا الاخر:أنّ المراد:الثاني

.أنّ المراد المیسور من الطبیعة المأمور بھا لا يسقط بمعسوريّة بعض أجزائھا:الثالث

.ور من الطبیعةأنّ المیسور من الأجزاء لا يسقط بالمعس:الرابع

و دلالتھا على ما ذكر موقوفة على أن يراد بالمیسور نفس الطبیعة المأمور بھا؛ سـواء اريـد بالمعسـور نفـس الطبیعـة      

.أيضاً، أم أجزاؤھا، فلا بدّ أن يصدق عنوان الطبیعة على المیسور الناقص

سواء اريد بالمعسور أيضاً الأجزاء، أو نفس الطبیعة،  و أمّا بناءً على الاحتمالین الآخرين و ھما أن يراد بالمیسور الأجزاء؛

.فلا تدلّ على المطلوب

.ھذا بحسب التصوّر



و أمّا بحسب التصديق و مقام الاستظھار فھي مجملة من حیث الاحتمالات المذكورة لا ظھور لھا في بعضـھا، و القـدر   

.؛ بأن يعدّ الباقي معسوراً لذلك المیسور عرفاًمن اعتبار صدق عنوان المعسور على المیسور:المتیقّن ھو ما ذكروه

:تذنیبان

لا إشكال في أنّ المناط في تشخیص المیسور و تمیّزه ھو نظر العرف و العقلاء في الموضوعات العرفیّـة، و أمّـا   :الأوّل

.الموضوعات الشرعیّة فھل المناط فیه نظرھم أيضاً، أو نظر الشرع؟ وجھان

د يكون مـا لـیس میسـوراً عرفـاً میسـوراً شـرعاً بتخطئتـه للعـرف، و ھـو مبنـيّ علـى أن يـراد             و تظھر الثمرة في أنّه ق

بالمیسور الطبیعة أو إدراك المصلحة، فعلى الأوّل فالمناط ھو نظرھم، فقد يعـدّ النـاقص مـن مركّـب مـن میسـور ذلـك        

سرى، فإنّه يطلق عنوان الوضـوء علـى   العنوان المعسور، و يطلق علیه عنوان المأمور به، كما لو تعذّر المسح على الی

الباقي عندھم، و أنّه وضوء ناقص عند العرف، و قد لا يطلق عندھم عنوان المأمور به على المأتيّ به المیسور، كما لو 

.فإنّه لا يطلق علیه الوضوء عندھم -مثلًا -تعذّر أفعال الوضوء إلّا المسح على الیسرى

.رع؛ لعدم إحاطتنا بالمصالح و المفاسد الواقعیّة، و لا يُدركھا إلّا الشارع المقدّسو على الثاني فالمناط ھو نظر الشا

.»١«قد يقال بخروج موارد كثیرة عن تحت قاعدة المیسور بالتخصیص؛ بحیث ربما يوجب الاستھجان لكثرته :الثاني

ھا بلا إشكال و كذلك الحجّ مع حفظ الأركان، و و الحقّ خلافه، فإنّه لم يخرج منھا إلّا موارد نادرة، فإنّ الصلاة داخلة تحت

لذا يجب على من لم يقدر على الطواف بنفسه أن يُطاف به بحمله، و كما إذا لم يدرك اختیاريّ الوقوفات، فإنّه يكفـي  

.الاضطراري منھا، و كذلك الوضوء، بل الطھارات الثلاث و الزكاة و الخمس

و الشرب و نحوھما من مبطلاته، فلیس لـه  وان بسیط لا تركّب فیه، و أمّا الأكلنعم الصوم خارج عنھا تخصّصاً، فإنّه عن

.میسور و معسور حتّى تشمله القاعدة، و حینئذٍ فلا يلزم التخصیص المستھجن

 نعم لو اريد بالمیسور الأجزاء أمكن القول بلزوم خروج كثیر من الموارد، و لكن قد عرفت أنّ المراد منه الطبیعة و اعتبار

.الثبوت في العھدة

الفصل التاسع في شرائط الاحتیاط و البراءة

المقام الأوّل في الاحتیاط

إنّه يعتبر فیه عدم إمكان تحصیل العلم التفصیلي بالواقع، أو عدم استلزامه التكرار في العمـل،  :أمّا الاحتیاط، فقد يقال

ل التفصیلي، فلا يحسن الاحتیاط، بل لا يجوز، فلا بدّ ھنـا  فلو أمكن تحصیل العلم التفصیلي بالتكلیف الواقعي و الامتثا

.من دفع الإشكالات التي أوردوھا في المقام

قد يقال بأنّه لا يتحقّق الامتثال بالاحتیاط مطلقاً؛ لعدم تحقّق عنوان الطاعة معه؛ و ذلك لأنّ الامتثـال لـیس عبـارة عـن     

بدّ من صدق عنوان الإطاعة علیه في العبادات، و صدقھا موقوف على أن مجرّد الإتیان بما ھو الواقع كیفما اتّفق، بل لا 

.»١«يكون الانبعاث عن أمر المولى و بعثه الواقعي بالذات، و في صورة الاحتیاط لیس كذلك 



ن إنّ الإطاعة غیر معقولة حتّى في صورة العلم التفصیلي بالتكلیف؛ لأنّ المكلّف لا ينبعث ع:و نقول توضیحاً للإشكال

الأمر الواقعي بالذات للمولى أصلًا، بل ينبعث دائماً عن الصورة الذھنیّة للأمر المعلومة بالذات؛ لأنّھـا ھـي التـي ينالھـا     

.المكلّف، لا الأمر الواقعي الذي ھو معلوم بالعرض، مع أنّه تتوقّف الإطاعة على أن يكون الانبعاث عن بعث المولى

ء، و ھو أنّه لو اعتقد اثنان على أنّ المولى أمرھما بشي:ھو عن الصورة الذھنیّة للبعثو الدلیل على أنّ الانبعاث إنّما 

كان اعتقاد أحدھما موافقاً للواقع، و الآخر مخالفاً له، فأتى كلّ واحدٍ منھما بما اعتقده، فإنّه لا فرق بینھما في أنّ كـلّ  

واقعي؛ لعدم الأمر الواقعي فـي أحـدھما، بـل الباعـث ھـي      واحدٍ منھما منبعث عن باعث، و لیس الباعثُ لھما الأمرَ ال

الصورة الذھنیّة للأمر، فلو كان الواقع دخیلًا في الانبعاث و لو بنحو جزء الموضوع و السبب، لزم الانبعاث في أحدھما بلا 

الثاني، و فـرض أنّ   سبب و باعث، و ھو محال، و كذا لو اعتقد أحدٌ وجود حیّةٍ أو أسد، و الآخر عدمه، فھرب الأوّل دون

.الواقع عكس ذلك، فھذا أقوى شاھد على أنّ الانبعاث و الانزجار إنّما ھما عن الصورة العلمیّة لا الواقع

ء من الانبعاث عن بعث إنّ كلّ إطاعة عبارة عن الانبعاث عن بعث المولى، و لا شي:و إن شئت قلت ذلك بنحو البرھان

.لإطاعة بممكنء من االمولى بممكن، ينتج لا شي

.ھذا في صورة العلم التفصیلي بالمأمور به

و أمّا في صورة الشكّ و الاحتمال فلا ريب في أنّ الانبعاث إنّما ھو عن احتمال الأمر الواقعيّ، لا الواقع المحتمـل؛ لأنّـه   

ه على السـواء، فـلا بـدّ أن    على الثاني لا بدّ أن يكون المؤثّر في الانبعاث ھو الأمر، و المفروض أنّ وجوده و عدمه عند

نشـوء الانبعـاث عـن بعـث     يكون انبعاثه عن احتمال الأمر، و حینئذٍ فلا يعدّ ذلك إطاعـة؛ لمـا عرفـت مـن توقّفھـا علـى      

.المولى

أمّا في صورة العلم التفصیلي فـلا إشـكال فـي أنّ الإطاعـة مـن الامـور العرفیّـة العقلائیّـة، و         :فنقول في دفع الإشكال

على ھذه الدقائق العقلیّة، و المناط في صدقھا ھو نظر العرف و فھم العقلاء في تحقّق الإطاعة، فإنّھـا   لیست مبتنیة

أمر عرفيّ عقلائي، و ھي عندھم متقوّمة بوجود الأمر الواقعيّ و الاعتقاد به، فإنّ الواقع في صورة العلم به منكشـف  

.يصدق علیه عنوان الإطاعة عرفاً عند الانبعاث و الإتیان بالمأمور به الناشئ عن ذلك، و

.أنّ الإطاعة لیست مبتنیة على ھذه الدقائق العقلیّة لیرد ما ذكر من الإشكال:و الحاصل

أي الأمر و البعث  -فإن اريد من الصغرى و ھي أنّ كلّ إطاعة ھي الانبعاث عن بعث المولى بالذات:أمّا البرھان المذكور

طاعة أعمّ من ذلك و من الانبعاث عـن البعـث بـالعرض؛ أي الصـورة الذھنیّـة و العلمیّـة       فھي ممنوعة، فإنّ الإ -الواقعيّ

.منه

و إن اريد الأعمّ منھما فالكبرى ممنوعة، فإنّ المستحیل ھو الانبعاث عن البعث بالذات، لا الانبعاث عن البعث بالعرض و 

.ة العلم التفصیلي بالتكلیفالصورة العلمیّة منه، و حینئذٍ فلا إشكال في صدق الإطاعة في صور

و أمّا في صورة احتمال الأمر و التكلیف فلا يصحّ فیه ما ذكرناه في صورة العلم بالأمر؛ حیـث إنّـه لا كاشـفیّة للاحتمـال     

عن الواقع، لكن لا إشكال في تحقّق عنوان الإطاعة أيضاً بالإتیان بالمشكوك و المحتمل التكلیف؛ لما عرفـت أنّھـا مـن    

عرفیّة العقلائیّة، فیعدّ الانبعاث عن احتمال الأمر إطاعة أيضاً عندھم على فرض وجوده واقعاً، بل لعلّ المنبعـث  الامور ال

.إنّه مطیع عندھم من المنبعث عنه في صورة العلم التفصیلي بالأمر:عن احتمال أولى بأن يقال



من العقاب، أو الشوق إلى الثـواب، و تصـوّر   الخوف أنّ الانبعاث ناشٍ عن امور نفسانیّة، و له مبادئ خاصّة من:فالحقّ

.أمر المولى، فإنّھا توجب الانبعاث و الحركة نحو الإتیان بالفعل

مضافاً إلى أنّه لا دلیل على اعتبار صدق عنوان الإطاعة و قصدھا في صدق الامتثال و الاحتیاط؛ لا من العقل، و لا من 

.النقل

، فلیس مفاده اعتبار قصـد عنـوان الإطاعـة    »١» «وا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اولِي الأَمْرِ مِنْكُمْوَ أَطِیعُ«:و أمّا قوله تعالى

في مقام الامتثال؛ لأنّ سیاقَھا بالنسبة إلى اللَّه تعالى و إلى الرسول و اولي الأمر واحدٌ، مع أنّه لا يعتبر قصد إطاعـة  

.إلى اللَّه تعالى، و إلّا لَوجب في الجمیعاولي الأمر و الرسول، فكذلك بالنسبة 

أنّ الأمر في الآية إرشاد إلى ما يحكم به العقل من لزومِ الإتیان بما أمر اللَّه و رسوله و اولو الأمر و وجوبِـهِ، لا  :و الحقّ

.براءة عن وجوبهأنّه أمر مولويّ مفاده وجوب قصد عنوان الإطاعة، و على فرض الشكّ في اعتباره فالمرجع ھو أصالة ال

.أنّه لا دلیل على وجوب قصد الطاعة و إمكان الاحتیاط:فتلخّص

و إنّما الإشكال في الاحتیاط في ما لو أوجب التكرار مع التمكّن من الامتثال التفصیلي فأورد علیه الشیخ الأعظم قدس 

المتشـرّعة، بـل مـن أتـى بصـلوات غیـر        بأنّ تكرار العبادة مع التمكّن من الامتثال التفصیلي أجنبـيٌّ عـن سـیرة   :سره

محصورة لإحراز شروط الصلاة الواجبة، كأن صلّى في موضع تردّدت فیه القبلة بین أربع جھات في خمسة أثواب أحدھا 

الطاھر، ساجداً على خمسة أشیاء أحدھا مـا يصـحّ السـجود علیـه، مائـة صـلاة، مـع تمكّنـه مـن صـلاة واحـدة يعلـم             

تفصیلًا، يعدّ في العرف عابثاً و لاعباً بأمر المولى و لاغیاً بفعله، و الفرق بین الصلوات الكثیرة  اشتمالھا لجمیع شرائطھا

.»٢«و صلاتین لا يرجع إلى محصّل 

ء، فأتى بكلّ ما يحتمل إرادته، فأحضر الطلّاب و العلماء؛ لاحتمال أن بما لو أمر المولى عبده بشي:و مثّلنا لذلك سابقاً

و عمّال المولى و نحوھم، فلا ريب في أنّه يُعدّ في نظر العـرف لاغیـاً و لاعبـاً بـأمر المـولى، لا ممتثلًـا و        يريد إكرامھم،

.مطیعاً

على فرض تسلیم ذلك فھو لا يصلح دلیلًا و برھاناً على المطلوب؛ لیحكم به و يجري في جمیع المـوارد، فعلـى   :أقول

ء بین كونه شرطاً للصـلاة  لین، فلیس مطلق التكرار كذلك، فلو تردّد في شيفرض أنّه يُعدّ لاعباً بأمر المولى في المثا

.إحداھما معه، و الاخرى بدونه، فلا ريب أنّه لا يعدّ لاغیاً و عابثاً:أو مانعاً، فصلّى مرّتین

ال أمر المولى و على فرض الإغماض عن ذلك فھو لیس لاعباً في أصل الإتیان بالمأمور به؛ لأنّ المفروض أنّه بصدد امتث

في تكرار الصلاة، و لیس التكرار من مشخّصات المأمور به، بل المأمور به واحدة منھما، و الباقي على فرض أنّه لعب و 

.عبث لا يضرّ بالمأمور به

ي أنّ اللعب في خصوصیّات المأمور به لا يضرّ مع عدم كونه لاعباً في أصل فعله، كالصلاة على المنارة، أو ف:و الحاصل

.زمان و مكان خاصّ، أو لباس مخصوص؛ تكون ھذه الخصوصیّة مضحكة، مع قصد الامتثال في أصل الإتیان بالمأمور به

و ھو أنّه يعتبر في امتثال الأمر العباديّ قصد القربة و الوجه و التمییز و الجزم :و ھنا إشكال آخر في الامتثال بالاحتیاط

لشھرة القول باعتبار ھذه بین الأصحاب، كما ذكره الشـیخ الأعظـم قـدس سـره، و     بالنیّة و الانبعاث عن بعث المولى؛ 

، و نقـل السـیّد   »١«نقل غیر واحد اتّفاق المتكلّمین على وجوب إتیان الواجـب لوجوبـه و المنـدوب لندبـه أو لوجھھمـا      



ريـر أخیـه الأجـلّ عَلَـم     و تق»١«صلاة لا يعلـم أحكامھـا   الرضيّ قدس سره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى

أنّه يمكن أن يجعل ھـذان  :، و قال الشیخ الأعظم قدس سره»٢«الھدى قدس سره بذلك في مسألة الجاھل بالقصر 

الاتّفاقان دلیلًا في المسألة مع اعتضادھما بالشھرة العظیمة، فضلًا عن كونھما منشأً للشكّ الملزِم للاحتیاط في ترك 

.»٣«عدم إمكان ذلك في الاحتیاط في مقام الامتثال بتكرار العمل، فلا فائدة فیه  ھذا النحو من الامتثال، مع

لا ريب في إمكان قصد القربة و الوجه للمحتاط مع التكرار أيضاً، نعم ھو لا يتمكّن من التمییز و الجزم بالنیّة، لكن :أقول

، كما اعترف ھو قدس سره به، و لا مجال لدعوى لم يقم دلیل على اعتبارھما في مقام الامتثال، فإنّ المسألة عقلیّة

الإجماع في المسائل العقلیّة، و لا يصلح ھذا الإجماع دلیلًـا فیھـا، فـإنّ اعتبـار الإجمـاع إنّمـا ھـو لكشـفه عـن الـدلیل           

الشرعي، و يحتمل ابتناؤھم في ذلك الإجماع علـى دلیـل عقلـيّ، فـلا يكشـف ھـذا الإجمـاع عـن الـدلیل الشـرعي           

.التعبّدي

، و »٤«في المسائل العامّة البلوى »عدم الدلیل دلیل العدم«من التمسُّك بقاعدة :»الكفاية«مضافاً إلى ما أفاده في 

.على فرض الشكّ في اعتبار ذلك فیمكن التمسّك لنفیه أوّلًا بإطلاقات الأدلّة

 -نه لو شكّ في اعتباره بدلیل آخرو توھّم عدم إمكان أخذ ذلك في المأمور به قد عرفت فساده، و على فرض عدم إمكا

أمكن التمسّك لنفیه بالإطلاق المقامي، فإنّ الشـكّ فیـه و إن كـان     -فإنّه قابلٌ للبیان كبیان قصد العباديّة و اعتبار النیّة

علیه عقاب بلا بیان، فلأصالة في سقوط المأمور به عن العھدة بدونه، لكن حیث إنّ منشأه الشكّ في الثبوت فالعقاب

.لبراءة العقلیة فیه مجالا

أنّه يمكن التمسّك لنفي وجوب ذلك بالإطلاق اللّفظي للأدلّة، و على فرض عدم الإطلاق اللفظي يتمسّك :و الحاصل

.لنفیه بالإطلاق المقامي؛ لأنّه من الموارد التي تحتاج إلى البیان، كما في سائر الشرائط المشكوكة

ران الأمر بین التعیین و التخییر فاسد، فإنّ القدر المتـیقَّن الثابـت ھـو وجـوب الإتیـان      أنّه من موارد الشكّ و دو:و توھّم

بالمأمور به مع القیود التي قام الدلیل على اعتبارھا، كقصد التقرّب و فعله للَّه تعالى، لا رياءً أو لشـھوات نفسـانیّة، و   

.الزائد على ذلك مشكوك الاعتبار، و الأصل يقتضي البراءة عنه

خاتمة

فیما لو قامت الأمارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة مثلًا في زمن الغیبة، و احتمل وجوب الظھـر واقعـاً لا    -قد يقال

إنّ الاحتیاط فیه ھو أن يأتي بمؤدّى الأمارة؛ أي الجمعة أوّلًا، ثمّ الإتیان بصلاة الظھر المحتمل وجوبھا واقعاً، و :-الجمعة

لظھر أوّلًا ثمّ الجمعة، ففیه إشكال؛ حیث إنّ مفاد دلیل الأمـارة إلغـاء احتمـال الخـلاف، و الإتیـانُ      أمّا لو عكس؛ فصلّى ا

.»١«ذكره المیرزا النائیني قدس سره .بصلاة الظھر عینُ الاعتناء باحتمال الخلاف، فلیس للمكلّف ذلك

سیساً، بل ھي عقلائیّة أمضاھا الشارع، كما اعترف أنّه لا دلیل في الشرع على اعتبار الأمارات تأ:يرد علیه أوّلًا:أقول

ھو قدس سره به في مواضع من كلامه، و بناءُ العقلاء على العمل بالأمارات و الاعتماد علیھا، و أمّـا الاعتنـاء باحتمـال    

.دّى الأمارةالخلاف فلا محذور فیه أصلًا عندھم، و لا مانع عندھم في الإتیان بما احتمل وجوبه واقعاً، ثمّ العمل بمؤ

فلا فرق  -كما ربما يظھر ذلك أيضاً منه قدس سره -و على فرض قیام الدلیل الشرعي التأسیسي على حجّیّة الأمارات

.أيضاً بین الصورتین



.أنّ الاحتیاط حسنٌ مطلقاً و على كلّ حال، و أنّ عمل تارك طريقي الاجتھاد و التقلید صحیح إذا احتاط فیه:فالحقّ

ني في شروط البراءة العقلیّة و النقلیّةالمقام الثا

:و الكلام في ذلك يقع في مواضع

في شروط جريان البراءة العقلیّة:الموضع الأوّل

و عدمِ الظفر بما يصلح دلیلًا على الحكم فـي   -ء من بیان مقدارهبما سیجي -و لا إشكال في اعتبار الفحص عن الأدلّة

الشكّ في التكلیف، مثل وجوب صلاة الجمعة و نحوھا قبل الفحص عنھا؛ لأنّ موضوع  جريانھا، فلا مجال لجريانھا بمجرّد

البراءة العقلیّة ھو عدم البیان، و المراد به البیان الواصل، لا الوصول إلى كلّ واحدٍ من المكلّفین بطرق غیر متعارفة، بل 

د و الأزمنة، و المراد به في مثل زماننا ھـذا إلـى   المراد وصوله بطريق متعارف بین العقلاء، و ھو يختلف باختلاف الموار

يوم القیامة، ھو بیان الأحكام الشرعیّة الكلّیّة القانونیّة لجمیع المكلّفین، و كیفیّة بیانھـا ھـو بیانھـا مـن النبـيّ الأكـرم       

لمعصـومون صـلوات   صلى االله علیه و آله و سلم لأصحابه بمقدارٍ يمكنه صلى االله علیه و آله و سلم، و كـذلك الأئمّـة ا  

اللَّه علیھم أجمعین لأصحابھم و ضبط الأصحاب لھا في كتبھم و بیانھم لأصحابھم الذين من بعدھم علیھم السلام، و 

إيصالھا يداً بید و صدراً بصدر إلى يوم الدين، فالوصول بالنسبة إلینا ھو ذكرھا في القـرآن المجیـد و ضـبطھا فـي كتـب      

البـراءة؛ لعـدم تحقّـق    مـن الرجـوع إلیھـا، و بـدون ذلـك لا يصـدق عـدم الوصـول، و لا تجـري         الأخبار و الأحاديث، فلا بدّ 

.موضوعھا حینئذٍ؛ أي عدم وصول البیان

و اورد على ذلك بأنّ التكالیف الواقعیة بوجودھا الواقعي غیر قابلة للباعثیّـة أو الزاجريّـة مـا لـم تصـل حقیقـة بوجودھـا        

ا الحاضر في النفس؛ يعني وجودھا التصديقي، فلا يكفي احتمالھا، بل لا بدّ مـن  العلميّ في افق النفس، بل بوجودھ

موجـب لاتّصـاف الأمـر     -و ھـو الأمـر بوجـوده الخـارجي     -العلم بھا، و حیث إنّ الأمر بوجوده العنواني لفنائه في معنونـه 

موقوفة علـى اتّصـاف الأمـر الـواقعيّ     الخارجي بالدعوة بالعرض، كما في المعلوم بالذات و المعلوم بالعرض، فالمنجِّزية 

بالباعثیة بالعَرَض، و ھي متوقّفة على أن تكون التكالیف منكشفة بـالعلم، فمـا لـم تكـن كاشـفیّة و منكشـفیّة للأمـر        

الواقعي لا باعثیّة له، و لا منجّزية له، كما في صورة الاحتمال؛ حیث إنّه لا كاشفیّة له، فلا تعقل المنجّزيـة فـي صـورة    

.»١«مال لیمنع من جريان القاعدة الاحت

النقض بما إذا قامت أمارة معتبرة غیر مفیدة للظنّ، بل الظنّ على خلافھا، فإنّه يجـب العمـل بھـا،    :يرد علیه أوّلًا:أقول

ق لكن لیس ھنا علم بالواقع، فبناءً على ما ذكره يلزم عدم منجّزيّتھا؛ لعدم اتّصاف الواقـع بالباعثیّـة، فیلـزم عـدم تحق ـّ    

.المنجّزيّة

و أمّا العلم بالحجّیّة و اعتبار الأمارة و وجوب العمل على طبقھا، فإنْ ترتّبت العقوبة على ترك العمل بالحجّة فھو ممّا لا 

.يلتزم به المستشكل، فیلزم ترتّبھا على الواقع، فیلزم ما ذكرنا

إمّا :قّفه على باعثیّة الأمر الواقعي، بل الباعث و المحرّكبالحلّ بأنّه لیس معنى التنجیز ما أفاده، و لا نسلّم تو:و ثانیاً

ھو الأمر الواقعيّ، و إمّا احتمال وجود التكلیف في الكتاب المجید أو كتب الأخبار، بل المنجّزية أمر عقلائـيّ يحكـم بھـا    

ا الاحتمـال، فھـذا الوجـه    مـع ھـذ  كلّ عاقل مع الاحتمال المذكور، فحینئذٍ لا يتحقّق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیـان 

.لبیان عدم جريان البراءة العقلیّة قبل الفحص صحیح لا غبار علیه



و ھو أنّ الإقدام في المشتبه مع ترك الفحص فیمـا ھـو مظنّـة    :نعم ھنا وجهٌ آخر لوجوب الفحص لا يخلو عن الإشكال

ى، و خـروج عـن رسـم العبوديّـة و زيّ الرقّیـة،      التكلیف مع عدم العلم بأمر المولى و نھیه عادةً إلّا به ظلم على المـول 

فیترتّب علیه العقاب بعنوان أنّه ظلم على المولى، لا على الواقع، فالعقاب على الواقع و إن كان قبیحـاً قبـل الفحـص،    

.»١«لكنّه لیس قبیحاً على نفس ترك الفحص كالتجرّي 

ه للعقاب على ترك الفحص، فإنّ العقاب علیه إنّما ھو على فرض تسلیم عدم العقاب على مخالفة الواقع، لا وج:و فیه

.لأجل احتمال التكلیف الواقعي، لا على نفسه استقلالًا بدون الارتباط بالواقع

.أنّه لا وجه للعقاب على ترك الفحص مع فرض عدمه بالنسبة إلى الحكم الواقعي:و الحاصل

المولى ظلم و قبیح؛ لقیام الحجّة المعتبرة و لـو مـع مخالفتھـا     ھو أنّ نفس التجرّي على:و الفرق بینه و بین التجرّي

.للواقع، بخلاف ترك الفحص

لكـلّ واحـد مـن آحـاد      -ھـو إنّ العلـم الإجمـالي   :الوجه الثالث لبیان وجوب الفحص و عدم جريان البـراءة العقلیّـة قبلـه   

جوب الفحص عنھا و عدم جريان قاعدة قـبح  بوجود أحكام في الشريعة من الواجبات و المحرّمات، يقتضي و -المكلّفین

.»٢«العقاب بلا بیان قبله، نعم بعد الفحص بالمقدار اللّازم و عدم الظفر بالحكم لا مانع من جريانھا 

الفراغ عن تحقّق الشكّ في أصل التكلیف، أنّ ھذا خروج عن محلّ البحث؛ لأنّ الكلام ھنا في شرائط البراءة بعد:و فیه

لبراءة، و إلّا فمع اقتران الشبھة بالعلم الإجمالي بالتكلیف، فھو شكٌّ في المكلّف به الـذي ھـو مجـرى    كما ھو مجرى ا

الاحتیاط، لا البراءة التي يبحث فیه عن شرائطھا، فلیس الفرض الـذي ذكـره موضـوعَ البـراءة؛ أي الشـكّ البـدويّ فـي        

.التكلیف

:و اورد على ھذا الوجه أيضاً

المدّعى؛ لأنّ محلّ البحث ھو مطلـق الشـبھات، و ھـذا الوجـه إنّمـا يقتضـي وجـوب الفحـص فـي           بأنّه أخصّ من:تارةً

.»١«خصوص المقرونة بالعلم الإجمالي 

بأنّه أعمّ من المدّعى بوجهٍ آخر؛ لأنّ المدّعى ھو وجوب الفحص فیما بأيـدينا مـن كتـب الأخبـار و الأحكـام، و      :و اخرى

بل دائرته أوسع و أطرافه أعمّ ممّا في ھذه الكتب و التي لم تصـل إلینـا مـن الجوامـع     العلم الإجمالي لا يختصّ بذلك، 

.»٢«الأوّلیّة 

بأنّ استعلام مقدار من الكتب التـي يحتمـل انحصـار المعلـوم بالإجمـال      :و أجاب المیرزا النائیني قدس سره عن الأوّل

تارةً يتردّد من أوّل الأمر بین الأقلّ و الأكثر، كمـا  :ق العلمفیھا و الفحص فیھا، لا يوجب انحلال العلم الإجمالي؛ إذ متعلّ

.لو علم بأنّ في ھذه القطیع من الغنم موطوءة مردّدة بین عشرة و عشرين

يكون المتعلّق عنواناً لیس بنفسه مردّداً بین الأقلّ و الأكثر من أوّل الأمر، بل المعلوم ھو العنوان بمـا لـه فـي    :و اخرى

.لأفراد، كما لو علم بموطوئیّة البِیض من ھذا القطیع، و تردّدت بین العشرة و العشرينالواقع من ا

ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصیلي بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیه، كمـا لـو علـم تفصـیلًا     :ففي الأوّل

.بموطوئیّة ھذه العشرة من القطیع



انطباق العنوان المعلوم بالإجمـال علیـه؛ لأنّ    بدّ من الفحص التامّ عن كلّ ما يحتمللا ينحلّ بذلك، بل لا:و في الثاني

العلم الإجمالي يوجب تنجیز متعلّقه بما له من العنوان، كالبِیض بما له من الأفراد في المثال، فكـلّ مـا ھـو مـن أفـراد      

أنّه من أفراد البیض، و العلم التفصیليّ بموطوئیّة  البیض قد تنجّز التكلیف به، و لازم ذلك ھو الاجتناب عن كلّ ما يحتمل

عدّة من البیض يحتمل انحصار البیض فیه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، و ما نحن فیه من ھذا القبیل؛ لأنّ المعلوم 

الكتـب، و  بالإجمال في المقام ھي الأحكام الموجودة فیما بأيدينا من الكتب، فقد تنجّزت جمیع الأحكـام المثبتـة فـي    

لازم ذلك ھو الفحص التامّ عن جمیع ما في الكتب التي بأيدينا، و لا ينحلّ العلم الإجمالي باستعلام جملة من الأحكام 

يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیھا، كما لو علم باشتغال الذمّة بما في الطومار، و تردّد ما فیـه بـین الأقـلّ و الأكثـر،     

.قلّ، بل لا بدّ من الفحص التامّ في جمیع صفحات الطومارفإنّه لیس له الأخذ بالأ

بأنّه و إن علم إجمالًا بوجود أحكام في الشريعة أعمّ ممّـا بأيـدينا مـن الكتـب، إلّـا أنّـه يعلـم        :و أجاب عن الوجه الثاني

طباق ما في الشريعة علیھـا،  إجمالًا أيضاً بأنّ فیما بأيدينا من الكتب أدلّة مثبتة لأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل ان

.انتھى.»١«فینحلّ العلم الإجمالي الخاصّ، و يرتفع الإشكال، و يتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص 

:أنّ ما ذكره من الفرق بین ما إذا تعلّق الحكم بالأفراد و بین ما لو تعلّق بالعنوان، فیه:يرد علیه:أقول

علَّق للحكم في الفرض الثـاني مـن قبیـل العنـوان المحصَّـل، و المصـاديق محصِّـلاته، فاللّـازم فیـه          أنّ العنوان المت:أوّلًا

الاحتیاط بلا إشكال، و لكن ما نحن فیه لیس من ھذا القبیل، و كذلك المثال الذي ذكره لیس منـه، فـإنّ عنـوان الغـنم     

و  -أي كلّ واحـدٍ مـن الغـنم الموطـوءة     -متعلِّق بالأفرادبسیطاً متعلَّقاً للحكم بنفسه، بل الحكم فیه البیض لیس عنواناً

، »ما في الكتب الأربعة«العنوان المذكور مرآة للأفراد الموضوعة للحكم، و لكلّ واحدٍ منھا حكم مستقلّ، و كذلك عنوان 

البراءة في الشبھات  فإنّه عنوان مشیر اخذ مرآةً للأفراد، و الحكم علیه إنّما ھو بھذا اللحاظ، و لذا ذكر في وجه جريان

أنّ الكبرى الكلّیّة لیست حجّـةً علـى الصُّـغريات و المصـاديق     :»لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه«الموضوعیّة في مثل 

المشكوكة، فإنّ الكبرى الكلّیّة و إن تعلّق الحكم الكلّي فیھا بالعنوان، لكن حیث إنّه لوحظ مرآةً للأفراد و المصاديق فھو 

ى أحكام متعدّدة حسب تعدّد الموضوعات، فالمشكوك لا حجّة علیه، و ما نحن فیه أيضاً كذلك، فلا فـرق بـین   منحلٌّ إل

.القسمین

لیس من العناوين و الموضوعات المتعلَّقة للأحكام، فإنّ ھذا »الغنم البیض«أو »ما في الكتب الأربعة«أنّ عنوان :و ثانیاً

الإطلاقات قبل تدوين تلك الكتب؛ لیتعلّق به الحكم مع تحقّـق العلـم الإجمـالي     العنوان مستحدَث لم يكن متداولًا في

بمـا أنّـه    -كذلك، لكن قد عرفت انحلال العلم الإجمالي فیه، و أنّـه  -و ھو عنوان الغنم الموطوء -قبلھا، نعم المثال الأوّل

.موضوع للحكم -عنوان المصاديق

أنّ العلـم الإجمـالي بمـا    :د على ما ذكره في الجواب عن الإشكال الثانيعلى فرض الإغماض عن ذلك كلّه ير:و ثالثاً

في الكتب على الإطلاق يوجب تنجّز الحكم و الاحتیاط، و لا ينحلّ بمجرّد الفحص عمّا فـي الكتـب الأربعـة، فإنّـه أيضـاً      

لأربعة، فلا ينحلّ بالفحص عمّـا  عنوان مثل عنوان ما في الكتب الأربعة و نحوه، و حیث إنّ دائرته أوسع ممّا في الكتب ا

.في الكتب الأربعة

و أمّا مثال الطومار و نحوه من الشبھات فلا يقول أحدٌ فیھا بالبراءة، لا للعلم الإجمالي، بل لوجوهٍ اخر، مثل قصـور أدلّـة   

و أجـاب المحقّـق   .البراءة عن شمولھا لمثله، و عدم بناء العقلاء على البراءة في أمثال ذلك من الشبھات الموضـوعیّة 

بأنّه مبنيٌّ على أنّ المدّعى ھو العلم الإجمالي بالأحكام بنحو الإطلاق، أو مع :العراقي قدس سره عن الإشكال الأوّل



التقیید بما لو تفحّصنا عنه بمقدار المعلوم بالإجمال لظفرنا به و لو في بعض المسائل، فإنّ الإشكال حینئـذٍ وارد، لكـن   

ل المدّعى ھو أنّا نعلم إجمالًا بعدّة من الأحكام في مجموع المسائل المحرّرة المنبثّة في جمیع المدّعى لیس ذلك، ب

الأطراف؛ بحیث لو تفحّصنا عن كلّ مسألة تكون مظنةً للحكم لظفرنا به، و حینئذٍ فلا ينحلّ العلم الإجمالي إلّا بالفحص 

لظفر بالحكم خرجت تلك المسألة عن كونھا طرفاً للعلم عن كلّ مسألةٍ مسألةٍ، و مع الفحص في كلّ مسألة و عدم ا

الإجمالي، فتجري البراءة فیھا حینئذٍ، فلا يرد إشكال عدم الفائدة للفحص مع الظفر بالحكم؛ لعدم جريان البراءة؛ لأجل 

.انتھى.»١«أنّ المسألة من أطراف العلم الإجمالي، و حینئذٍ فیندفع الإشكال 

لو فرض كذا يـرد الإشـكال، دون مـا لـو فـرض ذاك، فإنّـا إذا       :جمالي تحت الاختیار؛ حتّى نقوللیس ھذا العلم الإ:أقول

لاحظنا شريعة الإسلام، و التفتنا إلیھا، حصل لنا العلم الإجمالي بوجود أحكام فیھا بنحو الإطلاق، لا المقیّدة بالمسائل 

لى دعوى العلـم التفصـیلي بـالحكم الإلزامـي فـي كـلّ       المحرّرة، كما ذكره قدس سره، مضافاً إلى أنّ مرجع ما ذكره إ

.مسألة، و ھو كما ترى

ھو منع العلم بوجـود أحكـام فـي الشـريعة سـوى مـا فـي بأيـدينا مـن الأحكـام و           :و الحقّ في الجواب عن الاستدلال

لینا، مضافاً إلى فُقدت و لم تصل إ -سوى تلك الأحكام -مضامین الأخبار، و لم يثبت لنا وجود كتب مشتملة على أحكام

ما عرفت من خروج ھذا الفرض عن محطّ البحث في المقام؛ أي الشبھة البَدْويّة، لا المقرونة بالعلم الإجمالي، فالدلیل 

.على وجوب الفحص ھو ما ذكرناه من حكم العقل بذلك

فیھا سبیل؛ لاحتمـال اعتمـاد    فھو ممّا لا مجال له في مثل ھذه المسألة ممّا للعقل»١«و أمّا الاستدلال له بالإجماع 

المجمعین على ذلك الحكم العقلي، فلیس ھو دلیلًا مستقلّاً كاشفاً عن دلیل معتبر يدلّ على المطلوب؛ لیتمسّك به 

.في الموارد المشكوكة؛ سواء كانت الشبھة بدويّة أم مقرونة بالعلم الإجمالي

»٣«و السؤال »٢«الدالّة على وجوب التفقّه و التعلّم كآيتي النفر -و أمّا الآيات و الروايات التي استدلّ بھا في المقام

في أنّھا لمجرّد الإرشاد إلى ما يحكم »٤» «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ«:فھي لیست إلّا مثل قوله تعالى -و نحوھما

الشـبھات البَدْويّـة، بـل المخاطـب بھـا عمـوم       به العقل من وجوب التفقّه و تعلّم الأحكام، مضافاً إلى عدم اختصاصـھا ب 

.المسلمین العالِمین بوجود أحكام في الشريعة المقدّسة إجمالًا

.ھذا كلّه في الشبھات الحكمیّة

و أمّا الشبھات الموضوعیّة مع العلم بالحكم الكلّي، فھل تقتضي القواعد العقلیّة وجوب الفحص فیھا أيضاً مطلقاً، أو لا 

تفصیل بین ما إذا كان الفحص سھلًا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة؛ بحیث لا يسمّى فحصاً في الحقیقة، و بین مطلقاً، أو ال

ما إذا احتاج إلى تكلّف و مئونة زائدة، أو التفصیل بین الموضوعات التي يؤدّي ترك الفحـص فیھـا إلـى مخالفـات كثیـرة      

للزكاة و نحو ذلك، و بین ما لم يكن كذلك؟كملاحظة أنّه مستطیع أو لا، أو بلوغ ما له حدّ النصاب 

وجوه، و لا يبعد الأوّل؛ لتمامیّة الحجّة ببیان الكبرى الكلّیّة، و أمّا الصُّغريات و تشخیص أفراد الموضوعات كلّ واحدٍ واحدٍ، 

كـان الفحـص   فالعقاب علیه مع ترك الفحص لیس عقاباً بلا بیان؛ من دون فرقٍ بین ما لو فھو لیس من وظیفة الشارع،

.سھلًا قلیل المؤونة و عدمه، لزم منه مخالفات كثیرة أو لا

في بیان مقدار الفحص:الموضع الثاني



و المناط فیه ھو الیأس عن الظفر بالدلیل و الحجّة على الحكم، و ھو أمرٌ سھلٌ لا سیّما في مثل زماننا ھذا؛ حیث إنّ 

ھارة و الصلاة و غیرھما بـابٌ مسـتقلٌّ، و ذكـروا فـي كـلّ بـابٍ الأخبـار        المسائل فیه مبوّبة؛ و جعل لكلٍّ من مسائل الط

المربوطة بمسائله، و بذل الفقھاء جھدھم و وسعھم في جمع الأخبار و الآيات المربوطة بكـلّ بـابٍ فیـه؛ بحیـث يكـون      

.احتمال وجود دلیل آخر فیه لم يظفروا به بعیداً جدّاً

»لا ضرر«الفصل العاشر قاعدة 

س بصرف عنان الكلام في بیان المدرك لقاعدة لا ضرر تبعاً للأعـلام، و لاعتبـار بعضـھم فـي أصـالة البـراءة عـدم        و لا بأ

.استلزامه الإضرار على الغیر

:و قبل الخوض في بیانھا و مفادھا و الجھات المبحوث عنھا فیھا، لا بدّ من ذكر الأخبار التي يدلّ علیھا، و ھي كثیرة

نفي الضرر الأخبار الواردة في

:ما ورد في قضیّة سَمُرة بنِ جُنْدَب التي نقلھا المشايخ الثلاثة:منھا

:قال أبو جعفر علیـه السـلام  :فروى الصدوق قدس سره بإسناده عن الحسن بن الصیقل، عن أبي عبیدة الحذّاء، قال

ء مـن أھـل الرجـل يكرھـه     ر إلـى شـي  كان لِسَمُرَة بنِ جُنْدَب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلتـه ينظ ـ 

يا رسول اللَّه صلى االله علیـه و  :فذھب الرجل إلى رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم فشكاه، فقال:الرجل، قال

آله و سلم إنّ سَمُرَة يدخل عليّ بغیر إذني، فلو أرسلت إلیه، فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أھلي حذرھا منه، فأرسل 

يدخل بغیر إذني، :يا سَمُرَةُ ما شأن فُلانٍ يشكوك، و يقول: (اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم فدعاه، فقال رسولإلیه

).فترى من أھله ما يكره ذلك، يا سَمُرَةُ استأذن إذا أنت دخلت

).يسرّك أن يكون لك عَذقٌ في الجنّة بنخلتك؟: (ثمّ قال رسول اللَّه

.لا:قال، )لك ثلاثة: (قال.لا:قال

.»١«)ما أراك يا سَمُرَةُ إلّا مُضارّاً؛ اذھب يا فلان فاقطعھا، و اضرب بھا وجھه: (قال

و رواه الكلیني رحمه االله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیـه، عـن عبـد اللَّـه بـن بكیـر، عـن        

فقال رسول اللَّه صلى االله علیه و :إلّا أنّه ذكر في ذيلھازرارة، عن أبي جعفر علیه السلام، مع اختلاف في التعبیرات، 

.»٢«)اذھب فاقلعھا، و ارمِ بھا إلیه، فإنّه لا ضرر و لا ضِرار: (آله و سلم للأنصاريّ

و عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبیه، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللَّه بن مسكان، عن 

:ن أبي جعفر علیه السلام أيضاً، إلّا أنّه قالزرارة، ع

.»٣«)إنّك رجلٌ مضارٌّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن: (فقال له رسول اللَّه

ما ورد في بیع فضول الماء، مثل ما رواه الكلیني رحمه االله عن محمّد بن يحیى، عن محمّد بن الحسین، عـن  :و منھا

قضـى رسـول اللَّـه صـلى االله     : (قبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قالمحمّد بن عبد اللَّه بن ھلال، عن ع



أنّه لا يُمنع :ء، و قضى بین أھل الباديةأنّه لا يمنع نفع الشي:علیه و آله و سلم بین أھل المدينة في مشارب النخل

.»١«)لا ضرر ولا ضرار:فضلُ كلاءٍ، فقالفضلُ ماءٍ لُیمنع

، و نقـل أنّـه فـي    »ءنفـع الشـي  «بـدل  )لا يمنع نقـع البئـر  : (، إلّا أنّه قال»٢«العامّة عبادة بن الصامت  و رواه من طرق

.نسخة عن رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم نفع بالفاء

ة بن ما رواه الكلیني، عن محمّد بن يحیى، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عبد اللَّه بن ھلال، عن عقب:و منھا

قضى رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم بالشفعة بین الشركاء فـي  : (خالد، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

.»٣«)لا ضرر و لا ضرار:الأرضین و المساكن، و قال

د بـن  ما رواه محمّد بن يعقوب أيضاً في باب الضرار عن محمّـد بـن يحیـى، عـن محمّـد بـن الحسـین، عـن يزي ـ        :و منھا

عن رجل شھد بعیـراً مريضـاً و ھـو يبـاع،     :إسحاق شعر، عن ھارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام

.فاشتراه رجل بعشرة دراھم، فجاء و أشرك فیه رجلًا بدرھمین بالرأس و الجلد، فقضي أنّ البعیر برئ، فبلغ ثمنه دنانیر

لـیس لـه ذلـك؛ ھـذا الضـرار، و قـد       : (ارِيد الرأس و الجلد فقال:، فإن قال)غلصاحب الدرھمین خُمسُ ما بل: (فقال:قال

.»٤«)اعطي حقَّه إذا اعطي الخمس

روينا عن أبي عبد اللَّه علیه السلام أنّه سئل عن جدار :، قال»دعائم الإسلام«عن »المستدرك«ما رواه في :و منھا

لـیس يُجبـر علـى ذلـك، إلّـا أن يكـون وجـب ذلـك         : (ن بنیانه، قـال سقط، فامتنع م -و ھو سُترة بینه و بین جاره -لرجل

:-إلى أن قال -...)الاخرى بحقٍ أو بشرطٍ في أصل الملك لصاحب الدار

.فإن كان الجدار لم يسقط، و لكنّه ھدمه، أو أراد ھدمه إضراراً بجاره؛ لغیر حاجة منه إلى ھدمه

:إضرار(-لا ضرر و لا ضرار: علیه و آله و سلم قاللا يُترك؛ و ذلك أنّ رسول اللَّه صلى االله: (قال

.»١«)و إن ھدمه كُلّف أن يبنیه -)نسخة

و روينا عن أبي عبد اللَّه علیه السـلام، عـن أبیـه، عـن     :قال»دعائم الإسلام«من رواية »المستدرك«ما في :و منھا

.»٢«)لا ضرر و لا ضرار:علیه و آله و سلم قالأنّ رسول اللَّه صلى االله : (آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام

لا ضـرر و لا إضـرار فـي الإسـلام، فالإسـلام يزيـد       : (قال النبيّ صلى االله علیه و آلـه و سـلم  :مرسلة الصدوق:و منھا

.»٣«)المسلم خیراً، و لا يزيده شرّاً

لیلنا ما روي عن النبي صلى االله علیه د:في خیار الغبن بقوله»الخلاف«ما استدلّ به الشیخ قدس سره في :و منھا

.»٤«)و ھذا ضرر -إضرار نسخة -لا ضرر و لا ضرار: (و آله و سلم قال

:في خیار العیب بقوله»الغنیة«ما احتجّ به أبو المكارم بن زھرة في :و منھا

.»٥«)لا ضرر و لا ضرار: (و يحتجّ على المخالف بقوله علیه السلام

.»١«)في الإسلاملا ضرر و لا ضرار: (مرسلًا عن النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم أنّه قال»رةالتذك«ما عن :و منھا

.»٢«)لا ضرر و لا ضرار في الإسلام: (و عن نھاية ابن الأثیر في الحديث



كاء قضى رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سـلم بالشـفعة بـین الشـر    : (و في حديث الشفعة:و في مجمع البحرين

.»٣«)لا ضرر و لا ضرار في الإسلام:في الأرضین و المساكن، و قال

أن لا : (قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آلـه و سـلم  :ما عن مسند ابن حنبل من رواية عبادة بن الصامت قال:و منھا

.»٤«)ضرر و لا ضرار

القناة قرب اخـرى، و أنّ المنـاط فـي جـوازه عـدم       »٥«إلى غیر ذلك من الأخبار الدالّة على ذلك، مثل ما ورد في حفر 

.الضرر

.»٦«و مثل ما ورد في النھي عن إجراء صاحب النھر الماء من موضع آخر، و يعطّل الرحى 

.إلى غیر ذلك من الأخبار...»٧«)من ضرّ على أخیه المؤمن فلیس منّا: (و مثل قوله

:و حینئذٍ يقع الكلام ھنا في جھات

مستقلًا»لا ضرر«عدم صدور  :الجھة الاولى

في كثیر من الأخبار المذكورة في ضمن القضايا، و عدم استقلالھا بالصدور مجرّدةً عن »لا ضرر«قد عرفت وقوع قاعدة 

و ابن الأثیر و نحوھا، فلم يثبت صدورھا استقلالًا عن النبيّ صلى االله علیه و »التذكرة«قضیّة، و أمّا مرسلة الصدوق و 

، لا في ضمن قضیّة من القضايا، و لا وثوق بذلك؛ لأنّه من الممكن نقلھم ھذه الجملة مسـتقلّة بـدون ذكـر    آله و سلم

القضیّة التي ذُكر في ضمنھا؛ و إن لم تصدر منه صلى االله علیه و آله و سلم كذلك، و لكن مرسلة الصدوق لا تخلو عن 

.ظھور في ذلك، بخلاف سائر العبارات المذكورة

مستقلّةً؛ لا في ضمن قضیّة، فما في بعض  -»لا ضرر و لا ضرار«-أي جملة -لم يثبت لنا صدور ھذه الجملة :و بالجملة

، إنّما يصـحّ لـو لـم يُـرد صـدور ھـذه       »١«من دعوى القطع بصدور ھذا الخبر  -كعبارة المیرزا النائیني قدس سره -العبائر

.الجملة مستقلّة

في بعض القضايا»ضرر لا«إشكالات حول وقوع :الجھة الثانیة

:وقوع ھذه الجملة في غیر قضیّة سَمُرة، كقضیّة الشفعة، و منع فضول الماء، و الاستدلال بھا علیه، أوجب إشكالات

:أنّھا ذكرت في ذيل رواية الشفعة بنحو التعلیل، فیرد على ذلك الإشكال:منھا

إذا اسـتلزم   -من الصلح و الھبـة و نحـو ذلـك    -لشفعة في غیر البیعبأنّ العلّة معمِّمة للحكم، فلا بدّ من الالتزام با:تارةً

.عدمُھا الضرر على الشريك الآخر

بأنّھا مخصّصة أيضاً؛ لأنّ مقتضى التعلیل أنّ المناط في ثبوت الشفعة ھو الضـرر، فلـو فـرض عـدم الضـرر مـن       :و اخرى

.أخذه بالشفعة، لزم عدم ثبوتھا لهالشريك حصّته لغیره أعود له من عدمھا على الشريك الآخر، بل بیع

أنّه يلزم عدم صحّة المعاملة أو عدم لزومھا فیما إذا لم يترتّب الضرر على ذات المعاملة، بل نشأ الضرر من أمرٍ :و منھا

ث يؤدّي خارج ربّما يتعقّب المعاملة و يترتّب علیھا، كما لو باع حصّته من الدار المحبوبة المرضیّة عند أھله و أولاده؛ بحی

..بیعھا إلى مرضھم أو مشاجرتھم أو إيذائھم، أو باع حصّته من شرّير يُؤذي الجار 



.و أشباه ذلك، فیلزم ثبوت الشفعة للمتضرّر في جمیع تلك الموارد، و لا يلتزم بذلك أحد

.أنّه يستلزم منھا إثبات أمرٍ، و ھو الأخذ بالشفعة، لا مجرّد نفي لزوم البیع:و منھا

ھو وجوب إعطاء فضول الماء للغیر بلا عوض؛ لئلّا يلزم الضرر على الغیر، مضـافاً إلـى أنّـه لا    »لا ضرر«أنّ قضیّة  :و منھا

، مع أنّ المشھور بین الفقھاء كراھة منع فضول الماء »لا ضرر«يعدّ ضرراً، بل ھو عدم نفعٍ، فلا يصلح الاستدلال علیه ب 

.»لا ضرر«دة ، و ھي لا تناسب الاستدلال لھا لقاع»١«

إلى غیر ذلك من التوالي الفاسدة التي يستلزم الالتزام بھا ..حكم أخلاقيّ لا شرعيّ »لا ضرر«إنّ :اللّھمّ إلّا أن يقال

:فقھاً جديداً، و لذلك وقع العلماء في الجواب عن ھذه الإشكالات في حَیْصَ بَیْصَ

الراجح فـي نظـري إرادة النھـي التكلیفـي مـن حـديث نفـي        إنّ :فقال المحقّق شیخ الشريعة الأصبھاني في رسالته

الضرر، و كنت أستظھر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكلیفي فقط، إلّا أنّه يمنعني من الجـزم  

ضـعي  به حديث الشفعة و حديث النھي عن منع فضول الماء؛ حیث إنّ اللفظ واحد، و لا مجال لإرادة ما عدا الحكـم الو 

الماء؛ بناءً على ما اشتھر عند الفريقین من حمل النھـي  في حديث الشفعة و إرادة التحريم في النھي عن منع فضل

أنّ حديثي الشفعة و النھـي عـن منـع    :على التنزيه، و كنت أتشبّث ببعض الامور في دفع الإشكال، إلى أن تبیّن لي

االله علیه و آله و سلم مذيّلین بحديث الضـرر، و أنّ الجمـع بینھمـا    فضول الماء لم يكونا حال صدورھما من النبيّ صلى 

من الراوي من روايتین صادرتین عنه صلى االله علیـه و آلـه و سـلم فـي زمـانین مختلفـین، و ھـذه و إن كانـت دعـوى          

يظھر بعـد  :نقولعظیمة غريبة يأبى عن تصديقھا كثیر من الناظرين، إلّا أنّھا مجزوم بھا عندي، و بھا يندفع الإشكال، ف

التدبّر في الروايات أنّ الحديث الجامع لأقضیة رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم و ما قضى به في موارد مختلفة، 

أمّا من طرقنا فبرواية عقبة بن خالد عن الصادق علیه السلام، و مـن طـرق العامّـة فبروايـة     :كان معروفاً عند الفريقین

.عبادة بن الصامت

أنّه صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم قضـى أن لا ضـرر و لا       : (ذكر القضايا التي نقلھا عبادة بن الصامت، و من جملتھا ثمّ

ضِرار، و قضى بأنّه لیس لعِرقٍ ظالمٍ حقٌّ، و قضى بین أھل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر، و قضى بین أھل البادية 

).أنّه لا يمنع فضل ماء

لفقرات كلّھا أو جلّھا مرويّة في طرقنا في الأبواب المختلفة، و غالبھا برواية عقبـة بـن خالـد، و بعضـھا     و ھذه ا:ثمّ قال

برواية غیره، و الذي أعتقده أنّھا كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، كما في رواية 

وزّعوھا على الأبواب المختلفة، ثمّ نقل عن المشايخ الثلاثة بعض ھذه  عبادة بن الصامت، إلّا أنّ أئمّة الحديث فرّقوھا و

.الفقرات

قد عرفت بما ذكرناه مطابقة ما روي بطرقنا لما روي بطرق القوم من رواية عبادة بن الصامت من غیر زيادة و لا :ثمّ قال

لا ضـرر و لا  : (مرويّین في طرقنـا بزيـادة قولـه   نقیصة، بل بعین تلك الألفاظ غالباً إلّا حديثي الشفعة و منع فضل الماء ال

، و تلك المطابقة بین الفقرات ممّا يؤكّد الوثوق بأنّھما أيضاً كانتا مطابقتین لنقل العامّة من عدم التـذيیل بحـديث   )ضرار

انتھـى  .»١«كـذا، لا أنّـه كـان فـي ذيـل الـروايتین       نفي الضرر، و أنّ غرض الراوي أنّه صلى االله علیه و آله و سلم قال

.ملخّص كلامه



إنّ القضايا التي نقلھا عقبة بن خالد نقلھـا الكلینـي   :و قال -على ما في التقريرات -و أيّده المیرزا النائیني قدس سره

بسندٍ واحد عن محمّد بن يحیى، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن ھلال، عن عقبة بن خالد، عنه علیه السلام 

»٢«.

نّ القضايا التي نقلت عن رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم كثیرة جدّاً، و الراوي لسبعة أو ثمانیة يرد علیه أ:أقول

منھا ھو عقبة بن خالد، و ھو متفرّد في اثنتین منھا، و أمّا القضايا غیر تلك فرواھا غیـره، فـإنّ عـدّة كثیـرة منھـا نقلھـا       

مـال المملـوك   (بأنّ في الركاز خمس، و في الروايـة الدالـة علـى أنّ     السَّكوني، و نقلھا زيد بن عليّ في ضمن الحكم

سـعید الأعـرج و رواه   »٤«)الولد للفراش و للعاھر الحجـر (، و في الرواية الدالّة على أن »٣«سالم و غیره )لمن باعه

»٦«)لجـدّتین المیـراث  قضـى ل : (عبد العزيز بن محمّد، و في قوله»٥«)لیس لعرقِ ظالمٍ حقٌّ(غیره أيضاً، و في خبر 

فرقـد، و قـد عرفـت    غیاث بن إبراھیم، و روى بعضھا مسمع بن عبد الملك و أبو مريم و يحیى بن أبي العلاء و داود بن

.روايات السكوني في ذلك أكثر من رواية عقبة

بن خالد ذكر جملة  أنّ عقبة:أنّ ما أفاده قدس سره غیر مستقیم، و الشاھد على عدم صحّة ما أفاده:فظھر ممّا ذكر

.مرّتین في تلكما القضیّتین، فلو كانتا واحدة لم يكن وجه لذكرھا مرّتین»لا ضرر«

و أمّا ما جعله المیرزا النائیني قدس سره مؤيّداً لما ذكره فھو من الأعاجیب؛ و ذلك لأنّ عقبة بن خالد صاحب كتـاب، و  

ا على أنّ الأخبار المضبوطة في ذلك الكتاب مجتمعة، و إلّا يلزم أن طريق الكلیني إلیه ھو ما ذكره، و ذلك لا يصلح دلیلً

بعـدم  :نعـم يمكـن أن يقـال   .تكون الأخبار التي رواھا الفضل بن شاذان و غیره من أصحاب الجوامع الأوّلیّة أيضـاً كـذلك  

.في ذيل ھذين الخبرين؛ لعدم الارتباط بینھما بوجهٍ من الوجوه»لا ضرر«إمكان وقوع 

:أنّ تذيیل قضیّة باخرى بنحو ظاھر في الارتباط بینھما على أنحاء:ذلك توضیح

أن تكون القضیّة التي في ذيل اخرى كبرى كلّیّة، و القضیّة المُذيّلة بھا إحدى صُغرياتھا المندرجة تحت الكبـرى؛  :الأوّل

.أي تحت عنوان الوسط المحكوم علیه في الكبرى بحكم

من ھذا القبیل، و علیه فحرمة الخمر إنّما ھي بما أنّھا »الخمر حرامٌ؛ لأنّ كلّ مسكرٍ حرامٌ«:إنّ قولنا:و يمكن أن يقال

.مسكر، لا بما أنّھا خمر

:أنّ القضیّة المذكورة في الذيل علّة للقضیّة المذيّلة بھا، كما لو قیل:الثاني

لخمر بما أنّه خمر، و لكن بجھـة تعلیلیّـة صـارت    ، فإنّ الحكم فیه مترتِّب على نفس عنوان ا»الخمر حرامٌ لأنّه مسكر«

.علّة لجعل ذلك الحكم على ھذا العنوان، و به يفترق عن الوجه الأوّل

الأحكام الكلّیّة القانونیّة السیاسیّة، و يمكن أن تكون نكتةً للتشريع و جعل الحكم للقضیّة المذيّلة بھا، كما في:الثالث

.من ھذا القبیل»ه مسكرالخمر حرام لأنّ«:أن يكون قوله

و الفرق بینه و بین الوجه الأوّل واضح، و ھو بعینه الفرق بین الثاني و الأوّل، و أمّا الفرق بینه و بین الوجه الثاني فھـو  

أنّ نكتة التشريع لا يلزم اطّرادھا في جمیع موارد الحكم، فإنّ الخمر حرام بناءً علـى ھـذا الوجـه؛ سـواء المسـكر مـن       

الغیر المسكر؛ لأنّ الإسكار علّة لجعل الحرمة و تشريعھا، لا لنفس الحرمة، فإنّ الإسكار قد يترتّب على بعض  أفراده أو

أفراد الخمر، و قد لا يترتّب كالقلیل منه للمدمن، و لعلّ استحباب غسل الجمعة كذلك بالنسبة إلى إزالة أرياح الآبـاط،  



ك، بخلاف علّة الحكم، فإنّھا سارية و مترتّبة على جمیع أفراده، و تـذيیل  أو الصوم لیذوق الأغنیاء طعم الجوع و نحو ذل

:لا يمكن بوجهٍ من ھذه الوجوه»لا ضرر«قضیّة ثبوت الشفعة بقضیّة 

:أمّا الوجه الأوّل فواضح؛ لأنّ الحكم بالشفعة لیس من صُغريات قوله

.»كلُّ مسكر حرام«الكبرى، كتفرّع حرمة الخمر على ؛ بأن يتفرّع علیھا نحو تفرّع الصغرى على )لا ضرر و لا ضرار(

و كذلك بنحو الوجه الثاني بلا إشكال، فإنّ نفي الضرر لیس علّة لثبوت الشفعة، و إلّا يلزم دورانھا مداره ثبوتاً و نفیاً، و 

.لیس كذلك

دم لزوم البیع أصلًا و جواز فسخ و كذلك الوجه الثالث؛ و ذلك لأنّه لو كان نفي الضرر نكتةً لتشريع حقّ الشفعة، لزم ع

المعاملة للشريك الآخر بدون العوض؛ لأنّ دفع الضرر يترتّب دائماً على عدم لزوم البیع، لا على الأخذ بالشفعة، فیلزم 

.منه جواز فسخ البیع من الشريك الآخر و إن لم يأخذ بالشفعة بدفع مثل الثمن، و ھو ضررٌ على البائع

الشـفعة يلـزم الضـرر علـى الشـريك، و مـع       ه لوحظ فیه حال الطرفین؛ لأنّه مع عدم ثبـوت حـقّ  إنّ:نعم يمكن أن يقال

سلطنة الشريك على فسخ المعاملة و عدم الأخذ بالشفعة بدفع مِثْل الثمن، يلزم الضرر على البائع، فبملاحظة عدم 

لـزم تضـرّر أحـدھما، و حینئـذٍ يمكـن أن      تضرّرھما حكم بسلطنة الشريك على الأخذ بالشفعة بدفع مِثْل الـثمن؛ لئلّـا ي  

.يُجعل نفي الضرر نكتةً لتشريع الحكم بالشفعة بھذا البیان و التقرير

لكن ھذه الرواية ضعیفة السند؛ لجھالة محمّد بن عبد اللَّه بن ھلال، و عدم توثیق عقبة بـن خالـد و إن روى ھـو عـن     

لى رواية شخصٍ بتوثیق نفسه، و لم يثبت اعتماد الفقھاء و نفسه ما يدلّ على توثیقه و حسن حاله، لكن لا يعتمد ع

.استنادھم على روايته في ثبوت حقّ الشفعة؛ لینجبر ضعفھا بعمل الأصحاب

مضافاً إلى أنّ مقتضاھا ثبوت حقّ الشفعة فیما لو كان الشركاء أكثر من اثنین أيضاً؛ للتعبیر بالشركاء فیھا بلفظ الجمع، 

.و لا يلتزمون بذلك

افاً إلى ظھور عدم الارتباط بین الحكم بالشفعة و بینھا؛ لعدم التفريع بالفاء، و لو ارتبطت بـه كـان الأنسـب التفريـع     مض

.بالفاء

و أمّا رواية النھي عن منع فضول الماء فالمشھور بین الفقھاء كراھته، كما ھـو المناسـب أيضـاً، مـع أنّ لفـظ القضـاء لا       

من تتبّع و لاحظ موارد استعماله؛ لأنّ القضاء حكمٌ لازم الاتّباع و الإجراء، فلا بدّ أن  يناسب الكراھة، كما لا يخفى على

ء أو حرمته، لا الكراھة الشرعیّة، و لذا لم يستعمل في المندوبات، فاستفادة الكراھة منه يطلق في موارد وجوب شي

.ةعلى الكراھة من البرود»لا ضرر«بعیدة جدّاً، مع ما في الاستدلال ب 

، كما أفاده شـیخ الشـريعة، و يؤيّـده أنّـه لا عـین و لا أثـر       »لا ضرر«فھذه جھات دالّة على عدم تذيیل الحديثین بقضیّة 

.في سائر أخبار الشفعة»لا ضرر«للاستدلال ب 

»في الإسلام...لا ضرر «في عدم صدور :الجھة الثالثة



كتـب العامّـة، و تتبّعـتُ فـي مسـانیدھم و صـحاحھم و       تفحّصـتُ فـي   :قال المحقّق شیخ الشريعة قـدس سـره أيضـاً   

»١«، و لا أدري من أين جاء ابـن الأثیـر   »في الإسلام«معقّبة بكلمة »لا ضرر«معاجمھم و غیرھا مراراً، فلم أجد رواية 

.»٢«بھذه الزيادة 

في الشفعة، و لیس فیھا ھذا ، مع أنّ ما ذكره فیه ھو بعینه رواية الكافي »٣«ذكر في مجمع البحرين أيضاً ذلك :أقول

، و لعلّھما واحدة، و ھذه المرسلة ممّا يعتمد »٤» «التذكرة«نعم ھو مذكور في مرسلة الصدوق و المنقولة عن .القید

، لكـن  »و رُوى«علیھا؛ حیث أسندھا إلى النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم جزمـاً، بخـلاف مـا لـو نقـل الروايـة بلفـظ        

، فكـرّر الناسـخ   )فالإسلام يزيد المسـلم خیـراً  (تلك الزيادة اشتباھاً من النسّاخ؛ حیث إنّه ذكر بعدھا يحتمل قويّاً وقوع 

، فـلا وثـوق فـي    »فـي الإسـلام  «اشتباھاً حال النسخ، كما وقع نظائره كثیراً، ثمّ صُحّف و كتـب  »في الإسلام«لفظة 

.»في الإسلام«:بقوله»لا ضرر«:تعقّب قوله

»على مؤمن...لا ضرر «ي صدور ف:الجھة الرابعة

:قد تقدّم إنّ قضیة سَمُرة منقولة بطرق مختلفة

ففي رواية الكلیني قدس سره عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، عن عبد اللَّـه بـن بكیـر،    

.»١«)لا ضرر و لا ضرارفإنّه: (عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام، قال في ذيلھا

و في روايته عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن بعض أصحابنا، عن عبـد اللَّـه بـن مسـكان،     

، و ھـذه  »٢«)إنّك رجل مضـارّ، و لا ضـرر و لا ضـرار علـى مـؤمن     : (عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام، و في ذيلھا

:وضّاعاً، فإنّه جمع بین ما في رواية الصدوق من قوله علیـه السـلام  الرواية مرسلة، لكن الظاھر عدم كون ھذا الراوي 

.»٤«)فإنّه لا ضرر و لا ضرار: (و ما في رواية الكلیني قدس سره بطريق آخر بقوله»٣«)ما أراك يا سَمُرة إلّا مضارّاً(

عنده من الجمل، و عدم ذكر قیـد   و الظاھر أنّ نقله أضبط من الطريقین الآخرين، و أنّ الراوي فیھما بصدد ما ھو المھمّ

.فیھما، إنّما ھو لأجل عدم الاھتمام به، فالظاھر وجود ھذا القید فیما صدر عنه صلى االله علیه و آله و سلم»المؤمن«

مضافاً إلى أنّه لو دار الأمر بین الزيادة و النقیصة، فالأصل العقلائيّ على تقديم أصل عدم الزيادة على عدم النقیصة، لا 

إنّ ذلك إنّما يسلّم فیما إذا اتّحد الراوي لكلّ واحدٍ منھمـا، و مـع   :لأجل قلّة السھو و الاشتباه في جانب الزيادة؛ لیقال

تعدّدھما و رواية واحد لأحدھما و الآخر لآخر فلا، كما فیما نحن فیه؛ لوجود ھذا القید في طريقٍ و عدمـه فـي روايتـین    

الإسقاط و النقیصة لیست في جانب الزيادة، مثل عدم كون الراوي بصدد نقل تمام اخريین، بل لوجود دواعٍ في جانب 

.الرواية مع خصوصیّاتھا، بخلاف الزيادة، فإنّه لا داعي لھا، بل الداعي إلى خلافھا؛ لأنّه افتراء على الإمام علیه السلام

لیس فیه ذلك القید من الروايتین غیر متوافقتین في مضافاً إلى أنّ ما ذكر إنّما يصحّ مع توافق النقلین في التعبیر، و ما 

.العبارة

.فیظھر من ذلك أنّ راوي المرسلة أضبط

.»١«أنّ ھذا القید من الراوي لا الإمام؛ باعتبار أنّه أنسب في نظره لشرافة المؤمن و كرامته :و دعوى

.واضحة الفساد؛ لما عرفت من أنّه افتراء على الإمام علیه السلام



أنّ سبق اللسـان أو القلـم فـي مقـام الـتكلّم و      :أنّه يمكن زيادته لسبق القلم و الاشتباه في النسخ، ففیھا:وىو دع

الكتابة إنّما ھو فیما إذا كانت بین الشیئین ملازمة ذھنیّة، و ما نحن فیه لیس كذلك، فإنّـا كثیـراً مـا نتصـوّر الضـرر، و لا      

.يسبق المؤمن إلى أذھاننا أصلًا

في معنى الضرر و الضرار:لخامسةالجھة ا

؛ أي خسـر، فـي مقابـل    »ضرّ فـي التجـارة  «:إنّ الضرر يطلق غالباً فیما يقابل النفع من النقص المالي أو البدني، يقال

، و أمّا مَن »نفعه«:في مقابل قوله»ضرّ الدواء في بدنه«:؛ أي زاد في ماله، و يقال أيضاً»نفع فلان في تجارته«:قولك

.إنّه ضرّه:لى امرأة غیره فلا يقالنظر إ

.نعم قد يستعمل بمعنى الضیق و نیل المكروه و نحوھما كالحرج و سوء الحال، لكن الغالب ھو الأوّل

.و أمّا الضرار فھو بالعكس، فإنّ غالب ما يطلق ھو فیه ھو الإيقاع في المكروه و الضیق و الحرج و سوء الحال

:واضع من الكتاب المجیدو قد ذكر ھذا اللفظ في ستّة م

، فإنّـه ورد فـي تفسـیرھا عـن أبـي عبـد اللَّـه علیـه         »١» «وَ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِھا وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ«:قوله تعالى -١

أقربك، فـإنّي   لا:لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة، فیضارّ بھا إذا كان لھا ولد مرضع، و يقول لھا: (السلام قال

إنّي أخاف أن :الرجل، فتقول -نسخة/عن -أخاف علیك الحبل، فتقتلین ولدي، و كذلك المرأة لا يحلّ لھا أن تمتنع على

.الخبر»٢«)أحبل، فأقتل ولدي، و ھذه المضارّة في الجماع على الرجل و المرأة

اد من المضارّة فیھا ھو الإيقاع في الحرج و المشقّة ، و لا ريب في أنّ المر»٣«و قريب منھا روايات اخرى في تفسیرھا 

لا :؛ أي»وَ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِھا وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ«:قوله:و المكروه، لا الضرر المالي أو البدني و في مجمع البحرين

.»٤«تضارّ بنزع الرجل الولد عنھا، و لا تضارّ الامُّ الأبَ فلا ترضعه 

.»٥» «وَ لا تُضاروھُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْھِنَّ«:و قوله تعالى -٢

:فیه قراءتان:، و في المجمع»٦» «وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شَھیدٌ«:و قوله تعالى -٣

المضـارّة   لا يجوز وقوع:بالإظھار و الكسر و البناء للفاعل على قراءة أبي عمر، فعلى ھذا فالمعنى»لا يضارّ«:إحداھما

.يحرّف بالزيادة و النقیصة، و كذا الشھیدمن الكاتب؛ بأن يمتنع من الإجابة، أو

لا يوقـع علـى الكاتـب و    :بالإدغام و الفتح بالبنـاء للمفعـول، و علـى ھـذا فـالمعنى     »لا يُضارَّ«قراءة الباقین :و ثانیتھما

:، و لا يبعد أن يُراد مـن قولـه  »١«ئونتھما أو غیر ذلك الشھید ضرر؛ بأن يكلّف بقطع المسافة بمشقّة من غیر تعھّد بم

.ھذا المعنى أيضاً»وَ لا تُضاروھُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْھِنَّ«

، فعن أبي عبد اللَّه علیه السلام حیث سئل عن قول اللَّـه عـزّ و   »٢» «وَ لا تُمْسِكُوھُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا«:قوله تعالى -٤

الرجل يُطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلھا راجعھا، ثمّ طلّقھا يفعـل ذلـك ثـلاث    : (الآية، قال»...ھنّ و لا تمسكو«:جلّ

، فالمضارّة حینئذٍ فیھا بمعنى الإيقاع في الضـیق و الكلفـة، لا الضـرر المـالي و     »٣«)مرّات، فنھى اللَّه تعالى عن ذلك

.البدني لوجوب النفقة زمن العدّة أيضاً



.»٤«لا تراجعوھنّ لا لرغبة فیھنّ، بل للإضرار بھنّ لتطويل العِدّة :مع البیانو قال في مج

الآيـة، و لـیس المـراد مـن الضـرار فیھـا الضـرر        »٥» «...وَ الّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً و كُفْراً و تفريقاً «:قوله تعالى -٥

فحسـدھم جماعـة مـن     -و ھـو مسـجد قبـاء    -مسـجد عـوف  أن بني عمر بن عوف اتّخذوا :المالي أو البدني؛ لما نقل

المؤمنین و يوقعوا الشكّ و المنافقین من بني غنم بن عوف، فبنوا مسجداً ضراراً، و أرادوا أن يحتالوا بذلك، فیفرّقوا بین

.»١«الاضطراب في قلوبھم 

.»٢» «...رٍّ وَصِیّةً بِھا أَوْ دَيْنٍ غَیْرَ مُضا مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ يُوصَى«:قوله تعالى -٦

.»٣«)إنّك رجلٌ مضارّ: (و أمّا الأخبار ففي مرسلة زرارة

.»٤«)ھذا الضرار: (و في رواية ھارون بن حمزة

.»٥«)لا ضرر و لا ضرار: (و في رواية الحذّاء

إيقاع الأنصاري في :بمعنىو لا ريب في عدم إرادة الضرر المالي و البدني منھا؛ لأنّ إضرار سَمُرة لم يكن مالیّاً، بل ھو 

.الكُلفة و المشقّة و الحرج

لا يضرّ الرجل أخـاه، فینقصـه شـیئاً مـن حقّـه، و الضِّـرار       :؛ أي)لا ضرر: (من أنّ قوله:»النھاية«فما ذكره ابن الأثیر في 

و صاحب تاج »٧«لنثیر ، و تبعه السیوطي في الدرّ ا»٦«لا يُجازيه على إضراره بإدخال الضرر علیه :فِعال من الضرّ؛ أي

.»٩«و مجمع البحرين »٨«العروس 

مجازاة الضرر، و لعلّه ذكـر ذلـك علـى طبـق     ء من موارد إطلاقاته فيوھمٌ صدر منه؛ فإنّه لم يستعمل الضرار في شي

فطّن باب المفاعلة؛ غفلةً عن عدم استعماله في ذلك، و عدم اقتضاء باب المفاعلة ذلك، و لم يتأمّل فـي الحـديث لیـت   

.إلى ذلك

قد عرفت أنّ الشائع في إطلاق الضرار ھو استعماله في إيقاع المكروه و الضیق و المشـقّة، علـى الغیـر و    :و بالجملة

.لم يُرَد منه في ھذا الخبر المجازاة على الضرر قطعاً، و لم يصدر من الأنصاري ما ھو مجازاة لضرر سَمُرة

الجارية يريد أبوھا أن يزوّجھا من رجلٍ، و يريد جدّھا :لأبي عبد اللَّه علیه السلام قلت:و مثل رواية عبیدة بن زرارة، قال

.»١«)بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجھا قبله الجدّ أولى: (أن يزوّجھا من رجلٍ آخر، فقال

كروه و الحرج و المشقّة، و فعلُ سَـمُرة  أنّ كلّ واحدٍ من الضرر المالي و البدني ضرر و إضرار و إيقاع في الم:و الحاصل

.إيقاع الأنصاري في الحرج و المشقّة:لم يكن ضرراً بل ضِراراً؛ أي

.ھذا كلّه في مفردات الألفاظ

في مفاد الجملة التركیبیّة

عدم  -الحقیقة بعد تعذُّر إرادة -اعلم أنّ المعنى:و أمّا الكلام في الھیئة التركیبیّة منه، فقال الشیخ الأعظم قدس سره

تشريع الضرر؛ بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع حكماً يستلزم الضرر على الغیر تكلیفیّاً أو وضعیّاً، فلزوم البیع مع الغَبْن حكم 

.يلزم منه الضرر على المغبون، فینتفي بالخبر، و كذلك لزوم البیع من غیر شفعة للشريك



.الدخول إلى عَذْقه و إباحته له من دون الاستئذان من الأنصاري و ذكر أيضاً أمثلة اخرى، مثل سلطنة المالك على

.انتھى.»١«ثمّ ذكر أنّه يحتمل النھي أيضاً، و جعل الأوّل أرجح 

قد صرّح قدس سره بعدم إرادة الحقیقة منه، و أنّ الاستعمال مجازيّ، و لكن لم يبیّن أنّه مجاز في الحذف، كمـا  :أقول

، أو أنّه مجاز في الكلمة، أو أنّه بنحو الحقیقة الادّعائیّة، و لكن ھذا الأخیر أقرب »٢» «الْقَرْيَة و اسْأَلِ«:ذكروه في مثل

من الأوّلین في كلامه قدس سره، و الحقیقة الادّعائیّة تحتاج إلى مصـحِّح الادّعـاء، و يمكـن أن يكـون المصـحِّح لنفـي       

:الضرر ادّعاءً أحد امور

لمسبَّبیّة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبَّب و إرادة السبب؛ لأنّ الحكم سبب للضرر؛ بادّعاء أنّ علاقة السببیّة و ا:الأوّل

.الحكم الضرريّ عین الضرر

؛ »٣«)يـا أشـباه الرجـال و لا رجـال    : (من أنّه من قبیل نفي الآثار بنفي الموضوع، مثـل »الكفاية«ما ذكره في :الثاني

الشجاعة، و بدعوى أنّھا عین الرجولیّة، فكذلك فیما نحن فیه؛ بدعوى أنّ لزوم البیع بدعوى أنّ تمام آثار الرجولیّة ھي 

.»٤«في صورة الضرر عین الضرر  -مثلًا -الغَبْني أو وجوب الغسل و الوضوء و الصوم

فـي  و ھـو أنّـه نفـيٌّ للحكـم بن    :»الكفايـة «، و ھو قريـب ممّـا ذكـره فـي     »الحاشیة على الفرائد«ما ذكره في :الثالث

.»٦«، فالمراد أنّه تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً »٥» «لا رفث و لا فسوق«:الموضوع مثل

:و ھو أنّ ما يتحقّق به الضرر أمران -على ما ببالي -ما أفاده استاذنا الحائري قدس سره:الرابع

.بعض الأحكام المستلزمة للضرر:أحدھما

.إضرار المسلمین بعضھم بعضاً:ثانیھما

ث إنّ الحكیم تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً، و نھى عن إضرار المسلمین بعضـھم بعضـاً، صـحّ منـه أن يقـول بنحـو       و حی

.حقیقةً، و لا تلزم المجازيّة أيضاً)لا ضرر و لا ضرار: (الإخبار

لیلـة، فحیـث إنّھـا    أنّ أحكام الشارع كثیرة يستلزم إطلاق بعضھا الضرر، و أمّا الأحكام التي ھي ضرر ذاتـاً فق :الخامس

).لا ضرر و لا ضِرار: (قلیلة بالنسبة إلى ما لا يلزم منھا الضرر، فھي كالعدم، صحّ أن يقال

.، و ھو بعینه ما ذكره شیخنا الحائري قدس سره»١«ما أفاده المحقّق العراقي :السادس

الأعظم قدس سره مع وجوهٍ اخر، و أطال ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره، فإنّه بعد نقل ما اختاره الشیخ :السابع

إنّ الأحكـام الشـرعیّة بشراشـر    :الكلام بتمھید مقدّمات، لا يھمّنا التعرّض لما لا ارتبـاط لھـا بالمقـام، قـال مـا ملخّصـه      

حقائقھا مجعولة، و جعلھا التشريعي ھو عین وجودھا التكويني، فبجعلھـا تتحقّـق، و كـذلك فـي جانـب النفـي، فـإنّ        

.تعلّق بالحكم نفيٌ بسیط متعلّق بشراشر وجوده، و نفي حقیقته عن صفحة الكون ھو عین نفیه التشريعيالنفي الم

أنّ الرفع فیه مستعمل في معنـاه  :أنّه قد ذكرنا في حديث الرفع:ثمّ ذكر بعد مقدّمات اخرى غیر مرتبطة بما نحن فیه

، أم لا مثـل رفـع النسـیان، فـإنّ الرفـع فیھمـا       »ما لا يعلمـون «الحقیقي؛ سواء كان متعلّقه ممّا رفعُهُ بید الشارع، مثل 

مستعمل في معناه الحقیقي، غاية الأمر أنّه إن لوحظ بالنسبة إلى الأحكام فھو حاكم علیھا و مخصِّص لھا، و إن لوحظ 



نعم لو .الحقیقي بالنسبة إلى المكلّفین فھو إنشاءٌ للنھي عن إضرار بعضھم بعضاً، و ھو لا يُنافي استعماله في معناه

يكن بدٌّ و مفرٌّ من القول بالمجازية؛ لئلّا يلزم الكذب، و لكنّه لیس إخباراً، و كذلك حديث الرفع، كان نفي الضرر إخباراً لم

بل إنشاء و إيقاع لنفي الأحكام الضرريّة؛ لما مرّ من أنّ الأحكام بشراشرھا بید الشارع، و تحت الجعل إثباتاً و نفیاً، فھو 

.دامٌ للأحكام الضرريّة، فلا يلزم ارتكاب التجوُّزإع

أنّ الجملة الخبريّة و الإنشائیّة من المدالیل السیاقیّة، لا المدالیل اللفظیّة الموضوع بإزائھا لفـظ، بـل يسـتفاد    :ثمّ ذكر

سـتفاد مـن سـیاقھا    كذلك، فلا بدّ من ملاحظة أنّـه ي »لا ضرر و لا ضِرار«إنشاءً، فجملة »بِعت«من سیاق الكلام كون 

الإخبار أو الإنشاء، و لا ريب أنّه يُستفاد منه إنشاء نفي الأحكام المستلزمة للضرر، و نھي المكلّفین عن إضرار بعضھم 

.بعضاً

من أنّـه نفـيٌّ للحكـم لا نھـي، و ھـو لا يسـتلزم       :إنّ المتیقّن الموافق للتحقیق ھو ما ذكره الشیخ رحمه االله:ثمّ قال

:ضاً؛ لأنّ الضرر من العناوين الثانويّة، و ھي على ثلاثة أقسامالمجازيّة أي

.أن يكون العنوان الأوّل للثاني من قبیل المعدّات:الأوّل

.أن يكون العنوان الأوّل سبباً للثاني و لكنّھما موجودان بوجودين:الثاني

.أن يكونا كذلك مع كونھما موجودين بوجود واحد:الثالث

كون العنوان الأوّل و العنوان الثاني موجودين بوجودين، فـإطلاق العنـوان الثـاني و إرادة الأوّل مجـاز، و     مع :فعلى الأوّل

.كذلك على الثاني

و أمّا على الثالث فالعنوانان موجودان بوجود واحد كالضرب و الإيلام، فاستعمال أحدھما في الآخر لا يوجـب المجازيّـة،   

.بل ھو استعمال شائع

.الموجب للضرر لیس ھو الحكم، بل الموجب له ھو الموضوع، و الحكم من قبیل المُعدّات أنّ:و توھّم

.و الآخر من قبیل وجوب الوضوءأحدھما من قبیل لزوم البیع و نحوه،:بأنّ الحكم على قسمین:مدفوعٌ

.فلا ريب في أنّه الموجب للضرر:أمّا الأوّل

الوضوء لأجل أنّه فعلٌ اختیاريّ، لكن إرادة العبد حیث إنّھا محكومة لإرادة اللَّـه،   فالضرر و إن كان من ناحیة:و أمّا الثاني

.»١«فإرادة اللَّه تعالى في سلسلة العلل، فھي سببٌ تامّ لـذلك الضـرر، و فـي ھـذه الصـورة لا تلـزم المجازيّـة أيضـاً         

.انتھى ملخّصاً

بأنّه استعمال حقیقي، :حقیقة، نعم صرّح شیخنا الحائريبأنّه لیس :قد تقدّم تصريح الشیخ الأعظم قدس سره:أقول

.و كذلك العراقيّ بتقريبات متقاربة، و ھو خلاف التحقیق

:أمّا ما أفاده المیرزا النائیني قدس سره فإنّه يرد علیه

.أنّه إن أراد عدم التجوُّز في الكلمة فھو صحیح:أوّلًا



.في الإسناد بنحو الحقیقة الادّعائیّة؛ لما ذكره في وجھهو إن أراد أنّه لا مجازيّة فیه أصلًا؛ حتّى 

من أنّ الجملة الخبريّة و الإنشائیّة من المدالیل السیاقیّة، و لم يوضع لھـا   -أنّ ما ذكره في وجه عدم التجوّز فیه:ففیه

حینئذٍ فإن أراد أنّ بین و نحوه لیست مھملة بل موضوعة، و »اضرب«غیرُ صحیح؛ لأنّه لا إشكال في أنّ ھیئة مثل  -لفظٌ

فیه، و لذا قد يفھم منھا الإنشاء، و قد يسـتفاد  »أنكحت«و »بعتُ«الإنشاء و الإخبار جامعاً استُعملت الھیئة في مثل 

ما تقدّم سابقاً من أنّ معنى الإنشاء و الإخبار من المعاني الحرفیّة لا جامع بینھما، مضـافاً إلـى أنّ   :منھا الإخبار، ففیه

.اء إيقاع و إيجاد، و الإخبار حكاية، و لا جامع بینھماالإنش

مفھومه الكلّي فھو معنـىً اسـميّ، و لیسـت    إن اريد بالإسناد:إنّ الھیئة موضوعة لمطلق الإسناد؛ لأنّه يقال:لا يقال

.ةالھیئة موضوعة لمعنىً اسميّ، فلا بدّ أن تكون موضوعة لمعنىً حرفيّ، و لا جامع بین المعاني الحرفیّ

.بأنّه نھيٌ:نعم يصحّ ذلك إذا قلنا.بناءً على كونه نفیاً لیس إنشاءً)لا ضرر و لا ضِرار: (مضافاً إلى أنّ قوله

بأنّه إنشاء لسلب الحكم و نفیه، يلزمه الالتزام بالتجوُّز؛ حیث إنّـه اطلـق نفـي الضـرر و اريـد بـه إبقـاء سـلب         :فإن قال

و »العـالم «ز إلّا إطلاق لفظ موضوع لمعنىً و إرادة معنىً آخـر، كمـا أنّ إطـلاق لفـظ     الأحكام الضرريّة، و لا نعني بالمجا

.إرادة القرشيّ مجاز و لو مع وجودھما بوجودٍ واحد

، فھو بالخطابة أشبه منه بالبرھان، فإنّ إرادة اللَّه تعالى لـو  ما ذكره من أنَّ إرادة العبد مقھورة لإرادة اللَّه تعالى:و ثانیاً

سبباً تامّاً لإرادة العبد لما تحقّقت معصیة اللَّه لأحد، و لیس كذلك، بل العبد يريد الفعـل و يفعلـه بمبـادئ كامنـة      كانت

في نفسه؛ من خوف العقاب أو الشوق إلى الثواب و نحو ذلك، و الأحكام مـن المعـدّات لـذلك، و بھـا يتحقّـق موضـوع       

.الموافقة و المخالفة

.و إرادة نفي الأحكام مجاز لا حقیقة»رلا ضر«أنّ إطلاق :فتلخّص

.و يظھر ممّا ذكرنا ما في كلام شیخنا الحائري و المحقّق العراقي أيضاً

؛ حیـث إنّ نفـي   )يا أشباه الرجال و لا رجال(لیس نظیر )لا ضرر و لا ضرار: (أنّ قوله:ففیه»الكفاية«و أمّا ما أفاده في 

فباعتبار عدمھا صـحّت دعـوى    -أي الشجاعة -ھو بلحاظ نفي أظھر آثار الرجولیّة الرجولیّة في كلامه علیه السلام إنّما

.سلب الرجولیّة، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه لیس للضرر أثر يترتّب علیه؛ لتصحّ دعوى نفیه بانتفائه

معـدّات كمـا   و أمّا الحكم بوجوب الوضوء فلیس ھو من أسباب الضرر، بل سببه الوضوء نفسه، و الحكم به مـن قبیـل ال  

:تقدّم، و لیس ما نحن فیه نظیر قوله علیه السلام

؛ حیث إنّ للصلاة في المسجد آثاراً مھمّة، و يصحّ سلبھا عنھا فـي غیـر   »١«)لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد(

.المسجد بلحاظ عدم ترتّب تلك الآثار علیھا

أنّـه لـیس المـراد نفـي الرفـث و الفسـوق باعتبـار        :، ففیـه »فُسُـوقَ  لا رَفَـثَ وَ لا «من أنّه نظیر :و أمّا ما في الحاشیة

حكمھما، فإنّ حكمھما الحرمة، فنفیه بلحاظ نفي الحرمة يقتضي نفیھا، و ھو واضح الفساد، بل ھو نفي يُستفاد منه 

.ضرارنظیراً له، و لو كان نفي الضرر باعتبار نفي حكمه لزم عدم حرمة الضرر و الإ»لا ضرر«النھي، فلیس 



 -كما ھو محتمـل كـلام الشـیخ الأعظـم قـدس سـره       -و أمّا دعوى أنّ المصحّح للادّعاء ھو علاقة السببیّة و المسبَّبیّة

أنّ ما بید الشارع ھو نھي المكلّفین عن إضرار بعضھم بعضاً، أو الحكم بوجوب تدارك الضـرر، و ھـو قلیـل التـأثیر     :ففیھا

.النھي يتحقّق الضرر و الإضرار من العباد كثیراًفي محیط التكوين؛ حیث إنّه مع وجود 

و أمّا نفي الحكم الضرريّ فھو أيضاً غیر صحیح؛ لأنّ الأحكام الضرريّة في غاية الكثرة، كوجوب الزكاة و الخمس و الحجّ و 

ھا لا تصحّ دعوى نفي الحدود و الدِّيات و إسقاط مالیّة الخمر و آلات القمار و اللھو و أعیان النجاسات إلى غیر ذلك، و مع

.الحكم الضرريّ

إنّ مثل وجوب الزكاة و الخمس و نحوھما لا يعدّ ضرراً؛ لأنّه مال الغیـر و  :-القائل المیرزا النائیني قدس سره -و ما يقال

.»٢«الحكم بوجوب دفع مال الغیر إلیه لیس ضرراً 

صیله لھا بالكلفة و المشقّة، فـإنّ جعلـه للغیـر عـین الضـرر      أنّ الكلام إنّما ھو في أنّھا لِمَ صارت مال الغیر مع تح:ففیه

.علیه

حیث ذھب إلى أنّ نفي الضرر إنّما ھو لإيجابـه التـدارك، و معـه فـلا      -و ما أورده الشیخ قدس سره على بعض الفحول

ه وارد علـى نفسـه   ، فھو بعین ـ»٢«من أنّ مجرّد إيجاب التدارك لا يصحّح نفیه إلّا بتحقّق التدارك في الخارج  -»١«ضرر 

.لا يصحّح دعوى نفیه -كما ذكره قدس سره -الشريفة، فإنّ مجرّد رفع إباحة الضرر

 -»٣«حیث اختار أنّه نفيٌ لا نھي على جمیع محتملات كلامه قدس سره  -ثمّ إنّه يرد على الشیخ الأعظم قدس سره

:إشكالان لا يمكن التفصّي عنھما

ك لأنّ الأحكام المخاطَب بھا المكلّفون لیست بنفسھا ضرريّة، فإنّـه لا يترتّـب علـى    إشكال تخصیص الأكثر، و ذل:الأوّل

مجرّد إيجاب الوضوء و نحوه ضررٌ ترتّباً عقلیّاً أوّلیّاً و لا تولیديّاً، و إلّا لـزم عـدم تحقّـق مخالفتھـا و عصـیانھا؛ لانتفـاء تلـك        

أضعف من المُعِـدّ أيضـاً؛ حیـث إنّ بـه يتحقّـق موضـوع الإطاعـة و        الأحكام بناءً على ما ذكره، بل له نحو دخلٍ فیه؛ لعلّه 

المعصیة؛ لاختلاف المكلّفین في عنايتھم بالأحكام فمنھم مـن لا يعتنـي بھـا و لا يكونـون بصـدد الامتثـال، فـلا يترتّـب         

اب، و نحـو  علیھم ضرر أصلًا، و منھم من يكمن في نفوسھم مبادي الطاعة، كالخوف من العقاب، أو الشـوق إلـى الثـو   

ذلك، و تتحقّق سائر المبادي، و تحريك العضلات، نحو الفعل و الامتثال، كالوضوء فقد يترتّـب علیـه ضـررٌ، لكـن لا ترتُّبـاً      

أوّلیّاً، بل بواسطة كالصوم فإنّه قد يترتّب علیه الضرر لكن بواسطة يبوسة المزاج، فالضرر يترتّب أوّلًـا علـى الیبوسـة، و    

.بواسطتھا على الصوم

قد يكون متعلّق الحكم بنفسه ضرريّاً، كالبیع الغَبْني، و قد لا يكون ھو بنفسه ضرريّاً، لكن يترتّب علیه الضرر :و بالجملة

.بالعقدبواسطة، لا ترتّباً أوّلیّاً، كإيجاب الوفاء

عدم ترتُّـب الضـرر    فظھر من ذلك عدم صحّة الحكم بنفي الحكم الضرري؛ حیث إنّه لا حكم ضرريّ أصلًا؛ لما عرفت من

تُّبـاً  على الحكم نفسه ترتُّباً أوّلیاً، لا بنحو العلیّة، و لا التولیديّة، و لا ثانويّاً، بل الضرر دائماً يترتّب على متعلَّق الحكـم تر 

فقط، بل يعمّ و ما يترتّب أوّلیّاً و ثانويّاً، و حینئذٍ فلا وجه للقول بأنّه نفي للحكم الذي يترتّب على متعلّقه ضرر ترتُّباً أوّلیّاً 

و ھكذا، و العمل علـى وفقـه و طبقـه بھـذه السـعة مسـتلزم لفقـهٍ جديـد و اخـتلال سـوق           ..علیه ترتُّباً ثانويّاً و ثالثیّاً 

المسلمین؛ لأنّه قلّما يتّفق بیع و نحوه إلّا و يترتّب علیه ھذا النحو من الضرر و لو بوسائط، و كذلك الأحكام، فلا بدّ من 

.یصه بما إذا كان ترتُّبه أوّلیّاً فقط، و إخراج غیره عنه، و حینئذٍ يلزم التخصیص المستھجنتخص



:و بھذا البیان لا يمكن التفصّي عن ھذا الإشكال بما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره

ان واحـد ينطبـق   ؛ لأنّه لیس ھنا عنـو »١«من أنّه لا ضیر في ھذا التخصیص و لا استھجان؛ حیث إنّه خرج بعنوان واحد 

على تلك الأفراد؛ لیكون المُخرَج ھو ذلك العنوان، و لا وجه للالتزام به مع مجھولیّته، كما اعترف ھو قدس سره به، إلّا 

.فیما لا محیص عنه من جھة مفروغیّة أصل المطلب، الذي لا مفرّ عنه إلّا بالالتزام بذلك، و ما نحن فیه لیس كذلك

كُـلْ كـلّ   «ممنوعٌ؛ أ لا تـرى أنّـه لـو قـال      -و لو بعنوان واحد بنحو الإطلاق -ھجان تخصیص الأكثرمضافاً إلى أنّ عدمَ است

و فرض أنّ جمیع ما في البستان من الرمّان حامض إلّا واحداً منھا، فـلا ريـب فـي    »رمّانةٍ في ھذا البستان إلّا الحامض

ھجان ھو جعل القانون الكلّي لأفراد قلیلة، و لا فرق فیـه  أنّه مستھجن، مع أنّ المُخرَج عنوان واحد، فالمناط في الاست

.بین إخراج أكثر الأفراد بعنوان واحد و بین اخراجھا بأكثر من عنوان واحد

إنّ ما ذكره الشیخ قـدس سـره فـي دفـع ھـذا الإشـكال لا يجـدي فـي دفعـه؛ لأنّ          :و قال المیرزا النائیني قدس سره

یّة، و المناط في الاولى ھو تعلّق الحكم بـنفس الطبیعـة، و فـي الثانیـة تعلّقـه      حقیقیّة و خارج:القضايا على قسمین

أكـرم  «إمّا من قبیل التقییـد، مثـل   :، و التخصیص أيضاً»قتل من في العسكر«بالأفراد الخارجیّة بملاكات مختلفة، مثل 

بكلّیّة الكلّ و لا يزيلھا، بخلافه على الثاني،  ھو أنّه على الأوّل لا يضرّ:، و إمّا بالأدوات، و الفرق بینھما»كلّ عالم عادل

كما أنّـه فـي الحقیقیّـة كـذلك، و لكـن       -أي التقیید -و تخصیص الأكثر بعنوان واحد إنّما لا يُستھجن إذا كان بالنحو الأوّل

 -كلّ تخصیص كـذلك  بنحو القضیّة الخارجیّة، فالتخصیص فیھا وارد على الأفراد بأداة الإخراج، و)لا ضرر و لا ضرار: (قوله

.لا فرق فیه بین أن يكون بعنوان واحد أو أكثر -أي المستھجن

أن يقال بعدم لزوم تخصیص الأكثر في المقام؛ حیـث إنّ مثـل الزكـاة و الخمـس و نحوھمـا      :فالصواب في دفع الإشكال

و النجس و آلات القمار و الطرب و نحو  إنّما ھو إعطاء مال الغیر إلیه، و إيجابه لیس ضرراً، و أمّا مثل إسقاط مالیّة الخمر

.انتھى.»١«ذلك و وجوب إتلافھا، فھو لیس بضررٍ أيضاً؛ حیث إنّ الشارع أسقطھا و أخرجھا عن ملك مالكھا 

أمّا المناط و الملاك الذي ذكره في الفرق بین القضیّة الحقیقیّة و الخارجیّة فقد تقدّم أنّه غیر صحیح؛ بل المنـاط  :أقول

ھـو أنّ العنـوان فـي الخارجیّـة اخـذ       -بعد أنّ الحكم في كلّ واحدٍ منھما متعلّـق بـالعنوان و الطبیعـة    -رق بینھمافي الف

، و أمّـا فـي القضـايا الحقیقیّـة فـالعنوان يعـمّ الأفـراد        )لا ضرر و لا ضِرار(بحیث لا ينطبق إلّا على الأفراد الخارجیّة، مثل 

حكم بنفي الضرر لیس بملاكات مختلفة مع كونه بنحو القضیّة الخارجیّة، بـل بمـلاك   المحقَّقة الموجودة و المقدَّرة، و ال

.واحد

بالأحكام، و إلّا فلو عمّمناه، و قلنا بشموله للإضرار بالغیر أيضاً، فھو لیس بنحو القضـیّة  »لا ضرر«ھذا لو قلنا باختصاص 

.الخارجیّة

القضايا بزيادة قسم ثالث، و ھو تعلُّـق الحكـم فـي الخارجیّـة بـالأفراد       مضافاً إلى أنّه لو كان المناط ما ذكره يلزم تثلیث

.بملاك واحد، مع ما تقدّم من الإشكالات علیه

لا حكم ضرريّ مجعول، »لا ضرر«ھو أنّه بناءً على ما ذكره يصیر معنى :الإشكال الثاني الذي يرد على الشیخ الأعظم

أنّ نفي العسر و الحرج حكم امتنـانيّ كـذلك نفـي الضـرر، و حینئـذٍ فـلا        و أنّ لسانه لسان نفي العسر و الحرج، فكما

يمكن تخصیصه؛ لإباء لسانه عن التخصیص رأساً، فضلًا عن تخصیص الأكثر، فیلزم استھجان تخصیصه، مع أنّـه لا ريـب   

.في تخصیصه



قد عرفـت مـا فیـه، و حینئـذٍ فـلا       و توھّم انصرافه عن مثل وجوب الزكاة و الخمس و عمّا يترتّب علیه الضرر بالواسطة،

.يمكن الالتزام بما ذكره الشیخ قدس سره

و أمّا الوجه الذي جعله الشیخ قدس سره أردأ الاحتمالات، و ھو أن يُراد به نفي الضرر الغیر المتدارك، فیرد علیه جمیع 

.ما أوردناه علیه

المنسبق إلى الأذھان المستقیمة، و لذا فھمه منه بقي في المقام الاحتمال الذي ذكره شیخ الشريعة، و ادّعى أنّه 

و ھو أنّه نفيٌ ارِيد منـه النھـي عـن الضـرر؛     :و نحوھما»٢«و ابن الأثیر »١«مَھَرةُ أھل اللسان، كصاحب لسان العرب 

ه لـم  مـن أن ـّ :، و أنّ ما ذكـره بعضـھم  »٣» «لا رفث و لا فسوق«باستعمال النفي في معناه و إرادة النھي كنايةً، مثل 

.ثمّ ذكر نظائره.أنّه استعمال شائع جدّاً:يُعھد استعمال ھذا التركیب في النھي، فیه

سواء كان ھذا باستعمال التركیب فـي  وَ لْیعلم أنّ المدّعى ھو أنّ حديث نفي الضرر يُراد منه إفادة النھي؛:و قال أيضاً

إنّ كلمـة  :ي، و لكن لینتقل منه إلى إرادة الغیـر، كمـا يقـال   النھي ابتداءً، أو باستعماله في معناه الحقیقيّ، و ھو النف

عند استعمالھا في الإخبار عن نفي الحقیقة أو نفي صحّتھا أو نفي كمالھا أو إرادة أنّ النھي، في جمیع المواضع »لا«

زلة المعـدوم فـي عـدم    المذكورة تستعمل في معنىً واحد، و ھو نفي الطبیعة إمّا حقیقةً أو ادّعاءً، فإنّ ما لا يصحّ بمن

 -حصول الأثر المطلوب منه، و كذلك الناقص غیر الكامل بمنزلة المعدوم في بعض الجھات، و المنھيّ عنه أيضاً يراد منه

أنّه غیر موجود، كما أنّ المأمور به إذا اريـد المبالغـة فـي طلبـه      -من جھة شدّة التنفّر عنه، و المبالغة في عدم إيجاده

.انتھى.»١» «تركب كذا، و تذھب إلى كذا«:لى وقوعه، فیقاليُطلب بما يدلّ ع

أنّه مجاز على :فإن أراد التمسّك بأصالة الحقیقة لترجیح ھذا القول، ففیه:حقیقة فیما ذكره»لا ضرر«أمّا جعله :أقول

إنّ المـراد حینئـذٍ   كلا الاحتمالین؛ سواء استعمل في النفي أو النھي، فإن استعمل في النفي فھو كناية عن النھي، ف

ھو غیر ما وضع له اللفظ، و ھو المناط في المجازيّة، فإنّ اللفظ في جمیع المجازات مستعمل في معنـاه الحقیقـي، و   

تعلّقت به الإرادة الاستعمالیّة، لكن قد يستقرّ فیه، و تتعلّق به الإرادة الجدّية أيضاً، فھو حقیقة، و قد لا يستقرّ فیه، بل 

ى غیره الذي تعلّقت به الإرادة الجدّيّـة، فیصـیر مجـازاً، و مقتضـى أصـالة الحقیقـة اسـتقراره فـي معنـاه          يتجاوز عنه إل

.الحقیقي، و عدم تجاوزه عنه إلى غیره، مع أنّه في المقام متجاوز عنه، و لم يستقرّ في معناه الحقیقي

.لكمضافاً إلى أنّ ھذا لو كان حقیقةً، فما اختاره الشیخ الأعظم أيضاً كذ

و إن أراد أنّ استعمال ھذا التركیب؛ حیث إنّه شائع كثیر في ھذا المعنى، حتّى صار من المجـازات الراجحـة، و يتبـادر    

.ھذا المعنى من ھذا التركیب

أنّ استعمال ھذا التركیب و إرادة النفي أكثر من استعماله في النھي، و إن كان إرادة النھي منه أيضـاً شـائعةً،   :ففیه

، لكنّه لیس في الشیوع مثل إرادة غیر النھي، فإنّه اريد منـه الحكـم الوضـعي    »الكفاية«ه يصحّ جواباً عمّا في فما ذكر

:، و قوله علیـه السـلام  »١«)لا سھو على من أقرّ على نفسه بسھو: (في كثیر من الموارد، مثل قوله علیه السلام

لا طـلاق إلّـا علـى    : (، و قوله علیه السـلام »٣«)النافلةلا سھو في : (، و قوله علیه السلام»٢«)لا سھو في سھو(

لا ظِھار إلّـا مـا   (، و »٦«)لا طلاق إلّا ما اريد به الطلاق(، و »٥«)لا طلاق إلّا على طھر من غیر جِماع(، و »٤«)السُّنّة

، و قولـه  »١٠«) يُتْمَ بعـد إدراك لا(، و »٩«)لا عتق إلّا في ملك(، و »٨«)لا طلاق إلّا بعد نكاح(، و »٧«)اريد به الظِّھار

لا (، و »٣«)لا نَذْر فـي معصـیة  (، و »٢«)لا نِكاح للعبد إلّا بإذن مولاه(، و »١«)يملكلا عِتاق إلّا بعد ما: (علیه السلام

لـه  ، و قو»٥«)لا يمین فـي قطیعـة رحـم   (، و »٤«)يمین لولد مع والدة، و لا للمرأة مع زوجھا، و لا للمملوك مع سیّده



إلى غیر ذلك من الموارد التي استعمل فیھا ھذا التركیب فـي غیـر النھـي،    »٦«)و لا رضاع بعد فطام: (علیه السلام

.يظفر بھا المتتبّع في الأخبار

الحقّ في معنى الحديث

نّا ندّعي أنّه ھو أ:نھيٌ، كما ذكره قدس سره، لكن الفرق)لا ضرر و لا ضِرار: (نعم لا إشكال في أنّ قوله علیه السلام

نھي سلطنتي مولويّ من رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم، لا أنّه نھي اللَّه صدر من النبيّ صـلى االله علیـه و   

.آله و سلم إرشاداً

:توضیح الكلام في ذلك يحتاج إلى بیان مقدّمتین

:أنّ للنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم مقامات و شؤوناً:الاولى

أنّه صلى االله علیه و آله و سلم نبيٌّ مبلِّغ لأحكام اللَّه تعالى، و في ھذا المقام لا أمر لـه و لا نھـي، بـل أوامـره     :منھا

سوى ما يترتّب على مخالفة اللَّه تعالى في أوامره و فیھا إرشاديّة لا يترتّب على مخالفتھا و موافقتھا عقاب و لا ثواب،

و آلـه و سـلم فـي ھـذا المقـام مثـلُ الأئمّـة علـیھم السـلام و الفقھـاء و سـائر نَقَلَـة              نواھیه، و النبيُّ صلى االله علیه

.الأحكام، و العقل حاكم بوجوب متابعته من حیث إنّه صلى االله علیه و آله و سلم نبيٌّ مبلِّغ للأحكام

ھي غیر مقام النبـوّة، و أوامـره و   مقام السلطنة، و أنّه صلى االله علیه و آله و سلم خلیفة اللَّه على الامّة، و :و منھا

نواھیه صلى االله علیه و آله و سلم في ھذا المقام مولويّة؛ يترتّب على موافقتھا الثواب و على مخالفتھا العقاب، كما 

»الرَّسُولأَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا «:في أوامره و نواھیه الصادرة في الغزوات، و أوجب اللَّه تعالى طاعته على الناس بقوله

النَّبِيُّ «:الآية، و قوله تعالى»٢» «إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ«:، و ھذا مقامٌ مجعولٌ من اللَّه تعالى له بقوله تعالى»١«

.الضروريّات إلى غیر ذلك من الآيات و الروايات الواردة في ذلك؛ بحیث صار من»٣» «بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ أَوْلى

مقام القضاء و فصل الخصومة، و ھو غیر الأوّلَینِ أو من شؤون السلطنة المطلقة، و ھو أيضـاً مجعـولٌ مـن اللَّـه     :و منھا

فَلا وَ رَبِّـكَ لا يُؤْمِنُـونَ حَتّـى يُحَكِّمُـوكَ     «:تعالى له صلى االله علیه و آله و سلم؛ لإقامة الأحكام السیاسیّة بقوله تعالى

.الآية»٤» «شَجَرَ بَیْنَھُمْفِیما 

ظاھر لغةً و عرفاً في الأمر و النھـي و الحكـم المولويّـة    »قضى«و »حَكَمَ«و »نَھى«و »أمَرَ«أنّ لفظ :المقدّمة الثانیة

ي إرشاداً، إلّا مـع قیـام قرينـة خارجیّـة علـى خلافـه، و يظھـر ذلـك بـالتتبُّع ف ـ          -لا عن اللَّه تعالى -الصادرة منه مستقلّاً

الأخبار، فإنّه يظھر لمن راجعھا أنّ القضاء غالباً يطلق في فصل الخصومة و الحكم المولوي، و كذلك مادّة الأمر و النھي، 

رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم  يُسند القضاء إلىو لا تطلق في مقام بیان أحكام اللَّه تعالى إلّا نادراً، و لذلك

، دون غیرھم من الأئمّة علیھم السلام حتّى الصادقَینِ علیھما السلام؛ لعدم وجـود المـانع عـن    و أمیر المؤمنین غالباً

قضائھما و فصل خصومتھما، بخلاف زمن غیرھما من الأئمّة الطاھرين، و إن صدر من الصادقین أخبـار كثیـرة فـي بیـان     

.»١«..).لو كان الأمر إلینا أجزنا : (الأحكام، و لذا قال الباقر علیه السلام

.فھي محتملة للأمرين، فلا بدّ من ملاحظة القرائن الخارجیّة»قال«و أمّا لفظة 

ظاھر في  -بناءً على نقل عبادة بن الصامت -)لا ضرر و لا ضرار: (لا ريب في أنّ قوله علیه السلام:إذا عرفت ذلك نقول

لأحكام الصادرة مـن اللَّـه تعـالى و حكمـه صـلى االله      أنّه من قضاء رسول اللَّه و حكمه المولوي السلطنتي، لا أنّه من ا



)قضـى أن لا ضـرر و لا ضـرار   (علیه و آله و سلم به من حیث إنّه نبيّ؛ للتعبیر فیه بأنّه صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم     

.الظاھر فیما ذكرناه

المولوي و الحكم السلطنتي  بعد ما عرفت من عدم إرادة النفي من ذلك، و أنّه نھيٌ، فھو ظاھرٌ في النھي:و بالجملة

، و إن احتمـل إرادتـه مـا ذكرنـاه     »٢«من النبيّ، لا الإرشادي، كما ربما يظھر من المحقّق شیخ الشريعة قـدس سـره   

.أيضاً

و أمّا بناءً على نقل الخاصّة و طرقھم فقد عرفت عدم ثبوت تذيیل قضیّة الشفعة بذلك، و كذلك في قضیّة ھدم الجدار؛ 

.الذي لم يثبت اعتباره»دعائم الإسلام«مذكور منقولٌ في لأنّ الخبر ال

بعضھا موثّق، و بعضھا فیه إرسال، و بعضھا ضعیف، :فیبقى قضیّة سَمُرَةَ بنِ جُنْدَب، و تقدّم أنّھا منقولة بطرق مختلفة

لمضمون و المتن في بعض ، و ھي أيضاً مختلفة في ا)لا ضرر(كرواية أبي عبیدة الحذّاء، مع أنّه لم يتمسّك فیھا بقضیّة 

القضیّة، لكنّھا متّفقة في أصـل القضـیّة، و القـدر المسـلّم منھـا أنّـه لـم يكـن للأنصـاري شـبھة حكمیّـة أو            خصوصیّات

موضوعیّة يسأل عنھا، بل كان يشكو إلى النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم من سَمُرَة في إيذائه و إيقاعه في الحرج 

ه صلى االله علیه و آله و سلم إنّما ھو لیقضي بینھما بما أنّه سلطان الامّة و وليّ أمرھم، لا بما و المشقّة، فرجوعه إلی

، فأمر »١«، و لم يكن ذلك أيضاً قضاءً شرعیّاً على طبق قاعدة القضاء بالبیّنة و الأيمان أنّه نبيّ مبلِّغ لأحكام اللَّه تعالى

، فالأمر دائر بین أن يكون ذلك )لا ضرر و لا ضرار(بأنّه :علّله في موثّقة زرارة صلى االله علیه و آله و سلم بقلع العَذْق، و

، و بـین أن يكـون بیانـاً لحِكمـة الحُكـم و علّتـه، و الأنسـب ھـو         تمسُّكاً بحكمٍ قانونيٍّ شرعيٍّ إلھيٍّ مجعول منه تعالى

یـع المكلّفـین سـواءٌ، حتّـى نفـس رسـول اللَّـه        الثاني، فإنّه على الأوّل يكون الحكم القانوني الإلھي بالنسبة إلى جم

، )لا ضـرر و لا ضـرار  (الشريفة، فھو صلى االله علیه و آله و سلم أيضاً مأمور بإجراء أحكامه تعالى التي منھا الحكم بأنّه 

ى االله مع أنّ أمره صلى االله علیه و آله و سلم بقلع النخلة إضرار على سمرة، بخلافه على الثاني؛ لأنّه من قضائه صل

.علیه و آله و سلم و حكمه، فلا يشمل نفسه الشريفة؛ لأنّه صلى االله علیه و آله و سلم حینئذٍ مركز الحكم لا مورده

أنّه نھيٌ لا نفي، فلا تدلّ على أنّه لم يُجعل حكمٌ ضرريٌّ في الشريعة بنحو من أنحـاء الدلالـة لا حقیقـة و لا    :فتلخّص

رود الإشكالات المتقدّمة علیه، و أنّه نھيٌ مولويّ عن رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و مجازاً بأنحائه؛ لما عرفت من و

.سلم، لا نھيٌ إلھي، و بناءً على ذلك لا يصلح ھذا الخبر دلیلًا على خیار الغَبْن و نحوه من الأحكام الوضعیّة

تنبیھات

:و ينبغي التنبیه على امور ذكرھا الشیخ الأعظم قدس سره

»السلطنة«و »الاحترام«مخالفة المسألة لقاعدتي :نبیه الأوّلالت

أنّ في الخبر إشكالًا ھو أنّ أمره صلى االله علیه و آله و سلم بقلع الشجرة لا يوافق قاعدة احترام :أنّه قدس سره ذكر

.انتھى.»١«أموال الناس، و لكنّه لا يخلّ بالاستدلال به 

و قد علّل صلى االله علیه و آله و سلم أمره بقلع النخلة !ده مُخِلّ بالاستدلال كیف؟ھذا الإشكال على تقدير ورو:أقول

، مع عدم انطباقه على مورده و عدم ارتباطه به، و حینئذٍ فلا يصلح للاستدلال به على غیر ھذا )لا ضرر و لا ضرار(بأنّه 

من أنّه نفيٌ، و أنّه حاكم على :ره ھو قدس سرهمن أنّه نھيٌ، لا ما اختا:المورد، بل يكشف ذلك عن صحّة ما اخترناه

.، فھذا الإشكال من مبعّدات ما اختاره قدس سره»٢«أدلّة الأحكام الأوّلیّة 



:و تصدّى المیرزا النائیني لدفع ھذا الإشكال بوجھین

ة من الأنصاريّ في دخوله أنّه لم يثبت أنّ ذلك علّة للحكم بقلع النخلة، بل ھو تعلیل لعدم استئذان سَمُر:الوجه الأوّل

في حائطه؛ حیث كان جواز دخوله كذلك ضررياً، و كان سمرة مصرّاً على مزاحمة الأنصاريّ سـقط احتـرام مالـه، و لـذا     

.حكم صلى االله علیه و آله و سلم بالقلع بالحكومة الشرعیّة

ء آخر، ء دون شيتّى نجعلھا علّة لشيء لیست من الامور التي ھي تحت اختیار العباد حإنّ علّیة العلّة لشي:و فیه

إنّه صلى االله علیه و آلـه و سـلم بعـد إحضـاره سَـمُرة،      :بل لا بدّ من ملاحظة نفس الرواية و ظھورھا في ذلك، فنقول

إيّاه، و  له، فلمّا أصرّ سَمُرة على الإضرار انصرف عنه، و التفت إلى الأنصاريّ مُخاطباًتكلّم معه أوّلًا مخاطباً إيّاه و ناصحاً

، و من البعید غايته علّیّة ذلك؛ لتكلّمه مع سَـمُرة قبـل انصـرافه عنـه،     )لا ضرر و لا ضِرار(أمَره بقلع العَذْقة، و علّله بأنّه 

.فإنّه خلاف قاعدة التكلّم، فالظاھر أنّه علّة لكلامه مع الأنصاريّ، و ھو أمره بقلع النخلة

و لو كان كما ذكره فكلّ واحد من المكلّفـین سـواء فـي    !ق سَمُرة، مصادرةٌ؛ كیف؟ما ذكره من سقوط مالیّة عَذْ:و ثانیاً

جواز إتلافه، فإنّھا على ما ذكره نظیر الخمر و آلات القمار و نحوھما؛ بلا فرق بین النبيّ الأكرم صلى االله علیـه و آلـه و   

:لافه، و لا يلتزم به أحد، مع أنّه مناف لما ذكرهسلم و بین سائر الناس، فلو سقطت مالیّة عَذْقه بذلك لجاز لكلّ أحد إت

من أنّه حكم رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم حكومة شرعیّة؛ لتوقّف حكومته صلى االله علیه و آله و سلم في 

.ذلك على بقاء مالیّة عذقه، و إلّا لما احتاج إلى الحكومة

صلى االله علیه و آله و سلم للأنصاريّ بقلع العَذْقة، لكنه لیس على خلاف  أنّه لو سلّمنا أنّه تعلیل لأمره:الوجه الثاني

، و احترام مال الناس مـن شـؤون   »لا ضرر«محكومة بقاعدة »الناس مسلّطون على أموالھم«القاعدة أيضاً لأنّ قاعدة 

ى منع الغیر في التصـرّف  تسلُّطھم على أموالھم و من فروع قاعدة السلطنة، و معنى احترام ماله أنّ له السلطنة عل

.حاكمة على قاعدة السلطنة، فھي حاكمة على متفرّعاتھا أيضاً»لا ضرر«فیه، فحیث إنّ قاعدة 

لا نُسلّم حكومتھا على الأصل و متفرّعات قاعدة السلطنة، بـل علـى نفسـھا خاصّـة، لا علـى فروعاتھـا؛ لأنّ       :لا يقال

:قاعدة السلطنة تنحلّ إلى أمرين

.ديّ، و ھو تسلّطه على التصرّف في ماله كیف شاءوجو:أحدھما

عدميّ، و ھو سلطنته على منع الغیر عن التصرُّف فیه، و الذي ھو موجب للضرر علـى الأنصـاريّ ھـو الأمـر     :و ثانیھما

الأوّل؛ أي تصرّفه في ماله كیف شاء و عدم اسـتئذان الأنصـاري منـه فـي الـدخول علـى عَذْقـه فـي حـائط الأنصـاري،           

.الضرر ترفع جواز الدخول في ملك الغیر بدون الاستئذان منه، و ھو الجزء الأخیر للعلّةة نفيفقاعد

»لا ضـرر «نعم لكنّه انحلال عقليّ، و لیس ھنا إلّا حكم واحد، و ھو قاعدة السـلطنة، و مـع حكومـة قاعـدة     :لأنّه يقال

.كومة على متفرّعاتھا أيضاًفي البین حكم آخر، فحكومتھا على قاعدة السلطنة ح علیھا لا يبقى

 -لا تصرّفه بغیر إذنه -أنّه لو فرض أنّ الموجب للضرر ھو دخوله فیه بغیر إذنه:ثمّ إنّه قدس سره ذكر في تضاعیف كلامه

فلا محیص عن رفع ما ھو علّة العلل، و ھو حقّ إبقاء العَذْق في منزل الأنصاري و بقاء مالیّته؛ حیـث إنّـه علّـة للـدخول     

ون الاستئذان الموجب للإضرار بالأنصاري، و ھذا نظیر وجوب المقدّمة وذي المقدّمـة؛ حیـث إنّ رفـع وجـوب ذي     فیه بد

المقدّمة مستلزم لرفع وجوب المقدّمة، لا الصحّة و اللزوم؛ حیـث إنّھمـا حكمـان مسـتقلّان و إن ترتَّـب أحـدھما علـى        



ئذان لیسا مستقلّین، بل الثـاني مـن آثـار الأوّل، فـلا يمكـن أن      الآخر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ جواز البقاء و حقّ الاست

.انتھى ملخّصاً.»١«يكون ھناك ما ھو حاكم على أحدھما دون الآخر 

:و فیما ذكره مواقع للنظر:أقول

 ما ذكره من أنّ احترام مال المسلم من متفرّعات سلطنته على ماله، فإنّه ممنوع؛ لأنّ قاعـدة السـلطنة قاعـدة   :منھا

، و معنى قاعدة »٢«عقلائیّة أمضاھا الشارع، كما يظھر ذلك من خطبته صلى االله علیه و آله و سلم في حجّة الوداع 

السلطنة ھو حكومةُ الإنسان في ماله و اختیاره في التصرّف فیه أيَّ تصرّفٍ شاء، إلّا ما نھـى اللَّـه تعـالى عنـه، و أمّـا      

المسـلم ھـو أنّـه لا يجـوز     نة معنىً و ملاكاً و دلیلًا؛ لأنّ معنى احتـرام مـال  احترام مال المسلم فھو غیر قاعدة السلط

:للغیر التصرّف فیه بغیر إذنه و إتلافه، و الدلیل علیه قوله علیه السلام

، و لھذا يمكن أن لا يكون لأحد أن يتسلّط على ماله و يمنع من »١«)لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غیره بغیر إذنه(

صرّف فیه، مع أنّه محترم لا يجـوز للغیـر التصـرّف فیـه و إتلافـه، كمـال الصـغیر و السـفیه و المُفلّـس و نحـوھم مـن            الت

.المحجور علیھم

نعم لا يبعد استلزام السلطنة على ماله للذبّ عنه و منع الغیر من التصرّف فیه، نظیر السلطنة على أنفسـھم التـي   

.عند اعتداء الغیر علیھميتفرّع علیھا حقّ الدفاع عن أنفسھم 

مضافاً إلى أنّ ما ذكره مستلزم لجواز تصرّف الغیر في عَذْق سَمُرة و إتلافھا؛ لزوال احترام مالیّتھا على ما ذكره، مع أنّه 

.لا يلتزم به

وضوح أنّ إنّ معنى احترام مال المسلم ھو سلطنته على منع الغیر عن التصرّف فیه، فإنّه أيضاً ممنوع؛ ل:قوله:و منھا

معنى حرمة مال المسلم ھو عدم جواز تصرُّف غیـر مالكـه فیـه بـدون إذنـه بـإتلافٍ و نحـوه، فھـو تكلیـف لغیـر المالـك            

موضوعه ما سوى المالك، و ھذا معنىً غیر تسلُّط المالك على منع الغیر من التصرّف في مالـه، فـإنّ موضـوعه نفـس     

عدم تسلُّطه على منع الغیر عن التصرّف في ماله بحَجْر الحـاكم علیـه،   المالك، و يمكن الانفكاك بینھما، كما لو فرض 

.مع عدم جواز تصرّف الغیر فیه و بقاء احترامه

:ما ذكره من انحلال قاعدة السلطنة إلى أمرٍ وجوديّ و عدميّ المتقدّم ذكرھما، فإنّه يرد علیه:و منھا

.مّا وجوديّ، و إمّا عدميّإ:منع الانحلال المذكور، بل متعلّق القاعدة:أوّلًا

الغیر عن التصرّف فـي مالـه أمـر وجـوديّ لا     تسلّطه على منع الغیر عن التصرّف فیه لیس أمراً عدمیّاً؛ لأنّ دفع:و ثانیاً

.عدميّ

الموجب للضرر على الأنصاريّ و إن كان ھو دخول سَمُرة بدون الاستئذان مـن الأنصـاريّ، لكـن حیـث إنّ     :قوله:و منھا

:إلى آخره، فإنّه يرد علیه...العلل ھو وجود عَذْقِهِ في منزل الأنصاريّ، سقط احترام ماله  علّة

النقض بما إذا كان لأحد مال في ملك غیره بغیر إذنه، فإنّه موجب للضرر على الغیر، فبناءً على ما ذكر يزول احترام :أوّلًا

.فه، و لا أظنّ أن يلتزم به أحدھذا المال، و يسقط عن المالیّة، فلا بدّ أن يجوز إتلا



و ھو أنّ مقايسة ما نحن فیه بالمقدّمـة وذي المقدّمـة فـي غیـر محلّھـا و مـع الفـارق؛ لثبـوت الملازمـة          :و ثانیاً بالحلّ

العقلیّة بین وجوب المقدّمة و بین وجوب ذيھا، و لا يمكن التفكیك بینھما على فرض تسلیم وجوب المقدّمة، بخلاف ما 

لأنّ مجرّد مالكیّته للعَذْق يسوّغ له الدخول في منزل الأنصاري بدون الاستئذان منه، فـإنّ ثبـوت حـقّ العبـور     نحن فیه؛ 

ء في ملك الغیر، و بین إلى عَذْقه في ملك الغیر يحتاج إلى مصالحة أو معاوضة، و يمكن التفكیك بین مالكیّة أحد لشي

:أن لم يكن له العبور و الدخول في ملكه إلى ماله، و مقتضى القاعدةثبوت حقّ العبور و الدخول في ملكه بغیر إذنه؛ ب

ھو تسلُّط ذلك الغیر على ماله من دون تسلُّطه على الدخول في ملك الغیر الذي ماله فیه، و حینئذٍ فالموجب للضـرر  

؛ لیصـیر سـبباً لسـقوط    على الأنصاري و الموقع له في الحرج ھو دخول سَمُرة في داره بدون إذنـه، لا ملكیّتـه للعَـذْق   

.عَذْقه عن المالیّة و زوال احترام ماله، فما ذكره قدس سره في الجواب عن الإشكال غیر صحیح

»السلطنة«على »لا ضرر«تقدّم قاعدة :التنبیه الثاني

ك حفر قناة جدار نفسه إضراراً بجاره، و كذلواردة على قاعدة السلطنة أو حاكمة علیھا، فلا يجوز ھدم»لا ضرر«قاعدة 

نھـيٌ لا  »لا ضـرر «أنّ :، و تقـدَّم أنّ الحـقّ  »لا ضـرر «عند قناة الغیر يجذب ماءھا؛ لأنّ قاعدة السلطنة محكومة لقاعدة 

.نفي، فلا يرفع به وجوب الصوم أو الوضوء الضرريّان، و كذلك مثل لزوم البیع و نحوه

؛ بحیث لولاھا يبقى »لا ضرر«نّ الدلیل لا ينحصر بقاعدة و لا استیحاش في ذلك من جھة بقاء فروع كثیرة بلا دلیل، فإ

كثیر من الفروع بلا دلیل، فإنّ منھا البیع الغبني، فإنّ ثبوت حقّ الخیار فیه حكـم عقلائـيّ عرفـيّ لا يفتقـر ثبوتـه إلـى       

.، كما في خیار العیب»لا ضرر«التمسّك ب 

راط الضمني فـي ضـمن عقـد البیـع، فجعلـه تحـت عنـوان خیـار         و استدلّ المیرزا النائیني لثبوت الخیار للمغبون بالاشت

.»١«الشرط 

، و اسـتدلّ  »٣«، و كـذلك العلّامـة قـدس سـره     »٢» «لا ضـرر «و استشكل الشیخ الأعظم على الاستدلال له بقاعدة 

.»لا ضرر«، لا بقاعدة »٤«صاحب الجواھر له بالإجماع 

.»٥«قبالًا للعامّة »لا ضرر«دلّ بحديث دلیلنا إجماع الفرقة، ثمّ است:»الغنیة«و قال في 

.»٦«بقاعدة نفي الضرر حسب »الخلاف«نعم استدلّ له في 

فنحن ننكره، لا أنّه »لا ضرر«مضافاً إلى أنّ كلّ حكم تابع للدلیل الدالّ علیه، فلو لم يكن لخیار الغَبْن دلیل سوى حديث 

دلیلًـا علیـه، و لـذلك تـرى الفقھـاء لا يلتزمـون       »لا ضرر«جعل حديث و مسلّماً، و ييجعل ثبوت خیار الغَبْن مفروغاً عنه

أنّه لو لم يوجد الماء إلّا بدفع الثمن، وجب :بنفي الحكم في باب الصلاة و غیره بمجرّد توجّه ضرر ماليّ إلیه، و لذا ذكروا

.علیه دفعه و إن كثر مع تمكّنه منه

حكموا فیه بعـدم   -لو ذھب إلى مكان آخر لتحصیل الماء لوجوده فیه -همن لصٍّ و غیر -و إن قلّ -نعم لو خاف على ماله

.، بل لدلیلٍ و نصٍّ خاصّ علیه»لا ضرر«وجوب الوضوء، مع أنّه ضرر علیه، لكنّه لیس لأجل قاعدة 

حول تحمّل الضرر و توجیھه إلى الغیر:التنبیه الثالث

عناه أنّ الإضرار بالغیر و إيقاعه في الحرج و المشقّة حرام، و أمّا نھيٌ لا نفي، فم»لا ضرر«بناءً على ما اخترناه من أنّ 

، و إن كـان  »لا ضـرر «لو توجّه الضرر إلى الغیر أوّلًا فلا يجب صرفه إلى نفسه و تحمّله؛ دفعاً للضرر عـن الغیـر؛ لحـديث    



، مثـل مـا لـو توجّـه     »لا ضـرر «ذلك في نفسه أمراً حسناً مستحسناً أخلاقیّاً، لكنه لا يجب، و لا ربط لـه بمفـاد حـديث    

على وجوب صرفه إلى داره و تحمّله ضرره و عـدم سـدّ بـاب داره؛ لئلّـا     »لا ضرر«السیل إلى دار الغیر، فلا يدلّ حديث 

.يتوجّه السیل إلى دار الغیر

لّ علـى حرمـة دفعـه    نعم إجراؤه إلى دار الغیر، مع عدم توجّھه إلى دار الغیر أوّلًا، ضرر علیه، يدلّ على حرمته، و لا يد

.عن دار نفسه و لو جرى بطبعه إلى دار الغیر

نفي، و ھو حكم شرعيّ قانونيّ، فھو، و إن كان من العناوين »لا ضرر«إنّ مفاد :و لو اكره على الإضرار بالغیر فإن قلنا

مقـدّماً  »لا ضـرر «حـديث   مقدّم علیـه بنحـو الحكومـة، و إن كـان    »١«)ما استُكرھوا علیه...رُفع (الثانوية، لكن حديث 

.أدلّة سائر الأحكامعلى

:من أنّه نھيٌ لا نفي، فیقدّم حديث الرفع علیه أيضاً بأحد وجھین:و أمّا بناءً على ما اخترناه

إنّ حديث الرفع لا يختصّ برفع الأحكام الشرعیّة الإلھیّة، بل يعمّ رفع الأحكام السلطنتیّة لرسـول اللَّـه   :أن يقال:الأوّل

لى االله علیه و آله و سلم أيضاً، كما لو فُرض إكراه أحد على مخالفة أمره صلى االله علیه و آله و سلم في الغزوات و ص

.نحوھا

سلّمنا اختصاصه برفع الأحكام الإلھیّة فقط، لكن مرجع الإكراه علـى مخالفـة حكمـة السـلطنتي إلـى الإكـراه       :الثاني

:عالىعلى مخالفة حكم اللَّه و أمره بقوله ت

؛ لما عرفت من أنّه لا وجوب ذاتيّ لإطاعة رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم »١» «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ«

.»لا ضرر«، و حینئذٍ فحديث الرفع حاكم على حديث من حیث إنّه سلطان، بل ھو مستفاد من أمر اللَّه تعالى

ل أحاديث نفي الضرر و الرفع و نفي الحرج و أدلّة التقیّة، لیست حاكمة على الأدلّة المتكفّلة إنّ مث:نعم يمكن أن يقال

للأحكام الأوّلیة على الإطلاق، بل إنّما يصحّ ذلك فیما لـم يكـن الحكـم الأوّلـي بمثابـة مـن الأھمیّـة؛ بحیـث لا يرضـى          

ب قبور الأئمّة علیھم السلام و ضرائحھم، أو سبي نساء الشارع بتركه بوجهٍ من الوجوه، كقتل النبيّ أو الإمام، أو تخري

المؤمنین و ذراريھم و إذلالھم، و مثل تأويل القرآن بما يوافق مذاھب الملحدين و تفسـیره بمـا يطابقھـا، كمـا نقـل أنّـه       

ديث نفي فسّر بعض القرآن كذلك بمجرّد تھديد الملاحدة له على ذلك، فإنّ ھذه الأحكام و نظائرھا لیست محكومة بح

الضرر و الحرج و الرفع و أدلّة التقیّة، و إلّا يلزم أن يكون قتلة أبي عبد اللَّه الحسین علیه السـلام معـذورين؛ كـلّ ذلـك     

لأجل انصراف ھذه الأخبار عن تلك الأحكام و عدم تبادر رفعھا و نفیھا من تلك الأخبار، و يؤيّد ذلـك التقییـد فـي روايـات     

.م الفساد و لم تبلغ الدمإذا لم يلزالتقیّة بما

تصرّف الإنسان في ماله مع إضرار غیره:التنبیه الرابع

:تصرّف الإنسان في ماله يتصوّر على أنحاء

.أن يستلزم تصرّفه في ماله ضرراً على الغیر و استلزم تركه الضرر على نفسه:الأوّل

.ة، و في تركه إيقاع الحرج و المشقّة على نفسهأن يستلزم تصرُّفه فیه إيقاع الغیر في الحرج و المشقّ:الثاني

.أن يستلزم تصرّفه فیه الضرر على الغیر، و في تركه الحرج و المشقّة على نفسه:الثالث



.عكس ذلك:الرابع

.أن يستلزم تصرّفه الضرر و الحرج على الغیر، و يستلزم تركه فوت نفع، كما لو حفر بئراً للانتفاع به يضرّ جاره:الخامس

أن يستلزم تصرّفه الضرر و الحرج على الغیر، و لا يترتّب علـى تركـه ضـرر علـى نفسـه و لا فـوت نفـع، بـل         :السادس

.يتصرّف لھواً

.كذلك مع قصده الإضرار بالغیر أو إيقاعه في الحرج:السابع

فھذه صور سبع، ھل يجوز التصرّف في جمیعھا، أو لا كذلك، أو التفصیل بینھا؟

، لكـن  »٢«، بـل ادّعـي عـدم الخـلاف فیـه      »١«عى الشھرة بین الفقھاء علـى جـواز التصـرّف فـي مالـه      قد يدّ:فنقول

نظرھم إلى غیر صورة قصد الإضـرار بـالغیر، أو التصـرّف فیـه     إنّ:شمولھا لجمیع تلك الصور غیر معلوم، فیمكن أن يقال

في الحديث نھيٌ أو نفي؛ »لا ضرر«بأنّ :؛ سواء قلنالھواً، و على أيّ تقدير الظاھر جواز تصرّفه في الصور الأربع الاولى

.عن تلك الصور، و دعوى عدم الخلاف فیه أيضاً لعلّه لذلك»لا ضرر«لانصراف حديث 

:و ذكروا وجوھاً اخر لذلك

 أنّه لو وقع التعارض بین مصداقین للضرر أو الحرج أو بین فـرد مـن الضـرر مـع فـرد مـن الحـرج، فـلا بـدّ مـن عـلاج           :منھا

.بحكومة حديث نفي الحرج على حديث نفي الضرر:التعارض بینھما و المعاملة معھما معاملة المتعارضین، و قد يقال

إنّ منع الإنسان عن التصرّف في ماله حرجيّ مطلقاً؛ سواء لزم منه الضرر أو الحرج على الغیر أم لا، و سواء :و قد يقال

.»١«أوجب ذلك فوت نفع منه أم لا 

إنّـه لـو   :لكلام و الإشكال في تصوّر التعارض أو الحكومة بین مصداقین من الضرر، فـیمكن أن يقـال فـي تصـويره    و لكن ا

، و لكن رفعه بحديثه أيضـاً ضـرريّ   »لا ضرر«استلزم تصرّفه في ماله الضرر على الغیر، فیرفع جواز التصرّف فیه بحديث 

.يُنفى بحديثه، فإنّه مصداقٌ آخر للضرر

:الاستصحاب السببيّ و المسبّبي، فكما أنّ انطباق قوله علیه السلامو ھذا نظیر 

على الشكّ السببيّ إعدام للاستصحاب في المسبّب، كذلك فیما نحن فیـه؛ لأنّ كـلّ   »٢«)لا تنقض الیقین بالشكّ(

.ةينحلّ إلى قضايا متعدّد)لا تنقض الیقین بالشكّ: (و قوله علیه السلام)لا ضرر(واحدٍ من حديث 

.ھذا غاية ما يمكن أن يقال في توجیه التعارض بین مصداقین للضرر

قضیّة واحدة و إنشـاء واحـد، إلّـا أنّھـا قابلـة الانطبـاق علـى        )لا ضرر و لا ضرار: (لكنّه غیر وجیه فإنّ قوله علیه السلام

دّدة أمكن إعدام بعضـھا لـبعض   نعم لو كان ھناك إنشاءات متع.مصاديق و أفراد عديدة، و لا يعقل إعدام القضیة نفسھا

آخر، و الشكّ السببي و المسبّبي أيضاً لیس كذلك، بل جريان الاستصحاب في الشكّ السببي يوجـب خـروج الشـك    

إعدامَ »لا تنقض«تعبّداً؛ لعدم الشكّ فیه حینئذٍ، فلا توجب فیه قضیّة )لا تنقض الیقین بالشكّ(المسبّبي عن موضوع 

.وضوعھانفسھا، بل توجب إعدام م



في مصداقٍ على آخر في مصداق آخر، لكن لا معنى لتعـارض فـردين و مصـداقین مـن     »لا ضرر«ثمّ لو سلّمنا حكومة 

الضرر؛ لأنّه يعتبر في التعارض كون المتعارضین في عرضٍ واحد، و ما ذكر لیس كذلك، فإنّ تصرُّف الإنسان فـي مالـه و   

جواز التصرّف في ماله بحديث نفي الضرر ضرر آخر علیه، و الثاني في طول  إن كان ضرريّاً بالنسبة إلى الغیر، لكن رفع

الأوّل، لا في عرضه، فإذا رفع عدم جواز التصرّف في ماله لأجل لزوم الضرر بحديث نفي الضرر، يبقى جواز التصرّف في 

قـى بـلا مـزاحم الـذي ھـو      ماله بلا مزاحم، كما لو فرض حكومة دلیل على دلیل آخر حاكم على ثالـث، فـإنّ الثالـث يب   

.الدلیل الثاني الزائل بحكومة الأوّل علیه

و أمّا القول بحكومة لا حرج على حديث لا ضرر، فھو قابلٌ للتوجیه أيضاً على المختار من أنّه نھيٌ، و أمّا بنـاءً علـى مـا    

لا «يشرّع الحكم الضرريّ، و معنى أنّه لم :اختاره القوم من أنّه نفيٌ فھو محلّ إشكال؛ حیث إنّه على ھذا القول معناه

.أنّه لم يشرّع الحكم الحرجيّ، و لا ارتباط بین ھذين الحكمین حتّى يقال بحكومة أحدھما على الآخر:»حرج

 -لا بدّ أن يتقدّم الدلیل المحكـوم على نفسه؛ لأنّه»لا ضرر«لا يمكن حكومة :-المیرزا النائیني قدس سره -و قد يقال

.»١«الدلیل الحاكم، و المصداقان من الضرر في رتبة واحدة على  -في الرتبة

.المعتبر في الحكومة ھو كون أحد الدلیلین ناظراً و شارحاً للآخر، و لا يعتبر اتّحاد الرتبة فیھما:أقول

.و الحمد للَّه ربّ العالمین.ھذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر

الفحص؟ خاتمة في أنّه علامَ يترتّب العقاب لو ترك

تقدّم الكلام في وجوب الفحص و اعتباره في جريان البراءة العقلیّة و النقلیّة و بیان مقدار الفحص، و بقـي الكـلام فـي    

العقاب على ترك الفحص، و أنّه علامَ يترتّب؟

حـص لـو   لا إشكال في ترتّب العقاب علیه في الجملة، لكنّه ھـل ھـو مترتّـب علـى مخالفـة الواقـع لـو تـرك الف        :فنقول

، أو أنّه مترتّب على »١«ء من العقاب، كما ھو المشھور اتّفقت؛ بحیث لو لم يكن في الواقع تكلیف لا يترتّب علیه شي

، أو أنّه مترتّـب علـى تـرك الفحـص     »٢«ترك الفحص المؤدّي إلى مخالفة الواقع، كما علیه الشیخ الأعظم قدس سره 

.؟ وجوهٌ و أقوال»٣«ا ھو مذھب صاحب المدارك قدس سره نفسه و لو لم يؤدِّ إلى مخالفة الواقع، كم

إمّا في حكم العقل مع قطع النظر عن مقتضى الأخبـار الدالّـة علـى وجـوب الفحـص و الحـثّ فـي طلـب         :و الكلام ھنا

:العلم، و إمّا في مقتضى الأخبار

في مقتضى حكم العقل:المقام الأوّل

دمه في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان، ھو البیان الواصـل بـالنحو المتعـارف؛    أنّ المراد بالبیان المأخوذ ع:قد تقدّم

بأن يكون الحكم مضبوطاً في كتب الأخبار، فلو لم يتفحّص ما في تلك الكتب من الأخبار المظنّة لوجود الحكم الشرعي 

.فیھا، مع حكم العقل بوجوب الفحص

لو اتّفقت، لا على نفس ترك الفحص المؤدّي إلیھا أو مطلقاً؛ و ذلك لأنّ  فالحقّ أنّه يستحقّ العقاب على مخالفة الواقع

وجوب الفحص لیس من المستقلّات العقلیّة، نظیر حكمه بقبح الظلم؛ بأن يترتّب على نفـس الفحـص مصـلحة ملزمـة     

معنـى لظلـم العبـد     سوى الوصول إلى الواقع؛ لیكون ترك الفحص من المحرّمات العقلیّة و ظلماً على المولى، فإنّـه لا 

على مولاه في المقام، بل حكم العقل بلزوم الفحص إنّما ھو لئلّا يقع في مخالفة الواقع و عقوبتھا، فالمناط في وجوب 



الفحص عقلًا ھو الاحتراز عن مخالفة الواقع، و أنّه لا بدّ فـي ارتكـاب المشـتبه مـن وجـود المُـؤمِّن مـن العقوبـة، و مـع          

الكتاب المجید و السُّنّة قبل الفحص لا مؤمّن منھا، فلو ارتكبه قبل الفحـص، و صـادف مخالفـة     احتمال وجود البیان في

.الواقع، استحقّ العقاب على مخالفة الواقع، فالموضوع لاستحقاق العقاب ھو مخالفة الواقع، مع عدم المُؤمِّن منه

قد يكون بحیث لو تفحّص لانتھى إلى الظفر على نعم يرد الإشكال في بعض الصور المتصوّرة في المقام، فإنّ المكلّف 

مع موافقة تلك الأمارة للواقع، و قد يكون بحیث لو تفحّص عثـر   -مثلًا -ءأمارة معتبرة و يعثر علیھا دالّة على حرمة شي

الفحص، و قد لا ينكشف الحال بعلى أمارة دالة على الحلّیّة المخالفة للواقع، و فرض أنّ الحكم الواقعي ھي الحرمة،

و لم يظفر بالحكم الواقعي، مع فرض أنّ الحكم الواقعيّ ھي الحرمة، فھل تصحّ العقوبة لو ترك الفحص عقلًا في جمیع 

ھذه الصور الثلاث أو في بعضھا؟

:باستحقاقه لھا في جمیع ھذه الصور لوجھین:فقد يقال

بـل فعلیّتھـا عبـارة عـن جعلھـا       -كما تقـدّم  -ارة و عدمهأنّ الأحكام الشرعیّة لیست تابعة في فعلیّتھا لقیام الأم:الأوّل

.مورد الإجراء، و حینئذٍ فمخالفتھا توجب استحقاق العقوبة إلّا مع عذرٍ و مؤمِّنٍ منھا المفقودين فیما نحن فیه

م العقل ھو عدم البیان المتحقّق في المقام، و ھو مورد حك -كما عرفت -أنّ الموضوع لحكم العقل بقبح العقاب:الثاني

بالاحتیاط أو الفحص؛ لعدم حكم العقل بلزوم الفحص تعییناً، بل به أو الاحتیاط، و لا مؤمِّن له مـن العقـاب علـى تقـدير     

.تركھما

أنّا لا نسلّم صحّة العقاب على كلّ مخالفة لو ترك الفحص، بل القدر المسلّم صحّتھا :ھذا، و لكن يرد على الوجه الأوّل

.ع فیما لو فحص لعثر على أمارة معتبرة، فلا يعمّ ما لو لم يصدر البیان من المولى أصلًاعلى المخالفة للواق

بأنّه فرقٌ بین حكم العقل بالاحتیاط ھنا و بین حكمه به في سائر الموارد، فإنّ حكمه به في غیر :و على الوجه الثاني

ز موضـوع حكمـه بقـبح العقـاب، و ھـو عـدم البیـان؛        ھذا المقام إنّما ھو لإحراز الواقع و حفظه، و فیما نحـن فیـه لإحـرا   

لاحتمال وجود البیان الواصل قبل الفحص، لا لإحراز الواقع، و لذا لو تفحّص و لم يعثر على الأمارة و البیان، أو عثر على 

.ما ھو مخالف للواقع، كان معذوراً في مخالفة الواقع، و لا يحكم العقل في المقام بإحراز الواقع

كن مجرّد قیام الأمارة على الحلّیّة لا يكفي في المعذوريّة، مع عدم الفحص و الاطّلاع علیھا، فلـو فـرض قیـام    ھذا، و ل

اخرى على الحلّیّة أقوى من الاولى، مع فرض موافقة الاولى للواقع، فإنّ مجرّد وجود أمارة على الحرمة، و ھناك أمارة

ذوريّة ما لم يتفحّص عنھا، و إن كان معذوراً لو تفحّص عنھا و ظفـر بھـا،   أمارة على الحلّیّة في الواقع لا يكفي في المع

فإنّ المخالفة حینئذٍ بسببھا، بخلاف ما لو لم يتفحّص عنھا و لو مع وجودھا فـي الواقـع، فـإنّ المخالفـة للواقـع حینئـذٍ       

و لا يقدر المكلّف إلّا على إنقاذ مستندة إلى عدم مبالاته، و نظیر ذلك في وجه ما ذكرناه في باب التزاحم، كالغريقین 

.أحدھما، فإنّه و إن لم يتمكّن إلّا من إنقاذ أحدھما، لكن لو تركھما معاً استحقّ عقوبتین

ثمّ على فرض وجود الأمارة واقعاً، و ترك الفحص عنھا، فھل المنجّز ھو الواقع، أو الأمارة المنجِّزة للواقع؟

.اقعيّ ما لم يصل إلى المكلّف لا يصیر فعلیّاً، لكن لا مانع من تنجیز الأمارة للواقعفقد يقال بالثاني؛ لأنّ التكلیف الو



أنّه لا معنى للتنجیز إلّا صحّة العقوبة في صورة فعلیّة الحكم بقیام الأمارة علیه، و لا معنى لتنجُّز نفس الأمـارة  :و فیه

عقوبة، بل ھي مترتّبة علـى مخالفـة الحكـم الـواقعيّ المنجَّـز       إلّا تنجُّز مُؤدّاھا؛ إذ لا يترتّب على مخالفة نفس الأمارة

.بقیام الأمارة علیه

:بقي ھنا أمران

أنّه لو ترك الفحص، و فرض أنّه لو تفحّص لظفر بحكمٍ آخـر غیـر المشـكوك فیـه، مضـافاً إلـى إزاحـة الشـكّ فـي          :الأوّل

ة أيضاً أو لا؟المشكوك فیه، فھل يصحّ العقاب على الحكم المغفول عنه بالكلّیّ

و لعلّ نظر المحقّق الخراساني قدس سره إلى ذلك الفرض؛ حیث حكم بصحّة العقوبة على مخالفته أيضاً؛ لأنّھـا و إن  

.انتھى.»١«إلى الاختیار، و ھو كافٍ في صحّة العقوبة كانت مغفولًا عنھا حینھا و بلا اختیار، إلّا أنّھا منتھیة

التكلیـف   تأمّل و إشكال؛ لأنّ الكلام في شرائط البراءة، و المكلّف ملتفت و متوجّه إلـى  ھذا الكلام بإطلاقه محلّ:أقول

المحتمل غیر غافل عنه، و قد تقدّم الكلام في المناط في فعلیّة الأحكام و أنّھا فـي فعلیّتھـا غیـر مقیّـدة؛ بعـدم عجـز       

كالیف التي وضعت مورد الإجراء فعلیّة مطلقاً، غايـة  فالت -كما ھو المختار -المكلّف و جھله و غیرھما من حالات المكلّف

الأمر أنّه قد يُعذر العبد في مخالفتھا للجھل، كما فیما بعد الفحص بالمقـدار المعتبـر و عـدم الظفـر بھـا، و قـد لا يكـون        

یف المحتمـل، و  الجھل عذراً، كما فیما قبل الفحص، فمحطّ البحث في المقام إنّما ھو فیما إذا التفت المكلّف إلى التكل

احتمله غیر غافل عنه، و لو فرض البحث عن صورة غفلة المكلّف عـن التكلیـف رأسـاً، فھـو بحـث طفیلـيّ يـذكر طـرداً         

.للباب، و إلّا فھو خارج عن محطّ البحث ھنا

قصـیر  الجھل بالتكلیف المغفول عنه بالكلّیّة لـیس عـذراً فـي المخالفـة؛ لأنّ الغفلـة فـي المقـام ناشـئة عـن ت         :فنقول

.المكلّف في ترك الفحص، فلا يُعدّ عذراً، و مخالفة التكلیف الفعلي بلا عذر مقبول موجّه توجب استحقاق العقوبة

ھو أنّك قد عرفت الحال في وجوب الفحص و صحّة العقوبة مع عدمه في الواجبات المطلقـة و أمّـا   :الثاني من الأمرين

ط و حضور الوقت فھل يجب الفحص لو علم المكلّف اداء تركه و التعلّم الواجبات المشروطة و الموقتة قبل حصول الشر

قبلھما إلى مخالفة التكلیف بعد حضور الوقت و حصول الشرط و عدم تمكّنه للفحص بعدھما فیستحق العقوبة علیه أو 

المفروض عدم  لا يجب فلا يستحقھا على تركه لأنّه قبل حصول الشرط و حضور الوقت لا تكلیف حتى يجب مقدّماته و

الواجب علـى حصـول الشـرط المعلّـق     تمكنه عنه بعدھما أو يلتزم بالواجب المعلّق و فعلیة الوجوب قبلھما، مع تعلیق

، فیجب الفحص قبلھما؛ لفعلیّة الوجوب حینئذٍ و تقیید الواجـب  »١«كما التزم به بعض المحقّقین  -علیه و دخول الوقت

بھما؟

من أنّ  -بناءً على ما ذھب إلیه الشیخ قدس سره في الواجب المشروط:ره ما حاصلهفقال المحقّق العراقي قدس س

.أمكن القول بوجوب الفحص و التعلّم قبل حصول الشرط و حضور الوقت -»٢«الوجوب فیه حاليّ و الواجب استقباليّ 

مـن   -وقت، فبناءً على المختارو أمّا بناءً على ما ھو مذھب غیره من أنّ الوجوب فیه مشروط بحصول الشرط و حضور ال

لا يمكن القول بوجوب الفحـص قبـل حصـول الشـرط؛ لعـدم وجـوب ذي        -أنّ وجوب المقدّمة تبعيّ لوجوب ذي المقدّمة

أي ترشـح الوجـوب مـن ذي المقدّمـة      -المقدّمة حینئذٍ لتجب مقدّمته تبعاً له؛ لترشّح الوجوب منه إلى المقدّمة، و ھو

، لكن ذلك غیر »٣«بأنّ وجوب الفحص فیه نفسيّ تھیّئي :ى المنار، و لذا التزم صاحب المدارككالنار عل -إلى المقدّمة



مفید، و أنّه كَرّ على ما فرّ منه؛ حیث إنّه لا مطلوبیّة ذاتیّة له في نفسه أيضاً، بل مطلوبیّته غیريّـة، فمـع عـدم وجـوب     

!الغیر كیف يمكن القول بوجوب ما ھو مطلوب له؟

أنّ وجوبه عقليّ؛ و بحكم العقل، لا ترشّحيّ، بتوھّم أنّ تعجیز المكلّف نفسه قبل حصول الشرط  خر إلىو ذھب بعضٌ آ

.»٤» «الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار«و حضور الوقت بترك الفحص، داخل تحت قاعدة 

كلّف، و التقصیر فرع تحقّـق التكلیـف   بأنّه إنّما يدخل تحت ھذه القاعدة إذا كان التعجیز عن تقصیر من الم:و ھو مدفوع

.»١«حصول الشرط و حضور الوقت، فلا تقصیر حتّى يـدخل تحـت تلـك القاعـدة     الفعلي، و المفروض أنّه لا تكلیف قبل

.انتھى ملخّصاً

ار، بـل  المقدّمة غیر معقول، و أنّ عدمه كالنار على المن ـ قد تقدّم أنّ القول بترشّح الوجوب من ذي المقدّمة إلى:أقول

لكلٍّ من الأمر بالمقدّمة و الأمر بذيھا مبادٍ كامنة في النفس غیر مبادي الآخر، و لذا لو غفل الآمر عن مقدّمیّة المقدّمة 

ء للواجب، مع عدم توقّف الواجـب علیـه واقعـاً، و أنّ وھمـه فـي غیـر       لم تتعلّق بھا إرادته، و كذا لو توھّم مقدّمیة شي

.فھو يريدھا و يأمر بھا محله و لم يطابق الواقع،

فیظھر من ذلك بطلان القول بالترشّح، و أنّه لا تلازم بین الأمر بالمقدّمة و بین الأمر بذيھا، لكن كما أنّه يمكـن أن يـأمر   

المولى بالمقدّمات بإرادة مستقلّة متعلّقة بھا في الواجبات المطلقة، كـذلك يمكنـه ذلـك فـي الواجبـات المشـروطة و       

حصول الشرط و حضور الوقت؛ لو علم بحصوله و حضوره بعد ذلك، فإذا وجب استقبال زيد عند قدومه غداً،  الموقّتة قبل

لكن يتوقّف استقباله غداً على تحصیل مقدّمات قبل قدومه، فمع العلم بتحقّق قدومه غداً فھو يريـد تلـك المقـدّمات و    

فلا يبتني القول بوجوب الفحـص و الـتعلّم فـي الواجبـات      يأمر بھا قطعاً، كما في الواجب المطلق من غیر فرق بینھما،

على مذھب الشیخ قدس سره في الواجب المشـروط مـن    -قبل حصول الشرط و حضور الوقت -المشروطة و الموقّتة

تعلیق الواجب و فعلیّة الوجوب، و كما أنّ العقل يحكم بوجوب المقدّمات فـي الواجـب المطلـق، كـذلك يحكـم بـه فـي        

.شروط و الموقّت قبل حصول الشرط و حضور الوقت إذا علم بتحقّقھما و عدم تمكّنه من الامتثال بدونھاالواجب الم

أنّ ما ذكره إنّما يرد علیه لو كان الوجـوب غیريّـاً؛ و أنّ وجوبـه بـالغیر، و لـیس      :و أمّا إشكاله على صاحب المدارك ففیه

أنّه واجب نفسيّ لا لذاته بل لغیره؛ فـي قبـال الواجـب النفسـي     بل المراد المراد من الوجوب النفسي التھیُّئي ذلك،

.لذاته، و حینئذٍ فلا يرد علیه ھذا الإيراد

ھو أنّه لا فرق بینه و بین الواجب بالغیر في عدم ترتّب العقاب على مخالفته، بل علـى مخالفـة   :و إنّما الإشكال علیه

.لغیر ھو تمامیّة الحجّة على الواقعالغیر الذي مطلوبیّة ذلك له، و فائدة ھذا الواجب ل

الامتنـاع بالاختیـار لا ينـافي    «بأنّ تعجیز المكلّف نفسـه قبـل حصـول الشـرط لا يـدخل تحـت قاعـدة        :و أمّا إيراده علیه

.»الاختیار

أنّھـا  أنّ ھذه القاعدة غیر مرتبطـة بالمقـام، و   :أنّه قد تقدّم في مقام الإشكال على المیرزا النائیني قدس سره:ففیه

.قاعدة كلّیّة مختلف فیھا، فراجع

من أنّ تعجیز المكلّف نفسه إنّما يدخل تحت تلك القاعدة إذا كـان ذلـك بعـد تحقّـق الشـرط و كـان عـن        :و أمّا ما ذكره

.إلى آخره...تقصیر 



قـت فـي الواجـب    أنّه كما أنّ تعجیز المكلّف نفسه بعد تحقّق الشرط لیس عذراً، كذلك قبل تحقّقـه أو حضـور الو  :ففیه

.المشروط و الموقّت مع العلم بتحقّقھما بعد ذلك

في أنّه لو قلنا بأنّ وجوب الفحص و التعلُّم نفسيّ لذاته، فالعقاب مترتّب على تركھما :ثمّ إنّه تظھر الثمرة بین الأقوال

يّ و ترشّحي، أم نفسـي تھیّئـي،   بأنّ وجوبھما غیر:و مخالفتھما، و إلّا فالعقاب مترتّب على مخالفة الواقع؛ سواء قلنا

أم طريقيّ، أم عقليّ، فإنّه لا فرق بین جمیع ھذه الاحتمالات في أنّ العقاب إنّمـا ھـو علـى مخالفـة الواقـع، و التـزام       

صاحب المدارك بالوجوب النفسي التھیُّئي؛ لتصحیح ترتّب العقاب على ترك الفحص و التعلّم، لا يثمر ذلك؛ لما عرفـت  

ما و إن لم يكن بالغیر، لكنّه للغیر و أنّ مطلوبیّتھما لا لذاتھما، بل لغیرھما، و حینئذٍ فالعقاب إنّما ھو على من أنّ وجوبھ

.مخالفة ذلك الغیر الذي ھو مطلوب بالذات

من الوجوب الطريقي لھما،  -»٢«تبعاً للشیخ قدس سره  -»١«كما أنّه بناءً على ما اختاره المیرزا النائیني قدس سره 

من أنّ مقتضاه ترتّب العقاب على مخالفة الواقع، لا على تركھما؛ لأنّ المفـروض أنّ الفحـص   :لحقّ أيضاً ھو ما ذكرناهفا

طريق، و الأمر به طريقيّ لتحصیل الواقع، كما أنّ الأمر بالاحتیاط لحفظ الواقع و دركه، فالعقاب على ترك الواقع، لا على 

.ترك الطريق المؤدّي إلیه

بأنّه لیس العقاب ھنا على ترك الواقع؛ لعدم البیان و الجھل به، و كذلك نفس الطريـق،  :أنّه قدس سره صرّحو العجب 

.»٣«بل ھو مترتِّب على ترك الطريق المؤدّي إلى مخالفة الواقع، مع ما عرفت من أنّ الجھل لا يُعدّ عذراً 

.ھذا كلّه بالنسبة إلى حكم العقل

لأخبارفي مقتضى ا:المقام الثاني

:و أمّا الأخبار الواردة في المقام

فـي  »٦«، و الحـثّ علـى التفقّـه    »٥«، و حصون الإسـلام  »٤«بأنّھم ورثة الأنبیاء :فعدّة منھا تدلّ على تعريف العلماء

.الدين، فھي راجعة إلى الفقاھة

)ھلّـا تعلّمـت  : (له علیه السلامو عدّة اخرى دالّة على عدم السعة في ترك السؤال، و أنّ الجاھل غیر معذور، مثل قو

فـي قضـیّة   »١«)ألا سـألوا، فـإنّ دواء العـيّ السـؤال    قتلـوه؛ : (، و قوله»٨«)ھلك الناس لترك السؤال: (، و قوله»٧«

.المجدور

يُحتج فھي غیر مربوطة بالمقام؛ حیث إنّھا تدلّ على مطلوبیّة التفقّه في الدين ذاتاً و نفساً و إن لم :أمّا الفرقة الاولى

إلیه في مقام العمل، كتعلُّم الرجل مسائل الحیض و الاستحاضة، و غیر المستطیع لمسـائل الحـجّ و مناسـكه، فھـي     

الآيـة؛  »٢» «...وَ ما كـانَ المؤْمِنُـونَ لِیَنْفِـرُوا كافَّـةً     «:تدلّ على الوجوب الكفائي للتفقّه في الدين بضمیمة قوله تعالى

.فْر على الجمیع، مع دلالة الروايات المذكورة على الوجوب، فیكفي قیام البعض بذلكحیث تدلّ على عدم وجوب النَّ

.فمفادھا ھو ما يحكم به العقل من وجوب التعلّم؛ لئلّا يؤدّي تركه إلى مخالفة الواقع:و أمّا الفرقة الثانیة

یُّئي، فالعقاب إنّما يترتّب على مخالفة إنّھا تدلّ على الوجوب الغیري للتعلّم، أو الوجوب النفسي التھ:و إن شئت قلت

.الواقع، لا على ترك الفحص و التعلّم



.من التبعة و العقوبة -لو ترك الفحص -ھذا كلّه بالنسبة إلى ما يترتّب على مخالفة الواقع

البحث في صحّة العبادة و بطلانھا لو ترك الفحص

لا إشـكال فـي وجـوب إعـادة     :حص مع حكم العقـل بوجوبـه، فنقـول   و أمّا الكلام في صحّة العبادة و بطلانھا لو ترك الف

الصلاة فیما لو أتى بما يخالف الواقع المأمور به، لانكشاف الخلاف، كما لو قطع بالحكم أو قامت الأمارة علیه، فانكشف 

بر الواحد و نحوه الخلاف بعد العمل على طبقھما، و كذلك لو اعتمد في عمله على الحجج و الأمارات العقلائیّة، مثل خ

إنّه طريق عقلائيّ، فالحقّ في جمیع تلك الموارد عـدم  :الفقیه لو قلناالتي لم يردع عنھا الشارع، و مثل متابعة فتوى

الإجزاء، كما تقدّم الكلام فیه في مسألة الإجزاء، فإذا كان الحكم كذلك ھناك فما نحن فیه أولى بذلك؛ أي عدم الإجزاء 

:ث إنّه خالف الواقع بلا عذر، مع تركه الفحص الواجب علیه تقصیراً، لكن استُثني من ذلك موردانو وجوب الإعادة؛ حی

.الإتمام في موضع القصر جھلًا:أحدھما

.الجھر في موضع الإخفات في القراءة، و بالعكس:ثانیھما

حیث تقصـیره فـي تـرك الـتعلّم و     فإنّھم حكموا بعدم وجوب الإعادة و لو علم به في الوقت، مع استحقاقه للعقوبة من 

أنّه لا منافاة عقلًا بین الحكم بالإجزاء لو أخلّ بغیر :، و تقدّم)لا تُعاد(الفحص الواجب علیه، كما تقدّم نظیره في حديث 

.الخمسة جھلًا عن تقصیر، و بین الحكم باستحقاقه للعقوبة، بل في صورة العمد أيضاً لو لا الانصراف عنھا

 مضـافاً إلـى   -بأنّه لا يمكن قصر وجوب الجھر و الإخفات، أو القصر للمسافر، بصورة العلم بھا؛ لأنّه:ذلك و قد اورد على

خلاف الضرورة، و لھذا تصحّ صلاة المسافر الجاھل بوجوب القصر لو قصّر غفلةً، فإنّھا تُجزيه بلا إشكال،  -استلزامه الدور

أو المسافر تماماً جاھلًا بالحكم عن تقصیر، يستحقّ العقوبة، لكن قـام  فالمصلّي جھراً في موضع الإخفات أو بالعكس، 

بأنّه :النصّ و الإجماع على صحّة صلاته و عدم وجوب الإعادة و إن علم بالحكم في الوقت، و حینئذٍ فیرد الإشكال تارة

ن لم تكن مأموراً بھا فلا وجه للحكم مع الحكم بصحّة الصلاة المذكورة، و أنّھا مأمور بھا، لا وجه لاستحقاقه العقوبة، و إ

.بصحّة الصلاة

إن كانت وافیة بتمام الملاك و المصلحة فھي صحیحة؛ لعدم النقصان فیھا حینئذٍ، و :أنّ الصلاة المذكورة:و بعبارة اخرى

.معه لا وجه لاستحقاقه العقوبة، و إن لم تكن وافیة بتمام المصلحة و الملاك فلا وجه للحكم بصحّتھا

بأنّه كیف يمكن القول باستحقاقه العقوبة مع بقاء الوقت، و تمكّنه من الإعادة، و إيقاع الصلاة تامّـة، و الإتیـان   :اخرى و

.بالمأمور به

من أنّه إنّما حكم بالصحّة فـي المفـروض لاشـتمالھا علـى المصـلحة      :ھو ما ذكره صاحب الكفاية:و الحقّ في الجواب

ء المھمّة في نفسھا، و إن كانت دون مصلحة الجھر في موضعه و الإخفات في موضعه و القصر، التامّة اللّازمة الاستیفا

.و إنّما لم يؤمر بھا للأمر بما ھي واجدة لتلك المصلحة بنحو الأتمّ الأكمل

ء، و لا يمكـن  و أمّا الحكم باستحقاقه للعقوبة فإنّه بعد استیفاء الناقصة تكون الكاملة بلا فائـدة، و غیـر قابلـة الاسـتیفا    

تداركھا مع كونھا ملزمة، و أنّه لا يتمكّن من القصر بعد الإتیان بھا تماماً، و لا من الجھر في موضعه بعد الإخفات و لو مع 

، فراجع، فإنّه صـحیح متـین   »١«إلى آخر ما ذكر في الجواب عن الإشكالین اللذين أوردھما على نفسه ...بقاء الوقت 

.نيندفع به كلا الإيرادي



بأنّه متمكّن من الإتیان بالصـلاة المـأمور بھـا و إعادتھـا بالوجـدان، فكیـف       :و لكن أورد علیه المیرزا النائیني قدس سره

!؟»٢«يمكن الحكم بأنّه لا يتمكّن من ذلك 

إن لـم  أنّ المراد ھو القدرة على الصلاة المأمور بھا المشتملة على المصـلحة التامّـة، لا علـى صـورة الصـلاة و      :و فیه

تشتمل علیھا، و ھو متمكّن من صورة الصلاة الغیر المشتملة على المصلحة، و أمّا المشتملة على المصـلحة فھـو لا   

.يقدر علیھا

:ثمّ إنّه ذكر لبیان تصحیح الصلاة في المفروض وجوھاً اخر

مطلوبـة بطلـب آكـد     -مثلًا -ة القصرأنّه من قبیل تعدّد المطلوب، و أنّ طبیعة الصلاة مطلوبة، و مع خصوصیّ:الوجه الأوّل

من الاولى، لكن لا بنحو يتعلّق بالصلاة أمران و إرادتـان فـي مقـام الأمـر و الإرادة، بـل الإرادة و البعـث متعلّقـان بأصـل         

.»١«و يكون البعث إلیھا مع خصوصیة القصر آكد الصلاة،

ور بھا تامّة ھي المبعـوث إلیھـا، فـلا محـیص عـن القـول       أنّ ھذا ظاھر الفساد؛ لأنّ المقصود ھو أنّ الصلاة المأم:و فیه

بتعلّق الأمر الواحد بالجامع بما ھو جامع و خصوص فرد من الصلاة قصراً بخصوصیّة القصـريّة، و بمـا ھـو قسـم للجـامع      

يتعلّق أمر به، و لا  المذكور تعلّق به أمرٌ آخر، فیلزم تعلّق أمرين بخصوص ھذا الفرد القصريّ، و أمّا التامّ بما أنّه تامّ فلم

.يلتزم ھذا القائل به أيضاً، فما ذكره من عدم تعلّق أمرين بخصوص الفرد، بل أمر واحد أكید، غیر صحیح

أحدھما متعلّق بالجامع؛ أي طبیعة الصلاة الجامعة بین الأفراد، و الآخر بخصوص القصر بما :أنّ ھنا أمرين:الوجه الثاني

ى، و أمّا الأمر الأوّل فھو متعلّق بأصل الصـلاة فیمـا لـو جھـل بوجـوب القصـر للمسـافر أو        ھو قصر، و ھو المطلوب الأعل

.»٢«بمصداقیّته لھذا الجامع، و أمّا مع العلم بوجوب القصر فھو المصداق له فقط 

لأمرين و إرادتین  إنّ الأمر المتعلّق بالجامع يسري إلى الأفراد أيضاً، فیلزم أن يكون القصر بما ھو قصر متعلَّقاً:فإن قلت

.مستقلّتین، و ھو محالٌ؛ لأنّه من قبیل اجتماع المثلین

قد تقدّم في مبحث المطلق و المقیّد أنّ معنى المطلق ھو أنّ الأمر متعلّق بنفس الطبیعة، و لیس معناھا سواء :قلت

مر المتعلّق بالطبیعة إلى الأمر بھذه نعم يتّحد المطلق مع الأفراد الخارجیّة في الخارج، فلیس مرجع الأ.كان كذا أم كذا

الخصوصیّة الفرديّة، و مجرّد اتّحادھا مع الفرد في الخارج لا يوجب إسراء الحكم من أحدھما إلى الآخـر، كمـا قـرّر ذلـك     

.نعم لو تعلّق الأمر بالعامّ الاستغراقي فھو يرجع إلى الأمر بالأفراد.في مبحث اجتماع الأمر و النھي

ء لأمر الأوّل متعلّق بنفس الطبیعة من دون أن يسري إلى الأفراد، فلا يلزم تعلّق أمـرين مسـتقلّین بشـي   ا:و بالجملة

.واحد، و ھو خصوص الفرد

مـن أنّـه ھـل يخـتصّ دفـع غائلـة الاجتمـاع بتعـدُّد         :نعم يتوجّه ھنا البحث المتقدّم في مسألة اجتمـاع الأمـر و النھـي   

و ھـو   -موم من وجه أو العموم و الخصوص الموردي، و أمّا العموم و الخصوص العنـواني العنوانین فیما لو كان بینھما الع

فلا يندفع فیھمـا غائلـة اجتمـاع الضـدّين؛ لعـدم تعـدّد        -ما لو اخذ المطلق في مفھوم المقیّد، كالرقبة و الرقبة المؤمنة

.العنوانین، و لیس ملاك الجواز متحقِّقاً فیه



فیما نحن فیه؛ لأنّه لا تغـاير بـین نفـس الطبیعـة و الفـرد بحسـب العنـوان، بـل الفـرد نفـس            فإنّ نظیر ھذا الكلام واقع

الطبیعة مع خصوصیّات و تشخّصات فرديّة، فكما يستحیل تعلّق الإرادة و البعث بنفس الطبیعة و إرادة زجريّـة بفردھـا،   

.كذلك يستحیل تعلّق إرادتین بعثیّتین إيجابیّتین مستقلّتین بھما

بجواز اجتماع :بأنّه على فرض امتناع اجتماع الأمر و النھي في ھذا الفرض، يمكن أن يقال:ن دفع ھذا الإشكالو يمك

الأمرين في المقام؛ لعدم استلزامه اجتماع المثلین، لعدم التماثل بـین الأحكـام؛ أ لا تـرى أنّـه قـد تكـون طبیعـة المـاء         

.أيضاً مطلوبة -نظیفٍ مثلًا -الماء في ظرفٍ خاصّمطلوبة لرفع العطش بشربھا و دفع ضرره، و طبیعة 

أنّه لا تنافي بین المطلـوبتین، بخـلاف المطلوبیّـة و المبغوضـیّة؛ لوضـوح التنـافي بـین مطلوبیّـة الطبیعـة و          :و الحاصل

.مبغوضیّة الطبیعة المقیّدة

بصدد تصـحیح العبـادة؛ أي التمـام     -ترتُّبأي ال -ھو أنّ القائل بھذا الوجه و كذا الوجه الآتي:و لكن الإشكال في المقام

في موضع القصر جھلًا، أو الجھر في موضع الإخفات، و كذلك العكس جھلًا، و مجرّد إثبات وجود الأمر واقعاً لا يفیـد و لا  

ث العبادة ھو وجود الأمر الذي ھو منشأ الانبعا؛ فإنّ المناط في صحّة-أي صحة الصلاة مع جھل المكلّف به -يثبت ذلك

كما ھو المفروض في ما  -المكلّف بمبادئه الخاصّة، و الانبعاث عنه إنّما يتحقّق مع علمه به، و أمّا لو جھل بوجوده واقعاً

.فلیس العبد منبعثاً عنه لتصحّ العبادة -نحن فیه

.جه غیر ذلكنعم يندفع ھذا الإشكال لو اريد إثبات الأمر بعنوان التمام بخصوصه، كما سیأتي بیانه، لكن ھذا الو

ما عن الشیخ كاشف الغطاء قدس سره من تصوير الأمـر بالتمـام؛ أي فاقـد الخصوصـیّة بنحـو الترتّـب، و       :الوجه الثالث

أنّ المأمور به أوّلًا ھو الصلاة المقصورة، و على فرض الجھل بحكم القصر و لو تقصیراً و عصیاناً، فالمأمور به ھو :حاصله

.»١«ام الفاقد للخصوصیّة؛ أي التم

:و اورد علیه

.»٢«بعدم صحّة القول بالترتّب :أوّلًا كبرويّاً

.بعدم صحّته في خصوص المقام:و ثانیاً صغرويّاً

.و قد تقدّم الكلام فیه مفصّلًا، و لا نعیده:أمّا الأوّل

؛ لأنّه يعتبر في الترتُّب وجـود  فأنكر المیرزا النائیني قدس سره أنّ ما نحن فیه من صُغريات مسألة الترتُّب:و أمّا الثاني

ملاك الحكم بتمامه في كلّ واحد من الأمرين، كالأمر بإنقاذ الغريقین الأھمّ و المھمّ، فإنّ ملاك الأمر موجـود و متحقّـق   

اذ بأنّ المھمّ مـأمور بـه بنحـو الترتُّـب؛ يعنـي أنّـه مـأمور بإنق ـ       :فیھما، لكن حیث لا يتمكّن المكلّف من إنقاذھما معاً قلنا

الأھمّ أوّلًا، و على فرض عصیانه له فھو مأمور بإنقاذ المھمّ، و المكلّف فیما نحن فیه متمكّن من الجمع بین صلاة الظھر 

بنحـو  تماماً و قصراً، و حیث إنّه لا تنافي و لا تضادّ بینھما لا بدّ أن يتعلّق الأمر بھما، و عدم تعلّق الأمر بھما معاً يكشف

.الملاك فیھما معاًالقطع عن عدم وجود 

:فالفرق بین ما نحن فیه و مسألة الترتّب من وجھین



عدم التضادّ بین الأمرين و إمكان الجمع بینھما في ما نحن فیه، مع اعتبار التضـادّ و عـدم إمكـان الجمـع بـین      :أحدھما

.الأمرين في الامتثال في مسألة الترتّب

.ين في الترتُّب، بخلاف المقاماعتبار وجود الملاك التامّ في الأمر:ثانیھما

مضافاً إلى أنّه يعتبر في الخطاب الترتُّبي أن يكون خطاب المھمّ مشروطاً بعصیان خطاب الأھمّ، و لا يمكـن ذلـك فیمـا    

نحن فیه؛ إذ لا يعقل أن يخاطَب التارك للقصر بعنوان العاصي، فإنّه غیر ملتفِت إلى ھذا العنـوان لجھلـه بـالحكم، و لـو     

لى جھله و عصیانه يخرج عن عنوان الجاھل، فلا تصحّ منه الصلاة التامّة، فلا يندرج تحت صُغرى الترتّب، و كأنّ التفت إ

.الشیخ قدس سره اعترف و سلّم اندراج ما نحن فیه في صغرى الترتُّب، و مَنع الكبرى

.انتھى.»١«أنّا لا نعقل الترتُّب في المقام :و فیه

:أنّه يعتبر في الترتُّب وجود الملاك التامّ في كلّ واحد من الأمرين، ففیهمن :أمّا ما ذكره:أقول

أنّه إن أراد أنّه يعتبر أن يكون الأمران ذوى ملاك تامّ في عرض واحـد، ففیـه أنّـا لا نُسـلّم اعتبـار ذلـك فـي الترتُّـب؛ أي         

.ذلك اشتمال كلّ واحد منھما على ملاك تامّ في عرض واحد، فلا يعتبر في الترتُّب

لا يشتملان على الملاك حتى فى الطول أيضاً، فھو ممنوعٌ؛ للإجماع  -أي القصر و التمام فیما نحن فیه -و إنْ أراد أنّھما

على صحّة الصلاة التامّة بدل القصر جھلًا بالحكم، و كذلك المجھورة في موضع الإخفاتیّة، و بالعكس، و ھو كاشف عن 

.في القصر، و ھو كافٍ في الترتُّبالجھل بالحكم، لكن لا في عرض وجود الملاكوجود الملاك في التمام في صورة 

.من عدم التضادّ المعتبر في الترتُّب فیما نحن فیه؛ لتمكّن المكلّف من الإتیان بالقصر بعد الإتیان بالتمام:و أمّا ما ذكره

مقصـورة جھلًـا، لا علـى القصـر المشـتملة علـى       أنّ المقدور في المقام ھو الجمع بین التمام و صورة الصـلاة ال :ففیه

؛ »١» «الكفايـة «المصلحة و الملاك بعد صلاة التمام جھلًا، فالتضادّ بینھما متحقّق، كما ذكره المحقّق الخراساني في 

.لأنّه مع الإتیان بالصلاة التامّة يتدارك المصلحة الصلاتیة، و يسقط الأمر بالقصر حینئذٍ

.ه يُعتبر في الترتُّب اشتراط الأمر بالمھمّ بعصیان الأمر بالأھمّ، و لا يعقل العصیان في المقاممن أنّ:و أمّا ما ذكره

إنّ المعتبر فیـه ترتُّـب الأمـر بـالمھمّ علـى مخالفـة الأمـر        :أنّا لا نُسلّم اعتبار ذلك في الترتُّب، بل يمكن أن يقال:ففیه

ض أنّ المكلّـف خـالَفَ الأمـر بالقصـر، إلّـا أنّـه غیـر ملتفـت إلـى ھـذه           بالأھمّ، و ھو متحقّق فیما نحن فیه، فـإنّ المفـرو  

.المخالفة و غافل عنھا، و ھو غیر ضائر في الترتُّب

و ھو أنّه لو كان الأمر بالتمام مشروطاً بمخالفة أمر الأھمّ أو :ھذا، لكن بقي ھنا إشكال أوردناه على صحّة أصل الترتّب

الوقـت بمقـدار لا يمكنـه الإتیـان بـالأھمّ؛ ضـرورة أنّ الوقـت مـا دام باقیـاً لـم تتحقّـق             عصیانه، فإنّه يتوقّف على مُضـيّ 

المخالفة بعدُ، و مع خروج الوقت لا معنى للأمر بالمھمّ؛ لخروج وقته أيضاً؛ لما تقدّم سابقاً من أنّه لا يعقـل الترتُّـب إلّـا    

.في المضیَّقین

اع استیفاء مصلحة الأھمّ، فلا يمتنع استیفاء مصلحته إلّا بعد مضـيّ الوقـت و   بأنّ الأمر بالمھمّ مشروطٌ بامتن:و إن قلنا

.معه يستحیل الأمر بالمھمّ



إلّا بعد خروج الوقت أو مضیّه بمقدار لا يمكنه و ھذا الإشكال جارٍ فیما نحن فیه أيضاً، فإنّ مخالفة الأمر بالقصر لا تتحقّق

.تمام حینئذٍالإتیان بالقصر، و معه لا يعقل الأمر بال

إمّا العصـیان، أو الـذي   :و لكن يمكن دفع ھذا الإشكال فیما نحن فیه؛ حیث إنّ موضوع الأمر بالمھمّ في مسألة الترتُّب

يعصي، و كلّ واحدٍ منھما لا يتحقّق إلّا بعد مضيّ الوقت بمقدارٍ لا يمكنه الإتیان به، و معه لا معنى للأمر بالمھمّ أيضـاً؛  

، »الذي لم يأتِ بالقصر، و الذي تعلّق به الأمـر المطلـق  «موضوع الأمر بالتمام فیما نحن فیه ھو عنوان  لانقضاء وقته، و

.فمع صدق ھذا العنوان يتحقّق موضوع الأمر بالتامّ و ملاكه

.أنّ القصر و ملاكه على نحو الإطلاق و ملاك التمام مقیّد بعدم الإتیان بالقصر جھلًا:و الحاصل

:إشكالان آخران لا يمكن الذبّ عنھما بقي في المقام

أنّه لو ترك الإتیان بالأھمّ و المھمّ كلیھما فھـو مسـتحقّ لعقـوبتین؛ لتركـه كـلّ      :أنّه قد تقدّم في مسألة الترتُّب:الأوّل

عقوبـة  فـإن قلنـا باسـتحقاقه ل    -أي القصـر و الإتمـام   -واحدٍ منھما بلا عذرٍ، و فیما نحن فیه لیس كذلك، فإنّه لو تركھمـا 

.واحدة، فھو خلاف حكم العقل في مسألة الترتّب؛ لما عرفت من حكمه باستحقاقه لعقوبتین

.باستحقاقه لعقوبتین فھو خلاف الإجماع:و إن قلنا

ذا مـلاك و مصـلحة، فـلا بـدّ أن يلتـزم بـأنّ       »الذي يعصي الأمر بالقصـر «أنّه إن كان عنوانُ التمام المترتّب على :الثاني

أحدھما متعلّق بالقصر، و الآخر بالتمام، مع عدم تمكّنه من الإتیان بھما مع وجود المـلاك فـي كـلّ واحـدٍ     :ھناك أمرين

.منھما، و إن أمكن الإتیان بصورتیھما فالإشكال في أصل الترتُّب آتٍ ھنا أيضاً

تصحاب و التعادل و الترجیح و ھذا تمام الكلام في مباحث القطع و الظنّ و البراءة و الاشتغال، و يتلوه البحث في الاس

.الاجتھاد و التقلید إن شاء اللَّه تعالى

تقريراً لمباحث استاذنا الأعظم و مولانا الأفخم آية اللَّه العظمى الحاج السیّد روح اللَّـه الموسـوي الخمینـي أدام اللَّـه     

.أيّام إفاضاته، و متّع اللَّه المسلمین بطول بقائه آمین

.ن بعد ثلاثمائة و الألف من الھجرة النبويّة بالسنین القمريةسنة أربعٍ و سبعی

بقلم العبد الفاني الفقیر إلى رحمة الباري تعالى حسین بن يحیى التقوي الاشتھاردي مولداً و القمّي مسكناً عفـي  

.عنھما

.و الحمد للَّه ربّ العالمین، و صلّى اللَّه على محمّد و آله أجمعین


